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يُعنى هذا الكتاب بمعالجة أربعة أمور: )١(‏ كشف حالات 
التعذيب في «أبو غريب» واغوانتانامو» و«باغرام» وسائر سجون 
الإدارة الأمريكية الموزعة فى تايلئد وأفغانستان وبولندا ورومانيا 
وأفاكن أخرق» التى ستظل دلائلها التجرمية والمرغية مائلة 'فى 
أقمان الشرغاء فى كل متكات 4 (9) إظهار المخالقات القانونية الى 
ارتكتها إغارة الركيس يرشن اللا يق + وفريقه. أمغال تتشي وراسشيلد 
ووايس وغونزاليس وتيئت؟ (7) نقد حقوقي رصين لكل الأساليب 
غير الشرعية التي مارسها بوش وفريقه الحاكم. تلك الأساليب 
الومجية التى شجنعت غنلى التعذيب وإهندار كرامة #السجداء» 
و«المختظفين» المشكوك فيهم؛ (؟) التساؤل عن دور الكونغرس 
والمحاكم والمشرّعين والناخب الأمريكي في مراقبة ممارسات 
الإدارة الأمريكية للدستورء وخرق معاهدة جنيف الخاصة 
بالأسرى» وتسفيه حقوق الإنسان. وبالتالي لماذا أعطى الكونغرس 
أولئك المسؤولين عفواً عاماً» ولماذا عمل المحامون على حمايتهم 
من دعاوى التعويض؟ ولماذا سمح أعضاء الكونغرس 
الديمقراطيون؛ وربما الرئيس أوباما نفسهء للرئيس بوش وعصبته 
بأن يتملّصوا من جرائم التعذيب؟ فالحكومة الأمريكية لا تحتاج إلى 
أكثر من محاكمة جنائية لفريق التعذيب لكي تستعيد موقعها 
الأخلاقي» وتثبت بضيدا الميذا النقدس الى منوقاء أن ليد - 
ولا حتى الرئيس في وقت الحرب - فوق القانون. 

يقول المؤلف : «لا بدّ من إيقاظ المشاعر بأن الشعب الأمريكي 
لا يحتمل ارتكاب جرائم حرب» بغضٌ النظر عمّن يرتكبها. وأنه 
لا يق لأعد آن يعدب السجداء أو يسن كرانهي حي وإن قاترا 
إرهابيين مشكوكاً فيهم. أو ممّن تمّت إذانتهم. 
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الإهداء 


إلى ضحايا التعذيب من الأبرياء ف السجوركف 
الأمريكية حول العالم. 


المترجم 


الصورة بإذن من: . < لتلمء.عاع 117/97/7.500// :مط > 


: إطلاق كلاب الحرب 


: «كأئما فعلنا بهم الفاحشة» 


: سجون وكالة الاستخبارات المركزية 
على طريقة الغولاغ السوفياتية 50 
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فاقف ف عور مار و عرو رمه 


: «لقد ذلّلنا أي عائق في طريقكم!»: 


: الزعم الخفي للسلطة غير المحدودة 


: تشيني يبتدع لحاناً عسكرية جديدة 121 


و .امم .مم ةنيمي ةنو ووةوو ووو ووو ممووروو م ولوول لل م ننم ملم مه لمم ممم م مم مه مه ومن 


لتمع م ةم مو ور رو ةرو 


فععمة م ةم يقنم فقون 


ممم مممعرة ةر مره رونو 


مقع مقي ةم ةو ةرو ار رن 


عثععة ميم فر رمقو رقن 


وعاعم ةميق ةل رور و رموه 


١ 


قوات المهمات الخاصة 1 ااا 
غوانتانامو 1 1 ا 
«أبو غريب» ا 1 
التعذيب من دون ترك آثار حا اخ ا 
ة عامة مز[ [ز[ [ز[ [ز[ز[ز ز 0 

: التعذيب على أيدي الحكومات التابعة 00000000 دين 
: أصل فكرة هذا البرنامج 11[ [ [ز[ [ ز [  [‏ 0 0 0 0 
: سياسة الاختطاف في إدارة ريغان بوش الأب 1 
: عمليات الاختطاف خلال إدارة كلينتون ‏ غور ا 
: عمليات الاختطاف خلال إدارة بوش - تشيني 1 
: على عاتق من تقع مسوولية كل هذا؟ ا 14 
: إعطاء إشارة البدء ا وو ا لم 101 
: تعليق قواعد القانون مط اه ا ا 1813 
: التهرّب من المسؤولية الخارجية واس 
: التهرّب من تسلسل القيادة العسكرية ال 
: التهرّب من التحديات القانونية و شح ا 11 
مذكرات التعذيب ااا 
: تحاشي الاعتراض من داخل الإدارة ذاتها ا 
: رفع درجة أساليب التعذيب تطب السو امم اا 
تعذيب القحطاني مموطا مط دمو لق موا لو ا ل نج 1218 
: هل الاغتيالات هي الخطوة التالية؟ 0000000 


: إخفاء معالم الجريمة 1 00 
: محاولة الحد من الفضيحة ا شا مط الل و ا 
: إتلاف الدلائل 1 ااا 
: المزيد من مذكرات التعذيب 5 00000 
: بدعة أخرى» لجان جمع الأدلة ماسوو 
: سد الطريق في وجه العدالة ا ا م م 111 
: سيلقى المذنبون جزاءهم أمام المحاكم آز[ز ز ز [ ز 0100000000 
: مكافأة المذنين زب 00055 0 0 
مجرمو الحرب بك سوا ال ا الوا و ا ا 1171 
: المؤامرة 99بذ-ذذذدذ1 د د 003131‏ 0 
تشينى ورامسفيلد الوسط كدو 1 
مبدأ مسؤولية القيادة د01 0 0100000 
المسؤولية المباشرة واامط ل ا حو افو ا 
: مسؤولية القيادة العسكرية 0 رف 
: وكالة الاستخبارات المركزية ونصيبها من اللوم 1 
: المحامون كمجرمي حرب “00 0 0 110000 
الرئيس كمجرم حرب لم ل 6 
: إعادة النظر في التعذيب ١‏ 337 ل 
: سيناريو القنبلة الموقوتة 1[ 00000 
: هل يمكن لأحد أن يقيّم النُعذيب؟ ْ02--ب-ب 00 1000000 
: هل يؤدي التّعذيب غرضه؟ 5 000 
: التصعيد 310 3[ز[ز0[ز1[1[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ 0100011 


خامساً الجانب السلبي للتعذيب 0 
سادساً 2 :هل التبعات العالية تعني أي شيء؟ ما السو م 151017 
سابعاً 2 : أثرسياسة النُعذيب في الوضع الداخلٍ 0000 
ثامناً : مُبتذّل أم شرير؟ ا 00 ااا 
الفصل الثامن الكونغرس كجهاز مساعد 0 0 000 
أولاً فضائح سابقة لز[ 0 اا 
ثانياً : قانون معاملة المعتقّلين لعام 5٠١68‏ ... 1 
ثالثاً : الرئيس يوقع البيانات متحدياً الكونغرس 1 
رايعاً : قرار قضية حمدان ‏ إعادة العمل بوثائق جنيف 4 
خامساً 2 : العفو العام عن الْعذّبِين 1 
سادساً 2 : الترخيص بالتعذيب في المستقبل اع 1 
سابعا : السماح بالأدلة المستحصّل عليها نتيجة الإكراه 000ل 
ثامناً : عدم الاعتراف بحق المعتقلين في طلب لوائح الاتهام 
ضدهم رق ال م 1 
تاسعاً الضرورة العسكرية و تقفو اا او لم 
عاشراً لعبة التأخير ا و ل 
حادي عشر : تنازلات الكونغرس عن سلطته سلسم اس 
ثاني عشر : التسلط عن طريق الإصرار لي و م 
الث عشر : التوسّللات 000 اا 
رابع عشر : متتهى السخرية اا 
الفصل التاسع تورّط السلطة التشريعية ااا اا 
أولاً القضاة زمن الحرب 1 1 1 1 ا 0 
ثانياً اختبار (صحوة الضمير» ا 1 


ثالثاً تجاهل العواقب 000 
رابعاً جمعية الفدراليين 0000 
خامساً 2 :الاختصاص القضائي الجمهوري اا اخ 0 
سادساً : التعذيب داخل الولايات المتحدة ما م 8 
سابعاً رفاق الدرب 00 
ثامناً : قصة باديلا وتحمّل ما لا يُتحمّل ا م8 
تاسعاً : المحافظون يؤيدون تعرية المحاكم 0 
عاشراً 2 :الواجب في تعذيب من لا يُعتبرون أناساً م 
حادي عشر : قضية بومدين وموقف قضةة المحكمة العليا ا ا ا 7 
اني عشر 0 : انتصار نظام السرّيّة 89 11 0 اا 00 
ثالث عشر : قضية ماهر عرار والدفاع عن الإحراج ا 0 
رابع عشر : قضية المصري وحق الحكومة في السرّيّة ما اق 
خامس عشر : الحماية من دعاوى الضحايا 00 
سادس عشر : مذكرات القتل أنه لقا ةو اس 
الفصل العاشر : لماذا يكرهون حرياتنا؟ 000 0001111 
أولاً : الخوف والانتقام والقوة التي جاءوا بها معهم ا 
ثانياً : حزب الخوف والامتعاض ع ا ا 
ثالثاً العقلية المأزومة لي م ا 
رابعاً الحكومة السرّيّة 1_0 00 
خامساً تعقيد القضايا وجرّها نحو الأسوأ واستوفنة التق اما أ بلقم 
سادساً الخزين المحدود ا 
سابعاً النظام الملكي الانتخابي 1[ 10000 


ارح 


الفصل الحادي عشر : استعادة سلطة القانون 0008 070 353507 
أولاً : إغلاق غوانتانامو ا 000 
ثانياً : إعادة النظر فى ممارسات الاعتقال 000 
ثالثاً : وضع نهاية للتعذيب والقسوة وامتهان الكرامة 100 
رابعاً : لجنة من أجل معرفة الحقيقة 
أو تحقيق علني جريه الكونغرس حامء م 614 0ط بهاو ا ل 11 216 * 
خامساً 2 'العقبات فى وجه إقامة الدعاوى ا ا 
سادساً 2 : كبح نظام السرَيّة ااا ا 
سابعاً : توقيع البيانات الرسمية 233700000 
المراجع مع بج ا اجاج ركوس او مالم اسن ا جوم ااا العام م د 
فهسرس ا ا 300 
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مقدّمة المؤلّف 


كان تأليف هذا الكتاب يشبه ملاحقة هدف متحرك. فى البداية» كان 
السؤال الأساسي حول إن كان التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين المشكوك بأنهم 
إرهابيون في معتقل «أبو غريب» وغوانتانامو وأماكن أخرى» هما من فعل بعض 
«التفاحات الفاسدة»» أم أنهما كانا نتيجة متوقّعة لسياسة بوش وقراره تعليق 
معاهدة جنيف. اعتقدت أولاً أنه يمكن أن أبدأ كما بدأت في مطلع عام 191/1» 
عندما حققتٌ في عمليات الاستخبارات العسكرية» بمقابلة وكلاء الاستخبارات 
السابقين. غير أنه سرعان ما تبيّن لي أن أفضل مراسلي أجهزة الإعلام كانوا 
يتابعون القضيةء واستطاعوا أن يقدموا فيضاً من المعلومات حول سياسة 
التعذيب» لا يجيده إِلَا المراقب المتفرغ للموضوع بالكامل. 


لذلك تحولت إلى التركيز على نوعية الجرائم التي فضحوها ضمن الإطار 
البيروقراطي والتاريخي والقانوني. قادتني هذه الخطوة إلى تحليل الادعاءات 
القانونية للحكومة في ضوء ما أعرفه شخصياً كأستاذ متخصص بدراسات القوانين 
الدستورية والحريات المدنية» ومن خلال تجربتي الشخصية في التحقيق. 


كما أن نقل المعتقلين حظي بانتباهي» هو الآخر. لقد أصدرت عام ٠٠١١‏ 
كتاباً عنوانه نقل المعتقلين والسياسة وحقوق الإنسان؛ لذلك» فإني على علم 
بمحاولات وزارة العدل في تحويل الولايات المتحدة من بلد يستقبل اللاجئين 
السياسيين» إلى آخر يقوم بتسليم هؤلاء إلى أنظمة ظالمة. إني على دراية تامة 
بقرارات المحكمة العليا التي تسمح للسلطة التنفيذية ياختطاف قادة عمليات 
تهريب المخدرات والاتجار بها والإرهابيين من بلدان أجنبية» وجلبهم للمحاكمة 
في الولايات المتحدة. كما عاد إلى ذاكرتي كيف غزا جورج هربرت بوش بنما 
وتسبّب في مقتل ألف مواطن تقريباً من أجل أن يلقي القبض على مجرم ليقف 
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أمام محكمة في ميامي. وعندما تولى ابنه السلطة» فاق الولد فعل ذلك الوالد. 
خوّل جورج دبليو بوش بطريق سرية وكالة الاستخبارات المركزية أن تختطف 
الإرهابيين المشكوك فيهم (تبيّن في ما بعد أن بعضهم أبرياء) من بعض البلدان 
الأوروبية (غالباً ما كان بالتوافق مع وكالات الأمن السرية هناك). تم تسليم 
أولئنك المخطوفين إلى أجهزة الأمن في مصر وسورية والأردن والمغرب وليبياء 
حيث جرى استجوابهم باتباع وسائل التعذيب. وهذه الظاهرة» التي لم يسبق لها 
مثيل» كانت الدليل على أن سلطة القانون لم تعد تعني المسؤولين الأمريكيين 
الذين يقودون البلاد في شيء. 

ثم جاءت الصور من «أبو غريب» لتكشف للعالم في نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ 
من خلال البرنامج التلفزيوني 75١0‏ دقيقة»» وتثبت أن توقعات الكثير من 
الجنرالات والمحامين المهنيين كانت في محلها. وهي نتيجة حتمية للأوامر التي 
أصدرها القائد العام للقوات المسلحة بأن الجنود الأمريكيين في حِلَ من 
معاهدات جنيف. إن مسلسل التحقيقات العسكرية قد وضع لحماية الجنرالاات 
ورؤسائهم المدنيين من أية تبعات قانونية. أوضحت تلك التحقيقات أن 
المسؤولين ذوي الرتب العليا في البنتاغون ووزارة العدل ووكالة الاستخبارات 
المركزية (18©) والبيت الأبيض لم يكونوا على علم بالتجاوزات فقط؛ بل 
خوّلوها وصادقوا عليهاء وشبججعوا على التعذيب وإهدار كرامة الإرهابيين 
المشكوك فيهم. لم يكن هذا الفضح مفاجأة لأحد؛ ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ أعطى الرئيس بوش المحاكم العسكرية الصلاحية لتحاكم المتهمين من 
الإرهابيين باستخدام معلومات تمّ الاستحصال عليها عن طريق التعذيب. غير أن 
تلك الإشارة فاتت انتباه غالبية المواطنين. 


كما استحدئت الإدارة الأمريكية أسلوباً جديداً غير شرعى سمّى «المعتقّلون 
الأشباح»» وهم الأشخاص الذين يتم إخفاؤهم عن أعين مراقبي المنظمة الدولية 
للصليب الأحمر. قامت وكالة الاستخبارات المركزية بافتتاح عدد من السجون 
السرية في تايلند وأفغانستان وبولندا ورومانيا وأماكن أخرى. وكانت فِرّق 
الاختطاف تستخدم أسطولاً من الطائرات المدنية لنقل المختطفين من مكان إلى 
آخر من دون الاحتفاظ بسجل لتلك النشاطات» الأمر الذي جعل المختطفين 
اليختفون». وهكذاء ما عادت الولايات المتحدة أكثر اختلافاً عن النظم 
الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يُعرف حتى الآن 
مصير الكثيرين من أولئك المختطفين. 
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في خريف 7٠٠١54‏ اتضح من الأدلة المتجمعة أن الأمر غير قابل لاختلاف 
الرأي؛ فالتعذيب والقسوة والمعاملة المهينة التي كشفتها صور «أبو غريب؟ لم تكن 
من فعل «تفاحات فاسدة قليلة»» بل هي نتيجة سياسة مقصودة للإدارة الأمريكية. 
وهي سياسة تم فرضها على العسكريين المهنيين الذين كانوا يفضّلون اتّباع قوانين 
الحرب التي كانوا هم أبطالها في وقت من الأوقات. إن استفتاءات الرأي العام؛ 
خاصة تلك التي أجرتها محطة «تلفزيون 455 الشهيرة» قد أظهرت أن الغالبية 
العظمى من الأمريكيين» جلها من الجمهوريين» تؤيد سياسة التعذيب بشكل أو 
بآخر”''. فهي تريد الانتقام ردأ على جرائم ١١‏ أيلول/ سبتمبر. والمواطنون لا 
يعرفون» وربما لا يعنيهم» أن أولاداً يافعين يُعذّبون في معتقل غوانتانامو» رغم أنه 
لم يلق القبض عليهم في ساحات المعارك» بل تم بيعهم إلى حكومة الولايات 
المتحدة لقاء مكافآت مالية مجزية. وأكثر من ذلك أن معظم ممارسات التعذيب لم 
تكن تجري للحصول عل «معلومات ذات قيمة». لقد مرّ الوقت» وأن تلك 
الممارسات القاسية وامتهان كرامة المعتقلين كان هدفها الحصول على معلومات لا 

يهم أن تكون حقيقية أو مزيفة؛ فالقصد هو تبرير استمرار اعتقال أولئك 
0 أو أن التجاوزات كانت بقصد تسلية الحراس» مثل الذين كانوا في 
«أبو غريب»» ممّن لم يخضعوا لأي نوع من المراقبة والانضباط. 


بحلول خريف ٠٠١5‏ عرف العالم بجرائم إدارة بوش» فأدانها كما أدان 
أكاذيبها ونفاقها قدر تعلق الأمر بسياسة التعذيب. كان صوت الإدانة نابعاً من 
صفوف الناس الذين كانت لهم ثقة بالولايات المتحدة باعتيارها القائدة في 
مضمار حقوق الإنسان. ربما يكون السياسيون الأمريكيون والشعب الذي 
انتخبهم يعانون الخلل أو النقصء حالهم حال جميع القادة والناس الآخرين» 
ولكن أين ن التزامهم الثابت بالحرية والعدالة وسلطة القانون» التي كان يبدو أنها 


(١)يمكن‏ تلخيص استطلاعات الرأي العام انختلفة بما يلي : .لا لأجوط لمه متحواظ عاأوأملوط 
عصقط ععاول؟ ناه لعالعوعمم ععروط وستطاعه/7! «رععساءه1 مه ومتصتو0 عتاطدط لل ا ل ا 
, <1لمع ناعم مموعععلء 11م مع لهم بد رومع اع نه 0/ 50.00 بوبواس/رتطصاخط > ,لإالورء اونا 


إن ستة من أصل كل عشرة من البروتستانت الجنوبيين البيض - وهم قاعدة الحزب الجمهوري ‏ يؤيدون 
التعذيب» كما جاء في استطلاع للرأي العام أجري عام .٠٠١4‏ انظر : 5«وة5 1أو5» ,قلصو8 .84 6الهم 
,(2008 #عطتلمعامء5 11) عمامعة وجعل2 رمتوتاعظ «رقاهء تأءعقهها8 ممعطاناه5 عقمسة عساءه؟ ج15 أرممميك 
لص عاطمع2ز5)» ,وأمويم بلا عل منة2 لهج , < 16465. (0آنوبوء7!1جهام .5/55 عع 01. متتحده]بباعم, وبيس //تطااط > 
إتظعاع 2/8 61061.01 اه اا //:طالط > ,(2008 عصلال 25) ومعايع. «للوط-عجساره] عمملووهت كممامعويم )0 
. < صغط. 125481397( اعاقء ل كعم 


1١/ 


غير قابلة للمساومة؟ إن التزاماً كهذا أصبح موضع شك الآن. ويبدو لكل الناس 
الآخرين في بقاع العالم المختلفة» من الذين يشاطرون الأمريكيين حلمهم» أن 
أمريكا «رعاة البقرة قد استأصلت أمريكا التى تصورها الآباء المؤسسون. وتمثال 
الحرية الذي يعتبره العالم صورة رمزيه ة للوعد الأمريكي قد حلت محله صورة 
رجل مغطى الرأس يقف على صندوق وقد رُبطت أسلاك كهربائية بأطراف 
أصابعه. 


إن تحالف الجمهوريين والمحافطين والمتدينين الجنوبيين تجاهل التقارير 
الواسعة الانتشار بشأن التعذيب عام :»50١4‏ فأعاد هؤلاء انتخاب بوش لفترة 
رئاسية ثانية. والسؤال المحيّر هوء لماذا تغاضى الناخبون عن سياسة الإدارة في 
التعذيب. لقرون عدة رفضت المحاكم الأمريكية أن تسمح بقبول اعترافات 
استّحصل عليها باستعمال التعذيب كأدلة» لأنه لا يمكن الوثوق بها لأنها مفسدة 
للعدل. كيف نسي الناخبون ذلك؟ 

قد يقول قائل إن عدم اهتمام المواطنين بسياسة الإدارة قد يرجع إلى 
تبريرهم لقبول استخدام القوة» لأنهم مؤمنون بسيناريو «القنبلة الموقوتة» التي 
تُعتبر من أكبر الفضائح الأخلاقية التي أوهم بها الشعب الأمريكي. إن القبول 
لمر بهذه الكذبة وبالمنطق الذي تقوم عليه مناكضن تماماً لما كان يقوله 
المحققون المحترفون في ذلك الوقت. وهذا القبول يشير إلى أن صدمة ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر سلبت الشعب: القدرة على التفكير المنطقي. طبعاً لم يعان جميع 
الناخبين تلك الصدمة بالدرجة نفسهاء ولكن بقدر كاف أسفرت عنه انتخابات 
متقاربة النتائج”". كما أن الكثير من الناخبين اعتقدوا أن العمليات السرية كانت 
ناجحةء في حين أن أغلبها مُنيت بالفشل الذريع. ومهما يكن التوضيح» فإن 
سياسة تعذيب السجناء والحط من كرامتهم واحتقار دينهم ستغرس في نفوسهم 
كرهاً عميقاً للولايات المتحدة» الأمر الذي يضيف إلى صفوف الإرهابيين أعداداً 
كبيرة من المتطوعين تفوق ما كان يتمناه أسامة بن لادن. 

من المُفترض بالكونغرس والمحاكم أن تكبح النشاطات الرئاسية غير 
الرشيدة وغير القانونية. ولكن هذه المرة» وفي الحقيقة منذ الحرب العالمية 
الثانية والحرب الباردة» أخفق المشرّعون والقضاة في ممارسة دورهم في مراقبة 


()انظر : «,[ 09/1 معسصمعودة/؟ معأمعسة :و12 صأ مارعوء1 أكنال» رقلاتا5 هلمنآ لقة ممتمءعطانا بعاءم 
.2008 أتناونات 28 ,]8 ,805000 ,لمتاأوأعودمخ عممعء5 لدعتاناه2 ممعفمعسة عط ذه كومناءة81 :)د لعأمعدعمم تعمصمص 
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نشاطات الحكومة؛ وهو ما يجعلني أتساءل: لماذا؟ ليس كافياً أن يفضح المرء 
ممارسات الإدارة الخاطئة» أو يوضح لماذا كان الكثير من مسؤولي إدارة بوش 
مجرمي حرب. نحن نحتاج إلى أن نسأل أيضاً: لماذا أعطى الكونغرس أولئك 
المسؤولين عفواً عاماًء ولماذا عمل المحامون على حمايتهم من دعاوى 
التعريض؟ ولماذا سمح أعضاء الكونغرس الديمقراطيون» وربما الرئيس أوياما 
نفسهء للرئيس بوش وعصبته بأن يتملصا من جرائم التعذيب؟ 


في الوقت الذي حدئت فضيحة ووترغيت» حذَّرَنا آرئر شليزنغر بوضوح: 
«حين يتعلق الموضوع بمسألتي الحرب والسلام» يصبح الرئيس الأمريكي عاهلاً 
مطلق اليدين بين زعماء الدول الكبرى (باستثناء رئيس الصين ماو تسي 
تونغ)0”". في عام 1914 أزيح الرئيس نكسون من منصبه لأنه استخدم 
العمليات السرية ضد خصومه للفوز في الانتخابات» وهى فضيحة كان يمكن أن 
يتتجاوزها لولا احتفاظه بأشرطة التسجيل لمحادثاته في المكتب البيضاوي. وفي 
أواسط الثمانينيات وأواخرها تمص ريغات من فضيحة القيام بحرب سرية ضد 
نيكاراغواء في تحد واضح للكونغرسء وموّل تلك الحرب عن طريق بيع 
الأسلحة بطريقة غير شرعية لدولة مارقة هي إيران”*2» والآن ثمة إدارة جمهورية 
الثة تتملص من جرائم التعذيب. 


في الحقيقة» يبدو أن الذين خلفوا نكسون قد حققوا طموحاته؛ فلم تعد 
الولايات المتحدة حكومة دستورية يحكمها القانون. وبفضل مساعدة المشرّعين 
والقضاة؛ أصبح رئيس الجمهورية الذي ينتخبه الشعب عاهلاً ملكي الهوى» 
مصوناء باستطاعته أن يفعل ما يشاءء حتى الأعمال الإجرامية. وهو فى غير 
حاجة إلى اعتبار نفسه موظفاً دستورياً أقسم أن يحمي ذلك الدستور والقانون 
ويصونهما من الأعداء الأجانب والمحليين. وفى إمكانه أن يتصرف كما أمراء 
الحرب في أفغانستان؛ فأنصاره مستعدون للاختطاف» ووحداته شبه العسكرية 
مستعدة للقيام بعمليات سرية في أي مكان»ء وتحت تصرفه سجون سرية موزعة 
في مختلف بقاع العالم. وفي هذه اللحظة» ليس هناك حماية فاعلة ضد زعيم 
الحرب هذا. فلا الكونغرس ولا القضاة بقادرين على مواجهة هذا العاهل 


[فرة ,(1973 ,هنة؟نا! «متطعنه1]1 نذق1 رسماذه8) نوع فتععبط أماجعوجط 716 .2ل بقعو متوعاط5 .14 عنطاية 
00 


(5) وتمويل خاص من ملك السعودية فهد بقيمة 6٠‏ مليون دولار (المترجم) . 
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الملكي حتى ينتهي تهديد الإرهاب» الذي جعله الحزب الجمهوري حقيقة 
راسخة في أذهان الشعب. 

نتيجة لذلك» فإن الولايات المتحدة تمرّ بأسوأ أزمة دستورية في تاريخها. 
إن كل المظالم التي أعلنت بسببها المستوطناتٌ الأمريكية في العالم الجديد 
الحرب على بريطانيا عام 7» تصغر أمام الجرائم التي ارتكبتها إدارة بوش؛ 
فحتى خلال الحرب الأهلية المريرة» لم يعمد أيّ من الجانبين إلى استخدام 
أساليب التعذيب. 

لقد أصبحت إدارة بوش في عهدة التاريخ. لكن ميراثها سيبقى في 
الذاكرة» بفعل التشريعات والمبادئ القانونية والأجهزة السرية. لقد أمر الرئيس 
أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو» كما أمر وكالة السحارات المركزية بأن تغلق 
سجونها حول العالم. لكن ليس هناك أي قانون يمنع العودة إلى تلك 
الممارسات. لا تحتاج الحكومة الأمريكية إلى ا جنائية لفريق 
التعذيب لكي تستعيد موقعها الأخلاقي» وتثبت مجدداً المبدأ المقدس الذي 
مؤدّاه أن لا أحد ولا حتى الرئيس في وقت الحرب ‏ فوق القانون. ولغرض 
تحقيق ذلك» يجب إلغاء عفو بوش» ويجب أن تشرّع قوانين جديدة للحد من 
السرية. لا بد من إيقاظ المشاعر بأن الشعب الأمريكي لا يتحمل ارتكاب جرائم 
حرب» بغض س النظر عمّن يرتكبها. وأنه لايح لحف أن يعدت الستجناء أو 
يمس كرامتهم. حتى وإن كانوا إرهابيين مشكوكاً فيهم أو ممْن تمّت إدانتهم. 

ولسوء الحظء. فإن الرئيس الجديد والكونغرس لم يُظهرا حتى الآن أنهما 
سيدافعان عن الدستورء وسيحيلان المجرمين إلى العدالة» ويحذان من نشاط 
الحكومة السرية» ويثبتان حكم القانون قبل أن تصبح الملكية المنتحبة التي 
حذرّنا منها شليزنغر حقيقة واقعة. 

كرستوفر ه. بايل 
ساوث هادلي» ماساتشوستس 


مقدّمة المترجم 


يحاول أ. كرستوفر بايل في كتابه التهرّب من مسؤولية التعذيب أن يُظهر 
المخالفات التي ارتكبتها إدارة الرئيس بوش للدستور الأمريكي» ولائحة حقوق 
الإنسان والقوانين الدولية» عن طريق ممارسة التعذيب ونقل السجناء بطرق 
سرية بعد اختطافهم من بلد ماء وتسليمهم إلى بلد آخر ليتم تعذيبهم في 
محاولات لاستحصال الاعترافات منهم. كما يتطرّق المؤلف بالتفصيل إلى 
حرمان السجناء من حقوقهم التي تكفلها القوانين الأمريكية» ومحاولات الإدارة 
على الالتفاف على السلطات المعنية بإصدار مذكرات تقوم على حججح قانونية 
واهية أعدتها زمر من المتعاونين لأجل حماية رجال السلطة العليا في البيت 
الأبيض. ولقد توّجت تلك المحاولات بالأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس 
الأمريكي لحماية نفسه وجماعته من تبعات الجرائ ثم التي ارتكبت باسم القانون 
وحماية المواطنين الأمريكيين. غير أن صور التعذيب فى «أبو غريب» وسجون 
الإدارة الأمريكية الموزعة حول العالم» ومن ضمنها قاعدة غوانتانامو» ستظل 
مائلة في أذهان الشرفاء حول العالم. 


صحيح أن المؤلف ألقى باللائمة على العديد من المسؤولين في الإدارة 
الأمريكية» أمثال بوش وتشيني ورامسفيلد ورايس وغونزاليس وتيئْت» إلا أنه 
للأسف تقاعس في تسمية الأشياء بمسمياتهاء لأسباب غير خافية عليه (أو 
علي)؛ فهو لم يتطرّق إلى الدور أو المحرك الأساسي لجماعة «الخط الثاني؛ 
من عصابة الشر في الإدارة» من الصهاينة الليكوديين المعروفين» أمثال 
وولفوويتز في مكتب رامسفيلد. وسكوتر ليفي» ودوغلاس فيث في مكتب 
تشيني. وتناسى المؤلف دوري إليوت أبرامز ودانيال بايبس في وزارة الخارجية» 
وأعضاء اللوبي الصهيوني «إيباك» كريتشارد بيرل وبرنارد لويس ودرشويتز 
وغيرهم الكثير. 


دنا 


لقد تغافل بايل عن ذكر الكاتب الأمريكي الليكودي روبرت كوغن» الذي 
هو من غلاة المحافظين الجددء وصاحب كتاب العالم الذي صنعته أمريكا. كما 
أنه لم يتطرق إلى علاقة المحافظين الجدد والكنيسة المسيحية الصهيونية بتأجيج 
الصراع ودفع السياسة الأمريكية نحو طريقة عدوانية نشرت الخراب والتدمير في 
بلدين اثنين» وتسببت في مقتل الآلاف من الأمريكيين» وأوشكت أن تفلس 
اقتصاد البلاد. لكن الأمر لا يهم ما دامت إسرائيل في أمان! 


في يوم مضىء وبالتحديد يوم السبت الواقع فيه 27١١7/15/١5‏ صرّح 
كامبل» المستشار الإعلامي لتوني بليرء بأن صههيونياً آخر هو روبرت مردوخ 
شارك في محاولة «وقحة» للجمهوريين الأمريكيين» للضغط على رئيس الوزراء 
البريطاني السابق من أجل التحرك قبل غزو العراق. قال كامبل إن مالك 
مجموعة نيوز كوربوريشن الإعلامية» التي تشمل محطة تلفزيون فوكس 
وصحيفة وول ستريت جورنال» حذر بلير في اتصال هاتفي من مخاطر تأجيل 
توقيع قرار غزو العراق إلى ١4‏ آذار/ مارس 27٠٠١7‏ في محاولة لتسريع انضمام 
بريطانيا إلى الحملة العسكرية. جاءت هذه المعلومات في الجزء الأخير من 
مذكرات كامبل حدود السلطة: العد العكسي إلى العراق» التي يتحدث فيها عن 
سنوات عمله مع بلير» وتنشرها صحيفة الغارديان في سلسلة مقالات. 


يقول كامبل إن مردوخ قام بهذه الخطوة لمساعدة الحزب الجمهوري 
اليميني الأمريكي في عهد جورج بوش» قبل تصويت مجلس العموم البريطاني 
في 18 آذار/ مارس على نشر قوات في العراق. ويضيف أن بلير تلقّى في ١١‏ 
آذار/ مارس ٠٠١7‏ «اتصالاً هاتفياً من مردوخ الذي ألح عليه بشأن الوقت» 
وتحدث عن «كيفية دعم نيوز إنترناشيونال لنا». 

لقد تسبّبت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر في نشوب عقد من الحروب التي 
حطمت» كما أسلفت» العراق وأفغانستان وامتدت إلى باكستان» وجرّدت أعظم 
قوة في العالم من ثقتها وأوهامها. ففي غضون الأعوام الأحد عشر الماضية» 
فقدت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من البشر والمال والسمعةء وفوق 
ذلك كله وهم الاعتقاد بمنعة الأراضي من الأعداء الأجاتب. لقد تلاشى ذلك 
صباح اليوم الذي وقعت فيه تلك الهجمات. وبعد عقد من الزمن» اختفى وهم 
آخر لا يقل أهمية هو الاعتقاد الجازم بأن أمريكا ستبقى فرصة مطلقة ورفاهاً 
متناميًء بصرف النظر عمًا يحدث في العالم. 
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يمكن للمرء أن يتساءل عمًا إذا كان من الممكن منع وقوع هجمات ١١‏ 
أيلول/ سبتمير. ربما كان يمكن منعهاء ولكن بقسط وفير من الحظ. واستناداً إلى 
تقرير الهجمات الذي نشرته لجنة غير حزبية عام 27٠١5‏ هناك أربعة عناصر من 
الفشل هي: التصورء والسياسةء والقدرات. والإدارة. فالعيوب في الإدارة 
انطوت على الافتقار المخجل على التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(581) ووكالة الاستخبارات المركزية» والرد البطىء لمقار مكتب التحقيقات 
على التحذيرات التي قدمها العملاء في الميدان. ‏ ' 


وعن القدرات التي تتضمن الموارد العسكرية والاستراتيجية المخصصة 
لمواجهة تهديد الإرهاب» كانت وزارة الدفاع تعتمد الحرب الباردة في التفكير 
والأسلحة. كما أن القدرات الدفاعية كانت موجهة فقط إلى أي تهديد يأتي من 
الخارج» من دون التركيز على الهيجمات التي قد تستهدف المطارات المدنية في 
الداخل. ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى السياسة؛ فقبل هجمات أيلول/ سبتمبر كانت 
قضايا الشرق الأوسط والسعودية والبلقان تستحوذ على التفكير الأمريكي» رغم أن 
الأمريكيين كانوا على دراية كاملة بتنظيم «القاعدة». أما التخيل» فكان أعظم ره 
الفشل؛ حسب تقرير اللجنة. ويمكن للمرء أن يتساءل كيف لزمرة صغيرة من ١9‏ 
شخصاً أن تأتي ضمن عملية لم تكلف سوى نصف مليون دولار لتُحْدثْ فوضى 
في أكثر دول العالم قوة في التاريخ وتكيّدها نحو أربعة تريليونات دولار. 


ومن المؤسف القول إنه في ظل وجود رئيس عُرف بالرعونة والجهل» 
هيأت تلك الهجمات الإرهابية الفرصة للمحافظين الجدد لكي يضعوا خطتهم 
لإمبراطورية تقوم على التضليل الإعلامي والحروب» من أجل إعادة رسم 
خريطة الشرق الأوسط بدعوى نشر الديمقراطية. إن الحرب كانت موضع تغطية 
غير مسبوقة في تاريخ النزاعات والحروبء» ولهذا فإن الجهد السياسي الذي 
بذله المحافظون الجدد في الإدارة الأمريكية لتطويع الإعلام كان ضخماء كما 
أنه أظهر خلفيات المحافظين الجدد ورؤاهم ومشاريعهم وسيطرتهم على السياسة 
الخارجية الأمريكية. 


لقد برزت قوة المحافظين الجدد ونفوذهم وسيطرتهم على الحكم في 
الولايات المتحدة وتحالقهم العضوي مع إسرائيل. وهؤلاء يهتمون بمصلحة 
إسرائيل أكثر مما يهتمون بمصلحة أمريكا نفسها. وطفت إلى السطح أطروحات 
المسيحيين الصهيونيين الخطيرة» لا على المسيحية فقط بل على العالم أيضاء 


رف 


وحتى نضعها في إطارهاء هي ربما أخطر من التطرف الإسلامي؛ فهذا الأخير 
تطرف فردي»ء بمعنى أنه ضد مجمع سكاني أو ضد فرد» في حين أن تطرف 
المسيحيين الصهيونيين أدى إلى حرب على العراق» وقتل عشرات الألوف 
وشرّد الملايين في الداخل والخارجء وأقام نظاماً طائفياً أعطى إيران قوة ودفعاًء 
وحاول تغيير هوية العراق العربي باسم الديمقراطية. لقد فعلوا ذلك وهم غير 
مضطرين إلى أن يكونوا إرهابيين بأنفسهم» لأن الدولة تقوم بالعمل نيابة عنهم» 


لأسباب كاذبة بالمطلق. 
ما هي الدوافع التي تحرك أصحاب القرار ف فى الرديات اكد القوات 
هو أن هؤلاء يمتّلون في الولايات المتحدة قر انفحابة كبيرة د من السيطرة 


على البيت الأبيض والكونغرس ورسم السياسة الخارجية» بما يضمن قوة 
إسرائيل وسيطرتها على المنطقة وتواصل احتلالها للأرض العربية» وطبعاً تأمين 
منابع الطاقة في منطقة الخليج العربي. وقد حققو حققوا ذلك من خلال التبشير بصدام 
الحضارات الذي جاء به عرّاب الصهيونية برنارد لويس. أنا لا أؤمن بهذه النظرية» 
ولا أعتقد أن الإسلام يعادي المسيحية بشيء. ولو عدنا قليلاً إلى الوراء» نجد أن 
معظم الكنائس في العالمء بما فها الكنيسة الميثودية (طء؟ناط0) 846]80015]6) التي 
ينتمي إليها بوش نفسه» وقفت ضد الحرب» واتخذت مواقف ضد الحرب في 


العراق. 


أعتقد أن المحافظين الجدد سقطوا في كذبهم. خصوصاً في الأسبوعين 
الأخيرينٍ قبل بداية العري على العراق» ند تقرير المدعي 2 
انتقاماً من زوجها. وهم كذبوا عن سابق تصور وتصميم» اك التحقيقات 
في ما بعدك. كانوا يقدمون أكاذيب يعرفون أنها أكاذيب ؛ ففي موضوع العلاقة مع 
«القاعدة»» تبيّن أن هناك تقارير رسمية أمريكية» في الحقيقة تقارير الاستخبارات 
الأمريكية» تقول إن لبين ثمة وجود لمثل تلك العلاقة» وإن صدام حسين لا 
يملك برنامجاً نووياً. وأهم تقرير من نوعه عندهم هو «الناشيونال أنتلجنت 
إستميت 6 الذي يصدر سنوياء وتبين أنه صدر في كانون الأول/ ديسمبر لللسلكن 
وكانوت الأول/ ديسمير ١‏ وجاء فيه أن صدام حسين لا يملك أسلحة 
نووية؛ وهو من إعداد وكالة الاستخبارات المركزية» ولكن توافق عليه أجهزة 
الاستخبارات الأمريكية كلها. وإذا كان هناك ثمة اعتراض في شأنه» يُسجّل 
الاعتراض مع التقرير. وقد صدر بإجماع أجهزة الاستخبارات الأمريكية» فكانت 


ءُ”ي,> 


نسخ منه لدى بوش وتشيني ورامسفيلد وباول وكوندوليزا رايس. ومع ذلك» 
ظهروا جميعاً على شاشات التلفزيون وأخبروا الشعب الأمريكي والعالم أجمع 
خلال مناقشات الأمم المتحدة جملة من الأكاذيب. أذكر أن تشيني ظهر ثلاث 
مرات في ثلاثة برامج تلفزيونية في يوم واحد ليقول إن صدام حسين يملك 
أسلحة نووية يمكن أن يعدّها ويستخدمها خلال أيام! وهذا كذب متعمد. 

ستّحبي أمريكا قريباً الذكرى الحادية عشرة للهجمات التي استطاع فيها تنظيم 
القاعدة إضفاء أجواء القلق على الأمريكيين على مدار السئنوات الماضية» وجعلهم 
يأتون بردود فعل مبالغ فيها. ولكن الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة 
الدفاع ساهمت في تنبيه الأمريكيين إلى مخاطر حقيقية لم تتم ملاحظتها سابقاً. إن 
رد فعلهم في إثر الهجمات وصل إلى درجة الحد من الحريات المدنية» وبناء 
البلاد جهازاً أمنياً داخلياً قوياء والتخبط في مغامرات جديدة في الخارج؛ وهي 
المغامرات التي أسفرت عن ولادة أعداء جدد لأمريكا لم يكونوا موجودين 
سابقأء وإلى استنزاف الاقتصاد الأمريكي» وتشتت ذهن الأمة الأمريكية فى 
مشاكل متعددة كبيرة. كما أن القوات المسلحة الأمريكية وأجهزة الأمن لطخت 
سمعتها من خلال إساءة معاملة السجناء الأجانب» وخاصة في ظل استخدام 
أساليب تعذيب بحق المعتقلين وصلت إلى حدٌ الإيهام بالغرق. 

وأخيراء لا تستطيع الولايات المتحدة أن تدّعي الأخلاق وهي على حلف 
مع دولة نازية جديدة لا أخلاقية» لأن لوبي إسرائيل اشترى المشترعين 
الأمريكيين ووضعهم في جيبه. والرئيس أوباما قدّم أخيراً مدالية الحرية إلى 
الرئيس الإسرائيلي شيمون بيرس... حرية قتل الفلسطينيين واحتلال أرضهم؟ 
حتى الرئيس أوباما تخلى عن محاولته حل قضية فلسطين بعد أن اجتمع به قادة 
هذا اللوبي ولوّحوا بتهديدهم له. تتجسم أخطار هذا التهديد في قطع 
المساعدات المالية عن حملته. وتوجيه وسائل الإعلام ضدهء فلهم أساليبهم 
الرهيبة في التشهير والتعريض بأي مخلوق وحطه إلى الحضيضء وهذا للأاسف 
ما يخشاه زميلنا أ. كرستوفر بايل. 


محمد جياد الأزرقى 


مو نتغيو 3 ماساتشو سئس 
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للفصل الأول 


سياسة التعذيب 


لا أحد من رؤساء الولايات المتحدة عمل من أجل حقوق الإنسان 
مثل الذي فعلته. 


© 
جورج دبليو بوش'* 


في 78 نيسان/ أبريل؟ 2٠١١‏ خلال مناقشة جرت حول احتجاز المشتبه 
فيهم من الإرهابيين» كانت عضو المحكمة العليا روث بندر جنسبرغ تبحث عن 
وسيلة للحد من طلب الإدارة الأمريكية بأن يكون لها مطلق اليد في أوقات 
الحرب. تساءلت بالقول: «دعونا نفترض أن البيت الأبيض أقر اللجوء إلى 
استعمال مستوى من التعذيب المعقول للاستحصال على بعض المعلومات». 
كما يفعل بعض الحكومات في هذا الصدد. رد بول كليمنت» نائب المدعي 
العام””' على مثل هذا التساؤل بقوله: «حسناً. إن البيت الأبيض لن يطلب مثل 
هذا الأمره. وبعد ثماني ساعات من هذا التأكيد» ظهرت على شاشات التلفزيون 
الوطنية الصور الأولى عن إساءة معاملة المعتقلين في سجن «أبو غريب» في 
العراق0©. 1 3 

إن الفكرة بحد ذاتها قد صدمت المشاهدين في كل مكانء» من الذين لم 
يكن يدر في خلدهم أن الجنود الأمريكيين يعذّبون المعتقلين لديهمء ويذلونهم 
ويحطون من قذرهم إلى هذه الدرجة. لكن الأمر لم يبدُ مفاجتاً؛ إذ إن التزام 
أفراد القوات المسلحة بالانضباط الكامل توقُع في غير محلهء خاصة وهم 
يحتلون بلدا ويخوضون حرباً مع المتمردين فيه. ولا بد من التذكير هنا بأن 


4 سمع من قبل  :‏ .11/1/2004 ,مم26 مجعلا «رمصسن امح ممهتناقء تهنا صدرمع أه كلقصصفي بقاأعانام معز 

زفق انظر نص مناقشة شفوية» في : 001011105) 5100161116 «ب51نا20) عتتعرونا5 .10.5» بهالنمد2 .ا لأءأمتصند؟ 

إكام أ عكههظ_امء مناقهة قا هع سدع 1_2 02)/ لامع .كن 1 نا 660 تطعم وناك بيو // :مط > ,22-23 .مم ,(2004 اتدرة 28) 
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مذبحة قرية ماي لاي في فييتنام حدثت منذ زمن ليس ببعيد» وما زالت ذكراها 
ماثلة فى الأذهان. 


بعد يوم واحد من نشر محطة تلفزيون سي بي سية صوراً للتعذيب» 
لاحظ الجنرال جيمس ماتيس مجموعة من جنود مشاة البحرية يتجمعون حول 
جهاز التلفزيون خارج خيمتهم» في مخيم (سعد) في العراق» فبادرهم 
بالسؤال: «ماذا يجري؟؟» ردّ عليه جندي أول بالقول «إن بعض الحمير قد تسيبوا 
لنا فى أن نخسر هذه الحرب”0”. القليل من الأمريكيين أدرك بمثل تلك السرعة 
أهمية تلك الصور كما فعل الجندي الأول هذا. فقال الجنرال ماتيس» معقباً: 
#عندما تفقد المبررات الأخلاقية العالية» تكون قد فقدت كل شي “. 


أما وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد» فقد أدرك هو الآخر أن أمامه 
مشكلة علاقات عامة» وهو السبب الذي دعاه إلى كتمان سر تلك الصور لمدة 
تقرب من أربعة شهورء واضطر إلى الإفصاح عنها أخيراً بعد أن بثّتها شاشة 
محطة تلفزيون «سى بى سي». لقد حاول في بادىء الأمر أن يقلل من أهمية 
المسألة بالقول إنها محدودة واستثنائية*». وحاول الرئيس بوش الأمر ذاته عند 
تعليقه على صور التعذيب بأن قال «إنه سلوك مشين لقلة من الجنود خلال 
نوباتهم المسائية:20. 


غير أنه لم يرد شيء من هذا القبييل على لسان أيّ من مسؤولي الإدارة 
الأمريكية قبيل افتضاح صور جرائم التعذيب في «أبو غريب». وكما سنوضح في 
الصفحات التالية» كانت المنظمة الدولية للصليب الأحمر قد أشارت في تقارير 
لها عن سوء معاملة المعتقلين كقضية معروفة منتشرة » ولا تقتصر على العراق» 
بل تتعداه إلى أفغانستان والقاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو في كوباء 
وكذلك الحال في السجون السرية التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية. كما 


(") مقتبس من : امو لا بجع1؟) ووم[ هذ وسطع فا برمملتاتاط ممه امع جا :11 :مععها ,قلعن .8 وممط 1 
.290 .م ,(2006 ,سمتنجهمءط 

(5) المصدر نفسهء ص .591١‏ 
(0) إإتطااط > ,(2004 برولة 4) طهنآ عومعقء[ «بامعدمة 1 وبجع7 عمصواء 1 اه أمعمتاعدمءط .10.5» 
. < 2973 ك ناوي عصوعاندمعة. مزع عصدع ا رجام م ءفمدعا ادس علس أاعقمع]ء0. بدو 
() ,كا مإأتعدمةها. اطاط > ,267 نم ,(2004 نرجداا 4) عامفعفمةء1 «روملءا8 جوعءط بمممتمءط» 
علأعاطعة مس1 ماع 6غ ودمعاد مع م لاد تمعلتععر2» قسة , < تصغ 01.عو/5011515/0405/04لظ م1 1 إتممع.مده 
عملا بصعم .5.نا رمعل مه عوللا عطا 0هة و13 ده تمعلتعععط عطا نزط وعأتقصع 1 سرتوملعع1 لهة لإعورعممء12 
. < أصطط,2004/05/20040524-10(معفمعاءم )وبع م /بامع.عكناه طعاتطبه. بابو //:مااط > ,(2004 نرو1ة) (عاستاعدع) موء اام 


و 


أن مثل تلك الانتهاكات قد مورست في مراكز الاعتقال المؤقتة للمهاجرين عقب 
أحداث ١١‏ أيلو ل/ سبتمبر «بأمر من المدعي العام جون آشكروفت”". وفي عام 
٠‏ 5» وقبل أن يُمارس أفراد القوات المسلحة أساليب التعذيب لأول مرةء 
كانت منظمة الصليب الأحمر قد أوردت ذكر 70١‏ قضية اتهام تتعلق بسوء 
معاملة المعتقلين» وأوصلت تلك القضايا إلى القيادة العسكرية العليا". وكانت 
تقارير المنظمة المذكورة هذه قد حذرت ذوي المناصب الرفيعة في وزارة الدفاع 
من الأساليب المتبعة في التحقيقات مع المعتقلين العراقيين بالذات» «وأنها تقوم 
أصلاً على تجاوزات تستخدم القسوة وتهدر كرامة المعتقلين» إلى الحد الذي 
يمكن اعتبارها جرائم تعذيب:". 


هذاء وكان وزير الدفاع الأسبق جيمس شليزنغر قد ترأس لجنة عام 390 
اعترفت بما يقارب ٠‏ حالة اتهام بهدر كرامة المعتقلين في العراق وأفغانستان 
وغوانتانامو !”© ومنذ ذلك الحين» أمر عدد من المحاكم بكشف النقاب عمًا 
يقارب ٠٠١٠٠١‏ وثيقة تُظهر عمليات تعذيب مباشرة» وعمليات إهدار لكرامة 
المعتقلين من قبل السلطات الأمريكية فى أفغانستان والعراق وكوباء وفي 
الولايات المتحدة ذاتها''". وفي الوقت نفسه نشر عدد من الصحف أن وكالة 
الاستخبارات المركزية كانت قد اختطفت حوالى ٠٠١‏ شخص من المشتبه 
فيهمء. وسلمتهم إلى الأجهرزة الأمنية في كل من مصر وسورية والأردن 
والمغرب وأوزيكستان والعراق وأفغانستان» لغرض استجوابهم. 

في نيسان/ أبريل »7٠١7‏ تمكنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان من توثيق 
أكثر من 770 حالة إساءة معاملة معتقلين» شملت ما يقارب 51١‏ معتقلاً و٠.+‏ 


(/0ا) هرجه كلممفدمما5 #اطلامط :كاعلال برع ,6016 28910 :هذ «رلع رمعم مممتط عطكي» ,عام لأجوط 

.2 .وهطء ,(2003 ,كعم بجعل8 تعاوو لا بو1!) «عتممجر1 درن جه/[] عل ده عوفععط1 لمم سمدم 

فك الاقط لقممتاقصسعام1 عأواوتلا 0غ ممتامعتووطابا4ة لمة ممواط #اتابيع8» بأكنوع .3 مولرهل 

و43 .أ0؟/ ,نطصا أهنره ااه عه !1 إن أماسبامل م سام) «رعمهتماء 01 ممتامعهوعنه1 نمه امعسادعء1 ومتمعمممن 
0 ,ص ,(2005) 3 .0م 

زفى 7/1 24) أو معطمو «رععناءه 1 ]0 منهه1 عطك» ,لم19 أعمطعنل! نمه طسعنقة أعمطه141 ,تمعد مطول 
«عاماء0 19) انمز مالطوت مس11 «رزلماقيهت .نا ها وعلعنسره1] عممتماعط وعبع5- رامع 1» لمة ,(2004 
> صساطءأك_1019_صاء/كمعلة_2005/ ملع صريعءه. !كم 7أماطعة مفصسط. بجوم ماعط > ,(2005 

200200 ع1 زقممتاوععم0 ممتامعاء1 1200 سعزبعظ 0 أعموع امعومممعلمة عط عه أرمجعه لممتطل» 
17 7786 ,.05ع ,أ121816 .هآ قناطومل لمة ومعطدعوين .1 لمكا زمز «,2004 أكناونة ,أجممع8 مموستمولطء5 
.909 .ص ,(2005 رقمع:2 لإازومءبائدنآ عولتبطسو كته لا بو 11) طأه 01 باطإر ها ههه2 18 «مبعروط 

)0051 . < لستطءةتماع نارم ازع ادم ا!ععء]ء أمذ/هده.ماعة. جد :مقط > «رلصنده2 عط سمهت برعط1» 


من 


عسكري ومدني من الذين تعاملوا معهه'"". وكان قد تم منذ نيسان/ أبريل 
4 حيث جرى الكشف عن الجرائم المرتكبة في سجن «أبو غريب»» إجراء 
٠‏ عملية تحقيق عسكرية» أسفرت عن إدانة أكثر من 70١‏ من أفراد القوات 
المسلحة» من بينهم 4 فرداً أدانتهم محاكم عسكرية”"". وكان التحقيق الذي 
جرى بإشراف الجنرال أنطونيو تاغوبا قد وجد «حالات من التصرفات السادية 
الجائرة والواضحة للعيان لهدر كرامة المعتقلين» وهي حالت تصئّف» خلافاً 
لروايات الدوائر الرسمية؛ ب «سوء المعاملة المنتظم واللاشرعي"”*'". كما أن 
التحقيقات نفسها كشفت أن ما لا يقل عن 18 معتقلاً فارقوا الحياة وهم في عهدة 
حكومة الولايات المتحدة للمدة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١١‏ وشباط/ فبراير 
1 ومن مجموع الوفيات هذه» وجد أن ٠4‏ حالة وفاة وقعت لأسباب 
عق يكن منها ثماني حالات على الأقل توفي فيها معتقّلون في إثر 
إصابات لحقت بهم أثناء عمليات التحقيق'“. إن سجلات الجيش المتعلقة 
بسجن «أبو غريب» تشير إلى وجود ١775‏ صورة و 17 شريط فيديو» تشمل 
صوراً لكلاب استُّخدمت في أثناء التحقيق لترهيب المعتقلين» وصور 0141 
شخصاً قضوا نحبهم وهم في عهدة السلطات الأمريكية"'2؛ هذا غير حالات 
سوء معاملة النسوة والأولاد» ومن ذلك ارتكاب فواحش بقيت طي الكتمان. 


)١1(‏ إكاممجء مدو عه للاطط. ببجتا ل تصاخط > ,(2006 اتدمصم) طءع )هلا ماطونة1 ممتمن1؟ «رؤمعط تصرال! عطا وقلع 

, < 0-ورعط سداه/2006/04/25 

١95‏ 017 جوع 60 1أعوودة «,14,000 05؟ مسناءعهل؟ لدومآ فموواعط عوللا .5.لآ» ,مستت9 عاعتئوط 

لإصعة» ,كمعطظ أرعطه280 0م ,(2006 برد2/4 م كمم توك لعنأامنا عطا 0 أرممع8 8 عمتاا6) ,(2006 ععطاسعامء5 

.(2006 لإتقناصة1 13) ووع27 لم) للع ودوق «رلامط5 دلرمعء1 :عطوعط عمناطق لعممءنآ 

)١5(‏ بمموعظ وطلامة1 عط علدوء8 عودتلهط بمماتائقة طامه5 عطا آه ومتتموناكء لم1 15-6 عاعتامق» 

,16 .جح ,طتصسط© بوطلا ١‏ ههم]! :17 بسع ولط مم10 7716 .قله ,ادع لسة وععطمععم 0 نهذ «,2004 لطعمملة 

)١6(‏ لسة ومعآ دا بإلماكنة .5.نا مأ مطاق2 عممتماعط ببراتلتط أعمممكعا و'لمقصسده6» ,أمصمقطة ومنار 

/1لم/مكست اكع ةاماطواع مقصصسط. بوم//تصاخط > ,34 .م ,(2006 لممتصطاء1 2) أوع11 ماطونظ! مس11 «رمماكتمقطوا4م 

. < ألم طاء جرع -ء ذل أعط-ماء- 06221 

() 25 ع1 ارماعه8 «ركلهة1 [1ئ1 6خ ,لإلماكبا© ,5.نا هأ لعلان! معمهتماء 21» ,1ه00ل82 .© مانام 

.19 .م ,(2005 ععاماء 0 

زفحق (2006 مصصطء 16) ددمء.هملد5 «روعل؟؟ انعط باطخ عط بمتسدزمع8 عأمدق3 

بالإضافة إلى صور سوء معاملة المعتقلين التي نُشرت في ربيع تملك وزارة الدفاع سبعاً وثمانين 
صورة أخرى» وأربعة أشرطة تسجيل عن سوء معاملة المعتقلين في أبي غريب» بقيت جميعاً طي الكتمان. 

انظر: جءهة مولطل «روهامط2 عصباطة أو122 عممعاع ما ععل0 هه كعأاع2 امعصمم ان 6» رم اأممع2 عاها 

11715, 005. 
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قليل من «التفاحات الفاسدة» بين العاملين في القوات المسلحة. كما إن مسؤولية 
هذه الانتهاكات يجب أن ثُلقى على عاتق أولئك الضباط الذين فشلوا بشكل أو 
بآخر في تدريب الجنود الذين هم بإمرتهم؛ لكي يلتزموا بالانضباط والقانون. 
وكما سنرى» فإن أشخاصاً احتلوا مناصب عليا فى إدارة بوش كانوا قد أعطوا 
الضوء الأخضر للمحققين» وأجازوا تلك التجاوزات وتوقّعوها منهم. وشجعوا 
على اقترافهاء ودافعوا عمّن ارتكبها. 


أو لا: الحرب المحازية 


إن اختطاف الطائرات وما ترتب عليه من جرائم قتل أبرياء يمتلان عملاً 
يدل على أكبر درجات التصميم على اقتراف العنف المشين والجنوني» الذي 
ارتكبه متطرفون لا يكترثون لقيمة الحياة البشرية؛ وهم أعضاء في منظمة إرهابية 
غير واضحة المعالم» رغم أن دوافعها قائمة ئمة على الرغبة في الانتقام من 
العمليات العسكرية والسياسات الاقتصادية التي يعرف القليل من الأمريكيين 
عنها. ونتيجة للغضب الذي اجتاح الشارع الأمريكي والخوف الذي لف عامة 
الناس » باتوا يرون تلك الجرائم حرباً شئها الأعداء عليهم في عقر دارهم. ولكن 
لو تأملنا حقيقة تلك الجرائم من الناحية القانونية» لوجدنا أنها لا تختلف عن 
جريمة تيموثي ماكفيه الذي فجر مبنى الحكومة القدرالية في مدينة أوكلاهوما 
عام .١14406‏ إن الإشارة إلى مثل هذه الحقيقة قد تبدو لأول وهلة» ورغم مرور 
الوقت» مأساة قاسية نوعاً ماء ولكنها (أي الإشارة) ضرورية لفهم الفوضى 
الذي تلا جريمة ١١‏ أيلول/ سبتمبر. علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة حظيت 
عقب هجمات القاعدة بتعاطف وتأييد عالميين قويين. ولو أن الولايات المتحدة 
اكتفت بغزو أفغانستان وإسقاط حكومتها لحافظت على مستويي التعاطف 
والتأييدء اللذين كانا قد جعلا «القاعدة» تواجّه بسخط أكبر إن تكرر فعلها 
الشنيع. غير أن إدارة بوش استمرت في غضبتها العسكرية» الأمر الذي شد أزر 
أعدائها وجعلها موضع احتقار عالمي واسع الانتشار. 


عبرت مجازية الحرب بوضوح عن الرغبة في الانتقام التي طالب بها 
الأمريكيون إثر ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وهذا المسار قد جعل اختيار مسار آخر 
يقوم على العقلانية والمرحلية والواقعية أمراً بعيد المنال» إن لم يكن 
مستحيلاً؛ ففي زمن الحربء يجد المسؤولون أن الغاية تبرر الوسيلة» من 
دون التفكير في أن وسائل مشينة كالتعذيب سيزيد الموقف سوءاً ويجعله أكثر 


نخدا 


تعقيداً. كما أن خطاب الحرب بالغ في وصف الصراعء وأعطاه يُعداً يمكن 
إيجازه بجملة واحدة هي (إِمَا نحن وإما هم/. وخطاب كهذا يخلق الوهم بأن 
الانتصار وشيك وممكن. لكن الانتصار ممكن إذا كان هناك جيشان يتحاربان 
وقادة سيتولون التفاوض من أجل الاستسلام. غير أن صراعاً ينُخذْ حرب 
العصابات أسلوباً سيجعل الانتصار العسكري أمرأ غير سهل. وكل ما يمكن 
تحقيقه في خوض صراع من هذا القبيل هو تقليل حدة العنف وتخفيض 
وتائره» على أمل التوصّل إلى قناعات سياسية مغايرة لدى الجيل الجديد من 
الخصوم. 

كان الجنرال ديفيد بترايوس» الذي نيطت به مهمة قيادة قوات الحلفاء فى 
العراق عام /7ا٠٠»‏ قد بدا مرتبكاً في بادىء الأمر» رغم أله يشر من المسكريين 
النادرين الذين فهموا الطبيعة السياسية لصراعات من هذا القبيل؛ فخلال مراجعته 
للدليل العسكري لحرب مقاومة التمردء أدرك أن كلمة «حرب» ليست الوصف 
الملائم لما لما تواجهه القوات التي بإمرته؛ فالحرب تتطلب استخداماً مفرطأ للقوة» 
في حين أن تنفيذ عمليات لمواجهة المقاومة يعتمد على ما يسميه «القوة الناعمة؛ 
التي تقوم على استخدام الدبلوماسية والحوافز المالية» التي غالباً ما تحمو تحقق نتائئج 
أفضل”*'“. ولكن في عام 23500١‏ لا أحد من الذين في مواقع القوة كان قادراً 
على استيعاب أو قبول رأي من هذا النوع. كان الغضب يطحن الجميع» بمن فيهم 
أعضاء الكونغرس » والرأي العام يطالب بالانتقام. 


ثانياً: «لقد ذللنا أي عائق في طريقكم!2: 
سياسة التعذيب أخذت تتبلور 


ما من أحد كان أشد من الرئيمس جورج ديليو بوش غضباً. يروي ريتشارد 
كلاركء الذي كان مسؤولا عن مقاومة الإرهاب؛» ما دار في اجتماع عقد في 
مساء ١١‏ أيلول/ سبتمير» عندما أعلن الرئيس الغاضب بقوله: «كل شيء متوافر 
لشن الحرب. لقد ذذّلنا أي عائق في طريقكم». وعندما طفق دونالد رامسفيلد 
يذكر الحضور بأن القانون الدولي يسمح باستخدام القوة بغرض صدّ أي 
هجمات في المستقبل» وليس لغرض الانتقام» قاطعه بوش صارخاً «أبداء 


11:6 آأه لإاأكمعلائونا لآ رموعنط0) امجواط 4اء11 عه وسعطاونسياه © كمم©) عنراجهااا/برجا .5ل‎ )١8( 
,قمعم مووعاط‎ 2007(. 
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لا يهمّني ما سيقوله محامو العالم. إننا ذاهبون لنلقنهم درساً!»9"©. 

هذه العقلية طغت أيضاً على جو اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عُقد 
يوم ؟١‏ أيلول/ سبتمبر. وعندما حت مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت 
مولر الحكومة على الامتناع عن استخدام وسائل الإكراه لاستحصال اعترافات» 
بغرض إحالة الذين تعاونوا مع المهاجمين إلى المحاكم» انبرى المدعي العام 
جون آشكروفت للقول: «دعونا نتوقف عن المناقشة عند هذه النقطة 
بالذات. . . إن المهمة الأساسية لقوى الأمن في البلد هي أن تُجهض أي 
محاولة إرهابية أخرى. وتلقي القبض على كل من يساهم فيها أو يدعمها. وإذا 
لم يكن من الممكن أن نحيلهم إلى المحاكمء فالأمر لا يهم»”'". لم يجرؤ 
أحد من الحاضرين على طرح السؤال التالي: ماذا سيكون مصير المحتجزين إذا 
كانت اعترافاتهم غير مقبولة أمام محاكم القضاء؟ 

حتى بعد مرور خمسة أيام على هجوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر بدا الرئيس بوش 
غاضباً عندما تحدث مع الناجين من موظفي البنتاغون» فيما كان الدخان لا يزال 
يتصاعد من أركان المبنى. «أعرف أن الحرب قد أعلنت ضدنا من قبل عدو غير 
مألوف لا يلتزم بقواعد الحرب المعروفة. سنلاحقهم في كل مكان» وسنعيد النظر 
في طريقة تفكيرنا. مطلبنا هو العدالة. . . . [بن لادن مطلوب] حيّاً أو ميتله0". 


لم يكن نائب الرئيس ريتشارد [ديك] تشيني أقل حماسة: ايتوجب علينا 
أيضاً أن نلجأ إلى أساليب غير مألوفة». قال ذلك في مقابلة مع محطة تلفزيون «أن 
بي سي؟ ضمن برنامج «واجه الصحافة»: «سيكون من الضروري أن نستخدم أي 
وسيلة تتوافر لدينا لنتتوصل إلى تحقيق أهدافنا. . . . هنالك عدو شرس وخطير» 
ويجب علينا أن نكون على كامل الاستعداد لمنازلته فى الساحة»”". لقد أعطت 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر تشيني الفرصة التي كان يتمتاها منذ وقت بعيد» وهي 


)١9(‏ مقتبس من : أ هعاء ا مفاكهل :كمتجعاظ أل اكالتمعاء جز ,اعكعط يه[ ه111 عمد عى لممطعنه 

.4 .ط ,(2004 ركمعوط عنع*1 يعلوه لا بجج[7) «ومجع1 ورن عرت[ا 

)٠١(‏ أعيدت صياغتها من قبل : ,#عاقناطء5 لهة مدستنة بعارهلا بوعل) جم/ة إه سا8 ,نمه همه طمظ 

.42 .م ,(2002 

220 قتعملا أمسرظ ما تمع لاكعع عطا نزط وكأتقصع 1 «ر«سمأارعتهة غه اصأجة عستلء5» وممعوعه نوهد لعدنان» 
-09/20010917/ 2001 /كعمقء اعم كنوع م/ لامع .عكنا ماع 1 خط بد بوي // :اط > ,(2001 عءاتمعامع5 17) ممعفادءظ عط اق 
< لصاط/3.10 

)١9(‏ معطامعامك5 16 ) عكنا10] عاتط للا «راععءكمنا1 صلط" طلايه دومع عط ععه1// ده عل142 :دوعا تقسمع1 ذ'رعمعطع» 

. < أصاط.6 1091 0 م حأ ع6 526 كت عع نم-5 قاع م لهت ل تكعم عه 71 / نامع .ع كنا جاع ا تابه باو إتصاخط > ,(2001 


كل 


إطلاق يد السلطة التنفيذية» ممثّلة بالرئيس ونائبه» للجوء إلى العمليات السرية. 
وهذه سلطة كان الكونغرس قد قلصها بشكل ملحوظ في فترة السبعينيات. فتشيني 
كان يعتقد أن تحقيق الكونغرس في فضيحة ووترغيت «لم يكن سوى خطة سياسية 
تولآأها خصوم الرئيس نكسون”""'» وبحسب هذا المنطق» فإن التحقيق 9 
الفضيحة المذكورة لم يكن هدفه التوصل إلى حقيقة عمليات السطو التي قام بها 
رجال الرئيس نكسونء» بغرض الحصول على معلومات يمكن للرئيس استخدامها 
ضد منتقدي سياسته. إن تحقيق لجنة الكونغرس في سوء استعمال أجهزة 
الامتخارات تملطتها بالتجسس على منظمة الحقوق المدنية والتركة المعارضة 
لحرب فييتنام لم يكن» ع في رأي تشيني» إلا محاولات لاستغلال ضعف سياسة 
نكسونء بهدف إعطاء الكونغرس قوة أكبر. وعندما عمل تشيني عضواً في لجنة 
الكونغرس التي تولت التحقيق في فضيحة إيران - كونترا في أواسط الثمانينيات» 
كان رأيه أن العقيد أوليفر نورث بطل وليس مجرماً. عندما رتب صفقة لبيع 
الأسلحة لإيران بطريق غير شرعي» حين كانت ايران تُعتبر دولة راعية للإرهاب. 
ووفقاً لخطة نورث» فإن ريع تلك الصفقة من الأرباح قد دُفع لتمويل المعارضة 
المسلحة ضد حكومة نيكاراغوا اليسارية. وكان نورث هذا قد أتلف جميع 
الوثائق» وزوّر العديد من السجلات بقصد إعاقة عملية تحقيق 30 
الجرائم التي ارتكبها. ويبدو أن مثل تلك الممارسات لم تزعج الرجل [أي تشيني 

الذي سيكون في المستقبل نائباً لرئيس الولايات المتحدة؛ ففي تقرير 00 7 
قدمه تشيني مع عدد من الأعضاء ء المحافظين الجمهوريين» دافع الموقعون عن 
نشاطات نورث» وألقوا باللائمة على عاتق الكونغرس الذي تجاوز حدود 
صلاحياته عندما فرض قيوداً على إطلاق التمويل للعمليات السرية”*'". ولجأ 
تشيني إلى الأسلوب نفسه عقب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر لإطلاق يد السلطة 
التنفيذية المركزية على حساب الشرعية الدستورية والالتزام بها. 


ثالثاً: الزعم الخفي للسلطة غير المحدودة 
في الوقت الذي كان الرئيس بوش متردداً في اتخاذ قرار بشأن العودة إلى 


واشنطن أو عدم العودة إليها يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر» كان تشيني ومستشاره 


[شرقفق .21 .م ,9/7/2007 رععومة1 ج80 مولا «باعممع 8 نزاأممسللة والإعمعطت .84» ,عامعاتللا ممء5 


)١(‏ رمز سول «رعةة/ بواترمم 1 عط دده مأممعع8 :كمه تمه ماده ممما عط أه مأرممعك1» 
1/1117 ,ععا11 
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القانري ديفيد أدنغتون قد ذهبا إلى الغرفة المحصنة عميقا تحت الجناح الشرقي 
للبيت الأبيض. كانا يتناقشان حول سلطة الحكومة وقت حالات الطوارىء» 
وماذا يتوجب على السلطة التنفيذية عمله خلال تلك الأزمة. وكان أدنغتون هذا 
قد التحق بالدائرة القانونية لوكالة الاستخبارات المركزية بعد تخرجه في كلية 
ارد مباشرة. ثم انتقل إلى لجنة الاستخبارات في الكونغرس» انضم بعدها 
إلى تشيني عندما حاول الأخير» بصفته العضو الأقدم للأقلية» حماية الرئيس 
بخان م اناتشارله نه المسين ل لعي زراك كونتراء وتولى أدنغتون 
كتابة ثم تقرير الأقلية في الكونغرس. 

في إثر هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» اتصل أدنغتون بتموثي فلانيغن» نائب 
المستشار القانوني للبيت الأبيض» الذي اتصل بدوره بالمدعو جون يوء وهو 
مام شاب في دائرة الاستشارات القانونية في وزارة العدل. ثم انضم إليهم أخيراً 
ألبرتو غونزاليس. ووفقاً لما قاله برادفورد برنسون.ء الذي كان وقتذاك مساعداً 
قانونياً في البيت الأبيض» فإن «أدنغتون وفلانيغن وغونزاليس» كانوا حقاً الثالوث 
الرئيسي» فيما كان جون يو لاعباً هامشياً»”*". وقد تولى أدنغتون قيادة هذه 
الشلة» التي انضم إليها بعد ذلك وليام هاينز الثاني المستشار العام لرامسفيلد. 


اجتمعت هذه الشلة بشكل منتظم لتضع بعد أسابيع قليلة خطة قانونية 
تعمدت بشكل واذ ضح عدم إشراك جون أشكروفت» المذعي العام ؛ وكذلك 
جي بايبي» 0 المباشر الأعلى للمحامي جون يو. كما تعمدت تجاهل 
موظفي الدائرة القانونية لمجلس الأمن القومي» والمحامين العسكريين» إضافة 
إلى وليام ثافت الرابع» وهو المستشار القانوني لوزارة الخارجية. أطلقت هذه 
الشلة على نفسها اسم مجلس ال 10 وكان عملها يجري بمنتهى 
السرية. كما أن مكتب نائب الرئيس كان حريصاً في حينه على ألا يُنشر اسم 
أي من العاملين فيها يخ 


إن الحرب على الإرهاب بالنسبة إلى تشيني وآشكروفت تعني إجهاض أي 


ه22 «رألع10قع27 عط) طتتب؟ وستلسماذيعلمتنا أمعع قز« م :1 أعموط» روعاعم8 30 مه ممستاء0 وماموم 
7 ر,اووط ورواجنرا و16 


قحف سآ عاعةل لظة ,9/9/2007 ,ععس 11 علر0ة سولق جرع الله ع ده و آه ععمع تك قسه0» ,وعوه1 ءاول 
77 07 لون لا بجع]8) ماله اعط واوا #أعباظ عرلا عفتها #الء تفال هته مط بورع لإعصرط «صوة1 1116 رطاتمرولاه و 
.(2007 ,18102103 


[ففق ٠‏ .« ,(2006 لإقا8) اععترووج2 «معتع بم 4 درل هياعن5 ععالا» رذعب اعوط أرعام 1 


يدن 


محاولة إرهابية أخرى» ولم يكونا معنيين إطلاقاً بتقديم المشاركين بتلك 
العمليات للعدالة*. أصبح نائب الرئيس من أشد المتحمسين لاعتقال أي 
شخص يُشك فيه حتى ولو لسبب تافه. كما أنه كان من المبالغين في قدرات 
الجماعات الإرهابية» وعدم الالتزام بمعطيات القانون الأمريكي» وتشجيع 
التحقيقات التي تجري بقسوة متناهية. ونظراً إلى أن تحت إمرته أقوى جهاز 
لنائب رئيس في التاريخ» فقد أصبح بمقدوره مراقبة حركة البريد الإلكتروني وما 
يدور بين العاملين في مركز الأمن القومي. كل ذلك وضع تشيني في موقف 
مثالي للتأثير في كل قرار يتم اتخاذه. كما كان في إمكانه أن يعمل بشكل سري 
داخل البيت الأبيض نفسه. لأن العاملين في مكتب الرئيس ليس في مقدورهم 
الاطلاع على ما يدور بين العاملين في مكتب نائب الرئيس من اتصالات"""". 


وكما هو متوقّع؛ اتفق وزير الدفاع رامسفيلد مع نائب الرئيس على جوهر 
هذه السياسة؛ ففي كانون الأول/ ديسمير 7٠٠١١‏ بعث رامسفيلد بمذكرة أقرّ 
خلاصتها بما يلي: «في النهاية» إذا كان علينا أن نتولى القيادة. . . فيتوجب 
علينا أن نتصرف لنعطي الآخرين الانطباع بأننا مجانين العالم» القادرون على 
فعل ما نشاء... وإذا كنا نسعى إلى تحقيق أغراض نبيلة» فإنه يتوجب علينا في 
مثل هذا الحال أن نتصرف بأقسى درجات الخسّة والدناءة»”©. 


لم يكن انتباه الإدارة الأمريكية منصبّاً على دحر الإرهاب عن طريق 
استمالة السكان في الشرق الأوسط كي يقفوا إلى جانبها؛ فهدفها هو ال «نيل» 
من تنظيم القاعدة. والرأي العام الوحيد الذي يهم الرئيس بوش هو ما يسود 
داخل حدود البلاد»ء خاصة لدى القاعدة الأساسية للحزب الجمهوري. وعامة 
الناس الذين يطغى عليهم الغضب ويتحكم فيهم الخوف كانوا يطلبون القيام 
بعمل مباشر» فيما الإدارة لم تقدم لهم خطة لرد مدروس مبني على معلومات 


(1) يوضح هذا الافتراض أيضاً أن قرارهم بالتنضّت على المكالمات الهاتفية غير المصرّح به هو مخالفة 
لقانون مراقبة المخابرات الأجنبية (5154) لعام 191/8 . 
(9؟) «مماعسما عا 'إه واقاعمزالط ءا فعه نوع ءا :عء1| ,سأعتعصعء8 عله لمة عومطتاط نامآ 
.8 .م ,(2006 ,عكداه1آ مسعلمه]] تعاءه لا بو 1!) باع داعه12 
والاقتباس من الكولونيل لورنس ويلكرسنء رئيس مكتب كولن باول. 
)١(‏ «عمونه؟1 لمقمء8 لمة سملده© أعمطء:14 نز .11 معطوت كه بتعا 1» ,معسام؟ معطمعاة 


,7 .م) ع1مننو ورم هنا لمة مهل:00 ,عقلناء تامهم هذ ,ععامه كعصرأه]! .63 .م« ,(2006 عمسل) عءمعم,2 امعتع مل 
.(-1261) عمره1 عنة .5.نا بوعمره1ط1 عامط .معت نزط وعدم ق سدمع! (16 عامم 


إن 


دقيقة» بل غذذّت فيهم روح الرد المتهورء وأوقدت في صدورهم جذوة المشاعر 
الغريزية بغية زيادة غضب أولئك المواطنين ورغبتهم العارمة في الانتقام. 
فالحقائق والمنطق والأدلة» وما يترتب على ذلك من تحركات دبلوماسية 
وتخطيط وضمان سلطة القانون» مثل هذه الخطوات كانت أموراً غير ذات شأن 
بالنسبة إلى جورج دبليو بوش. وبدلاً من ذلك» فإن توقُع استخدام القوة 


العسكرية المفرطة سيكون سيد الموقف. 
لقد لخص أحد مستشاري الرئيس طريقة تفكير بوش للصحفي رون سسكند 
بالقول: 


«إن أحداث العالم لا تجري كما كانت عليه بطريقة مألوفة. نحن من الآن 
فصاعدا قوة إمبريالية. عندما نقوم بعمل ماء فإنئا نخلق الحقائق لذلك العمل. 
وإنه خلال تفخصنا لهذا الحقائق قانونياً كما تتوقع» فإننا نقوم بعمل آخر لخلق 
حقائق جديدة يمكنك تفخصها أيضاً. هكذا ستسير الأمور» نحن صائعو 
التاريخ. . . وأنتم الصحفيون جميعاً لكم الخيار لدراسة ما نعمله0©. 


إن إيمان بوش بقدرته على صوغ الحقائق يقوم إلى درجة كبيرة على 
إطلاق حملة دعائية باستخدام التلفزيون» حيث «يشكل نفاذ البصيرة تسعة أعشار 
الحقيقة». لقد أوضح موقفه كما يلي: «بالنسبة إلى شخص في مثل موقفي» 
عليَ أن أقوم بتكرار عمل الشيء نفسه مرة تلو أخرى» كأي صنف من الدعاية 
الهادفة» حتى تتبلور الحقيقة التي أريدها". ونظراً إلى وجود جهاز واسع لخلق 
مثل هذه الحملة الدعائية» فإن الرئيس بوش شعر بأنه قد «حرر نفسه من 
مستلزمات الخطاب القائم على سلطة القانون أو الالتزام بهاة”"". لقد انعكس 
هذا التفكير في ما قاله للصحفي المخضرم بوب وودورد: «أنا القائد. وما من 
شيء يلزمني أن أشرح للآخرين لماذا أقول ما أريد أن أقول. ولعمري شيء رائع 
أن تكون في منصب الرئيس! ربما يحتاج الآخرون إلى شرح ما يقولونه وتبريره. 
أما أناء فلا أشعر بأنني مدين لأي أحد بالشرح أو التبرير»”"". 


للفرف4 ,17165 7074 مول «رطكبا8 .للا عوعمء0) ]0 رعمعلتمعوط عط لهه ,لإ)أمتماءع ,طانهظ» ,لمتطكنك دهع 


110102004 
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هذا وكان كوفر بلاك» مسؤول قسم مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض» 
قد بسّط القضية أمام الكونغرس بقولهء «كان هناك عالم لما قبل ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر» وسيكون هناك عالم آخر لما يعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وفي عالم ما بعد 
١‏ أيلول/ سبتمير» أصبح من الضروري أن ننزع القفاز من أيدينا ونقبل 
التحدي:”*". وهكذاء أصبح «نزع القفازه هو «صيحة الحرب المقدسة» لأولئك 
الذين كانوا يديرون مراكز الاعتقال. فالباعث على تصرفاتهم» ليس الغرض منه 
استحصال المعلومات» ولكن معاقبة هذا العدو الشرس”*",. 


وهكذا أصبح تعذيب من يُشك في كونه إرهابياً أمراً متوقعاً بشكل تام. إن 
أي شخص خاض تجربة التدريب الأساسي للقوات المسلحة يعرف بالضبط 
كيف يمكن» وبسهولة» تحويل الرجال والنساء ذوي النزعة الأخلاقية الاعتيادية 
إلى قتلة» إلى درجة يصعب فيها أحياناً على قادتهم التحكم في نزوع هؤلاء إلى 
الانتقام الشخصي. ويعلّق رئيس مكتب وزير الخارجية كولن باول: «وكما 
تعرف» فإنه لو كنت رجلاً عسكرياً وسمحت ولو بشيء قليل للغاية من 
الانحراف عن العرف العسكري المقبول» فإن البعض من الجنود سيستغلون 
ذلك إلى أقصى حد:'"”". وشيء من هذا القبيل سيكون مؤكداً لو كان الجنود 
يعانون الضغط النفسي . ولا يفهمون اللغة التي يتحدث بها الناس من حولهم. 
ويترتب على ذلك أنهم سيلومون السكان على ما يصيبهم من الخسائر. لقد كان 
كولن باول قد خاض حرب عصابات في فييتنام» وبالنسبة إلى رجال في مثل 
خبرته» فإن الالتزام بمعاهدات جنيف ليس قضية أخلاقية بالنسبة إلى قادة 


(4) جلسة الاستماع المشترك إلى لجنتي الخايرات في مجلسي النواب والشيوخ» انظر : ده كوصامد»11» 

| ؟أ/ع01.كها. اسم :م اط > ,002 معط سعادعة 26 ,وعد 256 .همون 10718 «روععسانةظ عممعو لامآ االقوظ 
. < تلمعططاعداط1092602ءط_2002/م عدم 

(9 ؟) عنالروأاكل «رممتتمومهسعنهآ )مه أعة مد عط رمعل جه8 عاتولة نزط لعامنانو كه بكاعوا8 ععام 

.6 .« ,(2003 ععطماء0 1 ) برا طلومالة 

نفس العبارات قد تم استعمالها في رسالة إلكترونية بعثها المسؤولون في بغداد للقوات المسلحة بتاريخ 

4 آب/ أغسطس من عام .٠٠ ٠"‏ حدث معظم التجاوزات ضد المعتقلين في سجن أبي غريب بعد تلك 
الرسالة. وفي مقابلة مع الجنرال جانيس كاربنسكي مع برنامج فرونت لاين» استخدمثت نفس الكلمات لتصف 
ماذا حدث عندما أزاحها الجترال كوفري ميلر جانباً. وبناء على ما قاله أحد أعضاء المخابرات العسكرية في أبي 
غريب. فإن اللفتانانت كولونيل ستيفن جوردن» المراقب العام للسجن؛ قل قال نفس الشيء بعد وصول ميل. 
انظر : ,(2005 ععطماء0 18) (مهؤوه8 811 1730) عسناكدمء؟ «ب011 معذه[ت عط) ممأعلة1 عع'ء76ا» ,ملعمل معنعاد 
.> لصصاط. تمامصامع م16 وبع تبصع ا سذزء عساءم) عه تلتمكء؟] /عععدم لطع بجع 1ه.قطام. )دراط < 

[فغرف ,(2005 «عطا مت بثو 81 4) ومع 2160 كوم <(رع5لا1021 هه لإعشعطت) )د ععوسماط ماوزهط ورمدعء )»1 /لا» 


وهذا اقتباس من الكولونيل لورنس ويلكنسن. 


٠ 


الوحدات فقط. بل هو ضرورة عسكرية إذا كان هؤلاء القادة يريدون حقاً 
تحاشي أي نوع من الأفعال الشنيعة التي تقود المدنيين إلى الانقلاب عليهم. 
وحمل السلاح لمقاتلة قواتهم المحتلة. 


ولكن ليس من الضروري أن يكون للإنسان تجربة عسكرية ليفهم كيف 
يمكن لأي شخص ثناط به مسؤولية ماء أن يحوّل ناساً عاديين إلى جماعة 
تستحوذ عليهم الرغبة في التعذيب. كان ستانلي ملغرام من جامعة ييل قد أوضح 
هذا بعد تجربة أجراها عام 2195717 وذلك لسنوات قليلة قبيل التحاق جورج 
دبليو بوش بتلك الجامعة. صمم ملغرام غرفة للقيادة» واستخدم عددا من 
الأشخاص ليطرحوا أسئلة على آخرين (كانوا في الحقيقة ممثلي مسرح) 
ويعرّضوهم لصدمة كهربائية كلما أخطأوا في الإجابة. كان غرضه من التجربة 
الوقوف على المدى الذي يمكن لأي شخص عادي أن يذهب إليه في إيلام 
شخص آخرء لمجرد أنه قد طلب منه أن يشارك في هذه التجربة العلمية؟ وهي 
باختصار وضع السلطة المطلقة مقابل الواعز الأخلاقي القو ي بعدم إيقاع الأذى 
بالآخرين. وعندما أخذ صراخ المُعَذَّبِين يرن في آذان مُعذّبِيهم» أثبتت ثبتت السلطة 
المطلقة بأنها سيدة الموقف. إن الاستعداد غير المتناهى للبالغين من الرجال 
للاستمرار في التعذيب إلى مدى بعيد يتجاوز الخط الذي تخوله السلطة لهم هو 
الموضوع البارز في هذه التجربة» وهذا موضوحع يتطلب التفسير. فالناس 
العاديون الذين لا تبدو في سلوكهم أي نزعة عدوانية» يمكن أن يتحولوا إلى 
محرضين ومساهمين في عملية بالغة التدمير. وأكثر من ذلك» إنهم لا يجدون 
حرجا في إظهاز تللق البرعة. وعيدما يطلت متهم الاستمران في أداء أعمال لا 

تتفق إطلاقاً مع العرف الأخلاقي» فإن عدداً قليلاً منهم فقط أبدى أي اعتراض 
لما طلب منه أن يفعل 7©. 


إن تجرية ملغرام قد أظهرت بشكل بين الحاحجة إلى تشريع لقوانين الحرب 
التي أعلنها بوش؛ ففي ١7‏ أيلول/ سبتمبر أصدر الرئيس مذكرة خوّلت وكالة 
الاستخبارات المركزية تفويضاً لا لاغتيال زعماء القاعدة في أي مكان في العالم 
فقطء بل كذلك لاختطاف الناشطين في صفوف الحركات الإرهابية» وإرسالهم 


[فخرف ,(1913 ععطاماعمء0آ) ء«نعمعملطة 5 «وصبه]] «رععد تلء05 ]6ه ولمعط عط1» بسدعولتل8 بوعلمما5 


مقتبيس هسن ١‏ 11350635 :علوه لا بم [!) بمجال[ /ه/17161 ترط وجل جترلة هنبا ها معد ألء05 رسمعولتقة برعامماك 
.(1974 ,كستلامح 
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إلى أجهزة أمن حكومات أخرى تتولى التحقيق معهم وتعذبهم وفق أساليب 
مبتكرة في سجون الوكالة المذكورة الموزعة في مختلف مناطق العاله/2", 
وكانت تلك المذكرة من إعداد مدير الوكالة جورج تينت نفسه”*". وفي خطوة 
تالية» نيطت المهمات ذاتها بالقوات العسكرية التي تعمل بالتعاون مع رجال 
وكالة الاستخبارات المركزية40), 


يُعتبر هذا التخويل خطوة لا سابقة لها؛ إذ لم يحدث أن أجاز رئيس أمريكي 
سابق تعذيب المعتقلين ومعاملتهم بطرق غير إنسانية تنتقص من كرامتهم في 
مواقف لا حول لهم فيها ولا قوة. إن القوانين الأمريكية ‏ الإنكليزية قد منعت» 
ولقرون عدةء ظاهرة التعذيب. كما إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أدانت 
هذه الممارسات من قبل بعض البلدان» كما تظهر ذلك تقاريرها السنوية. إضافة 
إلى ذلك» يمنع القانون العسكري الأمريكي التعذيب» وثمة اتفاقيات عديدة قد 
تم توقيعها بهدف ضمان المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب. وإثر الحرب العالمية 
الثانية» انضمت الولايات المتحدة إلى الحلفاء» وحاسيت مسؤولي النظام النازي 
في محاكمات نورمبرغ» وكذلك قادة الجيش الياباني في طوكيو» بسبب جرائمهم 
في قتل أسرى الحرب من العسكريين والمدنيين» وتعذيبهم. 


بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر خول الكونغرس الرئيس سلطة استخدام القوة 


(8؟) لان 0 .قلح كه إألمطابات لعمدع لاا 1135 طعسظ» ,مماممطه1 10210 لهة معدن معدل 

|14/2 ,«عامه! مولا «رععناءه1 وسأعيامكان0)» كعنا342 عهوك لمع ,15/12/2002 ,م11 عجولا مدلل «رماكتره د 1 

2005 

اعترفت وكالة المخايرات الأمريكية بوجود هذا الأمرء وذلك يتاريخ 77 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 

05 لكنها لم تنصح عن نصه الكامل. انظر : عطا هه ءاتاءعم 21 و'طعدظ8 6ه فلاء1 .0.1.4» ب«ماكصطه1 102010 

11/006 ,ععسرة1 جو[ سولق «ركععه نهاء12 أن ومأاكمد11 

اعتماداً على ما قاله مايكل شوير» الذي أدار البرنامج» أن تسليم المعتقلين غير الاعتيادي كان قد بدأ عام 

6 بأمر الرئيس كلينتون الذي كان في الحكم آنذاك وبعلم اثنين من مساعديه. هما ساندي بركر ورتشارد 

كلارك. وعلى أية حال فإن البرنامج قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبرء كما وصفه شوير في مقابلات عدة» كان يقوم علل 

دور لطرف آخرء وهو أن المخابرات الأمريكية قد أقنعت بعض الأنظمة الأجنيية بأن تلقي القبض عل المشتبه 

بهم على أراضيها وتسلمهم إلى أنظمة أخرى (عادة حكومات بلدان أولئنك المقبوض عليهم الأصلية) من أجل 

التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء. وبعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر تولى وكلاء المخابرات المركزية مهمة اختطاف 
الشكوك فيهم وتسليمهم إلى الحكومات الأجنبية المعنية» أو يبقونهم في سجون الوكالة. 

[(فخكرف 76-7 بوم ه118 نه بأع8 ,لعو علمه /لا 

)5١(‏ تامو لا مجع 1!) طنصة6 بطاء ه) 9/11 وعجر نهم :11 :سدم إن انه بطدعة1 .11 عنامتدرع5 

.16 .م ,(2004 ,كستااهعمعة21 
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العسكرية ضد «أولئك المسؤولين عن الهجمات الحديثة»”''“. ويبدو أن وضع 
عبارة «أولئك المسؤولين؛ كانت ردأ على طلبه بسلطة واسعة في هذا الشأن. 
ولكن بوش وتشيني تجاهلا مثل هذا التقييد؛ فهما كانا يتطلعان إلى غزو 
أفغانستان والعراق. وكغيرهما من الرؤساء والمسؤولين السابقين الذين فعلوا ما 
فعلوا خلال فترة الحرب الباردة» كان بوش ونشيني كلاهما يرغبان في شن 
حرب سرية على كل شيء ينتهي ب 00وذك. 


إن الإرهاب» مثله مثل الشيوعية» قد أصبح شعاراً يسهل على السياسيين 
التلويح به قصد إثارة الخوف وإرباك الناس حتى لا يركنوا إلى استعمال المنطق؛ 
فالحرب على الإرهاب ليس لها أول ولا آخرء وإن رفع درجة الخوف من الإرهاب 
سيمكن السلطات الرسمية من التوسع في عملياتها السرية لتصفية الأعداءة من دون 
مراقية أو حساب. وفي الوقت نفسهء يكون بمستطاع تلك السلطات لجم 
المعارضين لهذه السياسة في الداخل. وهكذا حل الخوف من الإرهاب محل 
الخوف من الشيوعية. ولكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الجيش وعملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية كانوا في حقيقة الأمر مدرّبين على تنفيذ تلك السياسة 
لمحاربة الإرهاب في كل مكان. ويبدو أن الكثير من الأمريكيين يحبّون تجاهل 
حقيقة أن كل الرؤساء من كلا الحزبين» كانواء وعلى مدى نصف قرن من الزمن» 
قد ساعدوا الحكومات التي كانت تمارس الإرهاب ضد مواطنيهاء أضف إلى ذلك 
بعض حركات التمرد من كل صنف. ومن بين هذه النشاطات العون الذي قُدّم إلى 
الممارسات الإرهابية للحكومة البريطانية في حربها ضد إرهابيي إيرلندا الشمالية» 
والفرق الإرهابية في الجيش الفرنسي التي كانت تحارب الثوار الجزائريين في شمال 
أفريقياء وكذلك مساعدة اللاجئين الكوبيين ضد كوبا الشيوعية. ومن هذا النوع 
أيضاً المساعدات التي تُدُمت إلى نظام بول بوت ضد فييتنام الشمالية. ولنا تاريخ 
طويل في مساندة جيوش الحكومات الإرهابية في الأرجنتين وتشيلي وغواتيمالا 
وفنزويلا لمحاربة خصومهم من اليساريين. ومثل ذلك العون قدمته الحكومة 
الأمريكية» وبالذات تحت رئاسة ريغان لحركة تمرد الكونترا المناوئة لحكومة 


10751 107-140 بحما عالطناط «رععده لإمهاتل14] 4ه عونا ع0 موأامعترمطادة ومتاساموعظ؟ اأمتمق» 

2001 عأ صعام56 18 ,(23 .825 .ل.5) 224 .1ها5 115 .و5 256 رودم 

كتب التفويض نائب مدير مكتب الاستشارات القانونية للبيت الأبيض» تمرثي فلانيون برطامصة؟) 
(مقواموام .5 بمشورة من جون بيو. 

انظر : الع 0 أوع2 عط طالطا 2010 هدمع 0م نآ أمععع ]1ل ى :1 أمدط» ,ععطعع8 مه ممصسلاءت 


وذ 


نيكاراغوا اليسارية. ويجب ألا يغيب عن بالنا طبعاً بن لادن نفسه ورفاقه من 
المسلمين الذين حاربوا بمساعدتنا الجيش السوفياتي في أفغانستان» ومساعداتنا 
لإرهابيي جماعة الحلف الشمالي في أفغانستان ضد مجاهدي حركة طالبان. 

لقد رفض الكونغرس إعطاء الرئيس سلطة مطلقة ليقوم بعمليات سرية ضد 
كل من يريد أن يُطلق عليه مسمّى الإرهاب» ولكن ذلك لم يمنعه من أن يفعل 
ذلك» بالضبط حسبما يريد؛ ففي خطابه أمام الكونغرس يوم ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبر» أعلن بوش حربه العالمية على الإرهاب: 

إن حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة» ولكن لن تنتهي عندها. لن تتوقف هذه 
الحرب حتى نقضي على كل مجموعة إرهابية يمكننا الوصول إليها في كل بقعة في 
العالم بغية تدميرها. وسنوجّه كل ما يتوافر لدينا من المصادر التي تحت إمرتناء كل 
وسيلة للتخابر أو لفرض القانون» وكل سلاح ضروري للحرب. سنجعل كل ذلك 
مِيسّراً لدحض شبكات الإرهاب العالمية. إن على كل شعب في كل منطقة في العالم 
أن يتخذ القرار: إما أن يكون معنا وإما أن يكون في صف الإرهاب”'*). 


بتاريخ 0 أيلول/ ديسمبرء أصدر جون يو رأياً قانونياً مفاده أن في متناول 
الرئيس» لكي ينتقم ممّن قاموا بهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء سلطة تفوق السلطة 
التي منحه إياها الكونغرس. لقد كتب هذا المحامي البالغ من العمر 4 عامأء 
أن ليس على بوش أن يحدّ من شدة هجومه المعاكس ضد القاعدة وطالبان في 
أفغانستان» بل في وسعه أن «يوجه الضربة ضد أي شخص أو منظمة إرهابية أو 
حكومة يسك في مساهمتها بشكل مباشر أو غير مباشر في الهجمات الإرهابية 
ضد الولايات المتحدة». وكذلك «أية حكومة يُشك في إيوائها ومساعدتها لأية 
منظمة من هذا الصنف». وقد نصح جون يو للرئيس بأنه غير مطلوب منه العودة 
إلى الكونغرس» حتى في حالة الشك البسيط في أي نشاط إرهابي. ومن حقه 
أن يُعلن الحرب على أي حكومة أو منظمة خاصة؛ في أي وقت وفي أي مكان 
من العاله0*. 


(47) عاتطالاا «رعاصرمه ممعتمعميم عطا لم نمع وده [أه موأدكه5 ململ ع 10 دوه007ق» رطدسة . /لا معءمء 0 
. < لمصاغط.2001/09/20010920-5/روعممعاء: | وعم امع عكناه طعا طب بمببدا// تاقاط > ,(2001 عءطتارعامه5 20) ع5نا110 


(؟) 5دمنتاومعم0 لإعماناناا أعسلمه© ١١‏ اقتمطاييةم اهمه انان قم0© و'امعلزوعء عط1» ,رمملا مامد 
الاب //:طااط > ,(2001 «عاصتعامءة 25) [60كئلا «رصعط؟ ورمتاءمممسة ممملنولك؟ لمه فانأممريء1 أكممتدوه 
< لاناط. 25 فوع جم معو جرع اه/بأمع. زم لكلا 


وهي مذكرة رأي تموئي فلانيون» نائب مدير مكتب الاستشارات القانونية للرئيس. 
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وما من شك في أن المحرك الأساسي لخلفية هذا التفويض الطائش وغير 
الاعتيادي كان مكتب نائب الرئيس. لكن هذا التفويض حمل وزناً إضافياً لأنه 
صدر عن الدائرة القانونية لوزارة العدل (©.01)» وقرارات هذه الدائرة ملزمة 
للسلطة التنفيذية (الحكومة والبيت الأبيض). وكان تشيني قد تعلّم كيف يستغل 
قرارات هذه الدائرة القانونية» لإضفاء الشرعية على خطة الرئيس» عندما شغل 
منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس فورد» وحين كان» عضو 
المحكمة العليا لاحقاء أنطونين سكاليا يترأس الدائرة القانونية (01-0). وبحكم 
مركزه الحالي كنائب للرئيس بوش» أخذ يعتمد بشكل رئيسي على يو كاعتماده 
على سكاليا سابقاء رغم أن يو هذا محام ناشئ في مكتب المذّعي العام. إلا أن 
تشيني وجد طريقة اللوفادة منه من دون علم مرؤوسيه. وبالرغم من أن 
الكونغرس كان واضحاً في الحد من سلطة الرئيس باعتباره القائد العام للقوات 
المسلحة» إذا كان هدفه الانتقام من القاعدة وطالبانء فإن جون يو ردّء وبطريقة 
سرية» على استفسار من مكتب تشيني أجاز فيها للرئيس ”أن يحشد القوات 
العسكرية ويستخدمها لإجهاض أي محاولة من قبل المنظمات الإرهابية أو أي 
بلد يؤوي تلك المنظمات أو يقدم لها العون. بغضٌ النظر عمًا إذا كان لهذه 
المنظمات أو البلاد أي علاقة بهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر أم العدددة 

إن يو لم يتحدث بشكل علني أو يناقش حرباً دفاعية أو ضربات وقائية 
ضد قوات أو جهات قد تضرب الولايات المتحدة. لكنهء كما أسلفناء وقف 
إلى جانب الرئيس في شن حرب وقائية متى شاءء وهي قضية ليس لها سند 
قانوني» أمريكياً كان أو عالمياً. هذا وكان يو قد صرح بأن الرئيس لا يحتاج إلى 
الرجوع إلى الكونغرس عندما يقرر أن حكومة ما ترعى الإرهاب حسب رأي 
المسؤولين في وزارة الخارجية. وتشمل القائمة التى أعدّتها وزارة الخارجية كلا 
من كوريا الشمالية وإيران وليبيا وكوبا والسودان وسورية. 

وعليه» فإن في إمكان الرئيس» وفقاً لتبرير جون يوء إرسال وحدات من 
القوات الخاصة أو من العاملين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لقتل أعضاء 
أي منظمة إرهابية» أو اعتقالهم. أكانوا في ألمانيا أم في إسبانيا أو الفليبين أو 
روسيا؛ وهذا ما عملته الوكالة بالضبط وفق برنامجها لملاحقة من يُشك فيهمء 
وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الحكومات المعنية. كما أصبح في الإمكان 


:0 


مهاجمة «المناطق الآمنة للإرهابيين؛ في بلدان مثل غواتيمالا واليمن والشيشان» 
وحتى مهاجمة أماكن وجود أفراد المليشيا في ولاية أيداهو الأمريكية! 


في مذكرة لا تزال سرّية كانت قد صدرت بتاريخ ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ ادّعى جون يو أن فى إمكان الرئيس تطبيق المعاملة نفسها على كل 
الأراضي الأمريكية باعتبارها #ميداتاً للمعركة؛ ضد الإزهابيين» والقيام بعمليات 
سرّية شبه عسكرية» لا بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية فقطء بل أبعد من 
ذلك: بهدف القضاء على خلايا القاعدة المشكوك فى وجودها أينما كانت. ويقول 
يو في هذا الصدد إن العمل يموجب قانون 5داهائهره© هووهظ الصادر عام 181/4 لا 
ينطبق على ما يجري حالياً. ومعروف ان هذا القانون لا يسمح للقوات العسكرية 
المسلحة فرض القانون المدني داخل الولايات المتحدة. وفي تفسير يوء فإن 
القانون المذكور غير قابل للتطبيقء لأن الأمر هنا هو حرب وليس فرضاً 
للقانون*؟©. وذهب يو إلى أبعد من ذلك بادعائه أن فى إمكان الرئيس إبطال مفعول 
المادة الرائعة المعدلة من الدسعور الى تحمن المواطتين» ليكون بمقدور أجهزة 
الدولة الأمنية القيام بتفتيش الأماكن الخاصة من دون إذن المحكمة؛ حتى تستطيع 
هذه الأجهزة إفشال الهجمات الإرهابية وإجهاضها داخل الولايات المتحدة! *'. 
وفي الوقت نفسه؛ وضع جون يو مسودة القانون الذي أطلق عليه اسم قانون 
مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة (58778107 154]): وهو القانون الذي 
احتوى على مواد تجيز للرئيس إبطال مبدأ حق أي معتقل في طلب «لائحة انهام» 
ضمن فترة زمنية محددة ‏ وهذا الحق القانوني يضمن للمعتقل بيان السبب في 
اغتقاله:ومدة الاغتقال بموجب آمر القاضى إلى حين عرضل القضية على المتحكمة » 
وحسن المعاملة خلال فترة الاعتقال. إن التقاعس فى تطبيق هذا القانون يجعل من 
الممكن الججار أ تحص » أمزيكا كان أو اجنياء إلن أجل ع ا 0 


في عام اللا عملت إدارة يوش وفق نصيحة جون يو الخاطئة. ومررت 


(56) لمانهتنا عطا منتطال/لا ععنالاتاءعة أأعمع1 عوطجرم2 0 عمن] بمهاأاز14 'أه عونا عه) بإ)لمومطاتلف» 
:0 ,11 1199565 .1 تممتتاة1! ج0؟ مدل سدعمتصء84 د هأ لعطتعدء1 ,(لعدهاء15لهنا) ,(2001 وعطماء0 17) «روعاهاة 
لعانستا عط علأكان0 لاع11 كاسمتقطصم2 ابالأطقادنا معتاة ذه «متامومممعامآ1 صملتائقة :عظ» ,رمملا مطول 

. <]20170.50_عكنااتها_لإلمة_مو ز/ععطاء) هو 5 لصأعمه .نااعه. اطاط > ,(2003 طعموكلة 14) نداعم «روء)ما5 
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من خلال الكونغرس قراراً يخوّل الرئيس الحق له وحده في أن يقرر الظرف 
الذي يُعتبر تهديداً للسلامة العامة في أي ولاية» وبالتالي يجيز له استخدام 
القوات المسلحة الاتحادية للتعامل مع تلك الظروف». من دون الرجوع إلى 
حاكمية الولاية المعنية لاستحصال موافقتها على خطوة كهذهء وفق القانون 
الساكد في البلد متل مععي عناء40؛). ومن خلال ممارسة هذه السلطة رغم 
معارضة مسؤولي الولاية» أصبح في مستطاع الرئيس أن يأمر بإلقاء القبض على 
أي مواطن ووضعه رهن التوقيف إلى أجل غير مُسمّى. كما أن في إمكانه أن 
ينكر حق المعتقلين في طلب النظر في أمرهم من قبل المحاكم» عن طريق 
تعليق حق المواطن في طلب «لائحة الاتهام» ضده. 

كما صاحبٌ هذه السلطات الاستثنائية للحكومة تخصيصٌ مبلغ قدره 786 
مليون دولار لشركة 1681» وهي إحدى المؤسسات الفرعية التابعة لشركة 
هاليبرتن (التي كان تشيني يرأسها قبل أن يصيح نائباً للرئيس). الغرض من هذا 
المبلغ هو قيام الشركة ببناء مركز اعتقال جديد في مكان ما من الولايات 
المتحدة» ليُستخدم في «الحالات الطارئة لتزايد أعداد المهاجرين. .. أو ليكون 
جاهزاً لإيواء المشتبه فيهم نتيجة للتطورات السرفة: لي تطبيق البرائج 
الجديدة»”*. ولم يكلف أحد نفسهء سواء من الحكومة أو من الحزب 
الجمهرري» أن يوضح لنا ماهية هذه «البرامج الجديدة». 

في مذكرة أخرى منفصلة» ناقش جون يو تفويض الكونغرس لاستخدام 
القوة العسكرية» وهو التفويض الذي صدر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبرء ليقول إن 
التفويض المشار اليه يمنح الرئيس السلطة لمراقبة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية 
للمواطنئين الأمريكيين من دون الحصول على إذن من المحاكم ذات الشأن. وهذا 
التفسير يتعارض مع قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (5154) الصادر عام 
8 وكان هذا القانون قد شرع بالذات لوضع حدٌ لمثل هذا النوع من 
المراقبة التي كانت تقوم بها وكالة الأمن القومي (0154)» كما أن القانون 
المذكور نص على أن القيام بمثل هذا النشاط يُعتبر جريمة عقويتها السجن خمسة 
أعوام. وبالطبع» لم يقصد الكونغرس بخطوته الأخيرة إلغاء قانون 5154. وجدير 
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بالذكر أن إلغاء هذا القانون لم يكن مطروحاً إطلاقاً خلال جلسة الكونغرس» 
وحتى لم يُشر إلى إلغاء مدة العقوبة (السجن لمدة خمسة أعوام) للمخالفين. غير 
أن إدارة الرئيس بوش مضت في خططها لمراقبة قبة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية. 
وكما هو مُتوفّع» بقيت مذكرة جون يو وتعليمات الرئيس بوش القائمة عليها طي 
الكتمان حتى لا يعترض عليها أحدء مثل جون بلينغر الثالث» وهو مسؤول البيت 
الأبيض الذي كان منوطاً به تولّي شأن قانون الأمن القومي”". 


لقد برر جون يو بأن في وسع الرئيس اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات 
«لأن الآباء المؤسسين فهموا أن حق إعلان الحرب مسألة أضحت من طراز 
قديم» . وهذا الافتراض -خاطئ أيضاًء لأن الآباء المؤسسين أعطوا الكونغرس» 
والكونغرس فقطء السلطة لإعلان الحرب. وهناك رسائل كُتبت - وهي تتعلق 
بالسفن الحربية الخاصة ‏ بطريقة تختلف عما كان متعارفاً عليه في القرن الثامن 
عشر. فكما كتب جيمس ابسو إلى توماس جفرسون عام 464 قائلاً «إن 
الدستور يفترض» كما كشف التاريخ» أن السلطة التنفيذية لجميع الحكومات 
ميالة اله إلى الحرب» وأكثر رغبة فيها. ويستطيع القارئ المتفحص للدستور أن 

يستنتج أن مسألة الحرب هي من اختصاص السلطة التشريعية»”””. 


وإذا أخذنا يرأي جون يوء فإن حق إعلان الحرب هو من اختصاص 
الرئيس» لأن المادة الثانية تنص على أنه القائد العام للقوات المسلحة””” »: لكن 
المشكلة في هذا الرأي هي أن عبارة «إعلان الحرب؛ غير واردة في الدستور 
إطلاقاً. وبدلاً من ذلك نجد أن الدستور يشير إلى صلاحيات خاصة ل «شن 
الحرب» وإصدار بيانات تتعلق بالثأر والانتقام» وتضع قواعد للاستيلاء على 
مساحات من أراضى الغير» ومصادر المياه وإعداد الجيوش» والمحافظة على 
جاهزية القوة البحرية» وكذلك تعليمات حول سلوك الحكومة وقيادة قوات 
الجيش والبحرية وتسليحهما وتقيدهما بالنظام» وسريان ذلك على قوات 
المليشياا» وأيضاً «جعل كل القوانين الضرورية ملائمة وقابلة للتنفيذ». إن جميع 
هذه الصلاحيات هي في يد الكونغرس لا في يد رئيس الجمهورية. 
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لقد ذهب جون يو إلى أبعد من ذلك فقال: «لا تشريع يمكن أن يضع 
حدوداً لعزم الرئيس على مواجهة أي تهديد إرهابي بأية طريقة يشاء. إن هذه 
القرارات بموجب دستورنا متروكة للرئيس وحده:””*. إن هذا الادعاء يتناقض 
صراحة مع المادة الأولى من القسم الثامن من الدستورء التي لا تعطي الكونغرس 
صلاحية «وضع جميع القوانين وطريقة تنفيذها؛ فحسبء بل أيضاً صلاحية تحديد 
سلطات أي وزارة أو مسؤول له علاقة بهذا الشأن. ومن اللافت للنظر أن مذكرات 
جون يو لم تذكر قضية شركة يونغتاون للحديد والصلب ضد سوير (1967) 
الشهيرة» وهي القضية التي رفضتها المحكمة العليا في عهد الرئيس هاري ترومان 
وسلطته الواسعة في ما يتعلق بإعلان الحرب. لقد قرر قضاة المحكمة حينها أن 
ليس في وسع وزير التجارة وضع يده على معامل الصلب». حتى في ذروة الحرب 
الكورية؛ ليمنع إضراب العمال. والهدف هو استمرار المعامل في الإنتاج» لأن 
الكونغرس وافق على قانون يجيز للرئيس أن يأمر بذلك في وقت الأزمة. إن 
الافتراض الذي ادّعته الحكومة ضمن سلطة الرئيس خلال وقت الحرب قد قوبل 
باعتراض عضو المحكمة روبرت جاكسون. الذي كتب قائلاً «إن الضرورة لا 
تعترف بالقانون» وإن مثل هذه السلطة ليس لها أول ولا آخر:2©. 

كما أن جون يو أهمل تماماً قرار المحكمة العليا في قضية لِيتِل ضد بارم 
»)2١8١(‏ التي قرر فيها القضاة أن الرئيس جون آدم خوّل بطريقة لا قانونية 
احتجاز سفينة خلال الحرب غير المعلنة مع فرنسا عام .)١144(‏ كان 
الكونغرس قد فوّضه أن يأمر باحتجاز السفن الذاهبة إلى فرنساء لكن آدمز 
تجاوز ذلك بتخويله البحرية الأمريكية احتجاز السفن القادمة إلى الولايات 
المتحدة من فرنسا. إن تخويله هذا يُعتبر أمرأً منطقياً. ولو كان الكونغرس قد 
امتنع عن إعطائه السلطة لذلك أصلاء لكان آدم قد حقق ما أراد. لكن 
الكونغرس أثار الموضوع مجدداًء وحكم القضاة بأن آدم أعطى نفسه سلطة 
إضافية افترض أن الكونغرس قد خوله إياها'©. 

إن ذلك القرار المبكر كان يتماشى مع قصد الآباء المؤسسين بأن يجعلوا 
الكونغرس شريكاً أساسياً في ما يتعلق بعملية إعلان الحرب. لقد رفضوا جملة 
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وجهة النظر الملكية السائدة في بريطانيا العظمى خلال القرن السابع عشرء التي 
أعطت الحكومة هذا الحق. إن دستورهم قد خلق عدداً من الدساتير حول 
تقاسم السلطة» وليس مؤسسات منفصلة لها امتيازاتها الخاصة بها. 


كان جون يو في تلك المرحلة من حياته المهنية مجرد شخص غير 
معروف» حصل على منصبه بقرار سياسي ليصبح عضواً في الدائرة القانونية 
لوزارة العدل» مُعاراً من كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا ‏ بركلي. كان يو 
قبلها قد شغل وظيفة كاتب» وعمل ضمن موظفي مكتب عضو المحكمة العليا 
كليرانس توماس» والقاضي لورنس سلبرمان في محكمة التمييز في العاصمة 
واشنطن. كما أنه كان مستشاراً عاماً للجنة القضائية في مجلس الشيوخ برئاسة 
السناتور أورن هاتش (وهو جمهوري من ولاية يوتا). وكما تتضح» فان لجون 
يو علاقة قوية بالمحافظين. وهو الذي تبئى رأيا يمكن اعتباره «ملكي الرؤية» في 
ما يتعلق بسلطة الرئيس» كما يتبيّن من كتاباته الغزيرة”. 0 1 

كتب كاس ستشتاين» الذي كان حينها أستاذاً في كلية الحقوق في جامعة 
شيكاغوء أن جون يو «محام جيد». ولكن فقظ: في :ما يتعلق بكتابة 'رأي متخيز 
«لتبرير استنتاجات كانت قد تقررت مسبقاًة”"*). بكلمة أخرى. إنه مستعد لأن 
يقول لرؤسائه ما يحبون أن يسمعواء في الوقت الذي يتغاضى عن آراء معظم 
الخبراء المتخصصين بدراسة الدستور وتفسيره. هذا وكان المدعي العام الرئيس 
المباشر لجون يو قد أطلق عليه لقب «السيد نعم'*”. 


وفي مقابل جون يو ودوره في وزارة العدل» كان هناك شخص آخر يدعى 
دوغلاس فيثء نائب وزير الدفاع في البنتاغون. وقد عُرف عن فيث هذا أنه 
كان يختار ما يريده من التقارير الاستخباراتية غير الدقيقة وينشرهاء عن العلاقة 
المزعومة بين العراق والقاعدة. وقد ساهم بشكل فعَال في إعداد «الطبخة» لغزو 
العراق. وبمثل الطريقة التي تمّ فيها التستر على التناقضات في رأي جون يو 
التي وردت في مذكراتهء فإن ادعاءات فيث كانت هي الأخرى غير قابلة للرد 
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عليها بالحجة والبيّنة من قبل البعض في الأجهزة الاستخباراتية. وفي الحقيقة» 
كان فيث في طليعة الداعين إلى الالتفاف على مقررات معاهدة جنيف. ولما 
تعسّر عليه إقناع المحامين العسكريين ليكونوا إلى جانبه» تحوّل إلى وزارة 
العدل؛ حيث كان جون يو من أشدّ المتحمسين لمد يد العون له0*©, 

كان واضحاً منذ البداية أن نائب الرئيس مسؤول عن رد الإدارة الأمريكية 
على أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر؛ إذ عندما دُعي رئيسا لجنتي الاستخبارات في 
الكونغرس ونائباهما إلى البيت الأبيض للاستماع إلى ملخص ما تنوي الإدارة 
فعله ردَاً على ذلك الهجومء اقتيدوا إلى مكتب نائب الرئيس. وكان الرئيس 
بوش قد أخبر بوب غرام (وهو ديمقراطي من فلوريدا) أن «نائب الرئيس هو 
الشخص الذي يتعيّن عليك الاتصال به إذا أردت أن تتصل بالبيت الأبيض» 
فهو الذي يُمسك بملف النشاطات الاستخباراتية»7*". 

كان تشيني الاختيار المنطقي لمثل هذه المهمة؛ فهو عمل مديراً أعلى 
لمكتب الرئيس فورد عام 1518+ وكان قد عارض بحماسة منقطعة النظير 
التحقيقات التي طالبت بها لجنتا الاستخبارات في الكونغرس بصدد أي 
تجاوزات ارتكبتها أجهزة استخبارات الدولة. 1 


رابعاً: تشيني يبتدع جاناً عسكرية جديدة 

في الوقت الذي بدأت مذكرات جون يو تلقى الترحيب الكامل من قبل 
البيك الأريضيه تشكلت «مجموعة عمل؟ وضمت عدداً من المدنيين المُعينين 
من ذوي الميول السياسية المتطابقة. ترأس هذه اللجنة بيير ريتشارد بروسبيرء 
السفير فوق العادة بشأن قضايا جرائم الحرب؛. الذي كان جل اهتمامه منصباً 
على ما ينبغي له أن يفعله بمقاتلي القاعدة وطالبان الذين ألقي القبض عليهم 
في أفغانستان. وقد دعت هذه المجموعة ديفيد أدنغتون» المستشار القانوني 
لنائب الرئيس تشيني» ليشارك في نقاشاتهاء لكنه رفض. وبدلاً من ذلك» 
عمل مع تم فلائْغان وبرادفورد برنسونء المستشارين القانونيين للبيت 
الأبيضء وكذلك باتريك فلبن من (©01) لوضع خطتهم الخاصة بهم. كانوا 
يريدون محاكمة الأشخاص المُشتبه في أنهم إرهابيون أمام محاكم عسكرية» لها 
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مطلق الحرية لوضع قواعد لما يُعتبر أدلة جرمية» لكل قضية على حدة37""“. 

من الناحية القانونية» لم يكن هناك حاجة إلى أن تستحدث الإدارة 
الأمريكية محاكم خاصة لمحاكمة من ألقي القبض عليه في ساحة الحرب وهو 
يحمل سلاحاً. يمكن الإبقاء على هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال باعتبارهم 
أسرى حتى نهاية الحرب» أو محاكمتهم كمجرمي حرب أمام المحاكم العرفية 
العسكرية المعمول بها. فالمحاكم التي لا تعمل على تقديم الأدلة وفق المعايير 
القانونية لها هدف واحد فقط ‏ وهو السماح بتقديم أدلة لا يمكن اعتبارها 
شرعية وفق مبدأ المحاكم الدستورية؛ أدلة من قبيل الشائعات والأدلة السرية 
التي لا يمكن كشفها بحجة أن ذلك يُلحق ضرراً بالأمن العام» والاعترافات 
التي يُستحصل عليها عن طريق التعذيب. 


لقد قدّم تشيني خطته للرئيس وهما على طاولة الغداء ظهر يوم ١‏ تشر 

الثاني/ نوفمبر 060 وفي منتصف ما بعد ظهيرة ذلك اليوم » كانت ا 
أعدت ووُقُعت» من دون أي مراجعة من قبل الموظفين المعنيين والوكالات 
ذات الشأن”*"). هذه ه المحاكم العسكرية لا تعترف بالحقوق المكفولة للمواطنين 
الأمريكيين» بمن فيهم الإرهابيون المحليون» مثل تيموثي ماكفيه الذي أدين في 
حزيران/ يونيو لتفجيره بناية الحكومة الفدرالية في مدينة أوكلاهوما. وهذه 
المحاكم لا تسمح بتقديم الاعترافات التي يُستحصّل عليها عن طريق التعذيب 
فقطء هل تسمح بعدم الإفصاح عن بعض الآدلة بحجة أنها تُتبر سرية أو تتعلق 
بالأمن العام. إن مبدأ «القناعة التامة باقتراف الجرم من دون شك قد وُضع 
على الرف» وإن تصويت اثتين مقابل واحد كان كافياً لإصدار حكم بالإعدام. 
وإضافة إلى ذلك» فإن قرارات هذه المحاكم غير قابلة للتمييز أمام المحاكم 
المدنية» كما هو متعارف عليه في المحاكم العرفية العسكرية. 


(51) «رموضمىء! أدمندوخ عو/! عطا صا ممععنان-وهكل8 ستماءء0 6ه لوآ" لسة ,أمعصطامء1 رممتادعاء» 

6 ,قله بافاهط نص ومءوطمعم © نهذ ,578311-36 ,2 .مه مقع .لء1 66 ,(2001 ععتاصعبول! 13) «عفم0 «رره 141/1 
.5 .م« ,طته 0 باطا ١‏ 11004 ©7111 بوموجرو مج107 

في شهر آذار/ مارس من عام 7 ٠‏ وبعد المناقشات في قضية حمدان ضد رامسفيلد 557,126 .0.5] 548 
(2006) .01.2749 .5 غيّر البتتاغون أوأمره ومنع استخدام الأدلة التي يُستحصل عليها عن طريق التعذيب. لكن 
ذلك / يشمل الأدلة الأخرى التي تُستحصل عن طريق الإجبار أو القسر. انظر : 8وأكةتصسه0 نرمهانائ4ة 


/2006 هاا روبع ص راتته كلهتاعوهع]عل .ب رتماغط > ,2006 طعنواة 24 ,(ة) 3 .عهد ,10 .0ه (8401) مأأعناماده1] 
. < 6لم.020060327116110 


زشيف .لأ6] ,معاءة8 320 مقسااء 


ردك 


تستند خطة تشيني إلى مذكرة جون يو بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر» 
التي ادعى فيها أن الرئيس لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لإقامة نظام قضائي 
خاض به والتتحاك التيديدة حك 20 تقتصر سلطتها على من ألقي القبض عليهم 
وفق تخويل الكونغرس له ما يُسمّى «صلاحية أيلول/ سبتمبر لاستخدام القوة 
العسكرية» ضد المسؤولين عن هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» بل إن الرئيس منح 
تلك المحاكم صلاحية محاكمة من يُلقى القبض عليه في أي مكان من 
المعمورة؛ ضمن حربه العالمية على الإرهاب. 


إن المادتين الأولى والثالثة تنصان بشكل لا يقبل اللبس على أن تأسيس 
محاكم جديدة هو من اختصاص الكونغرسء والمادة الثانية لا تعطي الرئيس أي 
صلاحية في هذا الشأن. . لكن جون يو دافع عن استحداث هذه المحاكم 
العسكرية باعتبارها جزءاً من اختصاصات السلطة التنفيذية. وتجدر الإشارة إلى 
أن لا وزارة الخارجية ولا مجلس الأمن القومي ولا محاميّ وزارة الدفاع ذاتها 
قد تمت استشارتهم في فترة الإعداد لهذا الرأي المبتكر» رغم أن الجيش 
سيُطلب منه تولي مسؤولية المحاكم. 


وقد فوجئ المدعي العام جون آشكروفت عندما علم خلال عطلة نهاية 
الأسبوع السابق أن خطة نائب الرئيس لم تعط وزارة العدل أي دور لتقرير مّن 
مِن الإرهابيين يمكن تقديمه إلى المحاكم العسكرية الجديدة. كما أنه غضب 
عندما تناهى إلى علمه أن جون يو قد تصرف بذلك الشكل من دون إطلاعه» 
خاصة في ما يتعلق بسلطات المحاكم الفدرالية. وحين حاول الاعتراض كان 
تشيني قد وصل قبله ليقابل الرئيس. ولم يمض وقت طويل على إعلان تلك 
المحاكم حتى بادر تشيني إلى شرح الموجبات لها خلال حديثه عن موضوع 
إلغاء الضرائب مع وفد من غرفة تجارة الولايات المتحدة. قال ما يلي: 


إن الإرهابيين لا يستحقون أن يُعاملوا كأسرى حربء ولا يستحقون 
الضمانات والحقوق المكفولة للمواطنين الأمريكيين أمام المحاكم الاعتيادية. 
إنهم سيلقون محاكمة عادلة» ولكن أمام المحاكم العسكرية ..... إننا نعتقد 
أنه - يجب ضمان أن يكون بمقدورنا أن نقرر نوع المعاملة التي يلقاها هؤلاء 
الأشخاص كما تراها نحه””". 


(11) ععطصعول! 14) عكياه11 عانطلالا «رعءتعصووههك أه ععطصمط© .5.نا معدوععلل4 أمعلتومط ووزلل» 
. < لصغط.قاط -2001/11/20011114/دعدمعاء؟ ددعم امع .عكنامطع] أطي تابد //تطاخط >> ,(2001 


ون 


هذا وكان المعلق الصحفي المحافظ وليام سافايرء الذي عايش الظروف 
التي مرّ بها البيت الأبيض خلال أيام الرئيس نكسونء قد سارع إلى إدانة مثل 
تلك المحاكم» وسمّاها ساخراً «محاكم الكنغر؛ (أي محاكم لا تُراعى فيها 
مبادىء القانون والعدالة)» وتساءل بطريقة مجازية «على أي شريحة (لحم) 


قانونية يتغذى قيصرنا هذا؟0؟". 


خامساً: سياسة نزع القفافيز 


بدأ التحول نحو سياسة الإفراط في التعذيب بالغزو الأمريكي لأفغانستان 
في تشرين الأول/ أكتوبر .2٠١١‏ وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قدمت الاستخبارات 
الباكستانية إلى المسؤولين الأمريكيين «هدية ذات قيمة عالية»» وهي تسليم 
مسؤول أحد معسكرات تدريب القاعدة» المدعو ابن الشيخ الليبي. بدأ موظفو 
مكتب التحقيقات الفدرالي في كابل التحقيق مع الليبي بقراءة حقوقه المرعية 
وفق القانون الأمريكي» واستطاعوا بعد وقت قصير أن يستحصلوا منه على 
معلومات عن ريتشارد ريد الذي خبأ متفجرة في حذائه وفشل في تفجيرها وهو 
في الطائرة» وكذلك معلومات عن زكريا الموسوي الذي كان يطمح إلى 
المشاركة في عملية اختطاف الطائرات. 

غير أن وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت قليلة الصبر. ويمسائدة من 
البيت الأبيض» استطاعت الوكالة أن تنقل الليبي إلى عهدتها. وحاولت على 
مدى أسابيع عدة أن تستحصل منه على معلومات هامة ولكن من دون جدوى. 
وفي نهاية الأمرء قيّدوا يديه ورجليه بالسلاسل» وعضبوا عينيه ووضعوه على 
متن طائرة عسكرية. همس أحد الحراس في أذنه» «إنك ذاهب إلى القاهرة» 
ولكن قبل أن تصل إلى هناك سأجد أمّك وأفعل بها الفاحشة!:0*©. 

وفي مصر اعترف الليبي بسرعة بأنه زار العراق وتلقى هناك تدريباً على 
استخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية. وفي شباط/ فبراير ٠٠١”‏ كان 
المتخصصون في وكالة استخبارات وزارة الدفاع (214) قد حذروا الإدارة 


طقف 01 ,مم1 غم مولم «روعسوظ لماعو )هاء لآ ورمنمئء5» رعمطقة مسدتتاتيلا 

(15) إن مصدر هذا الاقتياس هو أحد العاملين في مركز التحقيقات الفدرالي» بناء على ما ورد في: 
ب(2004 عمال 21 أء بهار «رعاوطع لعتنااعوك نه بمتتصلتد© .>1 أمتموط لسة نممحظ معطمل رطمت اعمطعتية 
«لاء7 لمعه نزدء» باقعلا ممكول لمه ,114-116 لقة 112 .مم «رعنااءه1' ومأعنامعان0» ,كعلزد84 0م ,50 .م 
,49-50 .جرم ,(2005 لإأنال) تععمعم رص 41 
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الأمريكية من عدم مصداقية تلك المعلومات. لكن وزير الخارجية الأمريكي 
كولن باول تجاهل ذلك عند الإدلاء بشهادتهء لإقناع مجلس الأمن الدولي 
بيمبررات غزو العراق. في آذار/ مارس ٠٠١٠‏ تراجع الليبي عن تلك 
الاعتراقات» وقال إنه أجبر عليها تحت طائلة العملي 680 هذا وكان دان 
كولمان قد عبّر عن امتعاضه من أن يصدّق أي انسان اعترافات الليبي» قائلاً: 


إنه لمن السخف أن يصدق الإنسان ولو لوهلة أن الليبي يعرف أي شيء 

عن العراق. لقد كان يُدير معسكراً للتدريب في أفغانستان» وليس له أي علاقة 
بالعراق. إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يدفعون دائماً باتجاه إيجاد أي علاقة بين 
العراق و«القاعدة6. ولكنه لا توجد مثل تلك العلاقة. وسبب حصولهم على 
معلومات رديئة هو أنهم استخدموا أساليب التعذيب المفرط9"©. 

ونظراً إلى أن هذه المعلومات كانت حصيلة للتعذيب. فإنه لا يمكن 
تقديمها كأدلة أمام أي محكمة مدنية أو عسكرية. ومحاكم بوش العسكرية فقط 
هي الوحيدة التي تعترف بأدلة يُستحصل عليها باستخدام وسائل التعذيب. 

عاديا : معاقبة أحد التابعين لابن لادن 

كان في طليعة الأشخاص الذين أخشعوا لسياسة الإدارة الأمريكية في 
انتهاج أساليب التعذيب المفرط» مواطن أمريكي اسمه جون ووكر لِنْد (طفهنة)» 
البالغ من العمر عشرين عاماًء من ولاية كاليفورنيا: وكان لند هذا قد انضم إلى 
حركة طالبان» التي تسعى إلى تطبيق ما تسمّيه الشريعة الإسلامية» بقصد محاربة 
خصومها في جبهة التحالف الشمالي. وعندما هاجمت القاعدة الولايات 
المتحدة» وجد لند نفسه في حالة حرب مع قوات وطنه. 

لم يكن لند قد انضم إلى طالبان لمحاربة الولايات المتحدة. في الحقيقة» 
إنه في الوقت الذي انضم إلى طالبان» كانت الأخيرة قد تلقت مبلغ 4 مليون 
دولار من حكومة الولايات المتحدة قصد مكافحة زراعة الأفيون والاتجار بها في 


0 كج يه و ل اذ كان في وضع ضبني 


)2 ععطحصعء و71 10) لعومصمك لق «ر له للهع1 و'تطنا-لخ» ,الدطدعوه1؟ اتدل مسد ؟أمطكلفه1 أعمطء 1ق 
زفئف نط1 ,و11 
)4 .20 .م ,(2007 ركسمتتاهن) ععوهها] عاءه لا بج 71) مءارعجراء س0 زه ع2 :ا ومعصدم لإسمطاهم 


ناك 


فخذه خلال حركة تمرد في سجن كان يديره مقاتلو جبهة التحالف الشمالي. م 
الذين كانوا قد سكبوا مواد حارقة في قبو السجن الذي اختبأ فيه لند مع بعض 

المعتقلين الآخرين''". لم يذق طعاماً أو كرابا لمدة ل ولم 
يكن في وضعه 0 مصدر خطر على أحد. ٠‏ ومع ذلك». جرّده الجنود الأمريكيون 
من ملابسه» وشدّوه عارياً إلى نقّالة بعد أن عصّبوا عينيه ووضعوه لمدة ثمانية أيام 


في حاوية معدنية للنقل باردة ليس فيها شباك. ووفقاً لما أدلى به محاموه لاحقاء 
فإن الجنود هددوه بالتعذيب والموت خلال تلك الفترة” ف ٠‏ بقي لند على هذه 
الحال حتى يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر» حيث قل إلى سفينة ة الهجوم البرمائي 
دائاءا56» وقام الأطباء العسكريون لأول مرة في معاينة جرحه المتقيح. 

لم يقم موظقو وكالة الاستخبارات بتلك الإجراءات مدفوعين بخبث 
شخصي أو من دون تخويل أو تفويض من سللة أعلى. فقد راقب مسؤولو 
البنتاغون التحقيقات التي أخضع لها لند عدة مرات في اليوم الواحد» وإن جيم 
هاينزء المستشار القانوني لوزارة الدفاع قد أعطى موافقته للمحققين بأن «ايخلعوا 
قفافيزهم0'". وهكذا تمّ التحقيق مع لند وهو عار في جو قارس البرد» 
مشدوداً إلى نقالة. 


إن الإفراط في التعذيب خلال التحقيق مع لند ما كان ضرورياًء لأن لند 


(59) استسلم منذ يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 7٠٠١١‏ لقوات الجنرال عبد الرشيد دوستم التي 
نقلته بحافلة إل خلعة جانكي ثري نزار ليقت بترو عن ترات دوست وحاايا: فقد سحقت سجتاء 
ا 3 الا الجن عندما النجرت فبلة. حاول ال 
أصابت فخذه فسقط على الأرض وبقي في مكانه لعدة ساعات قبل أن يتقله سجناء آخرون إلى قبو السجن» 
وبقي هناك حتى الأول من ديسمبر بدون طعام وقليل من ماء الشرب. . في وفقت لاحق رشت قوات دوستم قبو 
السجن المزدحم بالنفط وأشعلت النار فيهء كما أطلقت عدداً من الصواريخ من خلال أنابيب التهوية قبل أن 
تُغرق القبو بالماء البارد. ومن بين ما يزيد على و شعل عبرا تل انين نجا منهم أقل من 
5 معتقلاً فقط. وعندما أقتيد لند من القبو كان يعرج في مشيته مشيته جائعاً منهكاً يشعر بالبرد. انظر : 53و1اةل! لثم» 
|6 ,ك :770 ملسا ولق «رطلوء<آ1 طاته تصناط لعمعامععط1- لمانا 1 عسناة «ومع رمآ عدم امععمحدظ المع معلادطة 
«ررع وكاو وناوفعتاء له عاطمععماد لا مج طلهنآ بإوئمو دعلإومط» بعلزاءء5 .0 عمتتمطاقءآ لمة ,12 .م ,2/2002 

0 مم70 معلا «,ل 2 طتل عط مذ أدمة» ,ععنزواة عصول لسة ,12 .م ,15/6/2002 ,ععم21 ج10 مم20 
(١/؟)‏ طاام ولق لعدع ندع مط1-طلصنا عه؟ عمتلة1 «ومعبرومة ددمع) اأمبععى العومء !لقط0 ومنادل! خ» 
.12 .م «رطغوء2آ1 

)1و2 .4 .جا رطأه/© نطق ها 9/11 اصصث رهده!! 11:6 بم سرمت ره جاه © ,الو ه11 
أدلى أحد المسعفين من البحرية يشهادة قال فيها إن المحقق الرئيسي كان قد أخبره «إن الحرمان من النوم 


والتعريض للبرد والتجويع» ريما استخدمت لحمل لند (طلمنآ) عل الكلام». انظر: رضقعءة5 لعقطء1]1 
4 ,ركه :11 مأععد4 عمط «رطنهعط© ناطخ عروآعط 011 عصدن كعنزه01) '105 27082 1ر1 ممكامظ» 


امك 


كان منذ لحظة اعتقاله قد تحدث مع مراسل لمحطة «سي أن أن4» والتقطت 
صوره وبجانبه (شخص يبدو أنه ممرض)» وكشف حينها عن هويته وظروف 
اعتقاله0"" , وعلى الأقل. كان بعض من سوء المعاملة بلا مسوغ؛ فمثلاً تسلى 
حراسه بأن كتبوا على عصبة عينيه كلمة «حقير»ء والتقطوا صوراً تذكارية معه؛ 
وقال أحدهم له بأنه سيعدم وإنهم سيقومون ببيع صوره من أجل جمع المال 
لمصلحة جمعية مسيحية7", 


ويئاء على أمر صادر عن الجيش في تشرين الأول/ أكتوبر ٠١‏ فإن 
لجميع السجناء الحق في الحماية وفق معاهدة جنئيف. وقد صرح السكرتير 
الصحفي للبيت الأبيض آري فلاتشر بأن لند يُعتبر أسير حربء» ويتمتع بالحماية 
وفق معاهدة جنيف”*""2. لكن ذلك بعيد عن الحقيقة كل البعد. 


فى الوقت الذي كان الجيش يسيء معاملة لندء كانت وزارة العدل تعد 
العدة لمحكمة صورية» وهو أمر لا يمكنها عمله إن كان لند برأيها حقاً أسير 
حرب. فإذا كان كذلك» فإنه يتوجب معاملته على افتراض أنه مجرم؛ ويتوجب 
على المحققين أن يذكروه بأن في إمكانه أن يلتزم الصمت. وأن يوكل محامياً 
للدفاع عنه. وهذان أمران لم يلتزم بهما لا الجنود ولا وكالة الاستخبارات 
المركزية. وهما مبدآن يكفلهما الدستورء لكن تم تجاهلهما تماماأ حتى اليوم 
التاسع من تاريخ إلقاء القبض على لندء وذلك عندما وصل أحد محققي مكتب 
التحقيقات الفدرالي إلى كابل ليقوم بإعداد لائحة اتهام ضده. 

وحتى بعد ذلك؛: لم يوفر المعنيون في (مكتب التحقيقات الفدرالي 
ووكالة الاستخبارات المركزية والقوات المسلحة) محامياً حسب طلب لند. 
ووفقاً لما صرح به محامو لند في ما بعد فإن ممثل مكتب التحقيقات قد 
كذّب بإصرار عندما أخبر لند أن ليس هناك محام للدفاع عنه. وكان القادة 
العسكريون قد منعوا ممثلي الصليب الأحمر من إخباره أن أسرته وكّلت محامياً 
للدفاع عنهء وأن ذلك المحامي يحاول الاتصال به. وبقي لند 04 يوماً من 


زفففق //:ماخط > ,(2002 نزلمال 4) 10لن) «رسع لضعم[ عع لوللا مطمل كه اأمتعكمهمم] م1 أكمتدوة عدكلل» 
. < أممععممما.ءء المت اءع/12/20 /أمتدع اعم دأمه/ 121 7/2001/1770زمء.صم. ببسي 

إتفف 7 .م ,.قأط1 بطومعق1 
> ) دوز موت «ركعطمء 74 مقطتاه1 ممعارعسهة ره مواواعه12 م دمدعلة طكياظ» ,فراعم .0 عمتمقطاقع1 
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يوك 


دون علم بوجود محامين عسكريين في المنطقة يمكنهم أن يدافعوا ينا 

إن مثل هذه الإجراءات تُعتبر مخالفات مقصودة لحقوقه الدستورية كمواطن 
أمريكي. وهي أيضاً لم تتم على يد قلة من الجنود الجهلة في خضم وطيس 
معارك حامية»؛ إنما كانت نتيجة قرارات انُخذت على مستوى مسؤولين ذوي 
رتب عالية في وزارة الدفاع» وتجاهلت هذه القرارات نصيحة مكتب المسؤولية 
المهنية (8510) في وزارة العدل. إن توصية محامية المكتب المذكور لم يتم 
تجاهلها فقطء بل إن رسالتها الإلكترونية بهذا الصدد قد رُفعت من ملف 
القضيةء ولم يُكشف عنها أمام المحكمة» كما يقتضي القانون'"". وعندما 
احتجت على مثل هذا الإجراء باعتباره يتعارض مع أخلاقيات المهنة القانونية» 
هددها رؤساؤها بأنهم سيعطون رأياً سلبياً عنها خلال مراجعة تجديد عقدها 
للوظيفة» وأجبروها أخيراً على تقديم استقالتها. وحين أعطت في ما بعد نسخاً 
من رسائلها الإلكترونية إلى مجلة نيوزويك» هذدتها وزارة العدل بإجراء تحقيق 
جنائي معهاء وهو ما أدى في واقع الأمر إلى وضع نهاية لفرصها في الحصول 
على عمل آخر حتى في القطاع التخاص””". 

إن مسؤولى الإدارة الأمريكية كانوا يعرفون جيداً أن لند تعرّض لمعاملة 
سيئة وللإذلال» وأن المعلومات التى استحصلوها منه كانت من دون الأخذ 
بحقوقه القانونية. كما أن قارئي النيويورك تايمز كانوا على علم بذلك7*". غير 
أن كل ذلك لم يلق أي احتجاج سوى أن الرئيس الأسبق جورج بوش الأب 
كان قد صرح بأن لند «شخص مسكين» ولم يعمل شيئاً ذا خطورة. كما أن 
المدعي الخاص الأسبق كِيِْث ستار رأى أن لند «شاب لم يعرف أين يضع 


مثاليته» ولا يبدو أن دوره يشبه دور بندكت آرنولد من قريب أو بعيد»!ة, 
لتقف ,دمعو موعط كباو لزاع هه عاطمععمان! كه طقمتا زعاروط دوع نراها» 6لزاعه5 


بتاريخ 5 كانون الثاني/ يناير أصرٌ المدعي العام آشكروفت أن استجواب مكتب التحقيقات الفدرالي 
للند كان قانونيآء لأنه حتى لو كان من حقه أن يوكل تحامياً للدفاع عنه» فإنه لم يفعل. أما المحامي الذي 
وكلته عائلة لند فلا قيمة له لأن لند ل يوكله بنفسه. انظر : ,#عام16 مهلل «رلهطئة عط هذ أدمل» ,تعترهقة مدل 
.8 .م ,10/3/2003 

( المصدر نفسهء ص 64-548. 
(19/) ,29/10/2004 ,ع1 و1 سوام «باوء1 عمتاكبال ععنا5 موق طلمنة هذ مععتدل هه ,ناقاطاطءنآ عفمظا 
2.10 

(8/) المصدر نفسه. 

غ4 معطصء 34 ممطتلة 1 ممعتعسف ده ووأواعع1 2 كروعلز أكيد8» رعنزاءء5 
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حتى أن الرئيس بوش نفسه كان يبدو متعاطفاً حين قال «من الواضح أنه قد 
ضَُنْل60. 

يبدو أن المدعي العام جون آشكروفت كان له رأي مغايرء وهو أن لند 
تابع لابن لادن الذي أفلت من الاعتقال. اتهمه بأنه خائن وإرهابي وضالع في 
مقتل أحد رجال وكالة الاستخبارات الأمريكية خلال انتفاضة السجناء. وهذه 
الاتهامات جميعاً لا يمكن إثباتها أمام المحكمة. وبهدف السيطرة على تلك 
المحكمة الصورية» عيّن آشكروفت فريقاً من المحققين المعروفين بميولهم 
اليمينية» كان من ضمنه مايكل تشيرتوف» الذي أصبح في ما بعد وزيراً للأمن 
الداخلي» كما ضمّ الفريق بول ماكينلي الذي عُيْن لاحقاً نائباً للمدعي العام. 
وقد أمّن هذان المسؤولان بأن تجري محاكمة لند في شمال ولاية فرجينياء 
حيث يقع مبنى البنتاغون الذي تعرض للهجوم في ١١‏ أيلول/ سبتمبر» وحيث 
تكون محاكم المنطقة متخمة بالقضاة المحافظين الذي سيغضّون الطرف عن 
جميع المخالفات التي تتعلق بحقوق لند التي يكفلها الدستور الأمريكي670. 
وتعاون القاضي تي أس إليس الثالث مع الادّعاء على جدولة موعد محاكمة لند 
لتكون في نهاية آب/ أغسطس»ء حتى تحال القضية إلى المُحلفين في وقت 
يقترب من حلول الذكرى الأولى للهجمات. 


وعلى أي حال؛ فإن مسؤولي البنتاغون لم يكونوا راغبين في أن يُعلن على 
الملأ أن قواتهم قد أساءت معاملة لند» ولذلك فإنهم ضغطوا على الادعاء العام. 
وبعد أن حظيت القضية باهتمام وسائل الإعلام التي يمكن أن تؤلوازي التتبار 
المحلفين» توصل الجميع إلى قناعة بأنه يجب حل القضية خارج المحكمة60. 
ولما كان محامو لند يدركون أن موكلهم سوف لن يلقى محاكمة عادلة» اقترحوا 
عليه أن يقبل العرض الذي قدمه الادعاء. لقد أسقطت عن لند تهمة الإرهاب (لم 


(0) نقالة عسن ؛ //:11 > ,(2001 «وطسعءء 12) عباط وجول سرموطئلة1 مدع معصسف» ,1لآ معجن 

. < لصاط2 12-1_ع للهس/ 1 0ععل0 ترات زرومها تاتس رطط عدم ممع ده.كم. ديد 

(81) أنكر ممثلو الإدعاء العام أن القوات الخاصة التابعة لجيش الولايات المتحدة لم تبق لند تحت 
«ظروف تعذيبية» عندما أدلى باعترافاته. أصروا أنه «قد تلقى عناية طبية فائقة» وقدّم له الطعام وتم تأمين مكان 
آمن له للنوم». وفي النهاية أعيد إلى البلد الذي تخلى هو عنه سالماً يتمتع بوضع صحي جيد وبكامل قوته. 
انظر : /2 ركه م11 عأسولا سولق «رععامم8 11 معطلا عنماة مم20 مز وآ المآ نؤمء8] وجم أ رععوه:8» ركاسع[ .لخ 1ئ30ز 
5.1 ,7/2002 

(8) علا أمطثلا عمناعوعط الأنامطد5 .10.5 عل :1056" ده 250لسملة علطياه0آ1» ,مطمه عتومويوقة3 
.(2003 لسمبدطع*1 6) اماعيل «رناعهعءط 
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يكن إرهابياً إطلاقاً)» مُقابل أن يقرّ بأنه خالف قانوناً غير معروف كان قد صدر 
في حقبة الرئيس كلينتون» والذي فرض فيه عقوبات على حركة طالبان'”. 
لند على ذلك» وحكم القاضي إليس عليه مباشرة بالسجن عشرين عاماً. 

كما أن تشيرتوف وماكنلي وضعا شرطين إضافيين» أولهما أن يوقّع لند 
وثائق تقول إنه لم يجر التعدي «بشكل مقصودةء لا عليه شخصيا ولا على 
حقوقه. وثانيهما أن يمتنع عن الكشف عن أساليب معاملته واستجوابه طوال فترة 
السجن التي سبقت إصدار الحكم عليه. وفي مقابل ذلك» وعدت الحكومة بأن 
يقضي لند فترة محكوميته في سجن معتدل الحراسة. وقريب من سكن عائلته 
في ولاية كاليقورنيا. ولكن بعد عدة شهور» ويناء على أمر من مكتب السجون» 
تقل لند إلى سجن آخر في مديئة فلورنسا في ولاية كولورادو» ثم تُقل ثانية إلى 
سجن في مدينة تيراهوت في ولاية إندياناء حيث أصبح من الصعب على أسرته 
زيارته بشكل سهل ومُنتظم. وفي أواخر نيسان/ أبريل ٠٠١0‏ أعلن المدعي العام 
ألبرتو غونزاليس بشكل ماكر أن لند اعترف ب «مسؤوليته الإرهابية»!*7. 

سابعاً: سجون السلطة (الثقوب السّود القانونية) 

وفقاً للإدارة الأمريكية» فإن حكومة الولايات المتحدة في حالة حرب مع 
الإرهاب. ونظراً إلى ذلك» فإن للرئيس سلطات حربية غير محدودة لاعتقال 
الإرهابيين وتقديمهم إلى المحاكم العسكرية كمجرمي حرب. غير أن محامي 
الحكومة وقوانين الحرب» من ضمنها اتفاقيات جنيف» لا تتقبل هذا التفسير» 
لأن أعضاء القاعدة لا يلبسون زياً عسكرياً ولا يُقاتلون في تشكيلات عسكرية. 
وهم يدّعون أيضاً أن هؤلاء مقاتلون أعداء لا تنطبق عليهم صفة أسرى حرب». 
وأن من حقها وضعهم في سجون سفن عسكرية وسجون سرية حيث يمكن 
استجوابهم وممارسة تعذيبهم وإهدار كرامتهم لسئوات. 


وافق 


باختصار» أعطت الإدارة نفسها سلطات دكتاتورية في زمن حرب لا نعرف 


(8) كان ذلك بداية لممارسة عامة قام فيها ممثلو الإدعاء العام الفدراليون بالمبالغة في الاتهامات 
الموجهة إلى المنهمين بالإرهاب بقصد دفعهم لقبول صفقة للاعتراف مسبقاً» حت يمكن تحاشي إجراءات 
المحاكمة القانونية والنظر في القرائن وكيف تم استحصاها. 

(85) ,أامحككياه1ةا كونتم 22 مه وعأمعده© .8 مارعطلة لمععمدء0 إعمعما1اةق 1ه كأعقصعظ لممدمعوط» 
/2005رهه أععع ددع د/ء ا تطعجم ]نامع . زه لكنا. بابتاب//:طااط > «رع2 ,ممانوستطكدلا ,2005 ,22 اتدهة ,لرولم8 
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متى تنتهي. ولذلك سعت إلى إيجاد «ثقوب سُودا لها صفة قانونية وبعيدة عن 
ذراع قوانين الحرب والقانون المدني لكي لا تصل إلى المحققين والحراس. وبين 
جدران هذه السجون السرية» يصرّ المسؤولون على أن محققي الجيش ووكالة 
الاستخبارات المركزية لهم مطلق الحرية لاعتقال وتعذيب السجناء» بلا رادع أو 
رقيب» بدعوى أن هؤلاء المعتقلين ليست لهم حقوق قانونية. وبالإضافة إلى 
ذلكء فإن الحكومة تذعي أن اللجوء إلى أساليب التعذيب هو بذاته أسرار 
حكومية» الأمر الذي يجعل من يقوم بها من المواطنين الأمريكيين (عسكريين 
ومدنيين) غير خاضعين لأي نوع من المحاسبة. لم يسمع أحد مثل هذا التبرير منذ 
أن قضت المحكمة العليا في دعوى درد سكوت ضد سانفورد (عام 7) بأنه 
ليس للسود في أمريكا نفس حقوق البيض في طلب الاحتراه0*, 


ويأتي معتقل غوانتانامو في طليعة السجون السرية. إن الفكرة في استخدام 
هذه القاعدة العسكرية على الأرض الكوبية كمعتقل هي محاولة لتفادي تطبيق 
.القوانين الأمريكية على ما يجري في داخلها. ومن اللاقت للنظر أن استخدام 
هذه القاعدة الحربية في فترتي حكم بوش الأب وكلينتون كان لإيواء اللاجئين 
الهايتيين» تلافياً لشمولهم بتطبيق قانون الهجرة الأمريكي”6. 


إن فكرة أن السجناء في زمن الحرب ليس لهم حق كان لعنة من وجهة نظر 
المحامين العسكريين. فبدءاً من قانون ليبر الصادر عام 271837" . كان الجيش 
الأمريكي في طليعة من نادى بالتزام القانون في أوقات الحرب والصراعات» 
وكتيّب دليل الضباط لوزارة الدفاع يحتوي بين صفحاته على هذا التصريح الذي 
أقرّه الجنرال جورج مارشال» بطل الحرب العالمية الثانية» كمبدأ هام حين قال: 


إن الولايات المتحدة تلتزم بقوانين الحرب» ويُتوقع من قواتها المسلحة في 
تعاملها مع جميع الناس الآخرين أن تلتزم بقوانين الحرب نصاً وروحاً. وفي 
حالة خوضنا حرباًء فإنه ليس من أهدافنا إرعاب المدنيين» قدر الإمكان. إن 
القتل العمد والتعذيب والقسوة وخلق مشاق غير طبيعية لسجناء العدو أو 
السكان المدنيين ليست من أخلاقناء وليس لها ما يبررها تحت أي ظرف. في 


,م .(1837) 393 (.:1]108 19) .10.5 60 ,لوهللمدد .7 6ئمع5 لعرط 


لهف 4 ان لأكعر ع ذا أعلا3 كلا فنها5 «حصل علهلا لزه 84 ه م810 جلسدمح) عرلا اندج :ماق ,صأع ا ك0 601 اأصدع8 
.0 .ص ,(2005 ,تععطتكع5 تعلءه لا بجع 71) رملا 
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المقابل» يجب احترام القانون» كما يفهمه الناس في الولايات المتحدةء وفي 
قل بقحة ترقع عليها العلم نالا 0 

إن دعوة الجنرال مارشال هي في الواقع صدى للمادة ١‏ من معاهدة 
جنيف الرابعة» التي تنص على ما يلي: «يجب عدم إكراه الناس» سواء نفسياً 
أو جسدياء لاستحصال المعلومات منهم عن طرف ثالث:”*". وتم التشديد 
على هذا الميدأ عندما وقعت الولايات المتحدة في عام 14 توصيات مؤتمر 
الأمم المتحدة ضد الإرهاب» وإنه «لا يمكن الاستثناء» تحت أي ظرف» سواء 
كانت الدولة في حالة حرب أو التهديد بهاء أو أي ظروف سياسية غير مستقرة 


أو طارثة» لاستخدام ذلك تبريرا أ لأي صنف من صنوف التعذيب:”* 0 


حتى ساعة تسلّم إدارة بوش الابن الحكمء فإن سلطات الدولة في أثناء 
الحرب تُعتبر استثناء لما عليه الحال في زمن السلم» ولا تستمر عادة أطول من 
الفترة الطارئة التي دعت إلى تطبيقها. غير أن حرب بوش ضد الإرهاب أعطت 
تلك السلطات صفة الديمومة وعدم الالتزام بالحدود الجغرافية. وكما وصفف 
جورج أورول في كتابه المعنون ١984‏ عن الحرب بين أوشينا ويوراسيا أو 
شرق آسياء بأن مثل هذه الحرب سوف لن تنتهى » لأن في الإمكان دائماً تبرير 
الحرب بوجود خطر ما. والهدف 0 التأييد السياسي لمن في 
الحكمء والخصول على :مصاصس التمويل لإقاقها على تلك :الخروب" ".وقد 
ملاحقة الأعداء الجّدد وفق خطط سريةء فإن الرئيس بوم عد اعفان لشن 
الحق في إرسال فرق من قوات الكوماندوس ورجال وكالة الاستخيارات 
المركزية إلى أي بلد في العالم مُرْؤّدِينَ بتعليمات سرية للقبض على الإرهابيين 
أو قتلهم. من دون مراعاة للقوانين العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة. 


لقد أصبح شعار إدارة بوش «الحرب. وليس القانون»ة. كما لو أن 


)4 (1950 ,عقمع]ء 17 ؟ه أشعسامهجء 12 :12 اماع ستتاكة/17) -عء 0/71 كمعمه*! هءاج 31:6 
تمت كتابته من قبل المؤرخ - الصحفي هم ل. أ. مارشال بناء على أمر من الجنرال جورج مارشال. 


(49) سعدلا كه عمست صذ ممممعظ مدتلتحك آه ممتعمامءه عطا 0) علاتأقاعظ ممتاوء لمم ورعمء06» 
7 .11.31.15 75 ,3516 .5.1.نا 6 ,(1949 أكناوناة 12) ©1نا اهمع 51 ه) لعمعم0 

تمت مصادقة الولايات المتحدة عليه عام 14080. 
)4١(‏ عه اأمعصادء؟ ومنقوعوءط +0 لةمتتتلم1 ,أعيدمك ععطا0 لهة عمباعه؟ أكمتموة لامتالء مه 
.عع ,2 عاعناعة ,1027 .11.آ.1 23 ,85 .11.1.5.نا 1465 ,امعسطدتودط 
)01 .(1964 بأعسعنة تعامه لا بسسع!8) مع زدمها© أعصولة ,1984 ,[أعبج0 عورم 0 
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الأمريكيين باتوا بين خياري تحقيق الأمن أو العدالة. كان واضحاً أن تلك 
الإدارة افترضت أن التعذيب سيقود إلى استحصال معلومات دقيقة وموثوقة 
وذات قيمة عالية تفوق ما سينجم عن مثل هذه الأساليب على المدى البعيد من 
كره شديد لدى الجيل الجديد من المُتعاطفين مع العدو. 

عندما أثار المُنتقدون الأسئلة حول مفهوم «الحرب. وليس القانون»» انبرى 
جون يو للدفاع متسائلا: : الماذا يجد البعض من الناس صعوبة في فهم أن القانون لا 
يغطي جميع أنواع السلوك البشري؟؟؛ ثم أضاف: لامن الناحية التاريخية كان يوجد 
ناس سيئون جداء ولم يحظوا بحماية القوانين:”"*'. هذا المنطق تم اللجوء إليه في 
الكتاب الذي ألّفه ديفيد فُرَ وريتشارد بيرل» اللذان كانا في طليعة المُطيّلين لغزة 
العراق» وهو نهاية الشر: كيف نربح الحرب على الإرهاب. ذكر المؤلفان ما 
يلي: ”إن على شعب يؤمن بحكم القانون أن يفهم أن لذلك حدوداً. فالحرب 
لها قواعدهاء ووفقاً لهذه القواعدء فإن أعداءنا خارجون عليهاء9©. 

لقد أعادنا فرم وبيرل إلى القرون الوسطىء حين كان يُطلق على شخص ما 
صفة «خارج على القانون» في إنكلترا الأنغلو - ساكسونية. لم يكن للخارجين 
على القانون أي حقوق» وأمكن تصفيتهم تحت حصانة مضمونة لكل من يشارك 
في مثل تلك التصفيات9؟8. ولم يكن لمثل هذه الممارسات من معنىء إلا 
باستثناء النبلاء الذين شجعوها قصد الانتقام. إن تجريد 0 
وضعاً ملائماً لممارسات قطاع الطرق والقراصنة» ويشجع القتل على يد الغوغاء 
والعصابات التي تعطي نفسها السلطة لتطبيق القانون. 


كان النبلاء ء في طليعة من اعترض على سياسة #الخروج على القانون» 
عندما تعلق الأمر بهم الدى محاولة البعض تطبيق ذلك عليهم. ففي عام 
06» وفي سفوح منطقة رائميدء أجبر التبلاء الملك جون على تونيع ما ما 

سمي «الوثيقة العظمى؟ («ماغنا كارتا»). ‏ تشير الفقرة الرقم 9 إلى ما يلي: « 
يجوز إطلاقاً أن يُحتجز شخص حرّء أو يُجرّد من حق التملك» 0 


(47)نقلة عن : 6 ا الأ7ع !]170 انه «رأاصنة007) زه كهأه1 ننرمع واجعط إل 17 67000 ,عنقا .51 بلعل 
8٠ 49,‏ ,(2005 رققع2 ع8 0012© و تاتصده©) :1/115 رع موده ا/1) «مسرم1 يرن «رهئز 

نف كاهلا ابع1!) «ممجع1 جو هللآ ذا 710 ها ملظ ملاظ وا هنظ ول رعامعظ لعمطء 181 لمة سسدظ لأخو 
.م ,(2003 ,عكناه11 0ره130 

(52) انعهمة) 30 .0 ,8 .أ ,لعانكت][ أمءأرماع 11 أكذاع2 «رعها ممجوك اومهف » ,مطامط عاعترء لمم 
239-71 .مم ,(1893 
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على القانون» أو يُبعد أو يُحرم من أي من حقوقه كافة. كما نعد بأن لا نستخدم 
القوة ضدهء أو تُرسل أشخاصاً آخرين لينالوا منه» ما لم يكن ذلك عن طريق 
كم مُحلفين من أقرانى أو حسب قانون البلدة. هكذاء وبالتدريج» أصبح 
تقديم دلائحة الاتهام؛ مبدأ «مُقدّسأ»: وأصبحت مبادئ «الوثيقة العُظمى» ضمانة 
ضد الخروج على القانون والاعتقال الاعتباطي*2. 


بحلول القرن السابع عشرء وعندما بدأت المحميات الأمريكية تتكوّن في 
الأرض الجديدة» كان الافتراض القائم وفق القانون الجزائي أن الرجل الأبيض 
يتمتع بكل الحقوق» بغضٌ النظر عن أي اتهام موجه ضله. واعثبر العبيد الهاربون 
في ذلك الوقت خارجين على القانون. ظل هذا المفهوم سائداً في بعض الولايات 
حتى تم إلغاء العبودية عام 508157؟2. وبعد ذلك أصبح مفهوم الخروج على 
القانون تبريراً خطابياً لإجراءات العدالة التي كانت سائدة في الغرب 
ال 3 وخلال الحرب العالمية الثانية طرح قاضي القضاة في بريطانيا جون 
ألزبروك سايمون فكرة العمل ثانية بمفهوم «الخارجون على القانون»» وذلك لكي 
يتم إعدام مجرمي الحرب النازيين بلا محاكمات. غير أن ونستون تشرشل 
وكليمنت أتلي وأنتوني إيدن فضّلوا العمل بالإعدامات السريعة» في الوقت الذي 
أصر جوزف ستالين على محاكمات صورية تنتهي بإعدام النازيين. لكن الرئيس 
الأمريكي هاري ترومان لم يكن يرغب في أن يذكره التاريخ بأنه زعيم مدفوع 
بواعز الانتقام. وترتب على ذلك أنه رفض أولاً خطة وزير المالية هنري مورغنتاو 
الابن بتطبيق مبدأ «السلام التأديبي» (الذي ثبت أنه كان كارثة بعد الحرب 
العالمية الأولى). ثانياً. أصرّ على إجراء محاكمات حقيقية لجميع المتهمين 
النازيين. وفي النهاية اتفق الزعماء الآخرون مع ترومان بعد أن أدركوا أنه ليس 
من السهل التفريق بين الذين يستحقون الإعدام السريع» وأولئك الذين يقفون 
أمام قضاء مستقل وربما يكون مصيرهم عقوبة أقلّ من الإعداه!7". 


(46) تسدتلاتبالا مسد ,(1989 ,لإمدتطئآ طكتا8 :مهنمما) ,له لعماباء: ,10م مترعمالة ,.كمقها ,95و ,0.1.0 
.112-114 .مم ,(1926 ,معناطاءا! نهه10مآ) حصا بأعذاع مع زه «ررماكة]1 4 مخره :كل 1101 .5 


قف دلق أمعمية امه لا بجت81) معع مج وه بررم :11 جا عملم عتماى دمع صما 1726 ,للعومه 6 دناللا 
.8 .مفطء ,آ عدم ,(1853 ,لإاعء50 بصع لن[ك-نامة مواعره ممه 

(/91) «ممسامعة طامعة مم5 عط هذ وعنمه01© ممتمعصة عطة مهد لستلعمع» ,لممع05 .ا رعرع 
.206-22 .مم ,(1902 عهسل) 2 .0ه ,17 .أه؟ ,براجء م0 ععمعاء3 امعنلتاوط 


(9448) علنائآ نخلاة ,دمادم8) «رزوجرعالا أوموعروط فر جقاها1 همعط ستعصية عا كزه بروج هامدق ,عمابره؟ 0مملاء1 
,28-3 .مم ,(1992 رواكه87 
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ثامناً: تعليق معاهدات جنيف 
في الوقت الذي غزت القوات المسلحة الأمريكية أفغانستان في تشرين 
ا ١‏ أصدر الجنرال تومي فرانكسء قائد القيادة المركزية» 
تعليماته للقوات بأن تلتزم يميادئ معاهدات 07 وحاول بعض المحققين 
العمل بتلك التوصيات عندما وصلت طلاث ئع المعتقلين إلى قاعدة خليج 


غوانتانامو في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 00 


في اليوم نفسه؛ اجتمع في غرفة العمليات في البيت الأبيض وفد من وكالة 
الاستخبارات المركزية مع المستشار القانوني للبيت الأبيض ألبرتو غونزاليس 
ومحامي نائب الرئيس ديفيد أدنغتون ومحامى دائرة الاستشارات القانونية في 
وزارة العدل جون يو. ووفقاً لما ورد على لسان يوء «قال «رجال الوكالة ! إنهم 
سيواجهون صعوبات .حقيقية في استحصال معلومات هامة من المعتقلين إذا ما 
التزرموا بمبادئ معاهدات ل 0 كما اذعى يو في ما بعد أن «تلك كانت 
أول مرة طرح فيها موضوع الاستجواب أمام المسؤولين الرفيعي المستوى في 
البيت الأبيض»57 "2 غير أنه توقّع طلباً من هذا النوع من ممثلي الوكالة» في 
مذكرة كان قد أكمل كتابتها قبل ذلك بيوميه 20:9 


(0) «كممناممعم0 تمتامعاء 18200 باعتاعظ 0) أعصوط امعلمعمعلم1 عغط) كه اأرمرعه لمماظ» 
مما كه سها ,27-10 أمنتمدكةة 7114 ,إمسعة عط أه أهعتتامقمعء10 :80 .م ,(2004 أكناوناة) اأءمرعظ ععورماكع اطعة 
73٠‏ .58هم ,(1956 ,12 موماأعصتطعة /لا) عر د]ند لا 
إذا لم يُعتبر شخص ما أسير حرب» فإنه/ إنها يعتبر مع ذلك «شخصاً محمياً» وفق معاهدة جنيف الرابعة 
التي تحمي السكان المدنيين. واستتاداً أإلى ميدأ عسكري معروف لوقت طويل عند الجيش الأمريكي» فإنه لا 

وجود لا يسمى اشخص غير خاضع للحماية القانونية». 
)006 .(2004 ,طنجوعظ علاانا تعاءو لا بوع!؟) ملعو 0-اه امماموه م11 ,لإععاع و1 عتمطاح 
كان ماكي (اسم مستعار) محققاً في قندهار وباكرام للفترة بين تشرين الأول/ أكعوير 7٠٠١١‏ وآب/ 
أغسطس ٠٠١7‏ . منعت وزارة الدقاع تقرير المؤلف عن أساليب التحقيق. إن تطبيق بنود معاهدة جنيف ملزم 
وفى: «رقعءه21)ء2 ععط1ا0 لصت دععممعاس1 مقتلتحزه لعصصمدءط لعستفاعه ,موللا كه ومعمموءه ومعمظ» 
مها أمادمانمبوم0 280 ,6 طوبامعط 1 .قعمة ,(1997 ععناماء0 1) 190-8 ممألهايوءظه برعم عط كه امعسامومعم 
0 .مم ,(2003 ,اممطعة لم06 عامعو الخ عولنل نفلا ,نل تحمع نه اءمطع) معتر0'8 .لا برط ماله وأإممط ملز 
.22022 
)١١(‏ «رمعسمط امتامعل مط 0 عتزمأعتصظ غط) وصتطمسظ :1] أموط» ,رعاعع8 ول لمة سموتصلاء رمامروى8 
07 ,اقوط رماع عه 

(؟١٠)المصدر‏ نفسه. 

(؟١١)‏ أه امعساعومء2 ,اعوصيدهك اوععوءون ,11 تعشرة11 .ل سهذالت/لا :0 ,(2002 لإممسسول 9) 4 ,مم ,ممق3 
أه 01116 ,عمناقن1 4ه امعساعدمء2 .11.5 بامععمعن /إ052غلل أمماكتحقة لإأنامء2 ,وملا نامك ترمء! رعمروع عط 
:ع8 ,ععلاكداة أه العمساعدمء2 .10.5 راأعفميامك اوتعممة الالقناطقاء12 .3 اأروطهظ لهة ,اأعموناه© أنومآ ى 


6 


كان نائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد المُناديين الرئيسيين 
باستخدام أساليب الاستجواب القسرية. ونظراً إلى أنهما عملا في إدارة الرئيس 
فورد حين كان الكونغرس يُحقق في تجاوزات أجهزة الاستخبارات» وكانا من 
أشد المعارضين للحدّ من قوة السلطة التنفيذية في الفترة التي تلت فضيحة 
ووترغيت» كان كل منهما يطمح إلى أن يستعيد الرئيس قوته التي طمح إليها 
نكسون. ورغم أن موضوع أطروحة رامسفيلد لنيل شهادة الماجستير من جامعة 
برنستون كانت تدور حول قضية يونغتاون» التي كانت حصيلتها الرفض التام 
للسلطة المطلقة والحدّ من سلطة الرئيس في زمن الحرب» فإن رامسفيلد أخذ 
يعمل عكس ذلك تماماً عندما أصبح في موقع المسؤولية» إذ دعا إلى أن سكون 
الرئيس وقت الحرب فوق القانون» حتى وإن كانت الحرب مجازية إلى حذّ كبير. 


وعلى الجانب الآخر كان هنا المحامون العسكريون الذين أمضوا حياتهم 
في المهنة» في الوقت الذي كان كل من تشيني ورامسفيلد يعكف على إخضاع 
أولئك المحامين لمسؤولين يُعيّنون سياسياً وباختيارهما. لكن محاولاتهما باءت 
بالفشل. وعليه؛» أصبح أمامهما خيار أن يُجبرا أولئك المحامين» أو أن يلتمًا 
عليهم بطريقة أو بأخرى. الشخص الذي عُهدت إليه هذه المهمة هو ديفيد 
أدنغتون الذي يُعتبر «تشيني؟ لتشيني» ومن أشد المتحمسين البيروقراطيين 
المطّلعين على خفايا الأمور» وقد سوّد أبواب البيت الأبيض! 


فالمحامون العسكريون المهنيون كانوا يريدون الالتزام بنصوص معاهدات 
جنيف. وهم إلى جانب أكثر العسكريين المُحترفين» كانت لهم نظرة بعيدة 
أعمق من تلك التي جاء بها المدنيون العاملون معهم. لم يكونوا راغبين في أن 
يعطوا العدو في أي ساحة معركة العذر لإساءة معاملة الجنود الأمريكيين الذين 
قد يتم أسرهم. لكن أدنغتون أراد نتائج مباشرة» وعليه؛ شكا في ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير بشكل شديد من (أن وضع القيود على استجواب أفراد العدو 
الذين نعتقلهم» كما تتطلب معاهدات جنيف» تتسبب في أننا لا نستطيع أن 
نستحصل بسرعة على المعلومات من الإرهابيين:”*''“. ولم يكن هو وحده 
الذي يحمل مشاعر من هذا الصنف. كان بمقدوره أن يعتمد على تأييد مساعدين 


مكلك ,أعأقوط لهة ومعطوعمم0 نصأ «روعءءستماء12 ممطتله؟ لسة 2م02 أج 0) دجما لسة كعتاه1 أه هوتاف تأموظ» 
.8ق ,طله © بطار ه؛ 4هه!] 173:6 بوروجرة ج30 171:6 


)0 دصع و20 امتتمعل تمععط عه عرولاو توآ عا وستطاكن :11 أموظ» ,ععاءء8 لهه مدصسلاء 
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هامين لرامسفيلد؛ وهما ستيفن كامبون. الذي أصبح نائباً لوزير الدفاع لشؤون 
التخابر» وجيم هايئزء المستشار العام لرامسفيلد (وهو شخص تحت رعاية 
أدنغتون). لقد عمل هؤلاء جميعاً على دفع القوات المسلحة إلى التخلي عن 
قوانين الحرب. خاصة في ما يتعلق بأساليب استجواب المعتقلين. 


إن قسماً هاماً من تلك الخطة كان إيجاد مكان لاحتجاز المشكوك فيهم» 
يكون خارجاً عن سلطة القانون الأمريكي. ففي أواخر عام ٠٠١١‏ سأل هاينز 
الأميرال دونالد غبَرء الذي كان حينها القاضي الرئيسي للبحرية الأمريكية» إن 
غُبّر إن محامي رامسفيلد كان يريد إقامة سجن «لا تطاوله سلطة المحاكه:*©. 
أما الجنرال توماس رومينغ» الذي كان من مجموعة المحامين العسكريين 
المهنيين عام ١‏ فيتذكر اجتماعات مع محامي الحكومة سادت فيها 
الأجواء المتوترة في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر. #كان 
جون يو يريد أن يستخدم المحاكم بمثل الطريقة التي كانت عليها وقت الحروب 
مع القبائل الهندية. نظرت إليه في إحدى المرات وقلت إن ذلك كان قبل أكثر 
من ٠٠١‏ عامء وإنه لا شك لا يشعر بأننا إزاء قضايا قانونية حساسة؛. ثم 
أضاف: «فوفق منظورهم القانوني» كانوا يردّدون أنه إذا ألقي القبض عليك 
كإرهابي. فأنت مجرم حتى تثبتت أنت براءتك. وهذا :0050 


في تاريخ 78 كانون الأول/ ديسمبر أرسل المحاميان جون يو وباتريك 
فلبن مذكرة سرية إلى هاينز يشيرون له فيها بشكل رسمي بأن المحاكم الاتحادية 
لا يحق لها أن تنظر في قضايا طلب «لائحة الاتهام» التي يتقدم بها المعتقلون 
في قاعدة غوانتانامو البحرية”'''". ومع أن هذا الجزم ادّعاء مشكوك فيهء فإن 
ذلك كان كل ما يحتاج الجيش إليه. وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠٠١7‏ تمّ 


)226 «رأع7ع56 هذل لعطعان]1 عونطة ععمتقاء 0غ لعنآ أقطا وما آه ومتفق8» ,تعاعوكما ترم 
19/6/2008 ,كسعجرمصكيج ل( برجطءاها 816 

(١ ٠ 5)‏ المصدر نفسه. 
(/ا١ )١‏ امعسامومء2 ,اعقمنهك اممعمءن رآ 1163 .ل مسمتلات/لا :ها ,(2001 ععطسمعموط 28) 3 .مم راز 
لإانامع12 00 مول لهة ,أمرعوعء0 لإعسرمااة اسمماذلكقة لإزاأبامء28 ,متطائطم .1 عاعتموه مرمع؟ مومععط عن 
كلعثلة ععبه ومناء تلد مدل قشع أأطتدده8» :10 ,عمتاقيظ 6ه العسامومء5 ,5لا ,أمععمع0 زعمرمائ4 أموافاحقم 
لاطا وا 1810824 21:6 :667" 100 7/16 ,قله ,أعتوءطا لهة وععطمعع0 نمز «رقط نات ,لزع ماسقاهقلمقبا0 رز 1610 
.29 .م ,رطلع ج61 


لا 


جلب الوجبة الأولى من المعتقلين المقيدين بالأصفاد على متن إحدى الطائرات 
الحربية الآتية من أفغانستان. وقد حرص جون يو على أن يكون حاضراً ساعة 
وصولهم» وكان قد أعدّ قبل ذلك بقليل مذكرة أخرى. فبتاريخ 4 كانون الثاني/ 
يناير قال يوء ومعه المحامي الخاص روبرت دلانتي» لجيم هاينز : إن معاهدات 
جنيف لا تحمي مقاتلي القاعدة أو طالبان2'"*0. وقالا أيضاً إن تنظيم «القاعدة» 
ليس بلداً معيّنا. وعليه فإن أعضاءه لا يتمتعون بالحماية التي تكفلها معاهدات 
ع ومن ضمنها أن يُنظر في قضاياهم أمام محاكم مختضّة» وفقاً لما تتطلبه 
المادة الرقم 4. بكلمة أخرىء» إن هؤلاء مقاتلون أعداء وليسوا أسرى حرب. 
لذلك» فإن اعتقالهم مسألة غير قابلة للجدل. 


لم يكلف يو ولا دلانتي نفسيهما مشقة ذكر أن التعليمات العسكرية رفضت 
ادعاء كهذا قبل 00 عاماً؛ فوفقاً للعرف العسكريء فإن كل من يُلقي الجيش 
القبض عليه يقع تحت حماية المادة الرقم *" من معاهدات جنيف» التي تُحذّر 
من تعذيبه أو معاملته بطريقة لا إنسانية وفيها هدر لكرامته!*''". فالعرف 
العسكري يرفض الفكرة القائلة إن شخصاً ما ليس له حقوق. غير أن هذه 
العقيدة التقليدية وُضعت جانباً بفعل ما عمله كل من رامسفيلد وتشيني اللذين 
عاذ بسح عو ء .فى الزاقت الدع" ابخعنا الجحائتن السسكرين المهسين بغلال 
عملية اتخاذ القرارات السياسية في هذا الموضوع. 


هذا وكان وليم هوارد تافت الرابع» وهو المستشار القانوني لوزارة 
الخارجية» قد اعترض على رأي جون يوء قأرسل بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
إلى وزارة العدل مذكرة تقع في أربعين صفحة؛ شرح فيها أن تفسيرهم 
لمعاهدات جنيف «غير صحيح». و«يتعذر الدفاع عنه4 و«متناقض1. إن الادعاء 
أن أفغانستان «دولة فاشلة4» وعليهء لا تنطبق عليها بنود معاهدات جنيف» 
يتنافى تماماً مع «الموقف الرسمي للولايات المتحدة قبل مجيء طالبان إلى 


)١ »4(‏ لم وعنامعء1 4ه موأأمنتاموف :ع2 ,لإأمنطقاعغط لسة ,عملا جره وعصزة!! :ها ,4 .مه ,ممعق3 
.ومع م نواء 2 معطتلو1 320 هل086 2١‏ 10 5هآ 


تم الإعلان عن مسودة هذه المذكرة» وقد تختلف النسخة الأخيرة عنها. 

لعلف 81.7 مهمه ا لسمة كه نمآ عط ,27-10 لمسمدكة لاءذ ,برسعة عطا له أمعمعومعءط 

وهي تنص على أنه #إذا ما تم تقرير أن شخصاً ما ليس أسير حرب» فإنه لا يزال «يتمتع بالحماية» 
بموجب معاهدة جنيف الرابعة بما فيها المادة العامة رقم ٠‏ التي تمنع القسوة والمعاملة غير الإنسائية والتحقير. 
لاحظ أيضاً المقطع الرقم ٠‏ الذي ينص على «تصنيف سكان العدو إلى مجموعتين» : أسرى حرب ومدنيين. 
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السلطة» وخلال وجودها في السلطة». كما حذّر هذا المستشار القانونى الرئيس 
الأمريكي من أنه إذا تجاهل تطبيق معاهدات جنيف» فمن الممكن أن يُحاكُم 
باعتباره مجرم حرب”'''“. وأرسل تافت نسخة من تلك المذكرة إلى غونزاليس» 
في حين رد يو عليها. غير أن تبادل المذكرات في هذا الوقت لم يعن شيئاء 
لأن بوش كان قد قرر بتاريخ 8 كانون الثاني/ ينايرء ومن دون أي استشارة 
قانونية» أن حربه على الإرهاب لا تخضع لبنود معاهدة جنيف20117. 

إن مذكرة جون يو بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير لم يكن هدفها حماية من 
يُلقى القبض عليه بل إنه أراد أن يشرح للمحققين» ولمن كان يُشرف عليهم. 
بأنهم في مأمن من أن يطبّق عليهم قانون جرائم الحرب لعام 21447 وهو 
القانون نفسه الذي طرحه أحد أعضاء الكونغرس المحافظين بعد مقابلة أحد 
الطيارين الأمريكيين الأسرى الذين أودعتهم حكومة فييتنام الشمالية في سجن 
كان يُطلّق عليه مجازاً «فندق هانوي هيلتون». وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد 
شجعت تشريع هذا القانون الذي صوّت عليه الكونغرس بالإجماع. واعتبر هذا 
القانون أن خرق معاهدات جنيف يُعتبر جريمة فدرالية يُعاقّبِ مرتكبوها من قبل 
المحاكم العسكرية والمدنية7", 


بتاريخ 55 كانون الثاني/ يناير» وزع جي بايبي» رئيس دائرة الاستشارات 
القانونية» مذكرة أكد فيها أن الرئيس «يتمتع بسلطة دستورية مطلقة» لتعليق 
التزاماتنا بمعاهدات جنيف قدر تعلق الأمر بأفغانستان طوال فترة الحرب:255, 
إن مثل هذا الإصرار الاستثنائي أصبح العنصر المركزي لسياسة التعذيب. يرى 
بايبي أن الرئيس «يمكنه وفقاً لقوانينا الداخلية تعليق الاتفافيات لمجرد قناعته بأن 
الظروف الضرورية لأية معاهدة لم تعد ملزمة»9؟'. بكلمة أخرىء إن 
المعاهدات ليست قوانين ذات أهمية حيوية للبلد»» كما جاء في المادة الرابعة 


لفق .10510627 م ماع نامكان01» روعنز 1/412 
(١1١)المصدر‏ نفسه. 

2010 :ع1 الاأكمناط ماع12 لسة ,عملا مرهم! معط ز118 :ها ,4 .مم ,مكل .(1997 111 .مم 1.ز5) 2441 .10.5 18 

.«كعء م تهاء12 موطناة1" لمسة 2ل026 21 10 دده لهة كعتندع1 4ه ممتات اممف » 

34 لم2 ,اأمعلتوععط عط 0غ اعقصلاه© رأ أمعدمنى .1 مأرعطلة :0غ ,(2002 بمقناصهة 22) 6 .20 ,رمدت‎ )١١( 

/ا10586لق أوقاذتككة ,ععطز8 .5 إ2ك هنه؟! ,عقمعقء10 01 امعسارممء1 ,أعمصراه© لمرعمءت ,كع صزو1] .ل سمتتات؟ 

مقطتلة؟ 300 08605 21 0 5ظهط1 لهة دعناوء1 6ه سوناف تاممق» :2 بعمتاكناة كه امعسارمصء2 .5.لا ,أمرعمءن 

لصة 81 .م «ركععوتهاء1 
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من الدستور التي نصّت بما لا يقبل اللبس على أن المعاهدات «ليست إلا 
اتفاقيات سياسية في إمكان الرئيس أن يلتزم بها أو لا يلتزم بهاء كلياً كان أم 
جزئياً» وبشكل سري أو علني»!*". 


في يوم 75 كانون الثاني/ يناير ه» قام غونزاليس بتوسيع المفهوم الذي 
طرحته مذكرة بايبي أعلاه. ففي مذكرة وضعها حقيقة» وبشكل رئيسي» ديفيد 
أدنغتون» مستشار البيت الأبيض» نصح فيها للرئيس بأن حربه ضد الإرهاب هي 
نوع جديد من الحرب. . . تُعطي الأولوية للقدرة على استحصال المعلومات 
بسرعة من الإرهابيين الذين يُلقى القبض عليهمء أو على من يُساندهم» بغية 
تحاشي وقوع جرائم أخرى ضد المدنيين الأمريكيين9"“. . . وفي رأيي أن هذا 
النموذج من الفهم يجعل التقييد على استجواب أسرى العدوء كما وضعته 
معاهدات عست ارا 21310 


ومن الملاحظ أن نصيحة غونزاليس القانونية ليست إلا صدى لتبرير الفيلد 
مارشال فلهلم كايتل» وزير الدفاع في حكومة هتلرء عندما رفض اعتبار الجنود 
السوفيات الذين ألقي القبض عليهم في الجبهة الشرقية أسرى حرب. إن 
معاهدات لاهاي وجنيف ليستء في رأي كايتل» إلا «بقايا بالية من تقاليد 
حروب فرسان القرون الوسطى:. ولا تصلح «لصراعنا حتى الموت لأجل تدمير 
الإرهاب البولشفي267. ومن المعروف أن كايتل أدين في محاكمات نورمبرغ» 
وأعدم شنقاً كمجرم حرب. 


١ لغرض مناقشة مقنعة ضد وجهة النظر حول قوة المعاهدة؛ التي طبعت في الفترة التي سبقت‎ )١11١5( 
أيلو ل/ سبتميرء انظطر : ,99 أو ,موأ مها وأط سام «ركعناهعء1 )ه وستطونامل» بتعناوعة/؟ اعسمدةة ودام‎ 
لمعتع0 ,ونطسمامطء5 امعامماونة1 7أطونه بزرم)كللكة» ,لع طهاظ .5 منامدقة لسة ,2154 .م ,(1999) 8 .مه‎ 
.أ ,سعاوة مها مأطوضام) «ر«لممآ عطا أه هآ عصععمد5» كه كعناهع1 لسة ,قم للسقادءلهلا‎ 99, 20. 8 

.5 .م ,(1999) 
() ممصن موللا 96: درمم) أطعنام5 لأعنط5 ممعم ممع مطح عكلاطة عممتماء12» رطائد5 .2 بزعزلاءل 
,6/7/2006 ,قيوط «رماوسصاناعه 17 «راعظ 

3[ ما أعمهنام ,كع اهمده .1 ماأرعطاخ دمهم) طمد8 غمعلزوعع2 :م ,(2002 لإتقناهول 25) 7 .0ه رمدت‎ )١119/( 
عا ما عة/71ا 01 معترمكءظ نه ونام م0 وعم © علطا كه ومتاعتاومة ع موتفعه5» :ع2 بامعلاممط عط‎ 
ممه 11:6 بتعموط مج107 :11 .كله ,أعنووط سه عتعطمعه 0 تقذ «رسقطتله1 عط لسة هله02) له طاته اأعتالومت‎ 0 

.18 .« ,طنهماي ااه 

)١148(‏ 10 د 10 عممنادء نم20 دترعدء0 عط ومتتزاممق ألإلامدط ,ومععنقا ه لونامعط1» رمماءمط )أممعة 
ععارو لا بجنل؟!) وعطتعه 0 .ل معيم1 برط لعائله رمعاععمل ص عنمطهة28 وسطجن1 1116 نهذ «ردععذاعة/7؟ أه لمكا 

.1ع مقصء0) 7عأمه ,148 ههه 140 .ع ,(2005 ركوط نواأمعاتدنا عولتاسفت 


7و 


إن نصيحة غونزاليس وطياءه ل تقوم على أستسق سليمة» لثلاثة أسباب. 

أولاً إن توصياته تجاهلت منطق العقل الذي كان معمولاً به في صفوف الجيش 
ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية» بأن التعذيب 
الجسدي نادراً ما يسفر عن مخلرناك سريعة يمكن الاعتماد عليها. ثانياء إن 
نصيحته وتلك التي قدمها محامو وزارة العدل لم تأتيا إلى ذكر أن الاستجوابات 
القاسية تجعل من يقوم بها مخالفاً لمقررات مؤتمر الأمم المتحدة ضد التعذيب 
والوسائل القاسية غير الإنسانية الهادرة لكرامة البشر 1م١201‏ 
وتشريعاتها”'"'". كما أن أياً منهم لم يذكر رفض المحكمة العليا عام ١405‏ 
لنظريتهم في إطلاق يد السلطة التنفيذية» التي كانت موضوعا أ لأطروحة 
رامسفيلد لنيل الماجستير من جامعة برنستون” "2 ثالثاً. إن بتجاهل مقررات 
معاهدات جنيف من دون طرحها للمناقشة العامةء يكون غونزاليس قد أدار 
ظهره ل 50 عاماً من الالتزام بتلك المعاهدات وفق القانون الأمريكي وقوانين 
غالبية شعوب العالم. كان هدف غونزاليس واضحاً عندما قال20""0: «عند 
الوصول إلى الاستنتاج بأن نصوص معاهدة جنيف الخاصة بأسرى الحربء» لا 
تسري على القاعدة وطالبان. فإن الرئيس قد قلل من الخطر الذي يتهدد 
مسؤولي الادعاء العام وفق قانون جرائم الحرب لعام 2059:1497 


ولو أخذنا في الاعتبار ما حصل لجون ووكر لندء فلن يكون من الصعب أن 


(0059) منا5 08016 للا 39 ,39/46 .مع8 لخ ,(1984 ععطتمعمعط 10) «رععساممعز5 10 تعمعمو0» 
.1 23 ,.21.1.5.نا 1465 ,(1987 عهدل 26) عممه؟ مأهذ لله معاصظ ز(1984) 718785/39/708 .ع2 .ل1.نا ,51 .مم 
.(1994) 5ع)5)2 لعاندتا عط بوط لع تانتمظ ززف198) 1027 
().23408 .عمد .11.5.0 18 

قحف 5916 .77 .00) عان1 320 5261 وندم أكعوهنن2 
)1١6(‏ إن طاعة كونزاليس غير المشكوك فيهاء موّقة في : :07لءكسسدم) ند فأععط 11:6 رمتل ماسمنك1 تنظ 
.(2006 ,كتتلام0) تومه 11 تعاءه لا بو 1؟) عع امعدمهج) مج415 إن «وسدمط مز وئز8 37:6 
(177) أوضح أن التشريع بمنع البراءة من «جرائم الحرب» لأي شخص أمريكي» ويشمل ذلك 
المسؤولين. بما فيه المسؤولين» فيما يتعلق بمخالفات معاهدة جنيف حول أسرى الحرب (خاصة التعذيب) 

أو أية مخالقة للمادة العامة الرقم ٠‏ «فيما يتعلق بالكرامة الشخصية للأفراد». 
2 لمتامعء مم0 وبعوع 0 عطا كه سمناف زامرة نع ممتكاعء» :26 ,عأممده© مره لم8 0) ,7 .0م معكل3 
0٠ 11.‏ تله« |ن) ناطاء 10 هعم[ 11:6 :عجره ج107 31:6 .كله ,[ع1ه1 لهم ومعطا معن © نهذ «رمه كله ممعوموووط 
وفيما بعد انفق قاضي محاكمة لند (إن طالبان تفشل لو طُبقت عليها معايير معاهدة جنيف فيما يتعلق 
بتقرير حق العفو القانونٍ عن المحاربين». انظر : .7/2 .85.5) 541,558 20 .ومن5 .2 212 بطلهنآ . معاها5 لعاندتنا 
).1.5 18 21 لسناه؟ ع5 لق ,00016213015) 8م0686 عطا 0) أعدلكء عنائع 10 لعككهم راعى كعتملدت عد للا 116 .(2002 
41 .عمو 


الا 


نفهم لماذا كان غونزاليس يبذل أقصى جهده لحماية كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية 
من تهمة خرق قانون جرائم الحربء إذا ما فكر بعض المحامين المستقلين في إثارة 
مثل هذه التَهُم أمام المحاكم الأمريكية أو غير الأمريكية”*"'؟: غير أنه لم يحاول 
حماية أولئك الذين ساهموا فى تعذيب لند أو أشرفوا على تعذيبه» لكنه خشي أن 
تكشف تلك المعاملة القاسية خلال إجراءات المحاكمة. وعليه» فإنه حاول أن 
يخلق هيكلاً شبه قانوني يسمح بالاستجوابات القاسية في المستقبل. 


لقد اعترف غونزاليس بأن «القرار بعدم شمول القاعدة وطالبان بحماية 
معاهدة جنيف حول أسرى الحرب قد يؤدي إلى إضعاف موقف القوات 
المسلحة... وربما يؤدي إلى حالة من الغموض في موقف أعدائنا»*"". 
ولكن لم يتخذ هو أو رامسفيلد أي خطوة لاختزال حالة الغموض. فمثلاء لم 
يوضحا المقصود من المعاملة غير الإنسانية للمعتقلين» كما لم يضعا جهازا 
لمراقبة عمليات الاستجواب. أضف إلى ذلك أن واضعي السياسة من المدنيين 
لم يفهموا كيف تكون التعليمات الجلية أساساً للحفاظ على الانضباط العسكري 
بين الجنود الذين تدرّبوا على كره الأعداء» والذين لا يمكن أن نتوقع منهم أن 
يعاملوا السكان المدنيين بالحُسنى» خصوصا بعد تعرضهم لفقد البعض من 
زملائهم خلال الصدامات المسلحة. لقد كان الاهتمام منصبًا على خلق واقع 
يسمح باستحصال المعلومات عن طريق التعذيب. ولم يُبِدٍ هؤلاء صبرا مع 
المحامين العسكريين المهنيين الذين كانت فكرتهم أن «الحاجة العسكرية» 
تتطلب الالتزام بنصوص معاهدات جنيف كضمان لتأمين المعاملة الحسنة 
للأمريكيين الذين قد يقعون أسرى في أيدي العدو. وكذلك تحاشي إحداث 
صدامات مع السكان المدنيين في المناطق المحتلة. ْ 


وكغيره من الرجال العسكريينء» كان وزير الخارجية كولن باول من 
المساندين للالتزام بقوانين الحرب» لكنه لم يفصح عن موقفه هذا حتى يوم 30> 


)١١5(‏ وبعمع0 عطا اه ومتاوعأاممم عم موأواءة5» :256 ,وءأممده© نمه أكبا8 0غ ,7 .مهم مدصعكق 

ناا ها مهه!! 186 :كمعرروط مبيومة1 286 .قلت ,أعلوط لهة وتعطمععر0 نهذ سرعة /لكاه وععمموعط بره ممتامء جوم 

١19.‏ .م ,طتععدد3ق 

وعلى أية حال تنص الادة الرقم "١‏ من معاهدة جنيف الرابعة (حول المدئيين) أنه «لا يجوز إنزال العقاب 

الجسماني أو المعنوي ضد الأشخاص الواقعين تحت الحماية» خاصة ما يتعلق باستحصال المعلومات منهم.. أو 

من طرف ثالث». انظر: , < خط 92/ط/3نتشعط !أ مماطرطء .معط سن بابو //نطاغط > ,10231161 
(6؟١)‏ المصدر نفسهء ص .١17١‏ 


ف 


كانون الثاني/ يناير. وفي ذلك الوقتء وربما ليس بعلمه» كان القرار قد اتنُخذ 


«أن تقلب رأسأاً على عقب سياسة وسلوكاًء وتُضعف مبادئ قوانين الحرب 
عندما يتعلق الأمر بوحداتناء سواء كان ذلك ضمن صراعات محدودة أم 
واسعة» سيؤول كل ذلك إلى إضعاف تأييد حلفائنا العسكريين» ويحول دون 
استمرار التعاون معهم أو يجعله صعباً. ولربما يقود في بعض الحالات أن تقوم 
الحكومات الأجنبية بإجراء تحقيقات وتثير قضايا قانونية ربما قد تؤدي إلى إدانة 
مسؤولينا الكبار وأفراد قواتنا المسلحة»9؟"2, 


وتابع مستشاره القانوني المحامي وليام تافت معقباً في مذكرة أعدّها هو 
شخصياً ليذكر من كانوا يدعون إلى استخدام التعذيب بالقول «إن الولايات 
المتحدة كانت قد تعاملت مع المئات من المحتجّزين من دون المساس 
بالتزاماتها إزاء معاهدات جنيف230722. 


إن المتحمسين للتعذيب لم يتوقفوا ولو للحظة للتفكير في انعكاسات 
تعليق معاهدات جنيف» وما يترتب على ذلك من تصرف الجنود الأمريكيين 
خلال زمني الحرب والاحتلال. إنهم يعرفون جيداً أن الإرهابيين سوف لن 
يتّبعوا مبادئ معاهدات جنيف» ولا يهمهم موضوع الجانب الأخلاقي في شيء. 
ونظراً إلى أنهم كانوا مقتنعين بتحقيق نصر مؤكد خلال فترة قصيرةء فإن 
موضوع الحرب بالنسبة إليهم أصبح موضوعاً لكسب الرأي العام» وتسببوا في 
النهاية في تبديد مشاعر التأييد والتعاطف التي أعلنها العالم بوقوفه إلى جانب 
الولايات المتحدة إثر هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 


يعترف وزير العدل جون آشكروفت. مثله مثل غونزاليس» ب ”أن قانون 
الحرب لعام ١147‏ يجعل مخالفة أي بند من نصوص معاهدات جنيف جريمة 
يعاقب عليها القانون في الولايات المتحدة». لكن آشكروفت نصح بالالتفاف 


)1١5(‏ عم أمعلأوععط عطا 0 امقاكاكعة بتمعلولوعع2 عط) 0غ أعكهتامع :0 ,(2002 بممنهول 26) 8 .0ه ممعل 
0أولع26 المعطط» :ع2 ,عاهاة 01 العسامدمء1 .5.نا ,لأعسوط2 .يآ متام ورمع ,سستقالة بإلمنوعة لمدمناولم 
هأ أعاالمه© عطا 0غ ممتامء دوم وععمع) عط 1ه نزاالأطمعءنامهمق عطا مه امعللوععط عط ع0؟ مسنلممعمصع314 

123 .م ,.لتط1 رأعنمعطط له وتعطوععع 0 نما «رمهاءتسقطواف 

)١107/(‏ ,1 أله .11 مبدتال للا مرمء؟ امع لتععوط عطا هم أعوهياه© :م ,(2002 بإمقتمطة؟ 2) 10 .مه ,مصعاز 

«رلنهأاه00139©) وللعلاء) عا جره ععمة2 عناملا قزه كالمعتصتمه0 نعظ1 ,عأمقا5 )0 العتمامومء ,عموتالقة لدوعآ1 
.9 .م ,.لأطآ1 


زف 


على تلك النصوصء وليس يعدم الالتزام بها. «إن الحقيقة التي تقول إن 
المعتقلين هم مقاتلون غير شرعيين تجعل من قضاياهم مسائل قانونية تقع على 
عاتق المسؤولين الأمريكيين؛ فبتاريخ ١‏ شباط/ فبراير 7٠٠١7‏ نصح الرئيس 
بوش : «إذا ما تقرر عدم الالتزام بمعاهدات جنيف» فإن ذلك سيعطي ضمانة 
عالية بأنه لا محكمة ستنظر فى أي اتهامات ضد ضباط الجيش الأمريكي ولا 
مسؤولي الاستخبارات ولا المباحث ولا الجنودء» بخرق تلك الاتفاقيات في ما 
يتعلق بالسلوك في ساحة الحرب وظروف احتجاز المعتقلين وطرائق 
استجوابهم:”*"'؟. وعلى غرار غونزاليس وجون يوء عرف آشكروفت أن واجبه 
ليس تطبيق القانون لحماية الأجانب من تجاوزات الأمريكيين الذين يمارسون 
معهم أساليب التعذيب. وبدلاً من ذلك» رأى أن واجبه ينصبٌ على حماية 
المُعذِبين الأمريكيين ورؤسائهم من أي تبعة قانونية» ومن ناحية أخرى تجريد 
ضحاياهم من جميع حقوقهم القانونية. 


كل هذا يعني أن وزير العدل ذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه ادعاءات 
المستشار القانوني للبيت الأبيض. فعمل الأخير لم يقتصر على حماية 
العسكريين وضباط الاستخبارات من أي تبعات قانونية» إنما حاول أيضاً حماية 
موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي في حالة مخالفة قوانين الحرب لعام 1995» 
إذا اقتضت الضرورة لاستحفيال المعلومات. 


بتاريخ / كانون الثاني/ يناير 25٠١5‏ أعلن بوش على الملا ما كان قد أمر 
به قبل أسابيع من لمث" نوهي أن كل من يُشْكُ في انتمائه إلى القاعدة لا 
تق بعل حتوى لجان كاب جرب آر جمدني كما جادكا بيه الفقرد :© من 
معاهدة جنيف الرابعة. كما أن جنود طالبان ليس لهم الحق في الحماية القانونية 
ليس لأن دولتهم «دولة فاشلة» فقطء ولكن لأنهم لا يقاتلون وفقاً لمبادىء 
قوانين الحرب أيضاً. إن قراره هذا يُعتبر مخالفاً للموقف الذي اتخذته حكومة 


)١7١48(‏ امععدع0 لإعسدمااة صدمء! ,رطمدظ8 ./لآ ععرمء© )معللمععط :ه) ,(2002 زمقتصطء5 1) 9 .من ,ممعاة 
000 لم00 عط) لإاللا هه لمتاتومم 5أشقعتنامومع12 عمتامرال» :ع2 ,للتعدء0 لإعمرمااة ,الممعطقة مطو1 
.م ,.قاط1 نهذ «روعة ستهاء1 عوط ألة1 لمم هل026 اه 1١‏ 'زاصمة 201 أل 
(9؟7١)‏ لأمقده2 صرمء؟ 5116 أه لعنط© غمنه1 عط أه مممستهط© :0غ ,(2002 بإمقبامول 19) 5 .0ه رمصسعال3 
.0 .ص ,ملأط1 نسذ «رهلءة© 21 لسة ممطتله1 6ه منتهاق» :ع1 رمممعاءع 2 6ه إمماععععة ,لإ ءأقصسدسد 
بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير أبطل الوزير رامسفيلد مفعول أمر الجنرال فرانكس وأبلغ القادة العسكريين 

أن السجناء الجدد الذين في عهدتهم ليس لهم حقوق قانونية على الإطلاق. 


37” 


الولايات المتحدة عندما تذرّعت فييتنام الشمالية بالأعذار نفسها حتى تتسنى لها 
إساءة معاملة الأسرى من الأمريكيين والفييتناميين الجنوبيين خلال فترة الستينيات 
والسبعينيات”'""". والحقيقة هي أنه تبتى المنطق نفسه الذي تسر خلفه 
المسؤولون النازيون بإنكار صفة أسرى حرب لكل رجال الكوماندوس 
الأمريكيين والبريطانيين الذين قبضوا عليهم في الصفوف الخلفية2""0. خلاصة 
القول إن أيَاً من رؤساء الولايات المتحدة السابقين ولا قادتها العسكريين لم 
يذهب إلى المدى الذي ذهب إليه بوش. 


ولغرض التستر على فداحة عمله هذا وإلقاء نوع من الضبابية عليه» قرأ 
الرئيس على الحضور نصاً أعده له أدنغتون”'"'". قال: «إن سياستنا هي أن القوات 
المسلحة الأمريكية ستستمر في معاملة الأسرى بالحُسنى وبطريقة تتلاءم مع مبادىء 
جنيف» ولكن إلى الدرجة المناسبة التي تقررها الضرورة العسكرية»27. 

فالذي كان في يوم من الأيام قانوناً للبلد قلبه بوش ليصبح.مجرد رأي 
سياسي» يمكن بموجبه للعسكريين أن يعذبوا الناس ويمسّوا كرامتهم إذا كان ذلك 
اضرورياً». إن أوامر الرئيس هذه لم تذكر وكالة الاستخبارات المركزية بالاسم. 
وهكذا أصبح في وسع موظفي الوكالة المذكورة أن يعذبوا الناس ويمسّوا كرامتهم 
من دون أن يوضحوا الضرورة التي تتطلب اللجوء إلى مثل تلك المعاملة. 


)١7١(‏ سه سمساة تعاره لا بجع[!) «وصروط [مالبعفتعو رط زه ععباطار عيذا فاه وتمم عنمب ,دعا نمدالا طمعدول 

7 .م ر(2006 رتعأقناطع5 

)١71(‏ لسنكا سعل2» م هغ كممنادء نم00 ملأعمء0 عط ومتراودق نزامو رتمونق8 2 للعنامتط1) بنماره11 

142 ,م «ردع مو مولا أو 

(ففدف دع دو [متامعلندع22 هه عمو أع لم8 عطا عمنطمنط :11 أمو©» ,رععاءعه8 مه مقتهلاء© 
(177) عدّل بوش أن جنود القاعدة لا يتمتعون بالحماية لأضهم لا يقاتلون تحت علم دولة معترف بها. وقال 
سكرتيره الصحفي إن جنود القاعدة حرموا أنقسهم من حماية المعاهدة الثالثة لأنبم عند القيام بعملياتهم لم يلتزموا 
بالمادة الرقم 5 من قانون الحرب. وفي بيانه الذي صدر بتاريخ / شياط/ قبراير من عام ٠٠١7‏ اعتمد بوش على 
ألبرتو كونزاليس وجون يو اللذين ادعيا أن جنود طالبان لا يليسون زياً عسكرياً (رغم أنهم يليسون عمات سُوداً 
متميزة ولديهم تسلسل في القيادة). تجاهل يو وكونزاليس المادة الرقم ١57‏ من معاهدات جنيف التي تلزم 
الولايات المتحدة تقديم إشعار بنواياها على الانسحاب من المعاهدة قبل سنة من إقدامها على تلك الخنطوة. وأكثر 
من ذلك إنه ما دامت أفغانستان والولايات المتحدة طرفين موقعين على المعاهدة فلا يجوز لأيّ منهما أن يلغي 
التزاماته «حق يتم تحقيق السلام؟. انظر : ,2002 ,7 .طء ده طكنا8 غمعلزوععط برط لعمعزة ععل:0 أه اج1» 
ع01115]_طكناظ ع 2.0 /ل7أه0 جه[ بجسجمم//:طاط > «روعع ستهماء12 سوطئلة1” لسصهة 21-0310 01 أمعتصاوء:1 ومتمتلات© 
بلعل نهع22 عا 0غ أع55نا20) ,708222123 .1 مأتعطلمة :ما ,(2002 إكقتائطء5 7) 12 .20 ,مك81 سه , < اط ممعم 
دطتلة1 01 كداهام» :ع1 ,عملاقداق أه امعتماعورء12 .5.لآ رلمتعدء© زإعمرمالة المقاكلدكم رععطز8 .8 193 م1 
نلصة له تلتكقهاءء) (0) لهة ك)2 تع «,1949 (ه سمنامع ام © وبرعمع © لمنط] عطا كه 4 عأعناءف عع0لسنا مععرهن]1 
.6 .7 ,طنهج:[ت) باك 15 مهم :11 عوط :1 171:6 ,.605 ,أ216ئ<1 لسة معط مع »© نهذ ,(2004 عمج 17 مه الاق مذ 
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في عام 27٠١0‏ ولدى حضوره ليدلي بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ» 
سُئل فلانِغان أن يحدد معنى «المعاملة الإنسانية4» لكنه عجز عن إعطاء جواب. 
و فلائِغان هذا هو المستشار القانوني للبيت الأبيض والعضو في مجلس الحرب. 
وقد عرف عنه كلامه المخادع. ثم كتب في ما بعد إلى اللجنة المذكورة أنه «لم 
يكن على علم بأي توجيه من البيت الأبيض يحدد بالضبط المقصود بالمعاملة 
الإنسانية». وترتب على ذلك أن أدلى غونزاليس بدلوه مؤكداً «أن عبارة «طريقة 
إنسانية" ليس لها تحديد دقيق قانونياً»!*""". 

إن تصريحات الرئيس والمذكرات القانونية التى تسلّمها كانت تعاني خللاً 
عميقاً. ربما لا يكون مقاتلو القاعدة وطالبان «جنوداً» بنعنى الكلمة وفق 
المعاهدة الثالثة من اتفاقيات جنيف» لكنهم ما زالوا «مدنيين»» ويجب أن 
يتمتعوا بحماية المعاهدة الرابعة من الاتفاقيات. لقد حاولت وزارة الخارجية 
ومحامو الجيش المهنيون بشكل متكرر أن يوضحوا أنه لا يوجد شخص ليس له 
ولو بعض الحقوق المحمية وفق اتفاقيات جنيف. إن المجتمع القانوني الدولي 
كان متفقا تماما على هذه النقطة.ء لكن مكتب الاستشارات القانونية لوزارة 
العدل ومجلس الحرب رفضا أن يستمعا إلى مثل تلك التحذيرات. 


لربما كان الرأي العام الأمريكي مرتبكاًء لكن الحرس في قاعدة غوانتانامو 
لم يكونوا كذلك» وقالوا للمعتقلين «أنتم هنا في مكان لا يُطَبّقُ فيه القانون. 
نحن القانون»'*"'. هذا وكان الجنرال ريكاردو أس سانشيزء الذي سمح 
باستخدام أساليب الاستجواب القاسية عندما كان قائداً لقوات التحالف في 
العراق عام 27٠0٠“‏ قد كتب في ما بعد ليصف أوامر بوش: 


«لقد كانت تلك الأوامر حداً فاصلاً في التاريخ العسكري الأمريكي؛ إذ 
إنها وضعت أسساً جديدة للانضباط القانوني ومبادئ التدريب العسكري وقواعد 
الاستجواب التي كانت تقوم عليها أسس سلوكيات الجيش الأمريكي إزاء معاملة 
السجناء في ساحة المعركة» منذ أن أعيد النظر في معاهدات جنيف وصودق 


1 «مصووط إوززبرع ايوم بلعم ماهطنا هنجه لمعه ءانآ رولدةآ عاعذف لسة ,.[ ,مامد ططءة .م عامتقعلم‎ )١7:( 

:33 عأه ,228 .م ,(2007 ,عمتأكلاة عمط معاصعة) مهممعء8 لمج ووعوط ببعك8 لعنلا بو أ1) «0مم12 إن :171 م هرذ 

(ه؟١)‏ ععمعوألاعامآ مقائائاظ أقط؟ ومتلعووعظ1 معاماط لرعمرمائة 160 تددداعدلا» رطعومتا امعطم 
ارملا بجملة) ماطونظ لقمماسا افده عم) «عادع0 «رقلاعميه8 [1120 أمعنا متسمسمماصقناة كذ8 1010 5رع01112 
.([ك .د 


"لا 


عليها عام .١1944‏ فوفقاً لتوجيهات الرئيس» أصبح من الممكن الآن أن نتجاوز 
الأسسء إذا كان الأمر يتعلق بإرهابيي القاعدة. وتلك التوجيهات وضعت أمريكا 


على الطريق المؤدي إلى الول 
: المغالاة فى 3 تضخيم الخطر 


كان مسؤولو الإدارة الأمريكية» مثلهم مثل عامة الأمريكيين» قد أغضبتهم 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر وأرعبتهم. كان رامسفيلد موجوداً في مبنى البنتاغون 
عندما وقع الهجوم. وكان مبنى الكونغرس «(الكابيتول) هدفاً محتملاً للطائرة 
الرابعة التي قرر بعض ركابها مقاومة الخاطفين فسقطت الطائرة على حقل في 
ولاية بنسلفانيا. وفي ذلك المبنى» كان أعضاء الكونغرس شديدي الفزع خلال 
الأسبوع التالي عندما أرسل طردان يحتويان على مادة الجمرة الخبيثة 
(الأنثراكس) إلى مكتبي سناتورين ديمقراطيين» وطرود أخرى إلى عدد من 
مكاتب الإعلام على الجانب الشرقي للبلاد. نجمت هذه الهجمات عن موت 
خمسة أشخاص وإصابة 77 شخصاً آخرين. استهدفت الطرود كل من السناتور 
توم داشل من ولاية داكوتا الجنوبية والسناتور باتريك ليهي من ولاية فرمونت» 
اللذين تصرفا بهدوء فائق خلال تلك الهجمات. وكان الاحتمال أن يكون مصدر 
تلك المادة هو مختبر الجيش الأمريكي في فورت دتريك في ولاية مريلاند» 
أكثر من كونه تنظيم «القاعدة. كان نائب الرئيس تشيني أقلّ هدوءاً وهو يعلن 
«أنه حتى لو كانت فرصة وقوع الكارثة ١‏ بالمئةء فإنه يجب أن تُعامل في 
الحرب على القاعدة كأنها «أمر مؤكد»ه”"©, 

في كانون الثاني/ يناير 27٠١7‏ عندما سيق السجناء بلباسهم البرتقالي اللون 
إلى أقفاصهم في غوانتانامو. اذعى رامسفيلد أنهم لامن أخطر القتلة الشرسين 
المدربين على وجه الأرض2“'"'*6. وأيده قائد العمليات الموحدة الجنرال 
ريتشارد مايرز بأن في إمكانهم «أن يقرضوا خطوط الهايدروليك في الجزء 
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الخلفي من طائرة سي - ١7‏ ليسقطوها ويدمروها»”* """. لكن حين طلب ألبرتو 
غونزاليس من البنتاغون إعداد صفحة واحدة لاتهام كل من السجناء الجددء 
سارع البنتاغون إلى الرد بأن ليس عندهم معلومات كافية عن معظم السجناء 
لكي يقوموا باتهامهم ولو أمام محكمة عسكرية لا تراعي أدلة الاتهام””*'". إن 
الأدلة التي بررت اعتقال أولئك السجناء يجب أن يتم الحصول 8 من 
السجناء ذاتهم. وعندما وصل الجترال مايكل نلافي إلى غوانتانامو في شباط/ 
فبراير ليشرف على عمليات الاستجواب» وجد أن أكثر من نصف المعتقلين 
ليس لهم قيمة مخابراتية» أو لهم القليل منها''*". 

في الأيام الأولى من عام 25٠٠١7‏ كان الافتراض السائد أن المقاتلين الذين 
ألقي القبض عليهم في أفغانستان إرهابيون يجب إرسالهم إلى كوبا. كان من 
ضمنهم شخص مصاب بخلل عقلي وغير قادر على الكلام اولي وفي آذار/ 
مارس شكا المقدم بيل كلاين» الذي كان نائباً لقائد عا من أن عدداً غير 
معروف من هؤلاء المعتقلين أبرياءء أو من يُسمّون «ضحايا اللحظة» الذين كانوا 
موجودين في المكان غير المناسب والوقت غير المناسب”'*''. وبعد شهر 
تقريباً» طار دنلافي إلى أفغانستان ليحتج على إرسال من سمّاهم سجناء من نوع 
«ميكي ماوس» (قنا240 843019) إلى كوبا”؟*'؟. لقد أصبح معتقل غوانتانامو مكب 
للسجناء الذين كان مسؤولو معسكر الدوحة في الكويت لا يريدون الإبقاء عليهم 
في أفغانستان» ولا يجرؤون على إطلاق سر ه1150 


وحتى أواخر تموز/يوليو »70١8‏ وبعد إطلاق 16٠١‏ معتقلاًء استمر 
رامسقيلد بدعواه» مصرًا على «إنهم إرهابيون مدربون على صنع القنابل» 
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والتجنيد» وجمع الأموال» وخبراسدين لادنت. وانتحاريون» ريبما بينهم 
الانتحاري الرقم ٠١‏ الذي كان مفترضاً به أن يساهم في هجمات ١١‏ أيلول/ 
00000 ولكن وفقاً لما صرح به مايكل شويرء الذي كان يدير نشاطات 
وكالة الاستخبارات المركزية لمقاومة الإرهاب حتى عام ”٠‏ أنه بحلول 
خريف عام 5 أصبح معروفا أن ٠‏ بالمئة فقط من معتقلي غوانتانامو كانوا 
ذوي قيمة ومن العاملين بنشاط. أكثر الرجال» ربما كانوا في أحسن الأحوال» 
جنوداً لا يفقهون شيئاً عن الإرهاب)”2"1. 


كان المصدر الرئيسي لتقديرات شوير أعلاه هو محلل في الوكالة يجيد 
العربية» كان قد استجوب 7٠١‏ سجيئاً على الأقل فى صيف 27٠١7‏ واعاد 
ليقول إنه مقتنع بأننا نرتكب جرائم حرب في غوانتانامو». واستناداً إلى أقوال 
المحلل هذهء صرح أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية للصحفي 
سلون عرفن أن «أككر من نعف السعهتاء كان يجب ألا يكونوا في هذا 
المعتقل. لقد وجدنا أشخاصاً نائمين وسط كومة من غائطهم» ومن ضمنهم 
مجنونان في الثمانينيات)150©, 

وطبقاً لما أدلى به سامي الحاج» مراسل قناة الجزيرة» أن 50 من السجناء 
معه كانوا أولاداً يافعين. وقام محاميه كلايف ستاتفورد بمقارنة تلك الأرقام 
بالقائمة التي أعلنها الجيش الأمريكي بأمر من المحكمة» واستطاع أن يؤيد 
وجود 54 ولداً بين المعتقلين. لكن الجيش لم يعترف إلا بوجود 77 00 
أعمار ثلاثة منهم ٠١‏ و17 و7١‏ سنة وقت إلقاء القبض عليهه**'". هذا وكان 
شاب سعودي ألقي القبض عليه عندما كان عمره ١7‏ 0 
6". كان بعض السجناء كبار السن وهزيلي البنية. فالحاج نصرة» البالغ من 
العمر 6١‏ عاماً والمصاب بذبحة صدرية» كان يجرّ ساقيه عندما يمشي في أروقة 
غوانتاناموء متكئاً على عكاز طوال أربعة أعوام وهو يردد كلاماً غير 
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مفهوه”١2"6.‏ | 
هذا وكان الجنرال جون غوردن» نائب المستشار القومي لمكافحة 
الإرهاب» قد صُدم عندما اطلع على تقرير ؤكالة الاستخبارات الذي تسلّمه في 
صيف .٠0٠١7‏ وحذّر هو وجون بلنغر الثالث» المحامي في مركز الأمن القومي» 
كلا من أدنغتون وغونزاليس من أن هذا «تجاوز على مفهوم العدالة الأمريكية». 
ووفقاً لما ذكره أحد الأشخاص الذين شاركوا في ذلك الاجتماع؛ كان رد 
أدنغتون «إن هؤلاء «مقاتلون أعداء»» ونرجوكم أن تستخدموا هذه العبارة. لقد 
خضعوا لعملية فحص دقيق» ولا شيء آخر عندنا يمكن الحديث عنه»"””"". 
الحقيقة هي أن قضايا السجناء لم تخضع لأي فحص دقيق من قبل هيئة 
قانونية» كما تنص معاهدات جنيف”*"'22 ولم يتم تقديم أدلة للمراجعة من قبل 
الهيئة المسمّاة «محاكم مراجعة وضع المقاتلين؛» (08879) حتى صيف عام 
٠4‏ بعد أمر من المحكمة العليا التي طالبت بذلك الإجراء**'". كما تطلّب 
الأمر معركة قانونية طويلة أخرى للحصول على قرارات محاكم. بوش العسكرية 
من وزارة الدفاع. وقد استطاع مارك دنيوء أستاذ القانون في كلية سيتون هول» 
أخيراً فى عام 7٠٠١5‏ من أن يدرس الأدلة ضد 017 معتقلاً من مجموع 0٠‏ 
معتقلاً فى غوانتانامو. لقد وجد أن الأدلة واهية. وخلافاً لادعاءات رامسفيلد» 
فإن معظم معتقلي غوانتانامو هم «أسوأ ما خلق اللهء وأنه تم إلقاء القبض 
عليهم جميعاً في ساحة المعركة»0 4 فالأمر عكس ذلك تماماً. إن 7 بالمئة» 
أي 5١‏ معتقلاً من مجموع 017 معتقلا قد تمت مراجعة قضيتهم من قِبل 
«محاكم المراجعة؛ (2)©58795 وإنه قد تم فعلاً إلقاء القبض عليهم في ساحة 
المعركة. وبالمناسبة» فإن القوات الأمريكية ألقت القبض على واحد منهم 
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01570 كما وجد دنيو أن 5 بالمئة من المعتقلين تم تسلّمهم من السلطات 
الباكستانية» و١١‏ بالمئة من قوات جبهة التحالف الشمالى لقاء مكافآت مالية 
سخية. وطبقاً لما أدلى به الرئيس الباكستانى السابق مشرّف» فإن حكومته «ألقت 
القبض على 777 من أعضاء القاعدة» وسلمت 54 منهم إلى الولايات 
المتحدة لقاء تسلّم الملايين من الدولارات)20540. 


ما بين ١١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠١7‏ و77 كانون الأول/ ديسمبر 5١٠7؛‏ كان 
في معتقل غوانتانامو أكثر من 6 سجيناً بلا محاكمة. وأخيراً قررت هيئة #محاكم 
المراجعة» (058:75) أن 0٠١‏ منهمء أي 57 بالمئة» كانوا «مقاتلين أعداء». لكن 
الملفات التي راجعها دنيو أظهرت أن 8 بالمئة فقط من مجموع 517 سجيناً كانوا 
من مقاتلي القاعدة. كما وجد أن ١‏ بالمئة لم تكن لهم علاقة بالقاعدةء و8١‏ 
بالمئة لم تكن لهم علاقة بالقاعدة أو طالبان. ووجد أيضاً أن ٠‏ بالمئة لم يسبق له 
أن تحدثوا مع عضو في القاعدة. ويعتقد الجيش أن أكثر من نصف المعتقلين لم 
يقوموا بأي عمل عدائي ضد القوات الأمريكية ولا ضد حلفائها. 

لقد أو ضحت ملفات هيئة «محاكم المراجعة» (05878) أن مصدر غالبية 
الأدلة ضد المعتقلين كان قوات جبهة التحالف الشمالى وضباط الاستخبارات 
الباكستانية. وهذه الأدلة لم يكن في الإمكان التأكد من صحتها أمام المحاكم 
العسكرية. كما أن المعلومات التي حصلت عليها فرق الاستجواب الأمريكية 
كان يشوبها الشك لأنها أخذت بالقوة» والدليل على ذلك أن أحد السجناء وجّه 
أصابع الاتهام إلى أكثر من 5١‏ سجيناً من الذين كانوا معه”**'". وقد صُئّف 
بعض المعتقلين بأنهم «المقاتلون الأعداءه, لا لأنهم كانوا مساهمين في أعمال 
حربية» ولكن لأنهم كانوا يقومون بأعمال خيرية يُشكٌ في علاقتها بطالبان أو 
القاعدة أو المنظمات الأخرى المرتبطة بهمئ05"0, ومن بين المنظمات البالغ 
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عددها ١/ا‏ منظمة» التي قالت هيئة «محاكم المراجعة» (05875) أنها ترتبط 
بالقاعدة أو طالبان» اعتبرت وزارة الأمن الداخلى أن ١١5‏ منها فقط تُعتبر 
منظمات خطرةء وحظرت دخول أحد من أعضائها إلى هذه البلاد37, 

وهكذاء بعد ستة أعوام من الاستجواب القاسي» كان في مقدور الجيش 
أن يوجه التّهم إلى ما يقارب ٠١‏ شخصاً بالتآمر لمساعدة المنظمات الإرهابية. 
غير أن الأدلة لم تكن قوية بما فيه الكفاية لإحالتهم إلى المحاكم» لأن على 
الكونغرس» وفق رأي القاضي جون بول ستيفنزن» الذي نظر في قضية حمدان 
ضد رامسفيلد لعام 0500 أن يُشرّع قانوناً يصبح بموجبه التآمر جريمة يعاقب 
عليها قانون البلاد'"١2.‏ يجب أن تُظهر الأدلة أن المتهم حاول إما بمفرده وإما 
بالتعاون مع آخرين ارتكاب جريمة حرب» بغض النظر عمًا إذا كانت تلك 
المحاولة ناجحة أو فاشلة. وأخيرأء استطاعت إدارة بوش عام 7٠٠١8‏ من إثبات 
التّهم على سجين واحد فقط من معتقلي غوانتانامو وهو سليم أحمد حمدان» 
السائق الشخصي لابن لادن. لقد وجد بأنه مذنب بتقديم المساعدة إلى القاعدة. 
غير أن المحكمة العسكرية برّأته من التّهم الخمس الأخرى الأكثر أهمية259. 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 270١8‏ كان هناك 15١‏ من مجموع ها معتقلاً ما 
زالوا رهن الاعتقال في غوانتانامو”؟"'". أما الآخرون» فقد أطلقوا بطريقة هادثة. 

ومع ذلك» فإن الخطاب لإثارة الهلع ونشر الأكاذيب حول المعتقلين في 
غوانتانامو قد حقق أغراضه السياسية» وهي جعل الكونغرس والرأي العام 
يتقبّلان فكرة تمتّع الحكومة» ممثّلة بالبيت الأبيض» بسلطة غير محدودة» 
وتيرير إساءة معاملة المعتقلين. 


)١١1(‏ له دأورزاوسصف طونمعط) وعوستماء2 517 كه علتلمء2 كة :معمستماء8 0لاتقتتقاهقنات ده أرممع ك1 

< لم أهه أ لققة/ نالع. نحطة, ها صاغطا > ,18 .م يمنوط عومعاء2آ 01 ااعسامدمء12 

00 .(2006) [60 ,557 .11.5 548 ,هلأس ,ا مملسة1آ1 

(177) استطاعت الإدارة الأمريكية أيضاً إقناع الأسترالي دايفد هيكس أن يعترف بالذنب مقابل 

إطلاق سراحه وإعادته إلى أسترالياء غير أن الاتهامات ضده م تُعرض أمام أية محكمة. كما أن حمدان حُكم 
عليه بالسجن لمدة 17 شهراًء واحتسبت له فترة 71١‏ شهرا قضاها رهن الاحتجاز. 


انظر: .8 .م ,27/11/2008 ومو ومع شاعة1 «رععتاقناآ مسهسمام م0 » 
)١(‏ /29/11 بمفلمعط تامدقاطة «رسعمولا نآ وععة1 متانقمة ا مهنا© عستوه!©» ,تلدودءظ8 عامقطمقطة 
2008 


له 


الفصل الثاني 
إطلاق كلاب الحرب 


كنت أعلم أن الأمريكيين سيعيدون الخدمات الكهربائية إلى بغداد» 
ولم يدر في خلدي أنهم سيستعملونها لتعذيبي في الأماكن الحساسة. 


2 ( ٠ 
مترجم عراقي‎ 


إن حقوق الإنسان كانت بالنسبة إلى الآباء المؤسسين لهذه الجمهورية تُعتبر 
حقاً إلهياً واضحاً و«طبيعياً». لم يكن هناك استثناء للسلطتين التنفيذية 
والتشريعية» اللتين يجب أن تتمتّعا بشرعية أخلاقية» حتى في غياب الحكومة. 
آمن المؤسسون بالفكرة القائلة إن «الدولة؛ ليست كياناً ميتافيزيقياً له اليد 
الطولى» يقوم على الاتفاق الجماعي أو يمارس سلطته على كل الناس من دون 
موافقتهم ضمن أراضيه. 


في مطلع القرن الشابع عشر اذعى الملك جيمس الأول في بريطانيا 
العظمى أن له سيادة «مطلقة» ‏ أي سلطة قانونية ليس فوقها سلطة أخرى. وأصر 
خا نا اد الحى الملكي مقصون عليه ويعلد» وأنه غير خاضع للنقد أو 
المساءلة. وكل السلطات التي يتمتع بها الجنود وأفراد الشرطة والمخبرون 
التزويرة رسا عي بتتويط ياي عن لديل . كما أن الحقوق التي يتمتع بها 
«رعاياه؛ مصدرها هو أيضاًء رغم أن تلك الحقوق قد اعترف بها الملك الذي 
سبقه في منطقة سهول رنيميدء وإن كان مرغماً. وأصبحت تلك الحقوق قوانين 
أقرها البرلمان بشكل متواصل خلال الأعوام ال 7٠٠١‏ التي تلت ذلك. 


إن الأمريكيين الأوائل الذين وصلوا إلى هذا العالم الجديد كانوا ذوي 


(©) مقتبس من : عطا؟ه مرمرع لفسا 6ه ماوع «رنوصه5 م1110 م15 :طندعط0 نطف ,عممدط توك 

1 تعصيوال زط ,(أوممع1 ععوستععلطء5 عط1) دمن ممعم نمع )6 (01[آ بعتبع1 10 اعموط امعلمعمءلم1 
لق اناعد ممأأمعاعطا طتدعطت ناطق عا أه ممتاهوناك امل» ,ننه عورمء0 لم ,5-6 1 عه ,[.له أء] ععوسني اطعع 
.102004 ,كامو8 إه «واتت]! بلجو[ سولق «رع ل هوم عممعع نلاعام1 صمنان4ة 205 


هم 


عقيدة مختلفة؛ فمنذ رست سفينتهم مايفلاور على سواحل هذا العالم عام 
٠‏ فضّلوا نظاماً جمهورياً وحكومة قال عنها جفرسون في ما بعد إنها 
«تستمد سلطاتها العادلة من اتفاق المواطئين عليها'. كان أغلبهم من 
البروتستانت الذين يكئون الاحتقار لمحاكم التفتيش الكاثوليكية» التي قامت 
على أخذ الاعترافات من الناس عن طريق الاستجوابات السرية والتعذيب. وفي 
محاولة لرد الفعل على تلك الممارسات» بدأت المحاكم القانونية في بريطانيا 
ترفض قبول أي أدلة تُنتَزِع عن طريق التعذيب» حتى قبل انشقاق الملك هنري 
الثامن على سلطة الكنيسة في روما في القرن السادس عشر. غير أن هذا 
الانشقاق لم يوقف التعذيب» بل زاده قوة بأمر من الملك تيودور والملك 
ستيوارت» اللذين قصرا ممارسة تلك الأساليب على المحاكمات الاستثنائية. 
ولم يتوقف العمل بأساليب التعذيب حتى مطلع القرن السابع عشرء عندما ثار 
البروتستانت المتطهرون0". 


إن ثورة ة المتطهرين لم تقد تقتصر على النصوص الدينئية » يل شملت تجاوزات 
السلطة التنفيذية غير المحدودةء وكذلك المحاكم العسكرية والإجراءات القانونية 
السرية» ومحكمة ستار تشامبر السيئة الصيت» التي كانت» مثل محاكم بوش » 
تقبل الأدلة التي يُستحصل عليها عن طريق التعذيب. 

كان البطل في تلك الأيام شاباً من المتطهرين اسمه جون للْيرْن ويبلغ من 
العمر عام وذلك في عام /ا5ء عتدما ألقى جنود الملك القبض عليه 
بتهمة جلب كتيّبات دينية غير رسمية وتوزيعها. لقد تحذّى جون أي شخص في 
السلطة أن يعمل وفق مفهوم «مطابق للعرف القانوني6» الذي يعتبره الأمريكيون 
الآن حقاً لا نزاع عليه. قرر المجلس الاستشاري للملك أن يُجيب للبرن عن 
أسئلة من دون معرفة التهمة الموجهة إليه» تماماً كما كان يجري في محكمة 
ستار التى سبقت الإشارة إليها. وهذا عين ما تعمله أجهزة الاستخبارات 
الأمريكية في حربها ضد الإرهاب» حيث أصبحت المهمة محاولة لجمع الأدلة 

من المتهم ذاته وبناء قضية يُحاكم بموجبها. رفض للبرن ما طُلبٍ منهء وقال إنه 
ليس من العدل أن يُدين المتهم نفسه؛ بل يجب أن يُسمح له بالإجابة عن أسئلة 
وفق تُهَم معيّنة يقدمها المدعي العام باللغة التي يفهمها المتهم. أصبح احتجاج 


)١(‏ بسع1؟) «ماندماسا م آراء5 اكصتموا الوذ 1116 «الءتمفعصا بلالا عنذ نه عصاع0:1 ,لالاعة ./لا لمقدمع1 
.(1968 روعععط2 زاأومعلاندنا لرملع0 تعاعملا 
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للبرن معروفاً للجميع. وأدى احتجاجه في النهاية إلى أن يصبح حقاً دستورياً 
ينص على أن المنّهّم يجب أن يُبلَغْ بالأسباب التي دعت إلى احتجازه» والتهمة 
الموجهة إليه» ومحاكمة لا تسمح بأن يُّدين المتهم نفسه فيها(". ١‏ 


بالرغم من ذلك. أدان مجلس محكمة ستار لأبرن» وحكم عليه بأن يُشْدَ 
إلى مؤخرة عربة تجره لمسافة ميلين في شوارع لندن» وأن يُجلد خلالها. ومع 
أنه نال أكثر من ٠‏ جلدة من سوط ثلائي الأطراف» فقد تحمّل ذلك» وبقي 
فيه من العزم أن يخطب في الجمهور الذي تجمّع لتحيته. وقف مستنداً إلى 
العربة» واستنكر الطريقة التي عومل بهاء الأمر الذي دعا محكمة ستار إلى 
زيادة عقوبته. صدرت التعليمات إلى سجّانيه بأن يضعوا الأغلال على يديه 
ورجليه» ويمنعوا عنه الزيارات» ويحرموه الكتب أو الورق حتى لا يستعمله 
لكتابة شيء ما. كما أنهم حاولوا قطع الطعام والشراب عنهء لكن السجناء 
الآخرين تولوا توفير ذلك له وأبقوه على قيد الحياة. ولم يستطع لأبرن تجاوز 
محنته » التي امتدت أربعة شهور من الحبس الانفرادي» فحسبء بل استطاع 
أيضاً أن يدوّن» وينشر في ما بعد» وصفاً كاملاً للظرف الذي مرّ بهء فأصبح 
بين ليلة وضحاها بطلا أسطورياً. 


إن تحدي للبرن للملّكية ساعد المتطهرين فى أن ينقلبوا عليها ويؤسسوا 
نظاماً جمهورياً. لكن عندما أخذ المتطهرون أنفسهم بتقييد حرية التعبير عن 
الرأي والعبادة.» كان للبرن لهم بالمرصاد بالحماسة نفسها. وعتدما أصدر 
البرلمان أمرأ بإجراء تحقيقات» رفض للبرن أن يُدلي بشهادته» وأودع السجن 
من جديد. ومن زنزانته بدأ يبعث بالبيانات التي تدعو إلى حرية الرأي والعبادة 
والصحافة» وحق الشخص في أن يلتزم الصمت خلال عملية استجوابه. إن 
تحديه هذا أقنع مواطنيه من الإنكليز على ضفتي المحيط الأطلسي بأن الشخص 
يجب ألا يُكره على أن يصبح آلة طيعة في يد سجانيه ليحطم حياته. 

عندما أعيدت الملّكية إلى بريطانيا عام 11٠‏ كانت فكرة أن الملك 
فوق القانون قد ذهبت أدراج الرياح. والسلطة لم تعد في يد الملك». ولم تعُد 
الملكية أكثر من «تاجة فقطء وأن البرلمان هو من يختار الوزراء. ألغيت 


زفق انظر: عط1 نعم لمموع2 لممنساعت نمآ ومسصرمت لصة عم اتا عال» بمتعطوممآ .11 مطمل 
انه كاناعا07 كال ::مالهاللامااتاآءلاء3 أكتنامعه عوولاط2 136 نهذ «ركعمدامء© طامعماطونظ عط 0 طامعمائزع 
.4 .صطقطكء ,(1997 ,كمعوظ مع معنط© أن بإانووع اندلا :11 ,80 قعتط0) [.له اع] عام طساء11 .181 .8 برا لمعائل ,لمعسممماعمو 2 
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محكمة ستار تشامبر» وألغيت معها الإجراءات القائونية السرية» وتوقفت 
المحاكم العسكرية عن العمل. أصبحت المحاكم هي التي تقرر حقوق الناس 
العاديين وتحميهاء وضمنت القوانين التي شرعها البرلمان حق المواطن في 
طلب «لائحة الاتهام» والحق في الطعن أمام المحاكم في قانونية الإجراءات 
التي أدت إلى اعتقاله. 


أخذت المستوطنات الأمريكية في العالم الجديد بكل تلك المبادىء؛ إذ 
أصدر المشرّعون في ماساتشوستس عام ١141‏ ما سمّي «هيكل الحريات»؛ 
الذي أعلن ‏ ضمن ما أعلنه: «لا يجوز أن يُكره أي مواطن» سواء كان ذلك 
بالقوة أو بالتعذيب» على الاعتراف بجريمة ما ضد نفسه أو ضد أي شخص 
آخره”". وفي ما يتعلق بأغلبية المستوطنات» كان الناس الأحرار هم مصدر 
السلطة؛ فالمسؤولون الذين يتم انتخابهم لا يمتّلون الملك أو «العرش»» بل هم 
لخدمة الشعب. وخلال الثورة الأمريكية» كان مفهوم السلطة التشريعية هو 
السائدء لكن هذه الفكرة استمرت لغاية عام .١1/8٠‏ لقد جاء الأمريكيون بفكرة 
تعديل الدستور من قيل المواطنين خلال مؤتمرات تُعقد لهذا الغرض» لتكون 
سلطة الحكومة حقيقة هي سلطة مُستمدة «منّا نحن الشعب". 


تلك كانت النظرية التي قامت عليها هذه البلاد» رغم أن قائمة الأشخاص 
الذين لم يكن يحق لهم الانتخاب شملت السود والهنود والنساء والأطفال. تمت 
إعادة صوغ هذه النظرية في التعديل التاسع للدستور الفدرالي؛ حيث صدرت 
التعليمات للقضاة بعدم قراءة الوثائق التي تشمل بشكل ضيق عدم ضمان حقوق 
تلك المجموعات أو انضمامهم إلى قائمة الناس الأحرار. لكن إدارة بوش 
تحدّت هذه النظرية» ومعها تراث البلاد» منذ توليها السلطة؛ فمحامو الحكومة 
اذعوا أن الدستور لا يضمن حقوقاً يمكن للسلطة العليا أن تصادرهاء ومن تلك 


(؟') لج1ذ0» ,كاء عاب مدهها!! إه حصا أعادما م 2776 نهذ «ركعتارعطنا 1ه بإل80 كاأعكبااع هوكة 14 ,ك4 زارعطانآ» 
32-61 .مم ,(1890 ,[رطع .م] نشل رممادم8) عتمصسائط/1ا .21 .للا برط 

سمح بالتعذيب» بعد الإدانة» للحصول على أسماء مشاركين في الجريمة» ويبدو أن الأمر بذلك لم يكن 

عن طريق إصدار الأو امر . مدماءهك! . ١(/‏ , إلا بعاون لا بب71) روكذلا ل تعاتأعا!! مامدلا واتاتع ل رأصنطا ممصا 
.7 .2 ,(2007 


خلال الهستريا التي صاحبت قضية ساحرات (سايلم) بولايه ماساتشوستس » عُذُبِ شخص بهدف 
الحصول على اعتراف منه لإرغامه على التماس العفو. وعندما رفض» ألقوه أرضاً ووضعوا على صدره الصخور 
صخرة فوق أخرى حتى فارق الحياة. 
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حماية المواطنين من الاعتقال العشوائي والتعذيب والإحالة إلى المحاكم 
العسكرية. وبناء على رأي وزارة العدل. فإن أي شخصء سواء كان مواطناً أو 
أجنبياًء يمكن أن يجرّد من حقوقه الدستورية بأمر من السلطة التنفيذية 
(الحكومة)» تماماً مثلما أجاز الجيش الإمبراطوري الياباني لنفسه تعذيب 
السجناء الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية» بعد أن سمّاهم «المحاربين)2). 


ولغرض تسهيل مهمتي الاعتقال والتعذيب. طلع محامو بوش علينا يألقاب 
لسجناء الحرب على الإرهاب» وأعطوا لأنفسهم الحق بإلصاقها بأي شخصء 
حسب مشيئتهم. فالأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق الدستورية سيفقدون تلك 
الحقوق إذا ما تم تصنيفهم بأنهم مجرمون؛ أو أسرى حرب بمجرد تسميتهم 
بأنهم محاربون غير شرعيين» أو محاربون أعداءء أو محاربون مجردون من 
الحقوق» أومعتقلون لأغراض السلامة العامة. ومثلاً على ذلك» ذهبت وزارة 
الدفاع إلى المحكمة لتقول إن «سيدة كبيرة السن في سويسرا قد كتبت شيكات؛ 
كانت تعتقد أنها لصالح منظمة ترعى اليتامى في أفغانستان» وهي في الحقيقة 
واجهة مالية للقاعدة. وهذا العمل وحده كفيل لاعتبارها مقاتلة عدوة يمكن 
إيداعها معتقل غوانتانامو””. 


أولاً: «كأنما فعلنا بهم الفاحشة» 


وفقاً لما جاءت به سلطة بوشء» فإن من يُلقى عليه القبض من الأعداء لا 
يُدعى سجين حربء لأن مثل هذه التسمية تكفل معاملة إنسانية والتزامات من 
قبل جميع الأطراف. كما أن المدنيين أصبحوا خارج الحماية» كما تتطلب ذلك 
معاهدة جنيف الرابعة0". من العبارات الجديدة التي جاءت بها إدارة بوش 
«أشخاص تحت السيطرة» (81105). وقد استخدمت هذه العبارة في قاعدة 


دق 4 اا عساو أمألاء لأععع2 نلو ع أعطجرلا 4انه فعاءءباء1رل) ,وآ مهم 00ه ..آ ,عاممدطعد له عاأءعتع لم 
.26 2016 ,222 .م ,(2007 ,عمتاكبال عه! ععاوعن) ممسصدعع8 لهج معط بع 181 :عاءن لا بو ع11) «وجيع1 إت :1171 

(6) /27/11 ,كعدمة1 غ207 سولق در لآ م0 كاع5 صونادماكتمتسلخ ,ممه مسعوممة؟ هله لماونا دحلم 
٠‏ ا ععة ,2005 

اقتياس من مطالعة أمام محكمة الاستثئناف الفدرالية. 

(1) تحمي معاهدة مؤتمر جنيف الرابعة المعتقلين الذين هم ليسوا أسرى حرب أو جنود جرحى أو 
مرضى» بل هم مدنيون لا علاقة لهم بالصراع بما فيه #المدنيون المشكوك فيهم قطعاً أو ممن ساتموا بنشاطات 
معادية لأمن الولايات المتحدة». مزعومعءظ8 مهدألا أه «مناءم امعط عط 0 عاتتواع1 4 ممتته جومم وعمعن 

.(1949 أكنوناث 12) 287 .10.11.15 75 ,3516 .5.1.ل1 .6 ,361.5 ,عه /لا أه عمرت 
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باغرام الجوية في أفغانستان» للإشارة إلى الأشخاص الذين لا تتوافر عنهم 
ات مخابراتية مؤكدة» ويمكن أن يُطلق سراحهم قبل أن 2 ا 
إلى القائمة الرسمية للمعتقلين. «لقد تلقينا التعليمات بأن هؤلاء المعتقلين هم لا 
شيء؟» وشرح أحد أفراد الشرطة العسكرية في ما بعد بالقول: : «أعتقد أن 
إطلاق هذه العبارة عليهم يعني استبعادهم من فئة «الجنود». وهو ما أدى إلى 
تغيير مواقفنا اتجاههم)”". وطبقاً لما صرح به ثلاثة جنود من الفرقة 87 
المحمولة جداًء أصبحت المعاملة الوحشية للسجناء أمراً اعتيادياً في معسكر 
مركوري القريب من الفلوجة» إلى الغرب من يغداد «كان العراقيون يُسمّوننا 
القتلة المجانين؟» ويكمل العريف قوله: «لأنهم يعرفون جيدا أ أنه لو أمسكنا بهم 
هناء فإنهم سيكونون في الجحيمء قبل أن نرسلهم إلى سجن «أبو غريب7”0. 

«كان الأمر بالنسبة إلينا كاللعبة. كان في إمكاننا أن نضربهم على الرأس 
والصدر والساقين والمعدة» ثم نلقيهم أرضاً ونركلهم بشدة» ويتكرر هذا 
المشهد يومياه. تابع العريف يقول: «ولكي نجبر أحدهم على الكلامء نضعه 
في وضع إجهاد حتى تضعف عضلاته ويُغمى عليه. . وكنا إذا شعرنا بالملل 
أحياناً» نجعلهم يتجمعون في وضع هرمي وهم عراة. كان هذا قبل «أبو 
غريب»» ولكنه مشابه له. وقد فعلنا ذلك من أجل تسلية أنفستا. لم تُعطنا قيادتنا 
أي تعليمات واضحة» ولذلك ابتدعنا نحن أساليبنا الخاصة». وأضاف: 


«كانوا يريدون معلومات استخباراتية» مع إمكان أن تأتي تلك المعلومات 
بسرعة ومن دون تعريض أحد من المعتقلين للموت. لذلك كنا حذرين في هذا 
الصدد. لقد قصرنا نشاطنا على كسر أذرعهم وسيقانهم وأشياء من هذا القبيل. 
في الأيام التي كان فيه أفراد الوحدات في استراحة من مهامهم الاعتيادية» كانوا 
يأتون إلى خيام المعتقلين ليتخلصوا مما يضايقهم من مشاعر الإحباط» يمن 
فيهم جميع الطباخين الذين كانوا جنوداً في الجيش الأمريكي. كانت نوعاً من 
الرياضة. في أحد الأيام طلب عريف من أحد المعتقلين أن باحك عهود ديه 
ويضرب به ساق معتقل آخر حتى كسرها. كان الحراس يأتون من مختلف أقسام 


(/) 15 غده5 عمد8 وطن-5عهأعصامم1 ان :عوللا ذه طعدعظ عطل» ,)أوتلاع مععلهة لهة اطع فداونه2 

4 رقع 1771 عجولا معلل «رصمكاء أوقع1 15 وتماهع 6220 )12 

(8) ونإصعهم .5.نا عط و65 و هنهاء2 أ130 أه ععنااده1 01 كأمامععم لسمقطامما1 تعساتدط متطدععلهعا» 
إصعزعده. بم طإإتطااط > ,(2005 ععطصعاوء5) 0.3« ,17 .701 ,أعنه1( منطونل امام ه1151 عمرمطعلم 8234 
. < 2/3ه3اع200/11610/56 
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القاعدة ليفعلوا بالمعتقلين ما يشاؤون. في إحدى الليالى» أخذ حارس مصباحاً 
يضاء بمادة فوسفورية وضرب به عدداً من المعتقلين» الذين ما لبثوا أن أخذوا 
يلتمعون في الظلمة» الأمر الذي جعلنا نضحك بشدة. لكن المواد الفسفورية 
أحرقت 586 وجلودهم بدرجة سيئة»". 

إن معاملة المعتقلين بطرق وحشية قصد التسلية لم تقتصر على ما فعله 
جنود الفرقة 87 المحمولة جوأء ولا على سجن «أبو غريب» وحراسه المولعين 
بالتقاط الصور التذكارية للمعذّبِينء بل حدث الشيء نفسه أيضاً فى معتقل 
غوانتانامو عام ١٠5؛‏ إذ ذكر أحد الحراس من جتود البحرية الأمريكية لأحد 
الصحفيين أن أفراد وحدته تلقوا تعليمات ب «أن نزور المعتقلين مرة أو اثنتين 
في الشهر في غياب أي شاهد. لقد حاولنا أن نذيقهم سوء العذاب إلى الدرجة 
الممكنة. لم نستطع أن نفعل الكثير لأن هناك دائماً نزلاء جدداً. ولذلك لم يكن 
في الإمكان إعادتهم إلى زنزاناتهم بسيقان مكسورة أو ما شابه ذلك. لم أكن 
أحاول أن أحصل على معلومات منهم قدر رغبتي بقضاء وقت ممتع. كانت 
أشبه ما تكون بلعبة عن كيفية السيطرة على عقل الآخر)0"". 


ثانياً: سجون. وكالة الاستخبارات المركزية 
على طريقة الغولاغ السوفياتية 

في فترة السبعينيات» انتقد الأمريكيون جنرالات الأرجنتين لمشاركتهم في 
اختفاء من كان يُشْك فيه خلال «حربهم القذرة؛ ضد من سمّوهم الإرهابيين. 
بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر ١‏ ه» أعطى بوش الأوامر لاعتقال أو قتل كل من 
يُشك في أنهم أعضاء في القاعدة أينما وجدواء وتسليمهم إلى الحكومات 
الأجنبية لتقوم بتعذيبهم. كما أنه أصدر تعليماته بوضع هؤلاء في السجون التي 
تديرها الوكالة لتمارس معهم «أساليب الاستجواب المتقدمة»؛ وإخفائهم عن 
أنظار مراقبي الصليب الأحمر الدولي. كانت تلك السجون من أسوأ السجون» 
من الوجهة القانونية. ْ 


(9) المصدر نفسهء ص .١7-9‏ 
)٠١(‏ عارولا بوع21) طنممط© باطال ما 9/11 هزر 1024 17:2 جفمه مم0 "زه #أم© بوك1 .11 عبامسوعة 
.12-13 .مم ,(2004 ,مسصتلاه عمو11 


أكد مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي لهيرش (صحفي مرموق يعمل في مجلة التيويوركر- المترجم) 
بأن عملاء المكتب قد شاهدوا نشاطات ممائلة ورفعوا عنها تقارير إلى مراكز عملهم. 


9١ 


قامت الوكالة بإنشاء أرخبيل من السجون السرية في ثمانية بلدان أجنبية» 
فد ملايك تاياهد وانعاتيتاك ويوليدا وزومان]!١ 0١‏ كنا انها سلمة يعن 
السجناء إلى حكومات المغرب ومصر والأردن وسورية وأوزيكستان. كان مجرد 
التهديد بتسليم أي من السجناء إلى تلك الأنظمة القاسية كافياً لأن يثير الذعر في 
نفوسهم ويكفل تعاونهم» ا أحد المحققين في قاعدة 
باغرام المدعو كريس ماكي (اسم مستعار)!"'2. وبالتعاون مع الجيش» أدارت 
الوكالة خمسة سجون في أفغانستان. بعضها قريب من 0 ويشمل كلا من 
قاعدة باغرام الجوية» و«حفرة الملح» والسجن المظلم (يُسمّى أحيانا «الديسكوه 
لأنهم يذيعون الموسيقى الصاخبة ليل نهار). السجن الرابع كان في قندهارء 
والخامس خارج مدينة أسدآباد. كانت إدارة سجن باغرام وقندهار في يد 
الجيش» حيث وضعت الوكالة السجناء في حاويات لشحن البضائع على. ظهر 
السفن. كما كانت تدير سجن حفرة الملح» وهو في الأصل معمل لصناعة 
الطابوق (الآجر). أما الوكالات الحكومية الأخرى» ومن ضمنها الاستخيارات 
البريطانية» فإنها استخدمت معسكرات الجيش للاعتقال. ومن هناك يأخذون 
السجناء إلى مكاتب لغرض الاستجواب» ويعيدونهم إلى عهدة الشرطة 
العسكرية لغرض حراستهم””". 


ما زال العالم على غير علم بكيفية معاملة محققي الوكالة للسجناء في 


)1١(‏ ني شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام ١‏ قررت وكالة المخايرات المركزية الأمريكية أن 
تفتتتح أماكن لا في أفغانستان بعد أن قام جنود تحالف الشمال مختق السجناء لديهم عن طريق وضعهم في 
حاويات للشحن لا مناقذ لما. كان أول تلك المواقع معمل طابوق قديم خارج كابول سمّوه «حفرة الملح». 
كما وضع سجناء في حاويات شحن في قاعدة ياكرام الجوية في قندهار. أما موقع وكالة المخابرات في تايلند 
نقدأغلق في عام *6”. انظر: «رقومفاء8 أعمع56 هأ كأعومكناة جمع»1 110105 شآن» ,أوعترظ همدن1 

.15 .2 ,2/11/2005 ,اعوط ارماع اناعم ةا 


تشير برقية فاكس من وزارة الخارجية المصرية إلى سفارتها في لندن أن الولايات امتسسدة قد احتجزت "" 


عراقياً وأفغانياً في رومانيا. و تشير البرقية ذاتها إلى أماكن احتجاز مشابهة في بلغاريا وكوسوفو وماقدونيا 
وأو كرانيا. انظر: 177 عجو[ مول «رعودمكم8 خ.0.1 مه رعردظ 10 لقعا عامج تأامع هآ ددأدة» ,لزه يدت جعععه12 
.12/1/2006 


كما تم الإبلاغ عن سجون في بولندا ورومانيا تم إغلاقها بعد أن تولت وسائل الإعلام نشر خبر وجودها 
في شهر تشرين الثاني/ : نوفمبر من عام ٠١١‏ . انظر : أو هآ :وعمناه5» ,رماأودمد8 لمقطعنظ لسه دوم1 مو81 
.(2005 عط مرععة12 5) وبواع]1 :80م «روومكءظ 01 أعرع5 مذ ل1ء1] معودع 1 02602 


(؟١)‏ ملعه0 أه أعسنووا جهاا تعمد عط وفتعدط «كممنهومجءا: 716 ,ععلأتقة وء0 لمة لزععاعو]/ا! كتمطك 
.(2004 ,لإفقم حط 0 820 مم8 ,رعلاأئآ لمملا بجعل3) 


بك 


مختلف السجون, لكن ثمانية من المعتقلين تمكنوا من كشف ظروف اعتقالهم 
في السجن المظلم قرب مطار كابل الدولي» خلال الأعوام .70١4 7٠١7‏ 
وبناء على ما ورد على ألسنة محاميهم؛ كان السجناء يوضعون في حبس 
انفرادي» في عتمة كاملة» مقيدين بسلاسل إلى الجدرانء» وغالباً ما كانوا 
محرومين من الطعام والشراب» في حين كانت الموسيقى الغربية الصاخبة 
تصدح على مدان الساعة. وذكر أحدهم أنه استُجوب في غرفة كان الضوء فيها 
مسلطأ عليه من مصباح مخروطي الشكل ؛ نيتنا كان مقيداً بالاسل, ويطك إن 
حلقة مثبتة إلى أرضية الغرفة» ومهُدّد بالاغتصاب29©, 


أمضى سند الكاظمي بعض الوقت في السجن المظلم قبل نقله إلى معتقل 
غوانتانامو. ويقول محاميه إن سند كان يعانى رضوضاً فى جسمه؛ «وإنه بكى 
عندما تكلم بصعوبة على ما جرى له). اّعى الكاظمي أنهم علّقوه من ذراعيه 
فترة طويلة» فتورّمت ساقاه بشكل مؤلم. وأضاف أنهم ضربوه باستخدام الحبال 
(الكابلات) الكهربائية230. 


كان السجانون قد ابتدعوا فكرة تعليق السجناء من الذراعين حتى يحرموهم 
ضباط وكالة الاستخبارات» «الحرمان من النوم فعَال لأن الإنسان يفقد قدرته 
على التوازن والتفكير بشكل عقلاني» وهكذا يبدأ السجين بالكشف عن 
المعلومات)2“7. في تموز/ يوليو 75007» مات شاب أفغاني عمره 18 عاماً في 


سجنه قرب مدينة أسدآباد» عندما قيّد الحراس يديه نل ماء لأريعة آياء 
قر س يديه وبر 0 


خلال موجة حرّ شديدة”"''. وتشير تقارير البنتاغون إلى أن ما بين تشرين 


الأول/ اكتوبر ١‏ وكانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ مات ثمانية أفغانيين بينما 
كانوا رهن الاعتقال لدى القوات الأمريكة240. 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر :7٠١7‏ طلب أحد محققى وكالة الاستخبارات 


)١5(‏ ,2006 /19/12 رتم1 أع6ة مواة «رعسساده؟ مماكتسمطولة دادع جبه02 ملطونظ» ,ألو قااماعو 

5.16 

رك لق 07 ,عسولا سعلة «ركعالة علعهل8 16 » ,معنرة ]8 عقولا 
60 المصدر نفسه. 

زفحق . < دناه 4645939 /قاقة_طانده10/5ءم طنط /العتس.معء,عطط. وبوعه//تطاغط > «رممقطت» رعاتقاك ماوع[ 

(ى١ا)‏ عم تمععوط 3) 5تعاباعك1 «رلقلماكنن مذ لعل8 ممقطوقة 5 كاتصسلم ممومامء9)» بالتقطصتاط [أزبه 
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المركزية العامل في سجن حفرة الملحٍ من الحراس الأفغانيين أن يجردوا أحد 
المعتقلين من ملابسه؛ ويبقوه مقيداً خارج البناية في أثناء الليل»ء فمات 
متجمداً. أحالت الوكالة القضية إلى وزارة العدل التي قررت ألا تقاضي أحداً 
بحجة أن ذلك السجن لا يُعتبر مؤسسة أمريكية. توصلت الوزارة إلى هذا 
القرار لأن حراس السجن لم يكونوا أمريكيين؛ وحصل محقق الوكالة إياه 
على برقة 5 ما ع 

وطبقاً لما أدلى به كريس ماكيء» فإن المحققين العسكريين الذين عمل 
معهم في قاعدة باغرام أواخر عام ٠٠١١‏ ومطلع عام ٠٠١‏ حاولوا أن يلتزموا 
بمعاهدات جنيف » ا" سلوكهم تغير بفعل الضغط. وبعد أن أصبحوا تحت 
تأثير منتسبي وكالة الاستخبارات المركزية الذين كانوا يعملون بحرية تامة. وفي 
أواخر عام 073٠17‏ أصبح مرآب الطائرات» الذي كان السوفيات قد بنوه في 
قاعدة باغرام» معتقلاً مُضاء كل الوقت بهدف إجهاد المعتقلين. وكان المعتقلون 
يؤمرون حين يكونون خارج زنزاناتهم بالوقوف في وضع منحن مؤلم لساعات» 
وعيونهم معصوبة ورؤوسهم مغطاة بأكياس لا تسهل عليهم التنفس بحرية. هذا 
وكانت إحدى المحققات قد داست بحذائها على رقبة أحد السجناء» وركلت 
في مناسبة أخرى الأعضاء التناسلية لسجين آخر. وطّلب في إحدى المرات من 
سجين مقيد إلى الأرض أن يزحف نحو المحقق الذي يجلس على مبعدة منه» 
ويقوم بتقبيل حذائه. . وأجبر سجين آخر على أن يلتقط أغطية القناني البلاستيكية 
من برميل مليء بالغائط””". 


في الفترة ما بين تموز/ يوليو 7٠٠١7‏ وآب/ أغسطس 473٠١7”‏ كانت كارولين 
وود» وهي ضابطة برتبة ملازم في الاستخيارات العسكرية» مسؤولة عن حوالى 
٠‏ محققاً ومحللاً في قاعدة باغرام. في أحد الأوقات في الصيف»ء وقبل أن 
يتلقى المحققون في غوانتانامو الأوامر برفع شدة أساليب الاستجواب» كانت 
كارولين قد خوّلت المحققين الذين هم تحت إمرتها بأن يقيدوا المعتقلين 
بالسلاسل بعد وضعهم في موضع مؤلمء وإذلالهم بتجريدهم من ملايسهم. 


(19) أعم1 مواق «رمطاهء] معممحفط )1/405 هأ عمج مقط لوخ 0 ذآ©)» ,رمعلاه نصل1 لهة لطاع مماوده2 
«رأمعتصامع1 عممنتماء12 01 زمتاناعة 385 4© عط1» ,أمعق2 دمو لصة ,6 .م ,23/10/2005 ,كءجمةة 
.5 ,رماعو برميعنداباعه ١1‏ 


)٠١(‏ عرو سوام «بقطافغ8 'وعاهصهآ مقطوكة مدآ كه كلتماءعط لقنبدم8 دوع .10.5 مله رمعلاه صلل 
.20/5/2005 ,كعام 21 
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وعزل كل منهم لمدة 7١‏ يوم وتهديدهم بالكلاب الهائجة. إن كتيّب الجيش 
الخاص بكيفية استجواب المعتقلين لا يجيز استخدام أي وسيلة من تلك 
الوسائل. ويبدو أن الملازم كارولين وود #استعارت» تلك الأساليب من وكالة 
الاستخبارات المركزية واستعملتها بالطريقة التى قالت الوكالة إنها تستخدمها 
«لتهيئة المعتقلين؟ قبل إجراء عمليات استجوابهم. 


في كانون الأول/ ديسمبر 7 مات سجينان أفغانيان في قاعدة باغرام. 
كان الأول» المدعو ديلاوار» شاباً نحيلاً له من العمر 7١‏ عاماًء ويعمل سائق 
أجرة. ألقي القبض عليه مع ثلاثة ركاب بتهمة اشتراكهم في هجوم صاروخي. 
ثُقل الركاب الثلاثة إلى قاعدة غوانتانامو ليُطلّق سراحهم بعد مرور عام واحد من 
دون تقديم أي اتهام ضدهم. أما ديلاوار» فكان أسوأ حظاً؛ فقد أظهرت 
محكمة عسكرية في ما بعد أنه كان يُجلب من زنزانته فى الساعة الثانية صباحاً 
لعدد من الليالي ليُخبروه أن ذلك آخر تحقيق معه. كانت ساقاه ترتجفان بشدة. 
رجا المحققين أن يعطوه قليلاً من الماء» فقام جندي من الوحدات الخاصة 
اسمه جاشوا كلاوس بأخذ جرعة ماء ثم بصقها على وجه ديلاوار. حاول أحد 
جنود الشرطة العسكرية أن يجعل ديلاوار يثني ركبتيه» لكن الركبتين لم تنثنيا. 
في تلك اللحظة قرر أغلب المحققين أن ديلاوار لم يكن مشاركاً في الهجوم. 
لكن الحرس استمروا في تقييد ذراعيه إلى سقف الزنزانة. وبعد ساعات». لاحظ 
أحد الأطياء أن ديلاوار كان يعاني سكرات الموت. 


ادذّعى مسؤولو البنتاغون أن ديلاوار توفي لأسباب طبيعية» لكن التشريخ 
الذي أجري لجئمانه أظهر أنه رُكل في جانب ساقيه أكثر من مئة مرة خلال 
4 ساعة. أدلت إحدى الطبيبات العسكريات بشهادتها فقالت «إن ساقيه أضحتا 
لينتين للغاية» من شدة الركل» «وإنه لو عاش لتطلب الأمر بترهماة". اعترف 
أحد الجنود في محكمة جرت في ما بعد بأنه رفس ساقي ديلاوار حوالى /الا 
مرة. كما اعترف ثلاثة جنود آخرين بأنهم رفسوا السجين في منطقة العانة» 
وضربوا رأسه بالجدار أو الطاولة ووضعوه في موضع غير مريح» وصبّوا الماء 
في فمه إلى الحد الذي جعله غير قادر على التنفس”"©. كما أخبروا المحكمة 


الشف ,12/3/2005 ,كمسة1 267 مول/ة «رلنة1 سقطواة ذأ عكنطة ذه علوءة واتقاء يمدرخ» ,لعل مقأونتدمط 
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(؟١)‏ المصدر نفسه. 


مان 


أنهم استمروا في ركله لأنه كان يكرر القول «العون من الله!)”"". 


والسجين الآخر الذي توفي في قاعدة باغرام هو الملا حبيب الله. كان 
أيضاً قد صُرب على ساقيه بالطريقة نفسهاء وأظهر تقرير التشريح أن موت 
الرجل كان قتلاً متعمّداً إلا أن وزارة الدفاع ضربت بالتقرير عُرْضٍ الحائط 
وقالت إنه مات لأسباب طبيعية”* ". 


إن وحشية من هذا النوع لا يمكن أن تحدث لو كان حراس السجن يحترمون 
آدمية المعتقلين الذين في عهذتهم. لكن المعاملة الإنسانية لم تكن أمراً متوقعاء بل 
العكس. قال الرقيب جيمس لاهي للمحققين العسكريين: «في بعض الأحيان» كنا 
نبني علاقة طيبة مع السجناء» لكن العريف المشرف عليناء واسمه لورينغ» كان 
يدعونا ليذكّرنا بأن هؤلاء ناس أشرار» ويتحدث عن هجمات ١١‏ أيلول/ سيتمبر. 
لقد أوضح هذا الرقيب لجنوده أنه يجب عليهم أن يكرهوا هؤلاء الناس ويأخذوا 
الحذر منهم» مردّداً ما قاله رامسفيلد بأن «هؤلاء من شرٌ الأشرار»””". 


عندما فضحت صحيفة الواشئطن بوست في تشرين الثاني/ نوفمير 5١١8‏ 
وجود سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية» لم تعلق الوكالة على الخبر”””". 
غير أن الرئيس بوش» وبتاريخ ‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ لم يعترف بوجود تلك 
السجون فقطء بل دافع عنها وعمًا سمّاه #وسائل الاستجواب البديلة» التي تُستعمل 

مع المعتقلين. وبتاريخ © شباط/ فبراير ٠٠١4‏ اعترف مدير الوكالة مايكل هايدن 
اا ال بين عامي 7٠01‏ و01٠7‏ إخضاع ثلاثة ثة من أعضاء القاعدة لعملية 


الإغراق الوهمي وهم مشدودون إلى طاولات أعدّت لذلك الغرض"". 


(؟) بوع1) «مجرع1 بره «ه1| عبلا ننه ببواءأامجه© أمءأقاطا وسعجم1 بفنرمجه8 جلزه0 ,دعاتلة .11 معبعاة 

معجرع اا زه سار 116 +74 ما نسملط 5ل ه17 0040© 4 بطأاتاكل© لأحوط :65-71 .مم ,(2007 رعكندو]؟ دمملمقظ :علوملا 
املع مم10 إن 10امه :0 4ه ,ع4 .إلا لععالق :154 بم ,(2006 رقدعع2 للنعا5 غله5 :لال بمزاعلمهع8) ممعملا د 
,(2006 ,1101 بإعده11/وامه8 سمنتامممماء1ة تعلعه لا" بجع [؟) «مسرع1 جره ه17 عل وز خره 1( هاه وأا مغر «ملتموممع 1 
«ر56 1011 أدسمتقع ف ع )اندر نآ عط 0غ عماء8 مفامعطء [مصن5. 2213082['5رعام] لإأقعمددة خ5نا» :126 .م 
سم سملم «رويعغات1 عمة عقناطة ,لولط مممطولة 2 ععاكة وجمعلا» ,رمعلاه ملل نمه ,2 .م ,(2006 نردقة 3) 
الل ا" 


»)0 اسصة 65 .م ,.لأط1 روء3/111 
)هن .154-155 .صم ,.لأط1 بطخت نرت 
زفشف ,«قممولعط أعمعة5 مأ ماععمكنا5 ع1 110105 14ت » بتوعلوط 
)7١10/(‏ /6/2 ,عمم177 ععاوعة ل وما «ركدعقصه© أعلط© فلت ,لعلعومط علولا ععع للا عمعط1» ,عالتاة ع 

2008. 
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في الحقيقة» إن جميع معتقلي وكالة الاستخبارات كانوا «سجناء أشباحاًك. 
بمعنى أنهم غير مُسجلِين في الوثائق الرسمية للوكالة؛ ولا أحد يعرف من هم 
أو أماكن احتجازهم» ولا متى تم احتجازهم؛ ما عدا الجيش والحكومات 
الأجنبية الضالعة في العملية. كان السجناء يختفون فجأة بطريقة العنف نفسها 
التي مارستها حكومتا الأرجنتين وتشيلي في حقبة السبعينيات. 


وطبقاً لما أدلى به الجنرال بول كرنء الذي ترأس التحقيق فى قضية 
«أبو غريب»» فإن حكومة الولايات المتحدة أخفث هوية. حوالى ٠٠١‏ سجين 
من هذا النوع في العراق وحدهء من ضمنهم أكثر من ٠١‏ شخصاً في سجن 
«أبو غريب»””". وبين نيسان/ أبريل 7٠٠١‏ وآذار/ مارس 27٠٠١4‏ تُقل حوالى 
١١‏ شخضاً منهم إلى سجون وكالة الاستخبارات في بلدان أخرى» الأمر 
الذي يشككل مخالفة لمعاهدات جنيف. وبتاريخ ١9‏ آذار/ مارس 2٠٠١54‏ 
أصدر جاك غولد سميثء. رئيس الدائرة القانونية (©:01)» مذكرة (رفضت 
إدارة بوش الكشف عنها) قال فيها إن نقل أولئك السجناء هو عملية 


قائونية0؟ ب 


وعلى أي حال؛ وقبل أن تصدر تلك المذكرة» كان الميجر جنرال أنطونيو 
تاغوبا قد قال في تقريره عن فضيحة «أبو غريب» إنه يُدين أي إجراء من هذا 
القبيل» واعتبره «سلوكاً مخادعاً يتناقض مع المبادىء العسكرية» ويُشْكل مخالفة 
للقانون العالمي»””". 


(584) نما عاك ,(2004 ععاسعامء5) «رءما انسده0 كعماصء5 لعمرخ عنممء5 عطا مرواعط ردمستا1» 
,ا(0الهالاصتتتماا ,المتاوءءء 12 هته 05 31766 عااانطو2 116 :ن«مابلاكوم0 .كنا ©( عبعجة!! بأحبظ !1( عهدمع 0 
بقع م00 قطمل برط 0غ اتمطام ,عساترود عااععسبهط أمعه!!! فجه م1( وهجآ ءن؛ مج عتربدعبدم©) ,وملاباطتمم8 ,عجي 1 
رقىع تاكتلطنه مووعلطات انطع لمعم :آ1] رممقعتك) ممكتالاآ .0 طامعكمل نز وممتاعلمعام1 بععلان184 متهم برط لعاثله 
,0050111085 ممووط 01 08[ 2 أمعكا طتدمط0 نطف تعاأط للا طومل رزمممع18 ومعيدم© عط عه) 92 ,م ,(2006 
«رقةرتاء11 (88 مللفمقامة© ممظ مطللآ لمتعدع0» :14 .م ,25/10/2004 ,اعمط «ملوسطاعه «روعمنموهط 
«رع8211 ممع لا-موزاءععا8 أه 1541001 دأ شلن» ,تعلهعط5 عمتعطاقعآ1 :6 ,م ,1/8/2006 ,انحومط «ميعم ناعم 
+ه512(6 كعم نامروم لالطقشف» لهة ,(كععتاهكلهم الأو لإأعسله ومتاعممعع) (2006 ععطاسرعامء5 16) ومععط لماوأعوووم 

.(2006 نزلنط 31) عموعاء] وبجع81 ردورخ .5 نا دامع مراع وثئم16ان31 لمعمعءن 
لحف .24/10/2004 ,اقوط «ملع فطعم !1 «روهءآ أه 004 عم متها ععله1 شاك ماع[ ممع ل/» بإمعلوط وموط 

(؟) لمة (اتمصعا وطلوه1) «علدوفظ8 عمتاوط سملتاتة8 8005 عط غه سمتادوناه مم1 15-6 علعأاتق» 
عاده لا بب1!) نم01 ناا ها 1024 171:6 :ع ودردظ 107106 7116 ,.ك0ت ,أ12221 .بآ هدطده1 لسة ومعطمعء 0 .ل معروع1 

3 مفعقصط ,425 .م ,(2005 ,كمعع8 نوازورء الهلا عولأءطصسوه 


/ا96 


ثالثاً: قوات المهمات الخاصة 


خلال الأيام الأولى للحرب في أفغانستان» احتفلت الصحافة بنشر صور 
عملاء سريين من قسم النشاطات الخاصة في وكالة الاستخبارات المركزيةء» وهم 
يمتطون صهوات الجياد» ويشتون حرباً غير نظامية متنكرين باللباس المحلي 
لمساندة قوات جبهة التحالف الشمالي لإسقاط نظام طالبان. وهذا الأمر هو الذي 
دفع رامسفيلد إلى أن يرسل وحدات من الجيش وكوماندوس البحرية للقيام 
بمهمات ممائلة» وهم يرتدون الزي الأفغاني أيضاً. ٠‏ في بعض الحاللات» تجاهلت 
هذه الوحدات قوانين الحرب» أسوة برجال وكالة الاستخبارات المركزية. كانت 
وحدة المهمات الخاصة الرقم © في طليعة القوات التي قامت بعمليات سرية لدى 
إرسالها إلى أفغانستان في خريف عام 27٠١١‏ بهدف إلقاء القبض على بن لادن» 
أو قتله. وفي عام ٠0‏ . تسللت إلى العراق وحدة المهمات الخاصة الرقم ٠١‏ 
المكوّنة من ذوي القبعات الخضر وكوماندوس دلتا ورجال من القوة الجوية 
المتخصصين بعمليات الإنقاذ خلف خطوط الأعداء» ومجموعة من فِرق بحرية 
جوية برية («سيلز» 55415). كانت الأوامر تقضي باعتقال أو قتل #بعض 
الشخصيات المهمة. من ضمنهم أعضاء في حزب البعث6. وبالتعاون مع جنود 
من الفرقة المحمولة جواً الرقم 2٠١١‏ استطاعوا أن يقتلوا ولدي صدامء عدي 
وقصيء في معركة دامت ١5‏ ساعة. كما أن بعض العناصر من قوات المهمات 
الخاصة الرقم © والرقم ٠١‏ والرقم ١‏ عملوا بالتعاون مع رجال وكالة 
الاستخبارات المركزية والمخبرين العراقيين» وتمكنوا من مطاردة صدام حسين 
وإلقاء القبض عليه أخير". أما الوحدة الخاصة الرقم ٠154‏ فقد نيطت بها 
مهمة الإشراف على معسكرات الاعتقال بعد فضيحة سجن «أبو غريب»77. 


وبهدف إبعاد محامي الجيش عن الاطلاع على العمليات السرية» أمر 
رامسفيلد بنقل الإشراف على تلك الوحدات إلى خارج سيطرة الجيش» أي إلى 
مسؤولية نائبه ستيفن كامبون» وفق ما أطلق عليه «قيادة العمليات الخاصة»”"". 


١١‏ ,اطاط > ,له ومتصده© 115105597 بطعوعع8 #اتاورءم00© «رك عمروط علكة1” يعلتأموط» 
.< ا_د_عمره؟__عاكها - وأتادء7مذز اتاد عه طءممعمعء تادعم ممه 
(فقضف دمع صععناعه ومع اتنا لدمعدعء0 عمزد1! دععمنامهعة زممف» 
(7") إن الكشف عن هذه الوحدات السرية ليست بالأمر السهل. قعلى مستوى وزارة الداع » يبدو أنها 
تابعة لقسم المساعدات الاستراتيجية 558 التابع لوكالة المخايرات العسكرية» التي تناط مها عادة مهام برنامج - 
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تسلم كامبون مسؤولية كهذهء رغم أنه مدني يفتقد الخبرة العسكرية2©. 


إن أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمتها القوات الخاصة مع 
السجناء كانت أحياناً قاتلة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ مثلاء قام عناصر 
من ال «سيلزه ملحقين بوحدة القوات الرقم ١‏ بضرب مناضل الجمادي» 
وهو شخص كان يُشْكٌ في أنه من المتمردين» بأعقاب بنادقهم قبل أن يسلّموه 
وهو عار إلى سجن «أبو غريب؛ مساء يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر» من دون 
تدوين اسمه في سجل المعتقلين» وهي الليلة نفسها التي لف فيها حرس 
السجن سجينئاً عارياً ببطانية» وغطوا رأسه بكيس» وشدوا أطرافه إلى أسلاك 
كهربائية» وأوقفوه على صندوق صغيرء ثم أخبروه بأنه إذا أتى بأية حركة فإنه 
سيصعق بالتيار الكهربائي الذي شدوه إلى يديه وقدميه. وفي الليلة إيَاهاء قرر 
محققو الوكالة أن يعلقوا الجمادي بالشكل الذي يسمّيه المحققون الإسرائيليون 
يقة الشنق الفلسطيني””": من دون أن يعلموا أن عناصر ال «سيلزه كسروا 
عدداً من أضلاعه. قيدوا معصميه بالسلاسل» بعد أن وضعوا يديه خلف ظهره» 
ورفعوه معلقاء وشدوه إلى قضبان الشباك في زنزانته. كانت معاناته كبيرة» إلى 
الحد الذي جعل سجيئاً آخر في زنزانة قريبة يقول «لقد سمعنا كيف فاضت 


زفهف 
روحهة . 


بعد نصف ساعة تقريباً» اكتشف المحققون أنه فارق الحياة. طلب محقق 
الوكالة مارك سوائر من الحرس أن يفكوا السلاسل المشدودة إلى قضبان الشباك. 


الملحقيات العسكرية ل «الجواسيس الشرعيين». ويبدو أن 558 ترسل فرقاً صغيرة من الضباط واللغويين 

(المترجمون والمحللون) والمحققين والمساعدين الفنيين للعمل مباشرة مع فرق المهام الخاصة ووحداتها المقاتلة. إن 

القوات الخاصة ليش الولايات المتحدة هي فرق يتم تنظيمها بإشراف مركز قيادة العمليات الخاصة وهو الذي 

يختارهم من بين صفوف القوات المسلحة ويسمح لهم القيام بعمليات سرية في عدد من البلدان المختلفة بدون 

علم السفراء الأمريكيين في تلك البلدان أحياناً. وعلى الأقل هناك وحدتان من القوات الخاصة أتى منتسبوها من 

قرات الحرس الوطني. تتكون كل وحدة من ست مجموعات ميدانية من جنود ألفا (فريق أ) ووحدة ميدانية من 
جنود برافو (فريق ب). أما وحدات القوات الخاصة لسلاح البحرية فتسمى عجول البحر (ا584). 

[جغرف «رتعع لم8 واللعتقصسظ عممطسسقه معطمعا5 ,ه للبملا أعرمه5 عطكل» ,عتها> .51 زمئ زول 

. < أمصخط, 502072006 ذه اع )ذم 01. العمنامرع) صلامء, ببس :ماغط > ,(2006 لإرهدماء1 7) الع مص 60 

(5؟) كان بعض المحققين في أبي غريب إسرائيليين يتكلمون اللغة العربية» ممّن عيّنتهم الشركة 

العالمية (8601©). 

انظر: .(2004 لزهاة 10) العم سيرم «رعتفاصصه؟] مسساءه1 أأعدك1 م1 ,دعملة 81 عمبرج ب 

(5*) ,ىنا عتنه؟ 1180) لالعصمع؟ا بررها نز لعاعوعأل ,(21/2) «رط نم1 بسطة كه متقمطت معتل 

.(2006 ,رقمتاعنلمعط فصلل معطاعهوععملط عنده34 :لالز وبرلطلممء8) (2007 
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«وعندما طرح الجثمان أرضاًء اندفع الدم جارياً من أنفه وفمهء كما لو كنت 
فتحت صنبور ماء»» وفقاً لما أدلى به والتر دياز» أحد رجال الشرطة العسكرية 
المناوب في تلك الليلة. أصيب المحققون بالهلع» بمن فيهم ضابط الاستخبارات 
العقيد توماس باباس. وضعوا جثمان الجمادي في كيس بلاستيكي وغطوه بالثلج» 
ونقلوه إلى الحمام ثم أقفلوا الباب. وجلسوا يتحدثون في ما يمكن عمله. في 
صباح اليوم التالي» حضر عدد من رجال الإسعاف التابعين للجيش. وضعوا 
الجثمان على نقالة» بعد أن الكارا عق أي أراية مربوطة إلى جهاز تغذية» ثم 
حملوه متظاهرين بأنهم ينقلونه إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج؛ من غير أن 
يثيروا فضول المعتقلين الآخرين أو شكّهم. في الحقيقة» أخذ رجال الإسعاف 
الجثمان إلى عيادة التشريح العسكرية» حيث تقرر أن الرجل قد قُتل. وعلى أي 
حال» فإن موت الجمادي بقي طي الكتمان حتى نيسان/ أبريل 4 .7٠١‏ عندما 
بت محطة تلفزيون لاسي بي أس» صورة الجثمان المغطى بالثلج وهو مكشوف 
الوجه ويحيط به عدد من الجنود لالتقاط الصور التذكارية”"”©» حيث أطلقوا عليه 
اسم 0 («رجل جل الثلج») وبوئؤووع7 .34 («السيد )40 , 


رابعاً: غوانتانامو 


إن أغلب أساليب الاستجواب في غوانتانامو التي أوصى بها رامسفيلد لم 
تكن محددة بشكل دقيق» وثُرك الأمر للجنود لكي يُبدعواء وهكذا فعلوا. لقد 
اعترت الحيرة رجال مكتب التحقيقات الفدرالي وهم يشاهدون ما كان يجري» 
فكتبوا تقارير لتوثيق أكثر من 7٠١‏ قضية تجاوز””". ومن الأمثلة على تلك 
التجاوزات أنهم غطوا فم أحد السجناء بشريط لاصق لأنه كان يُرتَل القرآن 
بصوت مسموع. وفي حالة أخرىء» لبس أحد الجنود ملابس قس كاثئولي 


(/ا) بطم أد دتعصسهت عط لمتطع8ظ ممصده١‏ ع :عسسكمميظ» ,وتسمكة أمميع نمه طعاتوععنه0 مناتطط 

.6 .م ,24/2/2008 ,«ماره! مولام «طتعطت 

(8؟) :(2005 بمقصطء8 7) ووعم2 0ع 2أعموكق «بواكء 11 ممه6) عمسك؟ عانطللا لوط توممل» ,مدمعاء11 طاعق 
لإللدء2 ف ,ععنردلة عمدل 250 ,38 .م ,14/11/2005 ,226 «ر«مقصع1 عطل برط لعامدة11» ,متمعمة صمملة 
.05 ,«عاحمه( معلا «رههتاهع 120 

81211 ناموك 2 دوع لعا تأعمكوق «رععباطة عدمتماء2 عاطتمووط والتقاء2 181» ,متعباوة‎ 2007(: )١( 
»181 ممزدتا ممتمعطنا انح ممعأءعتة «رملمقهمامقنا© )2 كامعوم برط لعارمجعا وععباطة كاتماءط بصندومآ1‎ 
أن كامعوة 181 برط كامممع8 كعمالوءرظ8 أط 118601 معمتعامقسسي5» نمه ,(2007 ممتددك 3) (تاناعة)‎ 
أصخط.10070103ئم16 08 إعء ا ءامذلعده. نااعه. دب //تطااط > «رمتممصهامقيدت‎ < . 
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وتظاهر بأنه «يُعمّده أحد السجناء. وفى حالة ثالثة غطوا وجه أحد السجناء 
بالعلم الإسرائيلي. كما أوردت إحدى منتسبات مكتب التحقيقات الفدرالي أنها 
شاهدت جندية وهي تمسك بعضو أحد السجناء العراة بيدء بينما كانت تلطخ 
بيدها الأخرى وجه السجين بدم ادّعت أنه من عادتها الشهرية (الطمث). وهذا 
يُعتبر بحق عملاً في غاية الإهانئة لرجل يعتبر نفسه مسلماً متدينا؛ 1 . وفي مناسبة 
أخرى»؛ كتب أحد منتسبي مكتب التحقيقات ما يلي: 


في أكثر من مناسبة دخلتٌُ غرف التحقيق لأجد المعتقلين وقد رُبطت 
أيديهم وأرجلهم بالسلاسل. وهم يتكورون على الأرض في وضع مماثل لوضع 
الجنينء بلا ماء ولا طعام. وكانوا ذ فى أكثر الحالات يبولون ويتغوّطون وهم في 
ذلك الوضع» وقد تُركوا هناك لمدة تتراوح بين 18 - 54 ساعة أو أكثر. في 
إحدى المرات خمّضوا درجة الحرارة إلى الحد الذي كان فيه معتقل حافي 
القدمين يرتجف برداً. في مئاسبة أخرى أغلقوا جهاز التكيف: معنف مهوت 
درجة الحرارة أكثر من .٠٠١‏ كان أحد المعتقلين فاقد الوعي تقريباً وهو ملقى 
على الأرض» وبجانبه كومة شعر. من الواضح أنه نتف شعره بالكامل في أثناء 
الليل. 


اشتكى رجال مكتب التحقيقات من أن تلك الأساليب ليست في منتهى 
القيرة فقطء بل هي نوع من «التعذيب» أيضاً””''). كما أن العمل بمثل تلك 
الأساليب لم يأتِ بأية معلومات استخباراتية نافعة» وجعل إحالة قضايا أولئك 
المعتقلين إلى المحاكم الأمريكية أمرأ مستحيلا”'*“. لكن رامسفيلد أصرٌ على 
أساليب الاستجواب القاسية. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 27٠١7‏ كان سعيداً بنقل 
العميد ريك باكوس من معتقل غوانتانامو وتعيين الجنرال جفري ميلر بدلا منه. 
وقيل عن .تاكومن بأنه يُعامل المعتقلين برفّة» ويحاسب الحراس الذين 
يؤذونهه”” أما ميلر فكان معروفاً بأنه ضابط مدفعية لا خبرة له في 


دق .0 ,متعناوم 

حدق 6110 عمتسنطه1 ومعاممطاسسة +0206 لمتامعلاهءمط م1 عع اتمصد8 لهم 
/012.ناأعة. اتاب //نماخط > ,(2004 ععطورععء12 0) (ناملاعة) ممنونا وعنارعطنآ انأ ممعتعمدم «دركناوأمطعه؟ 
. < تمغط.520041220:م18769 امعسموزععاءلدد 


220 مقشبيس من : ]2 12121265 أن عكباطة عوءللة كتمعوة 181» بطانس5 نوع5]لء3 .16 لسة معييعظ مدط 
.12/004 ,اعوط رماو ااعه1! «رنهج8 متسقمما سمب © 


[فردفق .(2002 ععطهغء0) 16) ذبوع[8 8800 «رلعكاء 52 أعنط) متتهمها سهدت «عن 1ل[ م 
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الاستجواب أو الاستخبارات» لكنه كان يشارك رامسفيلد في كرهه لكل من 
يُشك في أنه إرهابي. لقد فقد هذا الجنرال البعض من أصدقائه في هجمات ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر» وكان يشجع حراس المعتقل على كره السجناء؟؟. ورغم تقارير 
مكتب التحقيقات الفدرالى ضد التعذيب» فإن ميلر» مثله مثل رامسفيلد» كان 
مهوساً بالمعاملة القاسية التي تُرغم المعتقلين على الإدلاء بالمعلومات 
الاستخباراتية النافعة. كما إنه لم تردعه حقيقة عدم وجود أدلة كافية لأدانة 
معتقلي غوانتانامو» حتى أمام المحاكم العسكرية التي أسستها إدارة بوش. 

عندما استمر رامسفيلد في تجاهل احتجاجات مكتب التحقيقات الفدرالي» 
اضطر مدير المكتب روبرت مولر إلى سحب عناصره من معتقل غوانتانامو. ولم 
يكن يرغب في أن يصل الأمر بهم إلى تعرضهم لمواقف يتّهمهم فيها السجناء 
بارتكاب جرائم حرب» خاصة عندما خلع المحققون العسكريون بزاتهم 
واستبدلوها ببدلات مدنية» وهى التى يرتديها عادة رجال مكتب التحقيقات 
الفدرالي!**, 1 ١‏ 


ورغم أن عناصر مكتب التحقيقات كانوا شهوداً على تجاوزات رهيبة في 
كل من غوانتانامو والعراق» وفقاً للمادة الرقم ٠‏ من معاهدات جنيف» فإن 
مدير المكتب مولر لم يُطالب بإحالة أحد إلى التحقيق» ولم يأمر بمقابلة أي من 
الضالعين في تلك التجاوزات. استمر الموقف على حاله حتى بعد أن تلقى 
تقريراً عاجلاً في حزيران/ يونيو 7٠٠١4‏ من أحد عناصر مكتبهء «بأنه راقب 
حالات عديدة لسوء معاملة المعتقلين من المدنيين العراقيين» من ضمنها خنق 
السجناء» وضربهم» ووضع السجائر المشتعلة في آذانهم:”*). كانت الإشارة 
واضحة إلى عدم تحمّس مولر أو آشكروفت لمحاكمة أي أمريكي بارتكاب 
جرائم حرب. 


)1 ع ) را بولق «روعكناطق أن ولأه1 متتقممامقبا© اه متدامقط-8 عامه8 بوعل مله ,كاوعآ .لح تعلط 
5 0 0 1171 

عارضت كل من المخابرات العسكرية ومكتب التحقيقات الفدرالي التحقيقات القسرية بشكل عام لأنها لا 

تأنٍ بمعلرمات يمكن الوثو ق باء انظر : 34-52 أدبسماط فاعاظ بروما كدنا :«ملهوم علدا ععاعواااءاا1 
ل 1150 281 ,ممقمطهل وتوعع1 0هه نزممآ أمه :(1992 ,لإصعق عط 6ه امعسامومء :1000 ردماعمتطعة/11) 
طناك م02 امتتدعلاوعء5 و ومع اندم-8 81 1» لصة ,7/12/2004 ,نرهك15 أركنا «رمعناعة] هه سم عهامءمآ 
(كعناوتصاعة؟" صسمتأهجمعمعاهآ عمقسسطدا 

)26 م زان 0 أ3 3ع06نا2 كه عدنطةق عوء الم قامعهة 1181 رطااتدد لهة معوو8 

(81) .«وعباوتمطعه1 ممأامو معام عمممصستها ومتعمم طايخ ععلم0 لمتنهع لتوعر8 10 وعاع اتمصمظط 581» 
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اذعى مسؤولو البنتاغون أن المعاملة القاسية ضرورية لاستحصال 
المعلومات» لكن سوء معاملة المعتقلين في أفغانستان والعراق وكوبا لم تكن 
أمثلة للقسوة المتناهية فقط. فمثلاً في غوانتانامو. كان مفترّضاً أن يُمنح 
المعتقلون فرصة المشي خارج زنزانات السجن كل أسبوع ” ساعات على 
الأقل. لكن الحراس ابتدعوا خلال الصيف الحار طريقة جديدة» وهي شد أيدي 
السجناء خلف ظهورهم» وتعصيب أعينهم» وتغطية رؤوسهم بأكياس من 
القماش» الأمر الذي كان يجعل عملية التنفس صعبة للغاية» وشد الرسغين 
وجعلهم يجلسون على ركبهم» ثم تركهم في هذا السعير يتلظون تحت أشعة 
الشمس اللاهبة وقت الظهيرة(). 

كان بعض السجناء يوقظون في أثناء الليل» ويقيّدون بالسلاسلء ويُنقلون 
من زنزانة إلى أخرى قصد حرمانهم من النوم. فمثلاً جرى على مدى ١84‏ يوماً 
نقل محمد جواد من زنزانة إلى أخرى 8 مرات خلال الليلة الواحدة» أي مرة كل 
ساعة بين الزنزانات المرقمة ل 10‏ ل 58. وفي عام 273٠١84‏ سُرّبٍ تقرير 
المنظمة الدولية للصليب الأحمر إلى الصحف. وكان قد تم فيه توثيق تلك 
التجاوزات. خلص التقرير إلى القول بأن معاملة السجناء في غوانتانامو «لا شيء 
إلا قسوة متناهية غير طبيعية ومُذْلّة وتُعتبر شكلاً من أشكال التعذيب4*”6». وفي 
الوقت نفسهء كان الجنرال ميلر يطلب من جنوهده أن يردّدوا كل صباح وهم 
يحيّون ضباطهم الكبار قائلين «الشرف يتطلب الدفاع عن الحرية»(©. 

خامساً: «أبو غريب» 

كان رامسفيلد بالغ الاغتباط بوسائل الاستجواب التي جاء بها ميلر 

واستّخدمت في غوانتاناموء لكنه كان مثبط العزيمة لندرة المعلومات التي 


توافرت للجيش عن القوى المتمردة المعادية في العراق. لذلك أرسل الجنرال 
ميلر في آب/ اغسطس 0 بهدف الإسراع في عمليات الاستجواب وتشديدها 


و2 .© ,طلهم:[6 بنط 0 9/11 نمز أهههخ!ة :17 عورم زه :1821© ,طوعع11 


(م؛) 30/11 ,كعامة1 لمملا مولام ,ه130 مهاصقنا0 هذ عكباطة ععمتقاءط ص05م13 دوم 260» ركتجعآ لأعكر 
١‏ 1 .م ,2004 


(49) التزام الشرف دفاعاً عن الحرية هو شعار قوات المهام المشتركة للقيادة الجنوبية لقوات الولايات 
المتحدة في قاعدة غوانتانامو. 


كل 


في مراكز الاعتقال الخمسة عشر التي يديرها الأمريكيون» ومن ضمنها سجن 
«أبو غريب» خارج ا 

إن القرار بتحويل سجن «أبو غريب» إلى سجن أمريكي كان قراراً استثنائياً. 
لقد احتج أحد ضباط سلطة التحالف المؤقتة في حتها بالقول «إن الأمر لا 
يختلف عن الذهاب إلى معسكر دخاو [النازي]» ونقول إننا نريد استخدام 
المبنى سجناً. لقد عُذْبٍ الآلاف من العراقيين وأعدموا بين جدران هذا السجن» 
وإن حبال المشانق وغرف الإعدام لا تزال على حالها عندما وصلت القوات 
الأمريكية إلى ذك المبنى7*). غير أن الرمزية بإعادة فتح مركز صدام للموت 
والتعذيب لم تثن رئيس سلطة التحالف المؤقتة السفير بول بريمر ولا نائب وزير 
الدفاع بول وولفووتز» بعد أن زارا المبنى وشاهدا غرف الإعدام في تموز/ يوليو 
٠٠0‏ . كما أن القرار لم يزعج وزير الدفاع رامسفيلد الذي زار الموقع بعد 
ذلك بشهر. لربما اعتقد الجميع أنه كان يكفي أن تُستبدل صورة صدام بلافتة 
كبيرة كُتب عليها بالعربية والإنكليزية «أمريكا صديقة لكل العراقيين»!"”. 

وصل الجنرال ميلر في يوم ٠١‏ آب/ أغسطس بصحبة فريق من المحققين 
المتمرسين» من بينهم امرأة كان تخصصها إهانة الرجال المسلمين والسخرية 
منهم. ورغم أن أغلبية السجناء في «أبو غريب» كانوا في ذلك الوقت من المدنيين 
الخاضعين من الناحية القانونية لحماية المادة الرابعة من معاهدة جنيف”"؟, فإن 


(00) تشير رسالة بريد إلكترونية من سككوت هورتونء» رئيس لجحنة القانون الدولي في اتحاد محامي مدينة 
نيويورك» إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان بتاريخ © نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ ذكر فيها معلومات «أدل بها ضابط 
برتبة عالية في أحد الاجتماعات» وأرسلت إليه في صيف عام ٠7"‏ ٠؟.‏ انظر : فهه طعذة؟ اغمطءنة8 رده سمل 
:لوك ,سنطاعه© مععلهة لمهة ,(2004 نرداط 24) موسولا «رع نم10 'أه كأه10 عط ,لمعازوآ اعقطعالة 

.3 .م ,(2006 بكعططاءع5 عار 7 بدع[1) دهم ا عأدامه «عماع فحه ,أله"! ,معذاا كا11 

بناء على ما قاله كوكبورن فإن رامسفيلد اشتكى لأن المحققين في أبي غريب لا يؤكدون ما يعرفه هو بأن 
التمرد في العراق من فعل (المخلصين لصدام) وغيرهم من «اليائسين». 

1 مقتبس من : مه عدماموممعاما أممعه 5 إن بوذاوط ئ معامع جما عفأسل مواماجعااصمللة ,لإفلااععاء 2/1 ممه‎ )0١( 

5.6 ,(2007 ,1له© قسة للمسةت© تعلجه لا بوع1!) جه !| «مجع1 علا جا عممطدهة1 

(؟2) مومه يعاعولا بجعلط) وربفععمعط و«اامعم0 لدعلسماى ,كندهك4ة امصظ همع طءاتاعكيام0 «مللتطط 

.19 .ص ,(2008 ,ععامم8 

(0) أطلق سراح معظم الجنود العراقيين الذين ألقي القبض عليهم خلال الغزو. أحيل البعض منهم 
إلى السلطات العراقية ليواجهوا المحاكم الجنائية. كما أعيد تصنيف آخرين باعتبارهم «معتقلين لأغراض 
السلامة العامة» بموجب قرار مجلس الأمن الدوليٍ للأمم المتحدة رقم 1545. جدير بالذكر أن المعايير التي 
استعملتكت قي هذ! التقسيم لا تزال غير واضحة. انظر ٠‏ بعمة1| هب لساطء8 ,أعنوط نانوط لهة ستعأذامقءط طعرمطءد! 

.02 عامم لم 6 .م ,(2005 ,اما ماطونظ عمد 11 عاجه لا بج1؟) عردم 1دعاء ]1 إعدعع5 ومتضعط ما عنداملا :45 


ل 


الجنرال أعلن نيته استخدام أساليب الاستجواب التي مورست مع السجناء في 
غوانتانامو*"". لم يُبلّْ الحراس ولا المحققون بأن تلك الأساليب ممنوعة» 
ولكنهم فهموا المقصود عندما قدم لهم ميلر ثلاثة من «فريق النمور» للاستجواب 
ولفت انتباههم» كما فعلت كارولين وود في سجن باغرام» بأن مهمة رجال 
الشرطة العسكرية هي «إعداد المعتقلين للاستجواب)0*0. 


كانت التعليمات تقوم على إجهاد المعتقلين وإهانتهم إلى الحد الذي 
يجعلهم ضعفاء وغير قادرين على مواجهة عمليات الاستجواب””'“. يتذكر تيم 
دوعن أنه : 

«عندما وصلنا إلى «أبو غريب»» كان فريق الدمور يُصنّف بأنه الفريق 
المتمرس فى كسر معتويات المعتقلين» ويعمل عادة من الساعة الثامنة مساء 
ختى. الساعة الثامنة ضباحاً. كات الفريق يجري استجواياته بعيداً عن عن 
الآخرين في زنزانات مخصصة لهذا الغرض» حيث تمارّس جميع صنوف 
التجاوزات. أضف إلى ذلك أن أعضاء الفريق لم يفصحوا عمًا كانوا يقومون به. 
أخبرني أنت إذن ما كان يجري في تلك الزنزانات تحت جنح الظلام! لا أعتقد 
أن أولئك الجنود اليافعين قد ابتدعوا تلك الأساليب من دون تخويل من 
ار 

استطاع الجنرال ميلر أن يُقنع قائد قوة المهمة المشتركة الرقم ٠‏ الجنرال 
ريكاردو سانشيز بأن يُصدر مذكرة تحدد بشكل واضح الأساليب المسموح بها. 
بكلمة أخرى» أعطاه نسخة من قائمة الأساليب التي أقر رامسفيلد استخدامها في 


(2 ة) ممنوطاعه!! «رععيدطم ومموء8 210 50 ,لاع تإعرعع تلاكم1 مش سقط أأعجع5 لسة دممائ8 )أمع8 

«كأكلتصمقع1 هآ كتصق .ضع0 ,كراء8 وسمتامين ,10/5/2004 ,ممم 

(50) بطق 10 1004 11:6 نوسوجره عريط :10 7116 ,.قله راعتوو لمة ومعطموعع0 نمأ «بتمممعظه تعومأعلطء5» 

ا ايلك 

(01) تشير كلمة #نمر؛ إلى تراث مرير يعود إلى فترة حرب فبيتنام. لقد عذبت قوات الفيتكونغ الأسرى 

الأمريكيين لدبها بوضعهم في أقفاص من القصب تعد أصلاً لاصطياد النمور. وكرد على ذلك قامت وحدات 

النمور الأمريكية رقم ٠١١‏ المحمولة جواً بتعذيب وقتل المثات من الفلاحين الفيتناميين ونسائهم وأطفاهم لمدة 

سبعة أشهر عام 19477. وني بعض الأحيان تم تشويه الجثامين بقطع الآذان وجلدة الرأس. انظر: لونبد8» 

/أتصغط > ,2003 عوطماء0 22 مه وستمسلوعط كعتع5 اأمومعسه؟ ع ,علو[8 منغ1ه1 «روطابت1 أماتصظ ,قاعممم8 

. < اخ_رة18' > أعبالمعم _وندع نتداءعممف نعط طعومعة- امزدرمء. عوط وسعمام 

تمْ التحقيق مع وحدات النمور عندما استوزر حينها رامسفيلد للدفاع للمرة الأولي» ووجد أن هناك 
دلائل لإحالة 14 جندياً للمحاكمة» إلا أن الاتبامات لم توجه لأحد إطلاقاً. 

(00) مقتبس من : 4 .م رع نتفعع ه77 جالأاه جع م0 فت لنجما5 ركتدعه11 لهم ءا أاععنه 0 


16. 


معتقل غوانتانامو اعتباراً من نيسان/ أبريل. وفي يوم ١4‏ أيلول/ سبتمبر صادق 
سانشيز على 9؟ طريقة يقة للاستجواب» بعضها أشد وحشية من طرق رأمسفيلد 
الأربع والعشرين» ومن ضمنها التهديد بالكلاب!*©. ولم يكن القصد من 
استخدام الكلاب إرعاب السجناء فقطء بل إهانتهم أيضاًء لأن الكلب في نظر 
الكثير من المسلمين حيوان نجس 1. وهكذا أرتلف حسمن مدر عات فق 
الكلاب مع مدربيها من غوانتانامو بعد زيارة ميلر. ورغم أن تعليمات سانشيز 
أشارت إلى أن الكلاب يجب أن تكون مكممة الأفواه في أثناء عمليات 
الاستجواب» فإن العقيد توماس باباس» القائد العسكري للمخابرات في «أبو 
غريب6. قال إن ميلر أخبره أن الكلاب يُمكن أن تُستخدم «من دون 
كمامات:”"*). وفي إحدى الحالات أظهرت صورة التقطها أحد الحراس!"2 أن 
اقلت قد نهش أحد المعتقلين وستن' له جرعاً تطلب معالجته 37 غرزوة", 


لم يُستخدم الكلاب في أثناء عمليات الاستجواب فقطء بل استُخدمت 
لأغراض اد أيضاً. ذكر أحد أفراد القوات الخاصة أنه شاهد زميليه 
يستخدمان الكلاب لإرعاب السجناء الذين كانوا يرتجفون من شدة الخوف. 
«وعندما استفسرت عمًا يجريء قال لي أحدهم إنه في رهان مع زميله على من 
يمكنه أن يتفوق على الآخر من حيث جعل المعتقلين يبولون على أنفسهم 
جزعاً”""'. وتجدر الإشارة إلى أن الرقيب إيفان #جب» فردريك أدين بإساءة 
استعمال سلطاته في سجن «أبو غريب؛ لأنه كان ينظم هذا النوع من التجاوزات 
التي أطلق عليها اسم «رقصة الكلاب:0". 


(08) عذطاء وا لمووظ 186 :عوط مجبدعة1 1356 ,.كلة ,أعأووط لعة ومعطمعمء0 نما «ررموع1 عععماعاطاع5ذ» 
.10 «ألهعممة ,915 .« ,طاعجبات 

بتاريخ 4 أيار/ مايو عام ٠٠١4‏ أقسم سانشيز اليمين أنه لم يأمر البتة بحرمان السجناء من النوم أو 
تعريضهم للموسيقى الصاخبة ولا ترويعهم باستخدام الكلاب. أنظر : 1ه ممعاد8 ملن» ,تسعطدءتة برولله8 
.تج ,20/5/2004 ,اعوط ماع اسقئة11 «رؤزة5 [12ع00) ,عكباطةق وعممقتوط 

(94 ) (26/5 ,نووط «ماعو اكه «رموه 6ه عونا لعوءنا عبو1؟ )ا لند5 15 لدجعمء06» ,طائددة وع1لء1 .8 
1 .م ,2004 

)كن العثور على الصور» في: انه ,ناته 01 ناطق رمعاسء نم ار «طابة 1 هلانت تارم1 ,عتعصمد2] عأردالا 
4 .تج ,(2004 ,قعأه 8 بو أبع1 علدو لا بجعل8 بعاون 8" بب13) «مجرع1 جره هلآ 

(10) ««لعدممطانم موللا ومعدمدء2 عرن5 م) ووه أه عولا» ,متمطوة1ة )أمع5 لعد عنتطللا طومل 
١/6/2004.‏ ,تعمظ ب«ماوسططعه ةا 


زفقف نقلاً عن: .36 .ع ,«الصريط© باطار 6! [9/1 بمج فع مطل :1 :4ه :م0 إن :1217 ,و11 
(56) ,مسوصءط بعلمو لا بب81) يوهج[ ص عطق4 ربعاالاالا ابمءاع ول 71:6 «مععماظ ,وعلع11 .8 مقسرهط1" 
.3 .م ,(2006 


الل 


كان الجنرال ميلر مولعاً بإهانة السجناء. ففى آب/ أغسطس 7٠٠١‏ أخبر 
المسؤولة عن «أبو غريب» الضابطة برتبة عميد جانيس كاربنسكي قائلاً: «إنك 
لطيفة جداً. ولذلك فهم لا يعرفون أنك المسؤولة عن هذا المعتقل. وإذا كنت 
تريدين السيطرة على هؤلاء السجناءء فيجب أن تعامليهم كالكلاب. إذا اعتقدوا 
أنهم لا يختلفون عن الكلاب تكونين قد فقدت السيطرة عليهم» وبالتالي فقدت 
السيطرة على عمليات الاستجواب. هذه طريقة أثبتت ت نجاحها واستخدمناها في 
غوانتاناموه”*''. أنكر ميلر أنه قال كلاماً من هذا القبيل. لكن فحوى كلامه قد 
تسرّب بالفعل. فبعد أشهر من ذلك» التّقطت صورة لجندية في السجن اسمها 
لندي إنغلاند وهي تضع حبلاً حول رقبة سجين وتقوده كالكلب؛ وهو عار 
يمشي على أربع. وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة نفسها استُخدمت لإذلال 
نحبين في اهيدا عن مككلي التامدة اينما يتحمد التنوطاني: حين كان ميلر 
قائداً لمعتقل غوانتانائ © / 


هذا وكان تحقيق ترأسه الميجر جنرال جورج فاي قد استنتج - في تقرير 

ما زال سرياً ‏ أن «الطريقة التي استُخدمت فيها الكلاب أحياناً في سجن «أبو 

غريب؟ تُظهر بشكل واضح مخالفة صريحة لمعاهدات جنيف 030 ولي انون 

الثاني / يناير اللي أعلن ميلر أنه سيستخدم حقه الدستوري بعدم تجريم نفسه» 
إذا ما طلب مته الإدلاء بشهادته في محاكمة الجنود المشرفين على الكلاب. 


لم يكن ميلر هو الضابط الوحيد الذي أتى بالأساليب الوحشية إلى معتقل 
«أبو غريب»؛ فهناك أيضاً الضابطة كارولين وود التى رُقِيت إلى رتبة نقيب 
ومُنحت الميدالية البرونزية تقديراً لخدماتهاء رغم حقيقة أن وحدتها قتلت عدداً 
من السجناء في معتقل باغرام. لقد أصبحت كارولين هذه مسؤولة عن عمليات 
الاستجواب. ٠‏ وهيٍ التي ساعدت الجنرال سانشيز في إعداد مسودة أساليب 
الاستجواب اعتماداً على خبرتها في أفغانستان» حيث نقلت البعض من «قواعد 
الاشتباك مع العدو؛ من قوات المهمات الخاصة الرقم .٠١‏ وهي الوحدة المشتركة 
للقوات الخاصة» ولوكالة الاستخبارات المركزية التي قتلت نجلي صدام. 


زحكفق .(2005 معطماء0 18) (دماده8 813 1/0) عمتاادهع «رصم نامعب ععساءه1 عط1» 
(59) ,(2005 لبط 13) عسهقة وجعل38 عمناه0 «ردعو مط معاطم ععممومط جره 10ءآآ مومامده1! عأممع5» 
. < لسصاط.7-13_مسناتع/05ع06-نز اد ز/لزهها لتم /طط/؟ ناه طذ بجع ه عه .عماح. ببدم :مط > 

(56) ناطة )1ه عكناره1 لملامعمررة معطعمد5 .دع تاأرموع تإصويق» ,اأنسطءة ع8 لصو أطعل فولوناه2 
.004 :17 20 عا دارج معان 


1١6 /و‎ 


في الوقت الذي قدمت كارولين وود مقترحاتها لتهيئة الجو للبدء في 
عمليات الاستجواب في «أبو غريب4» أرسل النقيب وليام بونس» الذي عمل 
في هيئة التعاون وتبادل المعلومات عن الأفراد التابعة لمكتب سانشيز» رسالة 
إلكترونية إلى كل وحدات الاستخبارات العاملة في العراق» يطلب منها تقديم 
أي اقتراحات أو أفكار للسلطات المعنية حول أساليب الاستجواب. وأضاف في 
ختام رسالته تلك قائلاً: « في ما يتعلق بهؤلاء المعتقلين» حان الوقت لنخلع 
القفافيز من أيدينا أيها السادة»'"'2. كما أنه قال بشكل خاطىء إن معاهدات 
جنيف لا تكفل حماية أي من المقاتلين الأعداء الذين في عهدتهه*". 


وحتى لو كان الرئيس بوش قد قال إن معاهدات جنيف لا تنطبق على من 
يُشك فيه من الإرهابيين في أفغانستان. فإن معاهدات جنيف تنطبق على السجناء 
العسكريين والمدنيين في العراق. أضف إلى ذلك أن المبادىء أصبحت غير 
واضحة عندما تحوّل الموقف من حرب إلى احتلال من قبل قوات التحالف 
التي بدأت تواجه مقاومة من العراقيين» وبعض العناصر الخارجية التي قيل إنها 
كانت تعمل بإمرة القاعدة. وصلت طلائع المحققين المدنيين إلى سجن «أبو 
غريب» في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر .7٠0‏ كان البعض منهم جنوداً 
خدموا في البوسنة وأفغانستان وغوائتانامو» وتم توظيفهم لأغراض الاستخبارات 
العسكرية من قبل شركة أمريكية خاصة اسمها «سي أي سي آي العالمية؟. 
ويساعدهم في ذلك عدد من المترجمين التابعين لشركة أخرى اسمها «تاي تان». 


كان «ستيف الكبير» ستيفانوفيتز أحد هؤلاء المحققين المدنيين. وهو ضابط 
بحرية متقاعد ذو رتبة صغيرة وغير ذي قيمة» إلا أنه ضخم الجثة وراتبه يتكون 
من ستة أرقام (مئات الآلاف)» رغم أنه لم تكن له خبرة سابقة في إجراء 
التحقيقات''2. عندما استفسر جندي من القوات الخاصة اسمه تشارلز غرائر 
الابن من قائد وحدة الشرطة العسكرية التابع لها عمًا إذا كان عليه أن ينفذ أوامر 
ستيفانوفيتز» رد الضابط المذكور «إن مهمتنا هي دعم التحقيقات العسكرية»””". 


(/1") 2م70 مهلم «رععطامداظ لتتمء1 10 وعمتاعء عدد0 ععتاطم ععدمئاء2 مذ أورعمء0» ,ااتسطعة عت 
.06 ,ه1171 


زفكف ل .م ,عمببلعءه”7 وانأنم عم لد صما ,كاده 1! لسة طعا تاعسساه 0 
(18) المصدر نفسهء ص .١7١‏ 
 ٠(‏ المصدر نفسهء ص ؟77١,‏ 


تمتع المحققون المدنيون بمنافع عدة» منها أنهم لا يخضعون للقيادة 
العسكرية» بمعنى أنهم لا يخضعون لقانون العدالة العسكرية» الذي من 
المفترض أن يعمل بموجبه جميع أفراد القوات المسلحة التي تحتل العراق. 
أضف إلى ذلك أن سلطة التحالف المؤقت التي تحكم العراق قد أصدرت 
أوامرها بأن أولئك المحققين المدنيين لا يخضعون للقوانين العراقية. هذا وكان 
المحققون العسكريون الذين عملوا بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية في 
أفغانستان بدأوا بالظهور خلال الصيف والخريف في صحبة محققي الوكالة. لكن 
حتى الجنرال أنطونيو تاغوبا لبث حتى تشرين الثاني/ نوفمبر - وبعد أن كان 
المعسكر والسجن يُقصفان ليلاً بشكل متواصل بمدافع الهاون ‏ ليقول :إن 
جرائم ذات صبغة سادية واضحة ومعيبة قد ارثكبت هناءء وتم تصويرها خلال 
النوبات المسائية. وطبقاً لما ورد في تحقيقه الذي ركز على رجال الشرطة 
العسكرية وتجاوزاتهم» نجد التالي: 

كسروا المصابيح وصبّوا السائل الفسفوري على المعتقلين» كما صبّوا ماء 
بارداً على معتقلين عراة. هناك حالات عن ضرب معتقلين بيد مكنسة 
وبكرسى. هددوا معتقلاً بالاغتصاب» وسمحوا لأحد أفراد الشرطة العسكرية 
بأن يخيط جرح معتقل بعد أن دُفع بقوة ضد جدار زنزانته. اغتصيوا أحد 
المعتقلين باستخدام ذراع مكنسةء واستخدموا الكلاب لإفزاع المعتقلين 
وتهديدهم بجعل تلك الكلاب تنهشهم. وقد حدث في إحدى المرات أن نهش 
كلب أحد المعتقليه10", 

نُشرت صور التجاوزات على الملا أول مرة يوم 58 نيسان/ أبريل 25٠١4‏ 
وأظهرت الحراس وهم يهيئون السجناء. كانوا قد وضعوا حبلاً حول رقبة 
سجين» واقتيد كالكلب وهو يمشي على أربع. كما أجبر بعض السجناء على 
ممارسة الاستنماء» وجعلهم الحرس يتجمعون بعضهم فوق بعض على شكل 
هرم وهم عراة””*. كان رجال الشرطة العسكرية يعرفون جيداً من خلال 
تدريباتهم في فورت لي في فرجينياء أن الرجال المسلمين يجدون مثل تلك 
الأساليب مُهيئة ومُّذلة. ولكن يبدو أن أحداً لم يُذكّر هؤلاء الحراس بأن يحترموا 


(1/) «رازموعآ مطدوه!' عط ]1» لهد ,22 .ج ,طتهم |6 بيطا م1 [[/9 ورم زرده 186 نل تم سبسدم) إن :نأمط ,ناوعء 13 
4167 لطة 405 ,مرج ,طزوم01 باطاء 10 1064 1:6 نورعجرو ء«نناءرة1 77 .ولت رأعاوع7ا لهمد وععطوعمع© :مز 


(0) يمكن العثور على عيّنة من الصور» في: 14ت ,طؤه68) ناال رمعاسع تجا ١:7أن1‏ 20:4 7606 لعتنصنما 
.217-224 جع ,"مم1 ررم مهللآ ا 


١) 


الدين الإسلامي» بل حدث العكس تماماً. لقد كانوا يختارون السجناء 
المتدينين ويخضعونهم لكل صنوف الإهانة الجنسية”"". أما أكثر الصور 
شهرة» فتلك التي يظهر فيها سجين وقد لُفَ جسمه ببطانية وَعُطَي رأسه 
بكيس» وبدا للأمريكيين كأنه ساحرة أو واحد من رجال [المنظمة العنصرية] 
الكوك لوكس كلان (111) (صقاءآ دسالا نكل ثم أوة قفوه على صندوق صغير 
بعد أن ربطوا أطرافه بالأسلاك الكهربائية. أخبره م أنه إذا ما وقع من على 
الصندوق فسيّصعق بالتيار الكهربائي. 


حاولت اللجنة التي ترأسها وزير الدفاع الأسبق جيمس شليزنغر أن تقلل 
من أهمية ما حدث في «أبو غريب» عن طريق مقارنتها بأعمال صبيانية يقوم بها 
بعض طلبة الجامعات ضمن نشاطات جمعياتهم الأخوية (19نه572)6). الفرق 
أنه لم يكن هناك أي شعور «أخوي؟ بتهديد سجناء بالصعق الكهربائي. لربما 
تكون هذه الطريقة في التعذيب قد نقلها إلى «أبو غريب» عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية الذين ساعدوا الاستخبارات البرازيلية فى حربها ضد 
الإرهابيين في الثمانينيات» وأطلق البرازيليون على هذا الأسلوب في التعذيب 
اسم «الفييتنام» 240 . 


كما أظهرت الصور جثماني سجيئين فارقا الحياة نتيجة للضرب المبرح في 
سجن «أبو غريب4» فى غرفة فارغة تغطى الدماء أرضيتها. وتظهر إحدى الصور 
مجندة تقف إلى جانب إحدى الجئتين وترفع إشارة النصر. غير أن أكثر الصور 
سوءاً لم تُنشر بعدٌ. وبناء على ما جاء في أخبار محطة تلفزيون «سي أن أن6» فإن 
من تلك الصور واحدة «أظهرت سجيناً عراقياً قد ترك وهو على وشك أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة» وأخرى وهم يغتصبون امرأة» وثالثة لهم وهم يرفسون جثة 
سجين ميت. كما كان هناك شريط فيديو يظهر فيه حراس السجن وهم يغتصبون 
أولاداً عراقيين00. ويتذكر الجنرال تاغوبا الذي أجرى أول تحقيق أنه شاهد 
شريط فيديو يظهر فيه جندي أمريكي وهو يغتصب سجينة عراقية من دبرها""". 


(7/) اعتماداً على ما جاء على لسان المعتقلين الذين قابلهم جونائان بايل ومساعده قيما يتعلق 
بالدعوى التي أقامرها ضد الشركتين العالميتين 08601 ومهاذل. 

7و2 4 ,تت 171 عاللقع3 «باعث 5615 نتاكه1 عطا آأه علع 1 رمأل ههاة-مقهمل ذه بتلدزك] كنآ 

نيف ب« 5ه[ بنط مأ 9/11 ا«عث هه هش 116 :4اندام رمن ره 061 رطوعء1آ1 

)/7١‏ .بواببإتطاغط > ,60 .م ,25/6/2007 ,«مقصطط مولا «بإمومعا والورعمء0 عط1» ,طذعل] عتمسزعع 

. < طوععط_اعهظ؟_2007/06/25/07062515/عستاتممع؟ /ندم. رع ع اده ناسعد 
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قال حارس يُدعى جافال ديفيز إن «أبو غريب» كان «كمديئة فقدت 
روحها””". ويستشهد بما قاله الفيلسوف نيتشه محذراًء «يجدر بكل من يعارك 
الوحش أن يتأكد أنه لن يصبح هو الآخر وحشاً خلال تلك المعركة»!*". ثم 
أضاف «لقد صيّرني ذلك المكان وحشاً»7". 


أما المواطن السوري أمين سعيد الشيخ» فيصف ما حدث له في تشرين 
الأول/ أكتوبر :5٠١‏ عندما قام أحد رجال الشرطة العسكرية في «أبو غريب6 
بإطلاق النار عليه فأصابه في ساقه» وهو يحاول أن يستولي على مسدس قام 
أحد الحراس العراقيين بتهريبه له داخل السجن: 


بين كل ساعة 0 يأتي الداره لفهسيا بالقتل وعدي والقول بأني 
تتحقق4. 6 في | الليلة 0 جاء 5 الحارس غارنر وفتح باب زنزانتي» كان بمعيته 
0 القد أرغموني على أكل لحم خنزير. . : ووضعوا ل 
كحولياً في فمي وأجبروني على شربه. ... أخبرني اعد أنه سيغتصبني . 
سألني آخر إن كنت أؤمن في شيء؛ فقلت إنني أؤمن بالله. قال لي إنه يؤمن 
بالتعذيب» وإنه سيقوم بتعذيبي. . طليوا مني أن أشتم تم الإسلامء ونظراً إلى أنهم 
بدأوا يضربونني على ساقي المكسورة» فإنني اضطررت أخيراً إلى لعن ديني. ثم 
طلبوا مني أن أشكر السيد المسيح على أنني ما زلت حياًء فقمت بما أمروني» 
رغم أن ذلك مخالف لتعاليم ديني. ومع ذلك ربطوني إلى سرير وأنا معلق» 
ففقدت وعبي بعد مضي بعض الوقت” 0 


أصبح سجن «أبو غريب؛ لبعض الوقت أكبر مركز لعمليات الاستخبارات 
ال منذ الحرب العالمية الثانية» غير أن المسؤولين عن عمليات الاستجواب 
كانوا يتمتعون بحرية مطلقة. كان من بينهم مسؤولون من الاستخبارات المركزية 
ومكتب التحقيقات الفدرالي والاستخبارات العسكرية والقوات الخاصة» مثل 


زففف .قالاء طقطان. الالناتا// تطاغ > ,(2005 عمدال 2) وبنعل 1885© «رعامهة 820 815 ه'1 :61 «اتوعوطت نطف» 
. < لمسخطد.699154هتهدد رمد /10/51011:65/2005/06/02م 

(8/) ,فصبهب”1 علا إن برباممكمااطط ه ها عاساعمط جاتظا فبنه 6004© فدمو8 ,عطعكعاء1ل1 ساعطلاللا طععلمامع 
.89 .م ,(1966 ,رككاه80 عع مامتا تعاعملا سعل8) مممد كبجعا ععالد/7ا برط لمأنو أكمم) 

)ةع .(1/12) «رطتووط0 ننحطخ 6ه كاومط© جده1» 
)8١(‏ .وتلعس]/إ:تطاط > ,16/1/2004 ,اعوط املو طايه «بأعممع2 وطبوة1 عط م1 امعتسعاها5 جرمبوق» 
. <كلم.151362/اتدعطودطه/روةء 0/1 نوس تدم روامء. 051 م رماع طاطم 
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الوحدة الرقم .١7‏ كان أيضاً المتعاقدون من المحققين المدنيين الذين يرتدون 
الملابس المدنية ويغطون وجوههم بأقنعة تُظهر عيونهم فقط. ونادراً ما كانوا 
يفصحون عن أسمائهم الحقيقية. في بعض الأوقات» وعندما لا يستطيع الجنود 
الأمريكيون استحصال المعلومات التي يريدونهاء كانوا يقومون بتسليم المعتقلين 
إلى المتعاقدين من المحققين المدنيين. لا أحد كان يعلم بما كان يجري في غرف 
الحمام ولا في السراديب» لكن السجناء الآخرين كانوا يسمعون الصراخ والعويل. 
وعندما يفشل المتعاقدون في استحصال المعلومات» يسلمون السجناء إلى 
مجموعات التعذيب من العراقيين المتعاونين مع قوات الاحتلال» من الذين كانت 
ألقابهم تتفاوت بين العقرب» و«التمساح» و«الكوبرا»!7", 1 


ربما يعتقد الإنسان أن من مصلحة الجنود الأمريكيين الالتزام بنتصوص 
معاهدات جنيف» لأنهم ربما سيقعون في الأسر يوماً ما. غير أن المحاضرات 
التي ألقيت عليهم في المدارس العسكرية لم تكن قابلة للتطبيق» كما أن القيادة 
كانت غائبة» الأمر الذي شجع الجنود على الاعتقاد بأن الحرب في العراق هي 
امتداد للحرب في أفغانستان ‏ كما كان الرئيس يصرّ على ذلك وأن معاهدات 
جنيف لا تنطبق على هذه الحرب. هذا وكان عضو فى وحدة الشرطة العسكرية 
الرقم 57 قد شرح الموقف قائلاً: إن الأشخاص الذين لم تكفل معاهدة 
جنيف حمايتهم» لم يكونوا جنوداً بمعنى الكلمة. كانوا لا كت 


لقد خلصت الهيئة التي ترأسها شليزنغر إلى أن الجنرال سانشيز كان مهملا 
في مراقبة ما يجري في مراكز الاعتقال في العراق. ويُشير قسم من التقرير الذي 
كُشف عنه إلى أن سانشيز أقر أشدّ أساليب الاستجواب قسوة»ء وأن تلك 
الأساليب كانت قد جُربت في أفغانستان وفي قاعدة غوانتانامو. وخلص التقرير 
إلى القول إن أوامره مخالفة للقانون عندما عمل بتعليق بنود معاهدات جنيف» 
وما ترتب عليه من تصنيف جميع المعتقلين في العراق بأنهم مقاتلون غير 
شرعيين””*. كما أن الهيئة وجدت أن سانشيز ومستشاريه القانونيين هم الذين 


١١‏ ) ,5م17 عماعع اق كمط «رمهتاهعه2عاه1 6ه 5عأاع 1 علموط كعأممتصس اا لم 1» ,الممععاظ. عدامطعالط 
.2001/0/06 


(7م) مولا «رممكصط أوقء]آ ها 10:5قع16270ه1 15 امعد عفد8 قطنت » ,أأوتااظ وعملهم 250 اطءة دماوناه1 
.04 ,قت 171 0غ 


(487) ناطة 21 عنناءه1 لعجمعممة معطعتة5 .ع6 اأرموع1 رمف ,التسطعة علط لصة أطعل عداوناه12 
.04 ,عع :777 د10 مواق «رطا تمغطاتن 
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ترات خلال 7 1 ا 000 ذكر أي بنوولة 
لكل من وزير الدفاع رامسفيلد أو نائيبه بول ولفووتز. اللذين اتصلا شخصياً 
بالمحققين في «أبو غريب»» وتلقّيا في بعض الأمسيات تقارير حية ومُختصرة 
عمًا حققته أساليب الاستجواب المرعبة من نتائد00. 


إن قيادة الشرطة العسكرية لسجن «أبو غريب» انتقلت من العميد 
كاربنسكي إلى ضابط الاستخبارات العسكرية العقيد توماس باباس» وذلك بعد 
وصول ميلر في آب/ أغسطس .٠٠07‏ عندما وصلت كاربنسكي لتفقد زنزانات 
السجن» كان التعتيم على ما يجري على أشذه. لكن عناصر القسم العسكري 
للتحقيقات الجنائية نسوا أن يزيلوا ورقة مُلصقة على عمود خارج مكتب 
التحقيقات. في الحقيقة» كانت تلك الورقة نسخة من مذكرة وزير الدفاع 
رامسفيلد المؤرخة في 5 كانون الأول/ ديسمبر 23٠١7‏ التي تجيز استخدام 
الموسيقى الصاخبةء وترك جميع المصابيح مضاءة في أثناء الليل لحرمان 
السجناء من النوم؛ واستخدام الكلاب لإرعاب السجناء وإخضاعهم للضغط 
النفسي. وعلى هامش تلك المذكرة» كتب رامسفيلد بخط يده «يجب التأكد 
من تنفيذ كل ذلك”'”. وفي تقرير آخر بتاريخ ١9‏ أيار/ مايو 7٠٠١4‏ ورد نص 
لما قاله الضابط المسؤول عن عمليات الاستجواب بأن مكتب سانشيز أصدر 
أوامر نُشرت على 5” صفحة وشرحت فيها القواعد التي يجب الالتزام بها 
خلال عمليات الاستجواب. وأضاف أن المحققين تلقوا تشجيعاً «من 
الأشخاص الذين يريدون المعلومات بأن يذهبوا إلى أقصى مدى من أجل 
استحصالها من السجتاء الفزنا 


(64) ,كع17 خج20 سول «رلمظ نرو1ا طتقعط0 باطخ ومتعبق عوتقك مذ لدمعمء 0 )0 ععععهة)» بااتسطعة لمع 

.3 .م ,5/1/2006 

)6 5 بط ,لم مجع عابطهه اعمله© فجره ,أأه”! ,معن؟ا علا :فا مس8 رمعسط اعم 

نقلاً عن سانتوس كاردونا (08:0088 588105)» الذي يعمل مدرباً للكلاب» وقد أدلى بشهادته أمام 

محكمة عسكرية بتهمة إساءة معاملة السجناء ء في سجن أبو غريب» مؤيدة بتصريحات أخرى أدلى بها ستيف 
يسكاتور (56210:0ع7 5:606). المحقق المدني المناوب ليلا في سجن أبو غريب. 

انظر : المصدر نفسيه. 

(كم) بذا أ أه©667) ع انف اله1711م) ©1711 الزةاوأ كارعتده!1 0076 ,كأعودهم]5 51260 اهمه لاكمتميد! كتمدل 

.ص ,(2005 باتقهنة كأك/آ :عاءه لا بجع ا<) بررواى علط كاات1 طزه 01 

[فنف ,(2006 842 2) ممتمنا تعنارءطئط أن موعععصرم «رتاباعغم عط برط لعقمعاء1 امعسبعم2 ق[ط» 

مقتبس من : .2/5/2006 ,اكهع 81 وبل( رأزو2 «رعونه1! ومممعك ممنأوحورمكم1» 
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لم يختلف الوضع في سجن «أبو غريب؟ عن حال عملية الاحتلال ذاتها. 
فكلاهما كان ينقصه الإعداد والتدريب والإدارة والأشخاص المسؤولين. لقد كان 
السجن هو المكان الذي «يُلقي» فيه الجيش المعتقلين الذين يجمعهم خلال 
تمشيطه للمناطق المختلفة في يغداد وحولها. كان هناك أقل من ٠‏ حارس في 
عهدتهم أكثر من 00٠٠0‏ سجين. كان السجن والمعسكر الأمريكي هناك يتعرضان 
للقصف بقذائف الهاون كل ليلة تقريباً» وكانت درجة الحرارة في الصيف تصل 
إلى ١٠١‏ درجة فهرنهايت. لم يكن هناك عدد كاف من الضباط لمراقبة الحراس 
والمحققين» خاصة في أثناء نوبات المساء. لكن حين شكت قائدة المعسكر 
كاربنسكي إلى الجنرال والتر واجداكوفسكيء نائب الجنرال سانشيز» قلة عدد 
الحراس وازدحام السجن» انفجر قائلاً دلا يهمني إن كنا نعتقل ١6٠٠١‏ شخص 
بريء! إننا نكسب هذه الحرب!0800, 


إن التجاوزات لم تكن مقتصرة على سجن «أبو غريب»؛ فمثلاً عندما 
استسلم الجنرال العراقي عبد حامد مهاوشء البالغ من العمر 07 عاماًء في 
مدينة القائم بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر »7٠٠١7‏ كان يأمل في الحصول 
على قدر من التساهل في ما يتعلق بأولاده. وبدلاً من ذلك ضَرب بلا رحمة 
على أيدي عراقيين يعملون مع وكالة الاستخبارات المركزية. وبعد يومين» قام 
التلميذ الضابط صف لويس ولشوفر الابن مع أحد الحراس العسكريين من 
فرقة الفرسان المدرعة الثالئة بوضع مهاوش في كيس نوم (ه83 وستمءء51)» 
وشدّوا حول الكيس سلكاً كهربائياً طوله 4؟ قدماً وتركوه على الأرض. 
جلس ولشوفر على صدره حتى فارق الحياة» مع كسر ستة أو سبعة من 
أضلاعه. لم يكن هذا الأسلوب مسموحاً به وفق كتيّب الجيش الميداني» غير 
أن أحد الرجلين شهد أمام المحكمة بقوله إنهما كانا يعتقدان أن تلك 
الإجراءات مسموح بها «لأن قادتنا أخبرونا أن الوقت حان لنزع القفافيز عن 
أيدينا000, 


واستناداً إلى ما أدلى به د. ستيفن مايلز» الذي درس دور الأطباء في الحرب 
ضد الإرهاب» فإن ما لا يقل عن ١9‏ سجيناً فارقوا الحياة نتيجة للضرب المبرح 


)4 0 .م2 وجرع1 جه حم 7] عرزا هسه بو اأصمره© أمءاقعاط ,عجيم ج10 :لعترهماء8 :«(1ه0 ,كعاتاة 


(44) كاأمعصسبجه» ,عاتطلالا طوه1 200 «رهده امع ممعاه1 ]0 عناعد1 عأعدط كع أ تمنصب لا لدئا» ,العوعوت] 
.3/8/2005 ,اممط ورمع وزاعه1 «روة© نزط مهناجداره0 مم1 امتتحظ أه اله 
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والخنق والتعليق» على أيدي الجنود الأمريكيين وعملاء الاستخبارات في ما لا 
يقل عن عشرة سجون في أفغانستان والعراق. كما قضى آخرون نحبهم في ظل 
ظروف يمكن وصفها بالتقصير الطبي. وقد أورد مايلز أسماء جميع الضحايا في 
كتايه المعمون «ممره1 دره هلا 16 انه برااءاوندم© أمء1وء1! ,عسداء10 جلبرهجاء8 :041 
(خيانة اللقسسم الطبي: التعذيب وتورط الكادر الطبي في الحرب على 
الإرهاب)30. 


وطبقاً لما قاله أحد الحراس أمام محكمة عسكرية عُقدت في ما بعدء فإن 
المحققين من الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية والمتعاقدين 
المدنيين هم الذين أصدروا الأو امر بالتعذيب عندما حدث لأول مرة. يأتي 
المحققون إلى الحراس ويقولون لهم «يحتاج هذا الشخص إلى تمضية ليلة 
سوداء!؛ كان من المتوقع من الحرس خلال نوبات الليل ان يستعملوا 
«إبداعاتهم». كان التعذيب متوقعاً لأنه مكتوب في خطط الاستجواب» لكن 
غالبية التجاوزات كان يمليها ظرف الاستجواب ونتيجة متوقعة ومباشرة لتعليق 
العمل بقوانين الحرب. 


عندما وصل الإخصائي غرائر إلى قاعدة «أبو غريب» في تشرين الأول/ 
أكتوبر »٠07‏ شكا لزميل له من الشرطة العسكرية الأوامر التي كان يتلقاها من 
ضباط الاستخبارات بالقول» «إنهم يطلبون مني أن أقوم بأعمال حي التتجناء 
أشعر بأنها خطأ من التاحيتين الأخلاقية والمهنية». 3 هذا الزميل صرح في 
ما بعد «ولكن سرعان ما أصبح غرائر نفسه مدمناً على ممارسة العنئف وتعذيب 
السجناءء مستمتعاً بوقته كما لو كان في حفلة06*). لقد وصل الحد به إلى أن 
عبر عن المتعة التي يشعر بها وهو يمارس التعذيب. «إن الروح المسيحية في 
داخلي تقول لي إن ذلك عمل مشينء لكن روح الضابط العسكري في داخلي 


تخبرني بأني اع أن أرى شخصاً يبول على نفسه من شدة ال ق500 


لقد حظيت أعمال غرائر بالمديح من قِبل المقدّم ستيف غوردن الذي أثنى 


(940) مه عهلاا عبل فته بواعااصه© أمعالهل8ة ,عصساج10 جفعتره ج86 الله ,روعلتال! نها «رعلعتصه13» ,مواذاح 
.4 .مقطاء ,مم1 

نلف 107 واأفجداكء فدلا جاع2(/ا «عإاعط 116 ,ملعقطصة ونائطط نهذ فعامنس ,نحط معع1 زبنو5 ممع 
62 .تج ,(20017 ,عكناه3آ سد صما :عاءن لا بج!!) أتاط «ممذ1 عادرمعط همم 0 

0000 .(121/12) «رطتوعط© طم أن كأومط© تممع1» 


116 


على وحدة الاستخبارات فى سجن «أبو غريب76©» في الوقت الذي كانت فيه 
التجاوزات توق بالصسد :2420 1 ١‏ 

لم يتلق أي من رجال الشرطة العسكرية في «أبو غريب» تدريباً على كيفية 
حراسة السجناء. والأمر الشائع بين رجال الاستخبارات العسكرية أنه يتم فقط 
تجنيد الأشخاص الذين يُظهرون شراسة في إجراء عمليات الاستجواب» 
وبعضهم لم يتجاوز التعليم الثانوي”**2» والغالبية العظمى منهم لا تعرف كلمة 
عربية واحدة. وفي غمرة الحر الشديد والرائحة الكريهة المنبعثة من سجن «أبو 
غريب»» واستمرار القصف الليلي للمعسكرء سمح للجنود بأن يصبّوا جام 
غضبهم على السجناء. 

إن معاملة السجناء بطريقة تعسفية كان نتيجة التدريب الذي تلقّاه الجنود 
ضمن برنامج (58121) ا مبادىء: كيف تنجو وتموّه وتقاوم 
وتهرب من العدو. ولإجل إقناع الجنود والطيارين بعدم الاستسلام للعدوء كانت 
القوات الأمريكية على مدى عدة عقود تبعث المتطوعين إلى الغابات ليلا 
مزودين ببوصلة فقط ليجدوا طريقهم إلى الطرف الآخر من الغابة من دون 
الوقوع في أسر القوات التي تتربص بهم. وعندما يتم أسر أي منهم» يُساق إلى 
مركز صوري للتحقيق» ويخضع هناك لصنوف التعذيب على يد المحققين 
والحراس الوهميين. الاعتقاد هو أن التعسف في معاملتهم يجعل منهم جنوداً 
أشداء كي يتحملوا التعذيب إذا ما وقعوا في أسر عدو حقيقي. والعبرة التي 
يأخذها معظم الجنود من تدريب من هذا الصنف هو كيف يتم تحطيم معنويات 
أفراد العدو وإيذاؤهم وتحقيرهم. . وإذا ما تبيّن أن أياً منهم يحاول الجلد 
والصبرمستعيناً بإيمانه» فيجب العمل على تبديد ذلك الإيمان باللجوء إلى 
التعذيب المستمر حتى ينهار ذلك السجين بالكامل. 


يقوم برنامج 55885 على دراسة كيفية حصول المحققين الشيوعيين على 
اعترافات مزيفة من المعتقلين الأمريكيين خلال الحرب الكورية. وفي يوم ٠١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١7‏ صدرت مذكرة باستعمال الوسائل ذاتها لاستحصال 


() من شهادة جندي القوات الخاصة جو داري خلال محاكمة غرائر» واقتيست في: ,هلمهطسنة 
(2005 عهناة 28) 7 م7715 «رعناى 12 عتنااءه1» رأالت1 .لخ .ل دزائ5 لهه ,360 .م .1510 
(44) أعيد نشرهاء في: .48 عامه ,518 .م ,.لأة1 بملعقط م21 


(96) .44.م,(2004 رووعطا بجع1! ماره لا بجعل!) كانلوا1 «مصبااط ده حه1! 11:6 تماصعا امهم رعوه 1 لأحوط 


ملدلا 


الاعترافات من الذين يُشك في أنهم إرهابيون'*' »2 وإضافة إلى تحقير السجناء» 
أوصت المذكرة بوجوب تجريد السجناء من ملابسهم باعتبار أن ذلك «دليل 
كاف للسيطرة الكاملة عليهم». ولغرض فاعلية التأثير» «يجب تمزيق الملابس 
والبدء بخلع الأزرار بعنف. ويجب أن تبدأ هذه العملية من الأعلى نحو الأسفل 
لكي يفقد السجين توازنهة. كما أوصت المذكرة بوضع الأكياس على رؤوس 
المعتقلين وجعلهم يقمون بانحناء» في وضع غير مريح» وهو ما أجمع 
المحققون على تسميته بطريقة عبادة الله" , 


الدليل على ذلك هو مقتل الجنرال مهاوش» الذي كان أحد المحققين معه 
واحداً من خريجي برنامج 5588. يتذكر هذا المحقق أن طريقة كيس النوم» 
أثبتت فاعليتها في أثناء التدريب!*''. لقد كان استخدام تلك الأساليب في معاملة 
السجناء بطريقة تعسقية بالغ الانتشار خلال العام 5 وهو ما حدا بالجيش 
أن يأخذ من أولئك المساهمين بالبرنامج تعهداً مكتوباً بعدم اللجوء إلى ذلك 
الأسلوب مع السجناء”؟"). 


وليس من المتوقّع من الجيش الذي يسيء معاملة الأسرى ويعذبهم 
بوحشية» أن يلتزم متطوعوه الجدد بألا يمارسوا تلك الأساليب مع الناس الذين 
هم تحت سيطرتهم. إن العرف العسكري يقوم على الافتراض بأن الطريقة 
الوحيدة لتدريب الجنود والتزامهم بالطاعة هي وضعهم في موقف يقرب من 
الموت حتى يصبحوا معتمدين على ضباطهم اعتماداً كلياً. وهنا فقط يتحول 
هؤلاء إلى آلة تحصد الأرواح من دون وازع أخلاقي. ويستت ذلك أننا نجد أنه 
ليس من الصعوبة أن نفهم لماذا أساء المحققون والحراس في «أبو غريب"6 
معاملة السجناء عند تلقّي الأوامر بذلك. بل أكثر من ذلك» إنهم كانوا يجدون 
متعة في إنزال الإهانات والتعذيب؛ حتى وإن كان قد تم تذكيرهم بقوانين 
الحرب والنوازع الأخلاقية التي لا تسمح بتلك القسوة. 


(0) «رولآا 6 لط برعط ا كة دمعط0 ماهتا ومنه8» ,دطبولة .11 ممطادده3 قهة عطعمل8 عوعرن .314 
.4112005 رتم11 أرو! سولل 


(فنف .«سعاز5 علعهاظ عط1» ,وعبرولة 
2 .لأطآ ,ركاعة11 لصد عطعوا8 
زقناف .67 .2 ,11/7/2005 ,ممما مولم «راصع سأمعمظ عطا1» بمعروقة عصول 


1١17 


ومن الغريب أن انكشاف فضيحة «أبو غريب» لم يضع نهاية لعمليات 
التعذيب؛؟ فبعد أن تم نشر الصور على نطاق واسعء كتب الأخصّائي توني 
لاغورانيس» وهو جندي في وحدة المراقبة لقوات البحرية العاملة في جنوب 
بغداد بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١5‏ ما يلي: 


كنا تخرج للقيام بغاراتناء ونبقى في بيوت المعتقلين وتعذبهم هناك على 
مرأى من أفراد عوائلهم. كان ما نقوم به أسوأ مما شاهدته داخل السجن. كنا 
نكسرعظامهم ونهشم أقدامهم برؤوس الفؤوس التي نحملها معنا. قمنا بإحراق 
البعض. جعلنا في إحدى المرات معتقلا علس علق نزوت عادم مركم الهمفي » 
وهو ما تسبب في إصاية ربلة ساقه (بطة ساقه) بحروق من الدرجة الغالعة”” 


استمرت هذا ا 0 
المنتشرة في العراق» حتى بعد أن سلمت قوات الاحتلال الأمريكي مسؤولية سجن 
«أبو غريب» إلى الحكومة العراقية في آب/ أغسطس .1٠١5‏ ل أن 
جواً من اليأس استمر يلقي بظلاله امتداداً من معسكراتنا حتى البيت الأبيض 


سادساًء التعذيب من دون ترك آثار 


يمكن القول إن سوء معاملة من يُشْك في أنهم إرهابيون منذ ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر يمكن إرجاعه إلى القصور في التدريب» والقيادة الفاشلة» وضعف 
قوانين الانضباط العسكريء» والحماسة المفرطة لدى الإدارة. والحقيقة أن 
التعذيب لم يبدأ بتسلّم إدارة نوت" مقاليد الأمورء بل كان من ضمن ذخيرة 
وكالة الاستخبارات المركزية خلال حقبة طويلة؛ ففي الفترة الممتدة بين عامي 
36 أنفق العلماء العاملون لصالح الوكالة ما يقارب المليار دولار 
على إجراء بحوث لأغراض التعذيب باستخدام الكهرباء» واختراع عقاقير 
تسبب الهلوسة. كان الهدف المزعوم منها هو تطوير بعض الوسائل لمقاومة 
الاستجوابات التي تجريها السلطات الشيوعية للأسرى. وهو ما جعلوه أساساً 
للتدريب في برنامج 28 » ولكن هذا الصنف من التدريب كان مرتبطاً في 
كيفية السيطرة على عقلية السجناء أو الأسرى. 


)٠١١(‏ «رومآ1 صذ لعونا »11 كعبواصطء1 طومدةز عط وعطلعوع2 «منأوعمجمعاما لإتدعة ععممه1» 
_لإقالة_5_نا_ععمه07/.018/2005/11/15/1ملزع م عع ممع ل// :طالط > ,(2005 «عطمعول!1 15) بجول8 عمعمحء2ا 
, < وعط ندعل _عم همه ع ادا 


١14 


ولحق ذلك ما هو أسواأ؛ ففي الفترة الممتدة بين عامي 1938و9107١‏ 
اغتال عملاء وكالة الاستخبارات المركزية» بالتعاون مع وحدات من القوات 
الخاصة التابعة للجيش الأمريكي ؛ الآلاف ممّن كان يُشك في أنهم أعضاء في 
قوات الفييتكونغ في في فييتنام. ولقي البعض من هؤلاء مصرعه بعد عمليات 
استجواب وحشية7١‏ ل" وعندما أعلنت تحقيقات لجان الكونغرس في السبعينيات 
أن عمليات الاغتيال لم تَعْد مقبولة» غيّرت الوكالة أساليب التحقيق إلى تغطية 
رؤوس السجناء بأكياس وحرمانهم من النوم وتعريضهم للموسيقى الصاخبة على 
مدار الساعة» وإخضاعهم لوضع مُجهدء وإذلالهم جنسياً وهم عراة» وأخيراً 
إخضاعهم لعمليات الإغراق الوهمي. وهذه الأساليب بالطبع لا تترك أثراً ظاهراً 
للعيان»ء وتضطر البعض إلى الاقتناع بأن صمودهم هو سبب إلحاق الأذى 
والألم بهمء وهو الأمر الذي يضطرهم إلى الانهيار أخيراً. 


في الفترة الممتدة بين عامي ١9477‏ و19178» أوصت الوكالة منتسبيها 
بعدم «ترك أثر للتعذيب»» وعمّمت نصحها على أجهزة الأمن والشرطة في آسيا 
وأمريكا اللاتينية من خلال مطبوعها السيئ الصيت 111848836 (دليل التحقيقات 
المضادة) . ور أن هذا الدليل قد ألغيّ في السبعينيات» فإنه عاد إلى الظهور 
ثانية في أمريكا الوسطى عام ١947‏ تحت عنوان الدليل لحُسن استغلال 
المصادر البشرية. وقامت بتوزيعه فرق تدريب متحركة تابعة للجيش الأمريكي. 
وحين صدر هذا الدليل» كان ديفيد أدنغتون يشغل منصب مساعد المستشار 
القانوني لوكالة الاستخبارات المركزية”*0, 


ومنذ عام ١ل‏ تم العمل من جديد باستخدام أساليب التعذزيب من دون 
ترك أثر» بما في ذلك الإذلال الجنسي والإغراق الوهمي». لأنه يسهل إنكارها 


أو التعتيم عليها وتغطيتها. ويستطيع المساهمون في هذه الجرائم أن يقنعوا 
أنفسهم بأنهم لا يعذبون أحداً بحجة أنه ليس هناك أدلة مرئية9” 5 . إن مذكرة 


درق .0 .ج ,ناته |6 بطل ها 9/11 ««صز لمم :11 :فاته جردم زه ستعبط) ,طعا 

تشير التقديرات إلى أن عدد القتلى يزيد على ثلاثين ألفاء ولكن (في الحقيقة) إنه لا أحد كان يقوم بإجراء 
الإحصاء. 

22 هت آ3) كوبله! جمءتجع نما زه أمترهجاء8 ءا فده عالط فا ء/كجب1 :ج126 وسطعة1 ,كؤهد5 عموتائطع 

53 .م ,(2008 ,سصهااتمعدظ8 عتمولدط ارملا 

)٠١5(‏ انظر عموماً: جه[! عيلا ماجهاةا قام© ع ,ذا تصزل هلمج مجهلما املك :#سمهرم1 ]ك0 مم2 فر ,و0160 

#مصع1 1ر0 


حلدل 


جون يو التي تولى جي بايبي» المدير في وزارة العدل. تعميمها بتاريخ ١‏ آب/ 
أغسطس 270١7‏ قد شجعت المساهمين في عملية لخداع النفس بأن التعذيب 
يجب أن يكون جسمانياً لكي يُسمّى «تعذيباً»» ولا ينطبق هذا على التعذيب 
النفسي والعقلي. 


لذلك» فإنه عندما انتحر ثلاثة من المعتقلين في غوانتاناموء أنكر قائد 
المعسكر أن يكون سبب الانتحار الألم النفسي المبرح الذي أنزله الحراس 
والمحققون بالسجناء» بل قد يكون مرجعه اليأس بأنهم باقون رهن الاعتقال إلى 
أجل غير مسمى» في حين أصرّ الجنرال هاري ديفيز على أن عمليات الانتحار 
تلك «ليست عملاً ناجماً عن اليأس» ولكنها عمليات ذات مغزى عسكري لا 
مثيل له بقصد استهداف معنوياتنا هنا في غوانتانامو»”*''". أما المتحدث باسم 
وزارة الخارجية» فقال «إن موت هؤلاء ليس إلا مسألة علاقات عامة تهدف إلى 
تهييج الرأي العام ضدنا*'". 


أصرت إدارة بوش على أن إخضاع السجناء لوضع مُجهدء وحرماتهم من 
النوم» وتعريضهم لصخب الموسيقى على مدار الساعة» والإذلال الجنسيء» 
والإغراق الوهمي» كل ذلك لا يرقى إلى مستوى التعذيب لأنها لا تترك أثراً 
مرئياً دائم””''©. إن وثائق كتلك التي نشرها بايبي لم تكن إلا محاولة من قبل 
المسؤولين للادعاء بأن القسوة والمعاملة غير الإنسانية والتحقير لا ترقى إلى 
مستوى التعذيب» متجاهلين بذلك الأدلة الموثوقة على أن للتعذيب النفسي أثراً 
بالغ الخطورة يفوق أثر التعذيب الجسدي. إن آثار التعذيب الجسدي تختفي 
بمرور الزمن» فالجراح تشفىء لكن الألم النفسي الناجم عن العجز في المقاومة 
لن يزول مطلقاًء مثله مثل خوض تجربة معركة فعلية تلحق الأذى الدائم 


بشخصية الفرد وذاه9" "2 


)١١1(‏ ممعشفعصق «رعلءأس5 امعتدية أه علط وعم متماء نرو8 مسمممامدب0 عمط ,لمهكلا 2د5 

. < 16080 -ل71«ممة.عاء أ امد عم فطعم /أتص. علمتاءومعاعل. سم مااطا > ,(2006 عصنال 10) عمابصة8 ووعوط وعهرو]1 
)١٠١6(‏ .مععطط.وعص//:طاغط > ,(2006 عسك 11) وجول 88 «ردعدو81 ط» د دعلأءأناد تانق هاه قن 3)» 

. < وناة.5069230/كهع ل ءعجصم/ل ارم جرتط/لاعلنا 

(1٠لمعرفة‏ المزيد عن المناقشة الموسعة من أن «التعذيب باستخدام أعقاب السجائر» ليس تعذيباً» 

انظر : «5٠‏ ,(2003 لل شك كاعة عأعقط عط1» ,رمعل +80 عاندقةا 
(0١٠)انظسر‏ لمع مما ماعط ول ممما نعط عتطعذ!! اتمتصنالة قات مالول ابماسلا جم عرماءاسرطط 
.2007 ,باقعا ملطون] لقصره 11 12 ماع ستطمه/7) بو ]مم اجام إن لعزا عا هده كموتصالعة1 إده انمع م رط 


ريل 


لقد أقرت المحكمة العليا بهذه الحقيقة الناصعة عام © فكتبت ما يلي : 


إن الإكراه أو القسر يمكن أن يكون نفسياً أو جسمياًء وإن دماء الشخص 
المشتبه فيه ليست وحدها الدليل الكافي على فعل غير دستوري. عدد القضايا 
التي نظرت المحكمة فيها يُعطي الدليل الواضح على أن حتى الضغط على 
الإبهام يُعتبر طريقة أكثر تعقيداً «لإقناع» شخص ما بالتعاون!*”. 


والأذى النفسي الناجم عن ممارسات الجنود والمحققين الأمريكيين هو الذي 
دفع أكثر من +٠‏ سجيناً في غوانتانامو إلى محاولة الانتحار''2. وقد تمكن ثلاثة 
من شنق أنفسهم عام »70١7‏ واستطاع سجين آخر قتل نفسه عام 3١07:٠017‏ 
كما أن كثيرين منهم حاولوا الموت عن طريق الإضراب عن الطعام. وفي تموز/ 
يوليو »5٠٠١*”‏ كان ما يقارب من ١١١‏ من مجموع 0" سجينا في غوانتانامو 
يتعاطون أدوية مضادة للكابة. وبناء على ما ورد على لسان الإمام المسلم الوحيد» 
فإن السجناء في عنبر مخيم دلتا كانوا يرددون كلاماً غير مفهوم؛ أو يتكلمون 
بصوت يشبه صوت الأطفال» ويردذدون عبارات لا معنى لها. ووصل الحد ببعضهم 
إلى القيام بتمضية أوقاتهم باستخدام الأقلام الملونة التي أحضرتها الممرضات 
لهمء في الرسم كالأطفال» وتعليق ما يرسمونه على جدران زنزاناتهب١"©.‏ 

كما أن إجبار السجناء المضربين عن الطعام بفك إضرابهم يُعتبر من ضمن 
أساليب التعذيب التي لا تترك أثراً مرئياً؛ فالإضراب الذي بدأ في منتصف 
حزيران/ يونيو ٠٠١‏ امتد ليشمل ١7١‏ سجيناً في منتصف أيلول/ سبتمبر. تدخّل 
الجيش حينها لإجبارهم على تناول الطعام. أحضروا لهذا الغرض «كراسي؛ 
خاصة أعدت للمهمةء حيث يُربط إليها السجناء ليتمكن الحراس من إدخال 
أنبوب تغذية مطاطي طوله 4 بوصة من خلال الأنف7''©. وقد أصر الجنرال 
جون كرادوك» قائد القيادة الجنوبية التي تُشرف على معتقل غوانتانامرء على أن 


تلفق .(1960) 206 ,199 .5.نا 361 ,قسدطدلمق .ل معناطاءوا8 
)222 «دع بان]/! 512 ج كعلأعتنا5 ممسمممامق06» 
)١١١(‏ «رلإد8 ملتمسماهمنا0 )د دععمتماع] ,ه10 ممنخوامو1 أه مممنائلمه بلمسصتاطم1 لم اعت :ذونا» 
دلنهعء - 28 ش مام قاع تطناء052.018/00الاأكع0 ققه. الالزابو//تطناط > ,(2007 لأعمم 5) أمورو تمص عتمآ لإأوعمممم 
. < 01115510512007 لل8 

(1) بوع1!) عرلا «عفين اكلاماجوط فانه تلنأه؟! :بواصيدم© ووه 204 عمل ,تزه |لولة ععسنة فصع عملا معصول 
101-22 .مم ,(2005 ,5تتهآكف عناطبط نعاءملا 

010 ,5 ,م,اكوط منج سنطكهل! «رعع !5 ععوسن!؟ 0لسمسماسصديات هزه1 ع10ل» ,ومتدمعآ .2 امعد 
.2006 ,كع 11 لم0( وله بون أ مده ]1ه مم51 عععصب1] مأ دومء5 .5.نآ طوناه1» ,روعلأه0 دست نمه 
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الكراسي كانت في الحقيقة «مريحة للغاية2'06 رغم أنها استُعملت في سجون 
أمريكية ية أخرى» ولها علاقة م ادو و 1 ٠.‏ ود 
الجنرال كرادوك قائلاً: «إننا تركنا للسجناء المضربين اختيار لون الأنبوب» 
ويبدو أن اللون الأصفر كان لونهم المفضل :3300 


ويتذكر السجناء الذين رُبطوا إلى تلك الكراسي أنها كانت مثل كراسي 
الإعدام بالكهرباء» وكراسي التعذيب 6050 » لكن العملية نجحثت؟؛ ففي آب/ 


أغسطس 7٠١7‏ انخفض عدد السجناء ء المضربين عن الطعام إلى ٠١‏ سجينئاً 
فقط. وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطباء الأمريكيين ومنظمة الأطباء العالمية قد 


استنكرتا هذا الأسلوب في إرغام السجناء على قطع إضرابهه"'2: ووصفه 
ألكسندر سولجنستين بأنه شيء يشبه الاغتصاب2“2'47. إلا أن د. وليام 00 
الابن» مساعد وزير الدفاع للشؤون الصحية؛ اذى رأياً مغايراً؛ إذ قال: 

سؤال أخلاقي» وهو هل تسمح لشخص ما أن يرتكب عملية انتحار 01 
ولكن إذا نظرنا إلى القضية من الناحيتين القانونية والأخلاق الطبية» فإن الجواب 
هو «نعم»؛ فبموجب القانون الأمريكي. وكذلك إعلان طوكيو 1910 لاتحاد 
الأطباء العالمي» يمكن للمريض المقتدر أو المؤهل أن يرفض تلقّي المعالجة 
الطبية. والإطعام الإلزامي يُعتبر اعتداء على المريض ما لم يعطٍ ذلك 000 أو 
من يكون وصياً عليه الموافقة لتلقّي العلاج من دون أي ضغط أو إكراه 
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أما بالنسبة إلى الجيش» فإن الأمر لا يتعلق بصحة السجناء أو «رفاهيتهم»؛ 
الأمر باختصار هو أنهم لا يريدون أن يكون الانتحار وسيلة لإظهار حالة اليأس 
القاتل التي وصل اليها أولئك السجناء . وسولجنستين يعرف تماماً المناورة 
السياسية أو الحكمة في موقف كهذاء إذ يقول «إن الإضراب عن الطعام سلاح 
أخلاقي خالص. وهو يفترض أن السجان لم يفقد ضميره بالكامل بعدء أو أن 
السجان يخاف الرأي العام. في ظل هذه الظروف يصبح الإضراب عن الطعام 
سلاحاً فتال0"30. 


سابعاً: نظرة عامة 


لقد مرت سبعة أعوام منذ بداية ما سمي الحرب على الإرهاب» وما زال 
الكثير مما يجب أن نتعلمه من إساءة معاملة المعتقلين المشكوك فيهمء لكن 
بعض الاستنتاجات غير قابلة للنقاش. 

أولاً. لا يمكن أن ترجع مسؤولية التجاوزات الرهيبة التي حصلت في «أبو 
غريب؟ وتصويرها إلى عدد قليل من «التفاحات الفاسدة» التي كانت تمارس 
تلك التجاوزات تحت جنح الظلام» كما تذعي الإدارة الأمريكية؛ فالتعذيب هو 
الهدف منذ البداية» وهو ما حدا بالرئيس بوش إلى فتح السجون السرية» 
وإصداره الأو امر بإقامة المحاكم التي تقبل الأدلة المُستحصلة جراء 
التعذيب.أضف إلى ذلك أوامره بتعليق العمل بمعاهدات جنيف. إن سوء 
المعاملة التي لحق بيجميع السجناء » خاصة من يسمون «السجناء الذين هم تحت 
السيطرة»» كانت هدف بوش وفريقه العطِش إلى التعذيب» وأن كل ما حصل 
من تجاوزات كان نتيجة متوقعة لسلسلة من الإشارات التى بررت تلك المعاملة 
الوحشية. والحقيقة أن الرئيس كان واضحاً تماماً عندما قال إن هذه الحرب 
تختلف عن سابقاتهاء وإن المعايير الإنسانية التي وضعت سابقاً لا يمكن سحبها 
على هذه الحرب. ْ 


ولحد الآن لم يظهر أي دليل على أن التعذيب أوصل إلى تقارير موثوق 
بها عن «اقئيلة موقوتة4» أو ما شابه ذلك. والحقيقة هي أن أكثر التحقيقات 
التعسفية جرت بعد فوات الأوان. في الجولة الأولى من التحقيقات كان الغرض 


)002 وا(0 لهج ااكعناارا بوتمععلانا :ا ااعاارفصحط انا :918-1956 [ ,موماءماطعم ا وداه 1786 بملإفاتوع طجامع 
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هو الحصول على معلومات عمّن يُشتبه فيهم؛ وهي معلومات يمكن أن تكون 
ذات جدوى لإلقاء القبيض على بعض الإرهابيين والمتمردين. لكن التحقيقات 
التى جرت لاحقأء وبعد أعوام من الاعتقال» لم تأت بأية معلومات ذات قيمة 
استخبار اتية نافعة. ويبدو أن هدفها أصبح تبرير الاعتقال الذي قام أصلاً على 
تُهم غير موثوقة» أو مصدرها أشخاص كان هدفهم الحصول على مكافآت 
مالية» أو بناء على شكوك الجنئود الأمريكيين الذين كانوا يقومون بمهمات 
اكتساح المناطق الآهلة بالسكان» والتي يُعرف عنها عداؤها العلني للاحتلال. 
ولذلك حاول المحققون والحراس» وبشكل مستمرء أن يُكرهوا المعتقلين على 
إدانة أنفسهمء لأنه لا تتوافر الأدلة على أسباب اعتقالهم أصلاً. 

ثانياً» لم يكن هناك أي مسؤول يرغب في إطلاق سراح شخص ماء ليتبيّن 
في ما بعد أن ذلك الشخص قد ساهم في مهاجمة قوات التحالف؛ حتى وإن 
كان مدفوعاً بأغراض الانتقام ممّن أهانوه وعذبوه في المعتقل. إن مهندسي 
سياسة التعذيب لم يدّر في خلدهم أن الوقت الذي يجب أن يقرروا فيه بشأن ما 
يفعلونه مع السجناء ء سيأتي يوماً ما. كل ذلك يدعونا إلى القول إن القوة الدافعة 
. إلى حربهم على الإرهاب معروفة وكارثية» وقامت أصلاً على شهوة الانتقام» 
لس[ إلا. 
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(لفصل (لثالكت 


التعذيب على أيدي الحكومات التابعة 


الكلام. 


ضابط استخبارات أمرد يكي 00 


هناك المزيد من التفاصيل حول القصة التى تتعلق بسوء معاملة السجناء 
في غوانتانامو وأفغانستان والعراق. وكما ذكرنا سابقاًء فإن الرئيس بوش قد 
استحدث برنامجاً غير معروف من قبل لاختطاف الإرهابيين المشكوك فيهم 

من الولايات المتحدة أو أي بلد آخر» وتسليمهم إلى بلدان تمارس 5 
بشكل روتيني خلال إجراء تحقيقات. والغرض من هذا البرنامج هو الحصول 
على المعلومات عن طريق التُعذيب. وقد عبر الرئيس عن ذلك صراحة عندما 
التقى السفير السعودي الأمير بندر يوم ١‏ أيلول/ سبتمير 7٠٠١١‏ وقال له 
3 ألقينا القبض على أشخاص ولم تقدر على ضمان تعاونهم معناء 

ظ لكم:”". 

وعندما وقّع الرئيس المذكّرة السرية لاستحداث هذا البرنامج في يوم ١7‏ 
أيلول/ سبتمير ©976١‏ خوّل وكالة الاستخبارات الأمريكية أن تختار من تراه 
مشكوكاً فيه وتختطفه””. وهذه الخطوة تعطيه الخيار لإنكار عملية الاختطاف إذا 


)2 «,213025م 11216210 5 اناط عكلاطة وماءعع1 .1[.5]» ,رمقمصاءت ومارو8 لمه أكعنه مقط 

م اكول رواج أبعم !ا 

قف ,(2006 ,تعاكناطء5 هه تمصا تعلته لا بوع1!) 11ل أجمع ببه18 نه أكم8 «أملمء 2 زه لماك ,م لعة ههه 7لا امه 

00 

)١(‏ م لدمعطة كاععمكن5 لم5 نزاعه8 مكاح قاع عقشمقطن) ع1ن18» ,رممأكصطه1 122910 لصة لطع كوتعناه2 
«رومعنا1 بوع81 كلسماتكط الا مهمه خذآن) 611 001» باكعار8 قصد© لصة ,6/3/2005 ,27:25 م5( مك3 «روانة1 
راكمط درماع ارا عه 1ا 

زفرف |24 معصناط 1 موردء ف «رلمعاكتزاة صذ 0102160 ولء بجو 5تاعل» ,نوع 1ل مسق م10 نمه ممدة جع مطول 
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ما حدث خطأ ما. كما أنه خوّل الوكالة السلطة لتفتح سجوناً لهذا الغرض في 
مناطق حول العاله”). 


أولاً: أصل فكرة هذا البرنامج 

لا أحد يعرف من أين استمد الرئيس سلطته لإصدار التعليمات لاختطاف 
الأشخاص وتعذيبهم. وفي الحقيقة» إن هذا النوع من السلوك يبدو مناقضاً لما 
كانت عليه هذه البلاد طوال ٠٠١‏ عام من التزامها بالقوانين الدولية والوطنية. 
وما فعله بوش هو التفاف على الإجراءات التي يجب أن تتم عن طريق المحاكم 
بصدد تسليم السجناء©. أضف إلى ذلك أن التٌعذيب عن طريق الحكومات 
التابعة يخالف أيضاً قرارات مؤتمر الأمم المتحدة ضد التّعذيب» التي صادقت 
الولايات المتحدة عليها عام 71494". 


إنه لمن الصعب حقاً على المرء أن يتخيل أن الولايات المتحدة» التي 
تأسست لتكون مكاناً آمنا للثوار الفاشلين من الذين اعتبرهم ملوك أورويا في 
تلك الأيام إرهابيين» تصل إلى هذا الحال. فلمدة نصف قرن من عمرهاء 
مانعت الحكومة في تسليم أي متهم إلى بلده الأصلي لغرض المحاكمة. 
فالأمريكيون يعرفون أن تلك المحاكم غير عادلة. وأخيراً عندما تمّ التفاوض 
حول معاهدات لتسليم السجناء في منتصف القرن التاسع عشرء كانت المحاكم 
الأمريكية تشترط أن تقدم الحكومات الأجنبية المعنية سبباً معقولاً لإقناعها بأن 
الشخص المطلوب قد ارتكب عملاً جرمياً ليس ذا طبيعة سياسية. وعليهء فإن 
السياسيين المطلوبين» بمن فيهم الإرهابيون» لا يخضعون لبنود اتفاقيات تبادل 
السجناء. وهذا السبب هو الذي حدا بالولايات المتحدة إلى عدم عقد اتفاقيات 
لتبادل السجناء مع الحكومات الشيوعية والإسلامية للأسباب الجلية» وهي أن 
النظام القضائي فيها ليس مستقلاً. ولا يرقى إلى مستوى إجراءات المحاكم أو 
مفهوم العدالة في الغرب. 


() ,ععسة1 عه[ علق «روعناعه؟ ععنهن لممماط عاناصواط ,ممتامعه امآ أعرع56 د الل ,رممأكمطه1 لأحوط 

,0 .م ,10/9/2006 

(5) انظر ؛ عاممء1" به8 ,متطاءلهاتطط) عنطول!! مما جه ,وعقتاوط ,ره 1/أ لم طحط ,ملاظ .11 معطم ماعمط) 
.(2001 ,قوععاآ انوع ا1لالآ 
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.(1994) دعاها5 لعانستا عط برط ل116ناه 1 :(1984) 231.1.47 ,.11.1.5.نا 1465 ,(1987 عدداة 
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غير أن هذا الاشمئزاز من النظم القضائية الأجنبية بدأ ينحسر عندما جاء 
ريغان إلى الحكم. فالإدارة الجديدة لم تكن معنية بالثوار الأجانب» وكانت 
مستعدة لتسليم المجرمين المشكوك فيهم من دون المرور بالإجراءات القضائية 
في المحاكم الأمر يكية. وهي التي بادرت إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة 
من أجل استثناء السياسيين الذين كانوا يتمتعون بحالة من اللجوء السياسي 
وتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم. حتى إجراءات «التسفير؛ خضعت هي الأخرى 
للتعديل» واستعيض عنها بإجراء شكلي بأمر من المحكمة من دون سماع القضية 
برمّتها. ومن الناحية التاريخية» فإن الأشخاص الذين تأمر الحكومة بطردهم من 
البلاد كانوا أحراراً في الذهاب إلى أي بلد يختارونه. ولكن في الثمانينيات» 
بدأت وزارة العدل القيام بإجراءات جديدة. والدليل على ذلك قضية بعض 
الأشخاص ممّن كانوا يُعتبرون من أتباع الجيش الجمهوري الإيرلندي السري. تمّ 
إعادة هؤلاء إلى إيرلندا الشمالية» حيث حوكموا بتهمة الإرهاب أمام المحاكم 
البريطانية التي لا تحمل ودأ لكل من يعادي السياسة الإمبريالية البريطانية أو 
الديانة البروتستانتية» رغم وجود التزام قانوني بعدم تسليم أي شخص حين تكون 
الحكومة الأمريكية متأكدة من أن ذلك الشخص سيّدان0". غير أن المكتب 
الاستشاري القانوني للرئيس ريغان ذهب إلى القول بأنهم حصلوا على ضمانات 
بأن المتهمين المُبعدين سوف لن ثساء معاملتهم. لكن تلك الضمانات كانت 
شكلية غير دقيقة» ولم تخضع لمتابعة وزارة الخارجية إطلاق0. 

ثانياً: سياسة الاختطاف في إدارة ريغان ‏ بوش الأب 

لم تكتف إدارة ريغان ‏ بوش بسياسة الإبعاد التي بدأتهاء بل أخذت توسع 
عملياتها في الاختطاف. وما قام به المقدّم أوليفر نورث عام ١985‏ يعتبر خطوة 
جريئة رغم أنها غير قانونية» نموذجاً لتلك السياسة. بتاريخ 8 تشرين الأول/ 
أكتوبر من العام نفسه» قامت مجموعة مكوّنة من أربعة أشخاص تابعين لجبهة 
التحرير الفلسطينية ‏ جماعة أبو نضال ‏ بالسيطرة على سفيئة إيطالية اسمها 
«أكيلي لورو». طالبت المجموعة حكومة إسرائيل بإطلاق سراح عدد من 
المعتقلين الفلسطينيين. وخلال العملية أطلقوا النار على أحد الركاب» وهو 


ث4 51/ث/م عه2 .لة .نا ,|5 .0ه .ممن5 001 .نا 39 بعمهة ,39/43 .دع لحرن ,كنف ,3 عاءناءم 
.(1994 ععطماء0 21) 512165 لعأتونا عل نز لعلاقع 


لك .كا أونا! اتماسبال] انه ,كعالتاوط ,1دماا مط رعابرط 


اخيل 


أمريكي معوّق اسمه ليون كلينغهوفرهء وألقوه مع كرسيه في البحر. وافقت 
الحكومة المصرية على إعطاء الخاطفين ممراً آمناً للذهاب إلى مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس» شرط ألا يقتلوا شخصاً آخر. وعلى أي حال» 
كانت الاستخبارات الإسرائيلية تتنصّت على المكالمات التلفونية للرئيس 
المصري» وبعقت بنصوص تلك المكالمات إلى المسؤولين الأمريكيين. 
واستطاعت أن تعطي رقم الطائرة المصرية التي ستقل الخاطفين الأربعة وتنقلهم 
إلى تونس. وهنا اتصل نورث بحاملة الطائرات الأمريكية (ساراتوغا)» فانطلقت 
أربع مقاتلات واعترضت طريق الطائرة المصرية وأجبرتها على الهبوط في قاعدة 
سيغويلا التابعة لقوات الناتو في جزيرة صقلية. وهناك استعد فريق من 
كوماندوس وحدة دلتاء وبأمر من البيت الأبيض., لاقتحام الطائرة واعتقال 
المختطفين. غير أن الجنود الإ يطاليين كانت لديهم أوامر من حكومتهم بمنع 
الأمريكيين من اختطاف الفلسطينيين. ونجم عن ذلك موقف محرج للطرفين. 
غير أن التعقل كان سيد الموقف بعد ساعات» وتولى الإيطاليون المسؤولية عن 
المختطفين الأربعة» بعد أن وعدت الحكومة بأنها ستنظر في أمر تسليمهم 
لاحقا. لكن الضغط الذي مارسته مصر على إيطاليا مكن الخاطفين من الهروب. 
شعرت الإدارة الأمريكية بغضب عارم اتجاه حليفتها في الناتو» وأسعدها جداً 
التأييد الشعبي الذي حصلت عليه نتيجة لعملية اعتراض الطائرة المصرية وإجبارها 
على الهبوط في قاعدة الحلف. وخلال فصلي الشتاء والربيع» كان الأعضاء 
الصقور في الكونغرس والإدارة الأمريكية برمّتها يعملون على جعل موضوع 
الاختطاف استراتيجيا رئيسية في الحرب ضد الإرهاببين في الشرق الأوسط. 


وفي الكونغرس» كان الأشد حماسة السيناتور الجمهوري أرلِن سبكتر» 
من ولاية بنسلقانيا. في عام 6 » وقيل اعتراض الطائرات الأمريكية للطائرة 
المصريةء كان المذكور قد قدم مشروع قانون لمنح المدعي العام سلطة السماح 
لوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي والقوات المسلحة 
باختطاف من يُشك في أنه إرهابي”*". هذا وكان قاضيان سابقان قد اعترضا على 
مشروع قانون سبكترء وهما وليم وبستر مدير مكتب التحقيقات» والمستشار 
القانوني لوزارة الخارجية أبراهام سوفر. . لقد أدرك الاثنان لا قانونية المشروع 
المطروح. كان ويستر يشعر بعدم الارتياح من أن عمليات اختطاف من هذا 


)2 : .(1986) 27 مهنا .ك5 156 ,.هده© 9912 ,51373 


الصنف ستسيء إلى تعاون أجهزة الشرطة الأجنبية مع مكتب التحقيقات””©. أما 
سوفرء فقد خشي هو الآخر على أن وضع مثل هذا القانون موضع التنفيذ 
سيعكّر علاقات وزارة الخارجية مع مختلف الدول2©30, 

كما حظي مشروع القانون باعتراض نائب مدير الاستخبارات المركزية 
جون مكماهون» وكلير جورج الذي لا يثق بتصرفات المقدم نورث ومدير 
وكالة الاستخبارات المركزية وليم كيسي » التي تشبه تصرفات رعاة البقر في 
الغرب الأمريكي» مع أنهما عملا مع المذكورين في السابق لإمداد المتمردين 
في نيكاراغوا بالسلاح. في عام ١1984‏ ورغم معارضتهما المذكورة أعلاه 
صدرت الأوامر لتكوين مجموعة لأغراض مقاومة الإرهاب ضمّت لبنانيين 
وفلسطينيين وغيرهم من غير الأمريكيين» ليقعوا في حرج عام ١980‏ عندما قام 
واحد من هؤلاء العملاء بتفجير سيارة ملغومة قبالة بيت المرجع الديني محمد 
حسين فضل الله. لم يُصب بأذىء لكن أكثر من ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم 
في ذلك ال م 

كان يبدو أن الرأي العام يعارض سياسة الاختطاف». فمشروع سبكتر لم 
يُصادق الكونغرس عليه22©). لكن الأحداث لم تثن رعاة البقر عن عزمهم. ففي 
الوقت الذي كان أعضاء الكونغرس والصحافة يعتقدون أن الاختطاف ما زال 
خياراً مطروحاً للنقاش» خوّل الرئيس وكالة الاستخبارات المركزية بطريقة سرية 
أن تختطف من تَشك فيه2©2, وهذا التخويل يخالف أصلاً ما يسمح لها به 
القانون 232 ومع ذلك» وقّعه الرئيس ريغان» وسمح في الوقت نفسه ببيع 
أسلحة ومعدات عسكرية إلى إيران» وهو الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للقوانين 
أيضاً. اتضح في ما بعد أن أوامر البيت الأبيض سمحت للوكالة ليس فقط 
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صن 


باختطاف من يُشك فيه من الإرهابيين» بل تخريب مصادر تموينهم وتمويلهم 
وسفرهم وتجنيدهم وعملياتهم في البلدان الأجنبية أيضاً. بعد ما يقارب الشهرء 

نجح نورث في تأسيس لجنة سمّاها «مجموعة العمليات»» مهمتها الإشراف 
على عمليات الاختطاف وغيرها من العمليات السرية!9"©. 


في عام ١19481‏ وضعت الوكالة ذلك التفويض السري موضع التنفيذ لأول 
مرة» وذلك عندما استدرجت أحد الإرهابيين (كان أحد مختطفي طائرة أردنية) 
إلى يخت في جزيرة قبرص. ألقى عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي القبض عليه 
بعد أن أبحر اليخت» بهدف تقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة. ونظراً إلى 
أن القبض على فواز يونس * قد تم في المياه الدولية» فإن وزارة العدل ادّعت أنها 
لمت تخترق حرمة ة أي دولة. كان هذا الادعاء موضع شك في نظر القانون الدولي 
المتعارف عليهء وكذلك قانون تسجيل اليخوت. لكن فبرض'لم نقتم احتجاجاً. 
وفي محكمة فدرالية؛ أصدر القاضي حكمه بأن يونس» الذي كُسر رسغاه خلال 
عملية الاعتقال من قبل رجال مكتب التحقيقات الفدرالي» ليس له الحق في 
الاعتراض على عملية اختطافه قانونيً”""2. لقد شجع هذا «الانتصار» في المحكمة 
الفدرالية إدارة بوش الأب على اختطاف قادة عمليات تهريب المخدرات» ومن 
ضمتهم مانويل نورييغاء دكتاتور ينماء» ومن ثم محاكمته في الولايات المتحدة. 


ثالثاً: عمليات الاختطاف خلال إدارة كلينتون ‏ غور 


لقد ذهبت إدارة الرئيس كلينتون إلى أبعد من تسليم المتهمين والإبعاد 
واختطاف المشكوك فيهم لغرض تقديمهم للمحاكم الأمريكية. إلى تخويل وكالة 
الاستخبارات المركزية اختطاف الإرهابيين وتسليمهم إلى الحكومات الأجتبية. 
وبئاء على ما قاله الخبير بمكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك» عارض لويد كتلر» 
المستشار القانوني للبيت الأبيض» اختطاف أشخاص لأنه يخالف القانون!*2. في 
الظاهر كان يبدو أن الرئيس متفق مع هذا الرأي حتى اللحظة التي صرح فيها نائب 
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ضن 


الرئيس آل غور ضاحكا «طبعاٌ إنه عمل غير قانوني» ولذلك يعتبر من 
العمليات السرية:0ة"©, 


دخلت الإدارة في أول اتفاقياتها لتسليم السجناء مع النظام المصري عام 
6 »؛ رغم علمها أن وزارة الخارجية كانت تدين المعاملة غير الإنسانية للسجناء 
في ذلك البلد. وكان أول شخص سُلْم إلى مصر بشكل سري من دون المرور 
بالإجراءات القانونية أمام المحاكم الأمريكية» هو المدعو طلعت فؤاد قاسم» الذي 

سبق أن حُكم عليه غيابياً في مصر بالإعدام لعلاقته في اغتيال الرئيس السادات عام 
.١‏ وفي عام 6. ألقى رجال الشرطة في كرواتيا القبض على قاسم في 
مدينة زغرب وسلموه إلى الأمريكيين. تقل قاسم إلى ظهر سفينة أمريكية في 
البح رالأدرياتيكي للتحقيق معه» وسُلّم في ما بعد إلى السلطات المصرية التي تكون 
ربما أعدمته وفقاً للحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية بحقه غيابيً”"©. 


في عملية ثانية جرت عام 14417» قام رجال مكتب التحقيقات الفدرالي 
باختطاف المدعو مير إيمال كاسي من فندق في باكستان» وأعادوه إلى الولايات 
المتحدة. حوكم كاسي بتهمة قتل خمسة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية 
وشخصين آخرين عندما كانوا ينتظرون أمام إشارة المرور خارج البناية الرئيسية 
للوكالة في منطقة لانغلي في فرجينيا. وجدت المحكمة الفدرالية كاسي مذنباً 
وحكمت عليه بالموت 600 


وفي عملية أخرى جرت عام »١14948‏ قام عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية باعتقال خمسة من الإسلاميين المتشددين» من ضمنهم شوقي سلامة 
عطية في مدينة تيرانا عاصمة ألبانياء وسفروهم إلى القاهرة لإجراء التحقيق 
معهم. وهناك ادّعى عطية أنه عُلّقَ من أطرافه وعَذْبٍ باستخدام الصعق الكهربائي 
في منطقة العانة» وثّرك في زنزانة يملأها الماء القذر حتى ركبتيه”"", كان اثئان 
من هؤلاء الخمسة قد حُكم عليهما بالإعدام غيابياً قبل أن يقبض عليهما 
الأمريكيون. فَتُفذ الحكم فيهما. وبناء على تصريح مايكل شويرء المسؤول عن 
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1 


برنامج تسليم السجناء» فإن الوكالة كانت تعطي المحققين المصريين في الصباح 
قائمة تحتوي على عدد من الأسئلة لتُطرح على المعتقلين» ويستحصلون على 
أجوبة لتلك الأسئلة بحلول المساء. كان عملاء الاستخبارات الأمريكية يرغبون 
في حضور عمليات الاستجواب مع زملائهم المصريين» لكن السلطات المصرية 
زضفف 

لم تسمح لهم بذلك7؟". 

يبدو أن برنامج تسليم المختطفين لم يؤثر في أحد باستثناء ء المختطفين 
أنفسهم. لكن ذلك لم ينطبق على الخمسة المشار إليهم في أعلاه. بتاريخ ه 
آب/ أغسطس ١.‏ ,. نشرت صحيفة عربية تصدر في لندن رسالة من الجبهة 
العربية للجها للجهاد [جبهة الجهاد الإسلامية الدولية أو الجبهة الدولية للجهاد 
الإسلامي] ا بالانتقام من عمليات الاختطاف هذه. وبعد يومين» قام 
أعضاء ء من تنظيم القاعدة بتفجير سفارتين للولايات المتحدة في أفريقياء كانت 
حصيلته مقتل 7١5‏ شخصا!؟". 


وفي تصريح لشوير في مقابلة مع الصحافية جين ماير العاملة في مجلة 
النيويوركرء فإن جميع الأشخاص الذين اختُّطفوا وسُلّموا كانوا قد حُكم عليهم 
غيابياً في بلدانهم» وإن اختطافهم قد حظي بموافقة محامي وكالة الاستخيارات 
المركزية!*". لا أحد يعرف إن كان الرئيس كلينتون قد أقرّ شخصياً عمليات 
الاختطاف» ولكن الواقع هو أن اختطاف المشكوك فيهم وتسليمهم إلى 
الحكومات الأجنبية ليلاقوا التّعذيب» وربما الموت» قد تمًا تحت إدارة الحزب 
الديمقراطي. 


رابعاً: عمليات الاختطاف خلال إدارة بوش تشيني 


لأجل وضع برنامجها للاختطاف موضع التنفيذ» خوّلت إدارة بوش 0 
الأمريكية استئجار 7 طائرة تقريباً» من ضمنها طائرات بوينغ 080/81". و 
أيلول/ سبتمير من عام أحءتل نقلت فرق من قوات وكالة 0 


(5) المصدر نفسه. 
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(؟) دمعم8 «ركممتاتلصع1]8 اماموععه1 مشلا +ه) معسصداطظ لعاعوعاده© 01116 بإبنولل» بمسعناء11 طاعة 
.ث ,(2005 «عطادعامء5 25) ءعاه1 0 


عن 


المركزية بطرق سرية أكثر من ٠٠١‏ مشبوه فيه ب #تكسيات التُعذيب» تلك7"". 


من بين ضحايا هذا الاختطاف غير الاعتيادي بعض مسؤولي القاعدة 
الرئيسيين» الذين جمعت عنهم الحكومة الأمريكية أدلة غير قابلة للشك فيها عن 
تدريبهم ونشاطاتهم. والبعض الآخر ناس أبرياء» من بينهم أستاذ جامعي اتّهمه 
أحد طلابه زوراً لأنه حصل على درجة متدنية في المادة التي كان يدرسها على 
يديهء وكان ذلك الطالب عضواً في تنظيم القاعدة”*”. وبغضٌ النظر عمًا إذا 
كانوا يستحقون اللوم أم لاء فيبدو أن عملاء في الاستخبارات المركزية» 
وعملاء أجانب يعملون لصالحهاء وكذلك أفراد القوات الخاصة الأمريكية» 
عذبوهم وروّعوهم وأهانوهم. 
١‏ - من السويد إلى مصر 

بتاريخ ١18‏ كانون الأول/ ديسمبر ١‏ >» قامت وحدة خاصة من وكالة 
الاستخبارات المركزية باختطاف شخصين كانا قد تقدما بطلب للجوء السياسي 
في السويدء ونقلتهما جواً من استوكهولم إلى مصر لاستجوابهما. وبناء على ما 


(/0؟) «روعمع7 160 عوابوع 011 له ع1 ب«جدم0آ عمممناظ سأ وممكتمط .5.نآ أعرعمة كه قاءعممع2» ,وعطوز مهل 

14خ 1/١2/2005,‏ ,ععسة1 اده[ سولق 

قبل تقديم استقالته كمدير لوكالة المخايرات الأمريكية في شهر حزيران/ يونيو ٠4‏ أهل جورج 

تينيت بشهادة قال فيها إن تسليم سجناء لدول أجنبية قد حصل ثمانيٍ مرات تقريباً خلال مدة توليه مسؤولية 

الوكالة لسبع سنوات. انظر شهادة :عط عرماعط ومضمع1] مررعتاهط سعترهجوع اكع سدام» بأع هع ورمع 

000ا//طااط > ,(2004 طعموك8! 24) كعاهاة لعاتمنا عطا «ممن ومأعقااة اكترمعع 1 ره وواسوتسصدمت لقدون ور 

. < الصا معسعاهاك_أعدة اقمع متممعط ركوس تموعط 1 01م .نا لإعقططذ!. ه10 دامع 

في شهر آذار/ مارس 7٠١0‏ تقريباً تم القيام بعمليات تسليم أخرى بلغت الثلاثين؛ استناداً إلى : 

1/11/5167 صذ للع 0102 داع م1 5')ء3» ,لزع ا لصنق لسة «معلوسمع) 

كما أخبر تينيت لحنة التحقيق في حوادث 11 أيلول/ سبتمبر أن #عمليات تسليم المعتقلين إلى دول 

أجنبية» كانت تمثل جزءاً كبيراً من سياسة الرئيس كلينتون ضد الإرهاب خلال فترة توليه الرئاسة الثانية» وأنه 

على الأقل قد تمت سبعون عملية من هذا النوع قبل ١١‏ أيلول/ سبعمير . انظر : 767205» رمقساءم)5 طمو2 

بأطعل ققلعنه12 ههة ,6 .م ,(2004 تعطامه 710 29) عذمزن 0 «راهايط .كقة1/! 1120 قدسنةات) ععبائخره] مأععمكن5 

.05 ,نم1771 ج10 معلا «رتسصاقله 10 1160 15 لمان ,5.نآ لمآ وممآعقلءو0» 

يقذر أن ١6١‏ سجيئاً قد تم تبادلهم بشكل سري للفترة بين أيلول/ سبتمبر ١‏ وكانون الأول/ ديسمبر 
006., 

اننظر أيسضاً: «مانافت] عارل© عبلازه لنمم1 6:(ا 0:1 :س1 مجله 16 هدومص ه10 .© م فهة مملوط روبهرر 

إمل) ء ذا إه «ررمن5 عبدز1 ج:178 :ع ارهاط أكو 61 ,لإعع © معطصك:5 لمع ,(2006 ,عقبده1؟ ع للتداء4! ١13:‏ ,مععامطه11) طعا 

.(2006 ,21655 5'هناكة 7/1 .51 :عطو0 لا بج 11) «بمجووجط عدربط 10 

(4) بناء على ما صرح به أحد مسؤولي وكالة الغخايرات المركزيةء انظر : اناكوده:/ا)» بأمعلوط ممدط 

.5 /رر اكور م/م «رعطهأ5 111 شان م أ زلسماقارخ باأمعسهممو دسا 


كرا 


أدلى به شهود عيان للتلفزيون السويدي عام 25٠١7‏ قام ثمانية أشخاص مقئعين 
باصطحاب شخصين بملابس مدنية من مبنى سفارة الولايات المتحدة. كان 
الشخصان المشتبه فيهما هما أحمد عجيزة ومحمد الزريء اللذين قبضت 
عليهما شرطة الأمن السويدية في إحدى الأمسيات» وهو ما يدل بشكل قوي 
على تعاون الجهتين على تنفيذ العملية. وعندما أصبح الرجلان في قبضة عملاء 
وكالة الاستخبارات المركزية» مرّق هؤلاء العملاء ملابسهما ثم جرّدوهما منها. 
وبعد أن وضعوا سدادتين في مؤخرتيهما ألبسوهما حفاضين وبدلتين للرياضة» 
ثم غطوا عيونهما وصفْدوا أيديهما وأرجلهما وغطوا رأسيهما بكيسين. ونقلا يعد 
ذلك بطائرة «غلف ستريم؟ نفاثة إلى سجن طرة في القاهرة. بعد خمسة أسابيع» 
زارهما السفير السويدي فأخبراه بأنهما عُذْباء رغم عدم ارتباطهما بتنظيم 
القاعدة. أطلقت السلطات المصرية الزري من دون توجيه تهمة إليه؛ لكنها 
حكمت على عجيزة بالسجن خمساً وعشرين سنة» استناداً إلى إدانة سابقة ُخكم 
عليه بموجبها غيابياً» لأنه عضو في جماعة إسلامية راديكالية'*". 


؟ ‏ من الولايات المتحدة إلى سورية 


بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ كان ماهر عرار» وهو كندي من أصل 
سوري» في مطار جون كنيدي في نيويورك لركوب طائرة أخرى. طرح رجال 
الهجرة عليه بعض الأسئلة» لكن بطريقة غير مهذبة» كما جرت العادة في 
المطلاراك. كان الاستسرات مهيا وهينا: ويمشارعة امن مسوولين دن دائرة 
الهجرة ومكتب التحقيقات الفدرالى وعملاء وكالة الاستخبارات المركزية» لأن 
اسمه ظهر ضمن قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للمراقبة. 


طلب عرار حضور محام ليتولّى الدفاع عنهء فأخبروه خطأ أنه لا يتمتع 
بمثل هذا الحق لأنه ليس مواطناً أمريكياً. كما رُفض طلبه للاتصال بعائلته 
هاتفياً. وبدلاً من ذلك قيّدوا يديه ورجليه. ثم أخفي في مكان ما من المطارء 
ثم داخل مركز الاعتقال المركزي في نيويورك» وهو ما سبب ألما لزوجته وبناته 
الصغيرات اللواتي لم يكنّ على علم بما حدث له. سُمح له أخيراً بأن يتصل 
بحماته في كندا. في إثر ذلك» قام القنصل الكندي بزيارته في مركز الاعتقال» 


(9) بإعارولا بب31) طنصس!6 بطق 1١‏ 9/11 مجر دما 116 نمدم رن تمت ,تافععقط .1/4 عنام سزعة 
.53-55 .هم ,(2004 ,فمتاامرعم 112 


فرلا 


لكن القنصل فشل في إقناع مكتب التحقيقات بالإفراج عنه» بل أمر لاري 
تومبسون, نائب المدعي العام بإبعاد عرار إلى سورية» بالرغم من اعتراضه 
بحجة بأنه سيُعذّب هناك» لأنه متخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية”” ©. 

درج تاريخياً منح المبعّدين الخيار بالذهاب إلى البلد الذي يفضلونه» لأن 
الإبعاد عملية تنفيذية هدفها التخلص من الأشخاص الذين يدخلون البلد بشكل 
غير قانونى» وليس تطبيق قوانين الدول الأخرى. فإذا كانت دولة ما تريد إعادة 
أحد مواطنيهاء فإن ذلك يتم عن طريق معاهدة تبادل السجناء تحت إشراف 
محكمة أمريكية» لأن حرية الشخص ستكون في خطر. وعلى أي حالء فإنه 
اعتباراً من الثمانينيات خالفت وزارة العدل نفسها تلك المعاهدات ليتستى لها 
إبعاد من يسك في ارتكابهم أعمالاً إرهابية» والاكتفاء بتعهد من الحكومات 
الأجنبية المعنية بأنها لن تعرّضهم لأعمال تعذيب''". وطبقاً لرأي الوزارة؛ فإن 
في إمكانها تسليم أي شخص يُشك في أنه إرهابي إلى أي نظام حكم في 
العالم؛ إذا أفاد محاموها بأنه ليس من المحتمل أن يخضع ذلك الشخص 
للتعذيب. ولم تكلف الوزارة نفسها بأخذ تعهد مكتوب بخصوص هذه المسألة. 
في الحقيقة» إنها لن تحتاج أبدأ إلى أي تعهد ما دام فيها موظف إداري مقتنع 
بهذا الأمر. لقد فشلت إدارة بوش» رغم تقديمها الحجة تلو الحجة بأن 
المحاكم لا يحق لها أن تنظر في أي ترتيبات أو تأكيدات من أي بلد بعدم 
تعذيب المُبعدين إليه”"". 


ولو كانت إدارة بوش راغبة حقاً في إجراء تحقيق قانوني مع ماهر عرار 
لوجهت إليه تهمة بالجرم» أو لأرسلته إلى بلده كنداء حيث يمكن النظر في 
تلك التهمة. ولو كانت تعتقد أن عرار قد خالف قوانين بلد آخرء لوجب تسليمه 
بعد القيام بالإجر اءات القانونية من خلال المحاكم» كما تتطلبها معاهدة تبادل 
السجناء. لكن الإدارة الأمريكية لم تكن تملك مثل تلك الأدلة؛ كان لديها فقط 
مجرد الشك. وهو كاف لإرسال عرار إلى سورية» حيث تولت أمره 


٠(‏ ؟) ,22/9/2006 ,اعمط رماع صلطعة1 «بو تفصع ممتافاروصء2] عتتكتعظ كع أمعده0» ,وهناملا غ0 معمدع1 
انا 

انظر شهادة ماهر عرار أمام جنة المراقبة المشتركة حول التعذيب وتسليم السجناء إلى دول أخرى : 16» 
.(2007 معط 10ه0 18) دمأ )ماوعوعءوتع 1 1ه عونه1] .5.نا «رعوية معطواة له عوو 

اللخرف .16 ,هنك ,كاطوناة اهبالط 4ثنه ركع الاو ,هلمم محل عابم 
[ففرف .11/1/2008 ,ركك:11 «رصه نام )1د أسأصرلف» ,عم زمعصفظ ماعءكم 


1 


الاستخبارات العسكرية السورية» المعروفة بتحقيقاتها الرهيبة"”. كل هذا 
والحكومة الكندية غير عارفة بذلك القرار2, 


في الساعة الثالثة صباحاً من يوم ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 27٠٠١7‏ وضع 
رجال مكتب التحقيقات الفدرالي عرار في طائرة «غلف ستريم؟ في مطار 
نيويورك لتنقله إلى العاصمة واشتطن. ومن هناك نقله عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى الأردن» الذي سلّمه إلى الاستخبارات العسكرية السورية. لم تكن 
لدى السوريين رغبة في التحقيق مع ماهر عرارء ولا حتى محاكمته بسبب تخلفه 
عن الخدمة العسكرية الإلزامية. وقد صرح ضابط من الاستخبارات الأمنية 
الكندية قائلاً «أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تريد تسليم عرار للأردن» حيث 
يمكنهم أن يعملوا به ما يشاؤون00”". استجوب رجال المباحث السورية عرار» 
وعذّبوه لمدة أسبوعين» وضعوه خلالها في زنزانة تحت الأرض» حيث كان 
يمكنه أن يسمع صراخ ضحايا التُعذيب الآخرين. في النهاية اعترف زوراً بأنه 
التحق بأحد مراكز تدريب القاعدة. بعد عشرة أشهرء سلّمه السوريون إلى 
السلطات الكندية» فرجع إلى كندا وقد انخفض وزنه +١‏ رطلاء وأصيب بعرج 
في مشيته» ويكوابيس ل 

لماذا إذأ كان اسم عرار على قائمة المطلوبين؟ وققاً للهيئة الكندية التي 
حققت فى اختطافه» فإن الشرطة الكندية كانت قد أخبرت مكتب التحقيقات 
الفدرالي أن عرار «إسلامي متطرف» كان في منطقة العاصمة واشنطن يوم ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر. ناقشت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل ومسؤولون في 


ازفضف 


البيت الأبيض الموضوع على مدى أكثر من سنتين”""'. في الحقيقة كان عرار في 


ضرف عل 10 مأ نا50 1ن 0)» ,جع 1/13 
(1") أعب8 معطا لعرمقععط «لأامنبعلط أأناظا .كنا 4مه6 ه باماط «عموعط علعه<7 4 ,لا دجمعوعت مدعا 
م« ,(2007 ,ابننه01 عادول" بب11) ودع قاععو م2 

اقتباس تقرير اللجئة الكندية التي أجرت تحقيقاً استمر ١‏ شهراً حول اختطاف عرار وتبرئته من كافة التهم. 
(ه؟) 10/8 ,كمسة1 دما بعلا «رودمط5 ارمجعا بأمععط]” 210 5ه/لآ سهأن مهم لعأروم10» ,معاكلاة هذا 
2007 
(1"7) «رة مرك مأ نا كمعبا1 تعممعمظ 011252 ومتوذ لال قمة ,106 .م «ععياءه1” وماععامكانا0» ,تعروقة 
. < لتصط. 021021_عهنة11 10/2 /2002/لص هذاه 0 مممء/ع.عماء. بدح //تطاخط > ,(2002 ععطاماء0 21) 080 
وجدت اللجئة الكندية للتحقيقات حول الإجراءات الرسمية المتعلقة يماهر عرار أن وصف عرار لعملية 
اختطافه كان صحيحاً. انظر : ,(2005 ععطماء0 14) ععلس 1 اعوط «رعممه1' .ل معطمعاة ومدوعلوعظ! أه رمعل 
. < للم.14_2004_عسصسة_088 _ممدهةسعتصسطنك_ع ستمعم0/دلهه أده /كعم مص ركد هء. كه مهمع لهم بو :طاغط > 
تفضف .1010 بتاعاكناك 
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ذلك الوقت يعمل مهندس كمبيوتر في مدينة سانتياغو. وأصبح موضع شك 
الشرطة الكندية لأن عقد إيجار الشقة التي كان يسكنها كان يحمل اسم شخص 
كندي من أصل سوريء هو الآخر» وله أخ ورد اسمه في إحدى وثائق تنظيم 
القاعدة. ونتيجة التّعذيب الذي أنزله السوريون بالأخوين؛ ذكرا اسم عرارء الذي 
كان لا يكاد يعرفهما”*". لقد وجدت هيئة التحقيق الكندية أنه «لا توجد قطعاً أي 
أدلة ضده» ولم يقم بعمل مخالف”*". غير أن المدعي العام الأمريكي آشكروفت 
أصرّ على أن المعلومات كانت أكثر من كافية لتسليم عرار إلى سورية””). 

لم يكن عرار مقاتلاً معادياً للولايات المتحدة؛ بل كان مواطناً كندياً على 
الأرض الأمريكية بطريقة قانونية» وهو يتمتع بجميع الحقوق والقوانين التي يضمنها 
الدستورء ورأي كل المعارضين لأساليب التّعذيب الانفرادي والاختطاف لأغراض 
التّعذيب. كانت النتيجة أن الهيئة الكندية برّأت عرار من التهم كلهاء واعتذرت 
الحكومة الكندية منه رسمياً» وقبلت استقالة المدير العام للشرطة الكندية بسبب 
إعطائه معلومات مزورة» ومنحت عرار أعلى مبلغ من التعويض في تاريخ كنداء 
وهو ٠١,6‏ مليون دولار كندي7©. غير أن إدارة بوش استمرت في إنكار مسؤوليتها 
لما تسببت له من المعاناة. وعندما سأل الصحافيون المدعي العام غونزاليس» عمًا 
إذا كان عرار يستحق اعتذاراً رد بالقول #حستاًء لم نكن مسؤولين عن نقله إلى 
سورية» (رغم أن قرار إبعاد عرار مذَيّل بتوقيع نائب المدعي العام لاري تومبسون). 
وعندما سئل ثانية إن كان عرار قد خضع لعملية تسليم غير اعتيادية» أوضح 
غونزاليس: «ليس ذلك ما جرى. كل الذي حدث هو عملية إبعاد»””*. 


وترتب على إجراءات الحكومة الكندية أن وزير الأمن والسلامة العامة في 
كندا طلب من وزارة العدل الأمريكية رفع اسم عرار من قائمة الأشخاص الذين 
لا يُسمح لهم بدخول الأراضي الأمريكية. لكن الوزارة رفضت الطلب. في 
الحقيقة» ذهب السفير الأمريكي في كندا إلى حد القول «إنه لمن الوقاحة أن 


(8) .(2004 ةك 22 ,1116 .لا.185.10.10) 00249-/01© .20 بالمعطكةق .؟ عدعة ,أمتداممم2 5"التامتداع 
[لخرف .6 ,رامو ماع ماطعه!1 «روترد5 أعصوط المدسععة نرلعواج7 1/55 ممتلمصقع» بكاأعصاة فقلونده2 
ادق ,(2003 «عط لع ه21 21) ماق مزوم10 «ردههآ عط متطاتلا» ممتامارممء2 عوئخ» ,تعمعدكة مل 
0 
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خرن 


يطلب الوزير الكندي من حكومة الولايات المتحدة بأن تقرر من يُسمح له 
بدخول أراضيها أم امنا 


 "“‏ من تنزانيا إلى اليمن 

في كانون الأول/ ديسمبر 2٠٠١7‏ وبعد شهرين من الإفراج عن عرارء ألقى 
رجال أمن أمريكيون القبض على محمد الأسد في دار السلام» تنزانياء وهو يتناول 
العشاء مع زوجته. وضعوا على رأسه كيساً» وقيّدوه بالأغلال ونقلوه تحت جنح 
الظلام» ربما إلى جيبوتي» حيث تم استجوبه» من رجل وامرأة أخبراه أنهما من 
مكتب التحقيقات الفدرالي. كانا يريدان أن يعرفا منه سبب قيامه قبل ستة أعوام 
بتأجير مكتب لمنظمة الحرمين الإسلامية. يقول مكتب التحقيقات إنه يشك في أن 
المنظمة الخيرية تمل الإرهابيين. وبعد أسبوعين» تقل الأسد إلى منطقة باردة» 
لعلها أفغانستان» وأبقوه ثلاثة شهور في زنزانة مظلمة قذرة. ثم نقلوه إلى سجن آخر 
حيث كان جميع الحرس يرتدون بدلات سوداء ويتفاهمون بإشارات الأيدي. 
اعتقلوه هناك لمدة ثلائة عشر شهراً فقد خلالها الكثير من وزنه قبل أن تنقله وكالة 
الاستخبارات إلى اليمن. أبقته السلطات اليمنية في سجونها تسعة شهور أخرى» 
وقدموا له في النهاية عرضاً لم يكن قادراً على رفضه: في مقابل اعترافه بجرم تزوير 
وثائق سفرء حُكم عليه بالسجن مدة تعادل المدة التي أمضاها منذ القبض عليه *. 
4 - من مقدونيا إلى أفغانستان 

بتاريخ ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر :47٠0١‏ أنزل أشخاص المدعو خالد 
المصري من حافلة عامة في مقدونيا. والمصري هذا ألماني عاطل عن عمله كبائع 
سيارات. كان اسمه مطابقاً تماماً لاسم أحد الأشخاص ذوي العلاقة بعملية خطف 
إحدى الطائرات المدنية فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر. قال مسؤول سابق في الوكالة: 
لم تعرف» المسؤولة عن وحدة القاعدة في وكالة الاستخبارات المركزية الكثير 
عن هذا الشخص الألماني. كان لديها «شعور داخلي عنه فقط». لكن ذلك كان 
كافياً لها لتأمر فريقاً من عملاء الوكالة بنقل المصري جواً إلى أفغانستان. وقد 
استعملوا معه الأساليب الوحشية نفسها التي استُخدمت في اختطاف رجلين من 


دق .)2007 لماصو 24) 017 «رموعة ره 015 عأعفظ8 لأسامطك دلدصهت) دبزو5 ممنطاة/لا» 
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السويد وتم تسليمهما إلى مصر”” . إن الوكالة لا تنقل السجناء من مكان إلى 
مكان فقطء بل تُرعبهم وتهينهم وتحقّرهم أيضاً خلال عملية النقل. 


وضعوا خالد المصري في سجن حفرة الملح الذي تديره وكالة الاستخبارات 
المركزية في ضواحي العاصمة كابل. قاموا بضربه ورفسهء ورموه في زنزانة مظلمة 
ليس فيها فراش سوى بطانية قذرة وقنيئة من الماء الوسخ. استجوبه فريق يتألف من 
ستة أو سبعة أشخاص مُقنّعين ويرتدون ملايس سوداءء وكان معهم طبيب أمريكي 
ومترجم مقئّعان أيضاً. قالوا له: أنت هنا في مكان لا يسود فيه القانون. في إمكاننا 
أن ندفنك هنا لمدة ٠١‏ عاماًء ولن يعرف عنك أي شخص شيئا0. 


خلال الشهور الخمسة التالية» تم مم استجواب المصري ثلاث أو أربع 
مرات» ووضح أنه ليس الشخص المطلوب. أصبح الأمر هو كيفية حل 
المشكلة؛ وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بأنه «خطأ ربما 
يتطلب تقديم اعتذار»”””'. استمرت مسؤولة وكالة الاستخبارات المركزية التي 
أمرت بنقل المصري إلى أفغانستان في عنادها بدعوى أن حدسها كان كافياً. 
وكما قال جون رادسون الذي عمل في مكتب استشارة لوكالة الاستخبارات 
المركزية حتى عام 25٠١5‏ لا أعتقد أن أحداً كان قد فكر في ما يجب أن 
نعمله مع هؤلاء الأشخاص 0 


في آذار/ مارس 5١٠7ء‏ بدأ المصري إضراباً عن الطعام دام /ا' يوماًء وانتهى 
عندما وضع الطبيب في فمه أنبوباً للتغذية عنوة. كان الألم شديداً للغاية» وتسببت 
هذه العملية في إصابته بمرض خطر. وأخيراء في أيار/ مايو 5 0٠٠١‏ كقت الوكالة 
ووزارة الخارجية عن التردد» فثقل المصري جوا إلى ألبانيا حيث أخلي سبيله على 


قمة تله معزولة» من دون إعطاء أي مبرر أو اعتذا (5؛ '. وفي "١‏ كانون الثاني/ يناير 
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المحاكم» أو البديل في محاكمة سريعة. انظر: 1518-11 1:056:1417 .مه ومناعة لألانت ,أعمع] .ا أروو81-31 

لفدق .1610 بأمعاوط 

فثق .دع نااءه1 ون كنامكان60» ركع زواة 
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وهذا اقتباس مما قالته مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل للمراسلين أن وزيرة خارجية الولايات المنحدة 
كوندوليزا رايس قد اعترفت بأن اختطاف المصري كان «خطأ». 
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7 أمرت محكمة ألمانية بإلقاء القبض على ١‏ شخصاً اشتركوا فى عملية 
اختطاف المصري”**': في حين رُقّيت مسؤولة الاستخبارات المركزية» التي أمرت 
باختطافه ونقله وبالتالي معاناته» إلى منصب استخباري رفيع في الشرق الأوسط”". 


ه - من زامبيا إلى غوانتانامو 


ذهب مارتن موبانغاء وهو مواطن بريطاني من أصل زامبي» إلى باكستان 
في تشرين الأول/ أكتوبر من عام ٠٠٠١‏ ليدرس الإسلام واللغة العربية. بعد أن 
و بعض الوقت في بيشاور» درس في مدرستين في أفغانستان وقرر أن يترك 
البلد عندما بدأ الأمريكيون هجومهم عام .٠0١0١‏ لكنه اكتشف في ذلك الوقت 
أن جواز سفره البريطاني قد اختفى. عبر مارتن الحدود إلى باكستان واستطاع 
الحصول على جواز زامبي جديد أرسلته له عائلته بالبريد. طار موبانغا إلى 
أفريقيا ليمكث مع أقربائه. وهناك استطاع عميل للاستخبارات البريطانية (8416) 
أن يتتبعه بعد أن وُجد جواز سفره البريطانى فى أحد كهوف القاعدة؛ الأمر 
الذي جعل الاستخبارات البريطانية تعتقد أنه غادر إلى زامبيا بجواز سفر مزوّرء 
ولا بد أن يكون إرهابياً. بعد ثلاثة أسابيع استطاع فريق من عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية من اختطافه ونقله إلى غوانتانامو» حيث مكث هناك 
حوالى ثلاث سنوات. يصف موبانغا معاملته في السجن كما يلي: 


أردت دخول المرحاض » فطلبت من المحقق أن يسمح لي بذلك» لكنه قال 
«يمكنك أن تذهب عندما أقرر أنا». أخبرته أن أمامه © دقائق فقط قبل أن اضطر 
إلى التبرز على الأرض» فترك الغرفة. وأخيراً جررت نفسي نحو زاوية الغرفة» 
حيث قضيت الحاجة. رجع المحقق إلى الغرفة وهو يحمل ممسحة من الإسفنج 
لتنظيف الأرض» فخمس الممسحة في البول والغائط ثم بدأ يمسح وجهي بهاء 
كما لو أنه تضخ رجهي يثرنياة. بدا ارلا بعدمي وساني. : ثم أعلى جسمي. وكان 

فى الوقت ذاته يتلفظ ببعض العبارات العنصرية ويشتمني بالقول «يا للأسود 
المسكينء يا للأسود الصغيرة. يبدو أنه ا ع 
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في حزيران/ يونيو 27٠0١5‏ قررت المحكمة العليا أن على الجيش إحالة 
الأمر إلى محكمة كفوءة لمراجعة الأسس التي يُسمح بموجبها اعتقال 
الأشخاص””". وفي تشرين الأول/ أكتوبر قررت المحكمة العسكرية في 


غوانتانامو رفض طلب موبانغا باستدعاء أخته وعمته وأخيه للشهادة دفاعاً عنه. 
لقد أكد الرجل انه لم يسافر إلى زامبيا بوثائق سفر مزورة» لكن المحكمة 
وجدت أن أولئك الشهود «ليسوا في وضع يسمح لهم بالحضور بشكل مقبول» 
وأن شهادتهم» إن أدلوا بهاء ليست لها علاقة بالقضية أصلاً. وعند مراجعة أحد 
الضباط قرار المحكمة», قرر أن ينقضهء ولمًا اتصل بذوي السجين أبدوا 
استعدادهم للحضور. وهكذا تهاوت اتهامات الحكومة ضد موبائغا©. 


5 من إيطاليا إلى مصر 

بتاريخ ١1‏ شباط/ فبراير 21٠51‏ قام فريق ملقم من عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية في مدينة ميلان الإيطالية باختطاف رجل دين يبلغ من العمر 45 عاماً 
تذمن اناف حصن ممظلتي تيز (أى عجر قال نصر في ما بعد أنهم وضعوا 
شريطاً لاصقاً حول رأسه. وخدّروه» ونقلوه جواً إلى مصر (عن طريق ألمانيا). 
عرض عليه عميل أمريكي مبلغاً من المال لقاء العمل معهم كمخبر. وعندما رفض 
نصرء بدأ الحراس المصريون بضربه بقسوة حتى فقد حاسة السمع في إحدى أذنيه. 
كذلك استخدموا معه الصاعق الكهربائي بعد أن وضعوه على فراش مبتل. كما 
أحرقوا جسمه بالصعقات الكهربائية بعد أن ربطوه إلى لوحة حديدية» يسمّونها 
«العروسة»””". بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو 2٠٠0١5‏ أطلق المصريون أسامة» فاتصل 
مباشرة بزوجته في إيطالياء التي لم تكن حتى تلك الساعة تعرف سبب اختفاء 
زوجها. وخلال تلك المكالمة التي قامت السلطات الإيطالية بتسجيلهاء حت نصر 
زوجته على إتلاف كل ما موجود في ذاكرة الكمبيوتر الذي لديه. . بعد يومين قام 
المصريون باعتقاله ثانية» الأمر الذي يظهر خطة تعاون ثلاث أجهزة أمنية*. عند 


زنك )2004(٠‏ 507 .5.نآ 542 ,لاعأفصسصس؟ .ما نلسرو1 
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الإفراج عن أسامة نصر ثانية في شباط/ فبراير /2701 أطلع الصحافيين على آثار 
جروح ومناطق سوداء حول معصميه وكاحليه؛ قال إنها نتيجة التّعذيب بالصعق 
الكهربائي. وأضاف «تحمل كل بقعة من جسمي آثار التُعذيب»7". 

بتاريخ 6 شياط/فبراير لا 7٠٠١‏ أدانت محكمة إيطالية ١6‏ عميلاً 
للمخابرات المركزية الأمريكية» وعقيداً من القوة الجوية الأمريكية؛ وسبعة 
يطاليين ممّن ساهموا في عملية اختطاف أسامة نصر. ولكن تم إقناع الحكومة 
الإيطالية بعدم طلب إعادة المتهمين الأمريكيين إلى إيطالياء إلا أن المحكمة 
الإيطالية بدأت ثم أجلت إجراءاتها لمحاكمتهم غيابيا0*). 


7" من باكستان إلى المغرب 

اعتقل المدعو ينيام محمدء وهو بريطاني الجنسية » في باكستان» وسُلَم إلى 
وكالة الاستخبارات المركزية التي نقلته إلى المغربء ثم إلى أفغانستان» وأخيراً 
إلى غوانتانامو. كل ذلك لللحصول على اععراف منه بأنه تعلون مع الأمريكي 
خوزيه باديلا لصنع ما د يسمّى «القنبلة القذرة4 من مادة مشعة لتفجيرها داخل 
الولايات المتحدة. كانت التّهم قد جاءت أصلاً من اعترافات عضوين في القاعدة» 
أنكر اها لاحقاً وادّعيا أنهما أجبرا على الإدلاء بتلك الاعترافات تحت التُعذيب. 


إن قسماً من قضية محمد هذا يبدو غريبآء من اعتقاله وتسليمه إلى عملاء 
أمريكيين» وما قاله له محققو مكتب التحقيقات الفدرالي من أن «القواعد قد 
تغيرت» وإنك لا تستطيع توكيل محام “.إن وصف السجين لظروف اعتقاله في 
الأشهر الأولى من عام ٠٠١4‏ في السجن المظلم الذي تديره وكالة الاستخبارات 
المركزية في ضواحي العاصمة كابل» يتطابق مع تلك التي أدلى بها السجناء 
الآخرون: اوضعوه ه في زنزانة مظلمة» حيث كانت الموسيقى الصاخبة تُسمع ليل 
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تهار. علقوه عدة مراتء وكان التعليق يستمر أحياناً لأيام حتى بدأت ساقاه 
بالتورم. وفقد الإحساس في رسغيه ويديه. ويتذكر كيف كان السجناء الآخرون 
يضربون رؤوسهم بجدران الزنزانات وأبوابهاء وهم يطلقون صراخا أ عالياً»! ذا 


إن الأمر غير الاعتيادي الذي ورد على لسان محمد هو ما حصل له ما بين 
تموز/يوليو 7٠١7‏ وكانون الثاني/ يناير » عندما خضع للاستجواب على 
أيدي المغاربة بأمر من وكالة الاستخبارات المركزية في سجن خارج العاصمة 
الرباط. كان المغاربة يُخدئون الجروح في صدره وعضمه الذكري باستعمال 
مشرط. وهم يطرحون عليه أسئلة عن خالد الشيخ محمد وأبي زبيدة وخوزيه 
باديلا»ء وعن قصة «القنبلة المشعة» التى يبدو أنها قد جاءت من الاستخبارات 
الأمريكية ية والبريطانية بم 1 


في رسالة إلى الحكومة البريطانية في تموز/ يوليو 7٠٠١8‏ أنكرت حكومة 
الولايات المتحدة كل ما جاء على لسان محمدء ولكن بتاريخ ١8‏ آب/ أغسطس 
من العام نفسه» وجدت المحكمة البريطانية العليا أن الإنكار الأمريكي «لا يمكن 


تصديقه), وأمرت بتسليم محمد جميع الوثائق التي ؛ ع وهى هى الوثائق 
المعدّة أصلا ضده من أجل تقديعة للمحاكمة في غرانانان؟ 0 
بعض الأدلة أن محمد اعترف بأنه شاهد على الإنترنت كيفية صنع «القنبلة 
القذرة4. غير أن محمد قال إنها مجرد «نكتة». لأن طريقة يقة العمل «تتطلب خلط 


السائل القاصر للألوان (816205) مع مسحوق اليورانيوم - 774 في إناء» ووضع 
الإناء على الرأس وتحريك الرأس يمنة ويسرة لمدة 6غ اند 


بتاريخ 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 275٠0١4‏ أسقطت إدارة بوش جميع التّهم 


زطلف .2/5/2005 ,انه لمن «رع كن ايه 1 لم3 أعلنه 1 01 علم1 و'أععمكر5» ,وأمعطم2 مدآ مهمه نزعع 0 معطوعاة 

يبدو أن هذه المعلومات قد نقلت عن طريق محاميه كليف ستافورد سميث» المستشار القانونيٍ لمنظمة 
مم وهي منظمة معارضة ة لأحكام الإعدام. انظر : كه برمدل©» ,تطموطدة] اه لعسسمطهكة تمعرما8 
-ءاعتاعة كتعمس /عانا.مء.اتممزائهل.بسدوم/:صائخط > ,(2005 ععطاصوعء 11) عمزلم0 أثماط وتم« «ر3 أزوط-رمرع]1 
. < أتقااط.ة اعورم ضرعا-لزرواما/371330 

(51) ععااصسعمعط 9) ءمنام0 أنماط لفط 2١‏ اعوط ءرمعمع] أن رمولط» ,تطموطع13 اه لمستصسمطهك1 رماع 
شلت» لهه , < أتماطاعم اأموط-رمعرعا-موتط/371328-ءلءتارو/و وعم /عان.مء. اتممدزائهل. سطمإتطااط > ,(2005 
.(2005 تعطترععء2آ1 [1) عندعوط0 116 «رلععناءه"1 ع8 0 معع ه354 م1 أمع ل ناا5 أرع5 

زفقف 2) اعم طعاوللا 1لا «,لعستمطه84 تممترماظ مه كعلنظ أعبام طونا» ,ممع عمنطمعه/1 نزلمم 

. < لع قطمته _سطرصاط_ده_ععابد_امدمء_لاوتطرعاء مد راعه. طع 1م معان بوبم :صااط > ,(2008 ععاتمعامع5 

إشسئف .777165 107 عولة «رتصتهأن) عتناره1 6ه أدتدء12 .5.نآ كاعوزع ا اعرنه© طوناء8» ,عععدمظ لممسردر 
.20/000 


١.6 


الموجّهة إلى محمد”*'2. وبعد أيام» طلب وزير الداخلية البريطاني جاكي سميث 
من المدعية العامة البريطانية البارونة باتريشا سكوتلاند أن تفتح تحقيقاً حول دور 
كل من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب الاستخبارات البريطاني (8115) 
«لمعرفة إن كانت هناك جرائم قد ارتكبتها الوكالتان:*"©. 


6 من باكستان إلى مصر 


ادعى ممدوح حبيبء وهو استرالي من أصل مصريء أن السلطات 
الباكستاني ألقت القبض عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2١‏ وتعرّض للضرب 
المبرح قبل تسليمه إلى أمريكيين كانا يرتديان قميصين بأكمام قصيرة. ويتذكر 
ممدوح أن واحداً منهما كان يحمل على ذراعه وشماً للعلم الأمريكيء» بينما 
كان الآخر يحمل وشماً للصليب. أخذه الرجلان إلى مطارء وألبساه بدلة رياضية 
بدلاً من ملابسهء ثم عصبوا عينيه ونقلوه إلى مصر بطائرة خاصة. وفي مصرء 
ضريه المحققون المصريون بأدوات غير حادة تشبه ما يستعمله الرعاة لضرب 
مواشيهم. أجبروه أن يقف على أطراف أصابعه في حوض يصل فيه مستوى 
الماء إلى رقبته» ويكرر الأمر نفسه في غرفة منخفضة السقف بحيث يُضطر إلى 
إحناء رأسه على نحو مؤلم مدة ساعات. وأخيراً وضعوه في حوض ماءء وعلى 
مقربة منه كان يوجد مولد كهربائي. أخبروه أنه سيتم صعقه بالكهرباء إذا امتنع 
عن الاعتراف. وفي النهاية اضطر ممدوح أن يضع توقيعه على عدد من 
الاعترافات» كانت كلهاء حسب قوله. غير صحيحة. 


بعد أن أمضى حبيب ستة شهور في عهدة الأمن المصريء تقل جواً إلى 
قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان» ومن هناك تقل إلى غوانتانامو. بقي في 
المعتقل لغاية كانون الثاني/ يناير 6 عندما أطلقته الإدارة الأمريكية لعدم 
توافر أدلة ضده تسمح بإحالته إلى المحاكم. غير أن حكومة الولايات المتحدة 
رفضت . تعترف أو أنكرت أنها اختطفت حبيب ونقلته إلى مصر لأغراض 
ل 
الااستجو 


(55) /22/10 ,اعمط و«منعستطعة1! «لإلاعدءمعصع] لعممهء8 معءوتماء 5 أمستمعة كعم تقط0» ,ممت ععاعط 
.14 .م ,2008 


(56) فك لسة 15115 مغصا لمنناوم1 دعءل02 طاتددكة» ,اأعطمصمهت ممعمناحة لمة عمابره1-مماءهل؟ لممطعن] 
00 ,انهأه عن «ركستهات) عكتتاءه1" 
030) دعن 10 وصتنا 0150 0» ,114216 
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4 من مالاوي إلى أفغانستان 


ليث سعيدي جزائري قام بإدارة فرع لمؤسسة الحرمين الإسلامية العالمية 
في مديئة تانغا في تنزانيا. وفي الواقع كانت الحكومة السعودية قد أغلقت هذه 
المؤسسة للاشتباه في أنها تموّل الإرهابيين. بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو 7٠٠١‏ قامت 
السلطات التنزانية بتسليم سعيدي إلى الشرطة الملاوية التي احتجزته مدة أسبوع 
في سجن يقع في المنطقة الجبلية بأمر من الأمريكيين. ثم سلّمته إلى امرأة 
قوقازية شاب شعرهاء وكان برفقتها 5 رجال مقئّعين ويرتدون بدلات سوداً. 
وطبقاً لإجراءات وكالة الاستخبارات المركزية التي أضحت معروفة الآنء وضع 
الرجال شريطاً لاصقا على عيني سعيديء كما وضعوا سدادة في مؤخرته 
وألبسوه جفاضاً وبدلة رياضية. غطوا أذنيه؛ ووضعوا الأصفاد حول يديه 
ورجليه. وألقوه على أرضية الطائر ة في رحلة طويلة إلى أفغانستان. عند هبوط 
الطائرة» تسلمه رجال بملابس سودء وأخذوه إلى سجن مظلم تصدح الموسيقى 
الصاخبة فيه بلا انقطاع. ووسط الضجيج.ء قال له أحد الرجال شيئاً باللغة 
الإنكليزية قام المترجم بترجمته إلى ما يلي: «أنت في مكان خارج هذا العالم. 
لا أحد يعرف أين أنت» وليس هناك من سيدافع عنك». 


مكث سعيدي في السجن المظلم أسيوعاًء وقد رُبط أحد رسغيه إلى جدار 
زنزانة لا شباك فيها. ثم نُقل إلى سجن حفرة الملح. حيث قام عملاء 
الاستخبارات المركزية بربط إحدى يديه إلى السقف والأخرى إلى الأرض. تورم 
رسغا سعيدي وقدماه بشكل مؤلم. وقد 5 تم التوقف عن اتباع هذه الطريقة من 
ل يي ل ل نقل عملاء الوكالة سعيدي إلى 
سجن ثالث خارج كابل» حيث مكث أشهراً عدة في زنزانة قذرة ذات باب 
مكسو بالزنك. وهناك تبادل هو وخالد المصريء الذي اختُطف فى مقدونياء 
رقمي هاتفيهما. استمر المحققون في استجواب سعيدي يومياء وظلوا مدة 
أسابيع يعيدون على مسامعه تسجيل مكالمات هاتفية له مع أخيه في كينيا كانا 
يتحدئان خلالها عن «الطائرات»» لكن تبيّن أن المترجم خلط بين «الطائرات» 
و«الإطارات» التي كان حديثهما يدور حول بيعهاة/"". 


(/37") ملل «رولم112 .5.نا من صمع1 عأبد©طط آه كلاء1 مممعولق» ,اأعممعطاء14 لهبده5 لسة طتتم5 .5 وتو 
.0 .5 ,7/7/2006 ,كت 11 عجولا 


خليط من الكلمة الإنكيزية ©:ا مع علامة الجمع في اللغة العربية هات». 


1١ /7ا‎ 


في نهاية ربيع عام 7٠٠١5‏ وبداية صيفهء نقل الأمريكيون سعيدي بالطائرة 
إلى تونس» حيث احتجزته السلطات هناك لمدة ملا يوماً لحيازته جواز سفر 
غير شرعي. اعترف سعيدي بأنه جزائري لا تونسي» فقام الأمريكيون بنقله إلى 
الجزائر العاصمةء حيث احتجزه رجال الأمن الجزائري أياماً عدة» ثم أفرجوا 
عنه عند موقف للباص. ولقاء المتاعب التي قاساها على مدى الأشهر ال ١7‏ 
الماضية؛ قدموا له بعض الملابس ومبلغاً قليلاً من المال وحذاءً أبيض!*8". 


خامساً: على عاتق من تقع مسوولية كل هذا؟ 


طبقاً لادعاء مايكل شويرء الذي أشرف على برنامج تسليم المعتقلين إلى 
سلطات بلدانهم ب بين العامين ٠٠١١‏ و5١٠2»3‏ كان البرنامج قد حظي بموافقة 
وزارة العدل تمجلين الأمن القومي ولجنتي الاستخبارات في الكونغرس 
والرئيس جورج بوش نفسه”"). وكتب شوير يقول إنه في الحقيقة لم يشاهد قط 
«مثل هذه المجموعة من العمليات التي فحصها بدقة وعناية مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية (جورج تيئت) ومجلس الأمن القومي ولجنتا 
الاستخبارات في الكونغرس. لود اخبرنايم مراراً وتكراراً أن السجناء الذين يتم 
تسليمهم إلى البلدان الأخرى قد تساء معاملتهم:”'". ثمّ أضاف: «في كل عملية 
ال إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية أو إلى 
نائبه. . . أي إلى الرجلين الأول والثاني في جهازنا الاستخباراتي» للحصول 
على توقيع أحدهما قبل التنفيذه*. 00 1 


لم تعترف وكالة الاستخبارات المركزية رسمياً حتى الآن بوجود مثل هذا 
البرنامج» لكن مديرها جورج تييِت أخبر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ 
في شباط/ فبراير ٠‏ أن الوكالة دساعدت على نقل أكثر من ٠١‏ إرهابياً 
لتقديمهم إلى العدالة. وقد تم ذلك بالتعاون مع بلاد أجنبية في مختلف مناطق 
العالم»”"". وبعد أربعة أعوام» أخبر اللجنة الخاصة للتحقيق في هجمات ١١‏ 


(58) المصدر نفسه. 
لكف .م ,11/3/2005 ,ععمة1 لم16 مصلة «مسمتائلهعظظ عمط لق تمساعطءة اعماء 1ل 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 
6 .(2005 اصسمبصطع"1 8) نامع © دعتهاكة لمعصدت 180 «رصم6اتلمع1 «ل مه فلن[ )0 امتعكمه1» 


زففف شهادة مدير وكالة المخابرات المركزية جورج يندت أمام لحنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ 
.(2000 لممتصطء 2) عم 204 همك "1061 


١4 


أيلول/ سبتمبر أن الوكالة سلّمت عدداً كبيراً من الإرهابيين قبل ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر 25١١١‏ ولكنه لم يفصح عن دور الوكالة في الفترة التي تلت همجمات 
يلول[ سيتهير: عدا ما أورده في مذكراته التي شرت في ما بعد حول نقل 
الليبي إلى بلد ثالث لغرض استكمال الاستجواب57", 


أما المذعي العام جون آشكروفت؛ فقد اعترف صراحة بتسليم السجناءء 
وكان ذلك في ١49‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .7٠١‏ فى معرض دفاعه عمًّا يتعلق 
بقضية تسليم ماهر عرار إلى سورية*". ثم عاد المدعي العام غونزاليس ليؤكد 
وجود البرنامج في كانون الثاني/ يناير .7٠0١‏ ثم في آذار/ مارس التالي". 
وفي كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ اعترفت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس 
للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بأن اختطاف المواطن الألماني خالد المصري 
«كان خطأة””". وكذا الحال بالنسبة إلى الرئيس بوش نفسه حين أعلن «إننا لا 
نسلم السجناء إلى بلدان أخرى لأغراض التُعذيب:!". 


هذا وكان السفير البريطاني السابق إلى أوزبكستان غريغ موراي قد ناقض 
تصريح الرئيس بوش علانية بالقول «إننا نتسلم معلومات استخباراتية نتيجة 
للتعذيب على يد قوات الأمن الأوزبكية» التي تقوم بذلك بطلب من حكومتي 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة:”*". كما أخبر موراي الصحافية جين ماير 


(1/) ,كستاامت معصعهكآ يعلره لا بجعل!) أرأت عرلا ات عموعلا باط جمالك مبلازه «عنااره© عئا فك باعمعء؟ .[ وجورم © 

.3 .م ,(2007 

(1/5) ,20/11/2003 ,اعمط «ماعمفالعه!1 «ركعع هه عناكمة مهارد ماله لعأمرومع2 دوكلا سدقلل بأععمط قوط 
.8 

زفق .05 ,كع :117 عجولا مصلل «ركعع ل تهاء 12 01 مامص مم دلجعاع وعامعده6» ,طاتمة (ع1/ء1 .1 

7 ع) /1/12 ,اعوط موي11 «ررمسمق هد مهللا وممتاعسقطة د ممعت اتصلة م عونظ» رعاكدعع] مدعانت 

.18 .م ,2005 

(/الا) 6) 011166 081 «ملدرعمء-تماءءولط ممتامعأممعء0 طالدء11 لاءممللا كتج جاءعء31 أمعلادعمط)» 

. < انقتططا.اء2005/12/20051206إتعقدعات؟ / ةاعم /ل501.ع5نا0 ذه 1 أطبج, بابابو//نطاغط > ,(2005 ععطسععه ]1 

أخبر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف مراسلي صحيفة شيكاغو تريبيون أن وكالة المخابرات المركزية قد 
نقلت مابين ٠١‏ إلى ١‏ من الإرهابيين المشتبه بهم إلى بلاده. انظر : 16 فنه5 15 عون 14©» ,كاعهاائط/لا ونم© 
.5 اقوط تمع تاطعم!11 «رصد 541 مذعطمعط لععقصسوط©ط عجولا 

إن استخدام الأجهز ة المصرية للتعذيب موثق لدى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع 
لوزارة الخارجية الأمريكية. انظر : عقصس]] «,5-2002عمناعوع2 مغطونظ صقصب!! ده مادممع8 مامه نامرع ظ» 
. < تتنخط.2002/18274 /أصعصط/ذلء/أ:126.801/8/0ى باجم //:طاغط > ,(2003 طاعمقكة 31) مجع مأطوتط 

[لكف «معنره:اء8 :0و0 ,ؤغلنا/1 .1؟ معلاعا5 نمز ,(2004 لإلبة) بإوعساة وندعك عاطدعممه11 عط ترط اأقدع8 

أكقم ,(2007 ,عكناه1] سم هآ نعاءن لا بجع1!) «مجيع1 ورن حرطا عرزا هاه بنرفاءزامندم©) اممتفعاط ,عميه 10 


لحل 


العاملة فى مجلة النيويوركر أنه يعرف ثلاث حالات على الأقل» نقلت فيها 
الولايات المتحدة ثلاثة سجناء من أفغانستان إلى أوزبكستان» وهو لا يعرف 
ماذا حل بأولئك الرجال» لكنه «متأكد تقريبا أنهم عُذْبوا.» وأضاف قائلاً إنه 
«لأمر شائع في أوزبكستان أن تقوم سلطات الأمن بحرق الأيدي والأذرع؟» وأنه 
يعرف عن حالتي حرق نجم عنهما موت الضحيتين”7". واختتم موراي قوله 
«إننا بتعاوننا مع الحكومة الأوزبكية قد بعنا أنفسنا للنفايات)60. 


غير أن هذا الفضح المتواصل للبرنامج لم يثئن مسؤولي الإدارة الأمريكية عن 
التقليل من أهمية دورهم. فمثلاء أصرّ المدعي العام جون آشكروفت على أن 
ماهر عرار سُلّم إلى سورية لا لأغراض التُعذيب» وأن السوريين وعدوا بأنهم لن 
يعذبو الكل مع العلم بأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تستنكرء وبشكل 
متواصل ٠»‏ تعذيب السجناء ء في سورية. . لم يوضح آشكروفت من أين حصلت 
الإدارة على التخويل لاختطاف الأشخاصء كما لم يوضح الأسباب التي دعت 
إلى نقل عرار بطريقة سرية» أو لماذا لم يتابع أحد ما إذا كان ماهر قد عومل 
بطريقة إنسانية أم 70 رنوت ذلك؟ لم ين مصدر الثقة بكلام السوريين» وهم 
او حل سو الو د ار ير انود 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 2٠٠١‏ صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية رايس 
ب «أن الولايات المتحدة لم ولن تنقل أحداً إلى أي بلد نعتقد أن ذلك الشخص 
سيُعذّبٍ فيه4» ثم أضافت «وكلما دعت الضرورة» كانت الولايات المتحدة تتلقى 
تأكيدات من الحكومة ذات العلاقة بعدم تعذيب السجناء الذين يتم نقلهم 
إليهاة'؟". وهذا الادعاء هو الآخر باطل. لقد اعترف مايكل شوير في مقابلة مع 


[فشف م10 مالك لنامك أن 0» ,11261 
لكف ,كعانة8 تعارىك!141 .11 معيعلة وغ انقمظر 
للك .«132025لاققث 51312 م316 لعارممع2آ موا 8432 راأمعلرط 


(4) كما أوضح دبلوماسي عري «أنه من الحماقة متابعتهم لانك ستعرف ماذا يجري. وهو أمر يشبه 
مقولة «لا تسأل أحدآء ولا تخبر أحداً». انظر : كامعمكناة لعع/كمهء1 هه دععممعنادمة 0145» بائ0 22 مموط 
.5 راعوظ رواعناادعت!! «رلعاطناهدآ 


(8) المصدر نقسه. 
(85) بماعم8 «برووطع1 أكمتههة أمه؟ لهالا )1 كللهه :ممنائلمع1 سلمعأاء12 عم13» ,ممساعها5 طدمدط 
.25 .ص ,(2005 ععطانوعمعمآ 6) مما 


إن اعترافها أعلن مسبقاً على لسان المتحدث باسم البنتاغون بتاريخ 7؟ تشرين الثاني/ نوفمير .7٠١8‏ 
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برنامج 509 دقيقة» بأن الغرض من برنامجه «أن نجد شخصاً آخر يقوم بالعمل 
القذر نيابة عناه!*. كما أن عميل الاستخيارات الأمريكية السابق روبرت باير 
أوضح: «إذا كنت تريد استجوابا جديّاء فيجب أن تبعث بالسجناء إلى الأردن» 
وإذا أردت التّعذيب فابعث بهم إلى سورية. أما إذا كنت تريد اختفاء السجين 
وعدم رؤيته ثانية» فسلّمه إلى السلطات المصريةة"). وتحدّث فنسنت كانيترارو 
الذي كان يقود قسم مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخيارات المركزية» 
بالصراحة نفسها قائلاً: «يجب أن تكون أعمى وأخرس وأطرش لكي تصدّق أن 
السوريين سوف لن يلجأوا إلى التُعذيب» حتى وإن أقسموا بأغلظ الأيمان»670, 


وطبقاً لما صرحت به رايس» فإن عمليات اختطاف السجناء وتسليمهم كانت 
تقوم على تعاون البلدان الأخرى المعنية» التي يُنقل إليها السجناء ومنها. وعلى 
أي حالء فإن التعاون الذي تشير إليه رايس لم يكن علناً وبأمر من المحاكم 
المعنية» فالأمر الذي قصدته حقيقية هو التعاون الخفي مع أجهزة الاستخبارات 
في تلك البلدان. ثم أضافت إن أولئك السجناء يُنقَلون إلى أماكن أخرى ل «أسباب 
قانونية06”*. وهذا ادعاء لا تجرؤ رايس على قوله إن كان المُختطفون أمريكيين» 
أو أن عملية الاختطاف قد تمت في شوارع الولايات المتحدة. في الحقيقة 
اعترفت رايس بأن عمليات الاختطاف والتسليم هي نوع من القانون البديل. 
يجب أن نتابع الإرهابيين الذين يجدون الحماية في مناطق لا تكون حكوماتها 
قادرة على اتخاذ الإجراءات الصارمة». بكلمة أخرى «الأماكن التي يكون فيها 
الإرهابيون في مأمن. حيث لا تطاولهم يد القانون:650, 


انظسر : 24) ١م61‏ :رماعه8 «رعههم5 اطونا1 )ه عونا لموءللة وام 1 وعطمء2 دترأكيدك» بعامع1 .ل سونال ةا 
38 .م ,(2005 ععطتمع 210 
هذه الخدعة المكشوفة قد مارستها دائرة ملاحقة النازيين والتحقيقات الخاصة بوزارة العدل في أواخر 
السبعينيات. وهي جزء من عملية تغيير الخطوات القانونية لإبعاد غير المرغوب فيهم واستبدالها بأوامر رثاسية 
لإبعاد المنهمين بجرائم حرب وإرهابيين حتى إلى بلدان من المتوقع أن تعذبهم بسبب معارضتهم السياسية لأنظمة 
الحكم في السلطة. 

(860) إقتمء. و جعموطء. بعام// :طامط > ,(2005 طوعقلة 6) وبدعلة 085 «رعكياطم معومفاعط ومتائدمء8» 
. < لساطء.678373هتمصط/اقهمنهم/2005/03/06/هع ماد 
0م أَخِذْت من: .(2004 نزه1/1 17) ممجعماى مولا ««رع د أنا0 ممع ترعسفه ,زه © معطمعا5 
(/ا3) اكمامع2 كمتقكت .5.نا عانصولط ومكلء2 ممتررك 10 أمع5 ممتلقموع» ,بزع قوعه354 وممممطة 
(2004 رامال 29) علهلا طوندنة «رعن 102 

(88) المصدر نفسه. 

(86) المصدر نفسه. 
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ربما يكون الخطف أحسن ما يمكن أن تعمله الحكومة لإلقاء القبض على 
المشتبه فيهم في المناطق النائية في أفغانستان واليمن» حيث لا توجد سلطة 
للقانون. لكن الحماية القانونية لماهر عرار كان يجب أن تُتبع في الولايات 
المتحدة. وهو كشخص موجود على الأرض الأمريكية» تحت حماية المأدة 
الرابعة المعدّلة التي لا تجيز الاحتجاز غير القانوني» وكذلك المادة الخامسة 
المعدّلة التي تضمن الإجراءات القانونية وفق أمر من المحكمة. كما أن القوانين 
تمنع اختطاف المشتبه فيهم على أيدي العملاء المقتعين لك الاستخبارات 
المركزية في السويد وإيطاليا. 

إن معرفة تفاصيل برنامج الاختطاف وعمليات التّعذيب على أيدي 
الحكومات التابعة ما زالت غير معروفة بالكامل. ولكن عن طريق استخدام تقارير 
مختلف منظمات حقوق الإنسان استطاع بيتر برغن عضو «مؤسسة أمريكا 
الجديدة» من توثيق 07 حالة اختطاف على يد وكالة الاستخبارات المركزية بين 
١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ وآذار/ مارس 66'*235008. ويقدّر سكوت هورتن» الذي 
ساعد في إعداد ت عبر عن الاختطات لضالع «مركز برنان» في كلية الحقوق في 
جامعة نيويورك» بأن عدد المختّطفين وصل إلى ١٠6١‏ شخصاً على الأقل في 
الفترة 7٠٠1١‏ 2007760066“. وإذا أخذنا في الاعتبار أن وكالة الاستخبارات 
المركزية استخدمت 77 طائرة» وأنها اختطفت من يُشتبه فيهم وأودعتهم سجونها 
في ثمانية بلدان» فإن العدد قد يكون أكثر من تقديرات هورتن. 

ومهما يكن العدد» فإن كوندوليزا رايس كانت على حق عندما قالت «إن 
التُعذيب والتآمر للقيام بعمليات التّعذيب يُعتبران جريمتين وفق القانون 
الأمريكي » بغضٌ النظر عن مكان حدوثها في العالم”'*©. ومع ذلك» فإن وزارة 
العدل لم تُقدّم حتى الآن أي شخص إلى المحاكمة جرّاء تلك الجرائم. 


(*4) لممسمووءط ممتاتلمعءما مممتلممدماعظ وفك عط علنكه1 :دتعطء هدك برلم8 156 ,معويعظ رعاءط 
(2008 اتممق-طع1/13) ععممل املاط «ركاءدعه5 5ا! لعدممعظ أقطا ممتاعسلطم لعلوصن8 81551 عط 


(4) مقتشيس من : موادا فلع سا1 «مجع1 رجه جه1آ عرزا ه14 إن بورما5 هاعم[ :178 :5106 2001 :11 ,كعلاه 3/1 
.109 .م ركاهع 12 ممع اسع را ررم رؤز 


( ا/المصدر نفسه. 


(لفصل الرايع 


إعطاء إشار هُ البدء 


إن ما يضع المتمسكين بميادئ الأخلاق والفضيلة جميعاً في موقف 
متناقض» هو عدم فهمهم للجانب المترحش فينا كبشر. .. وقوة 
المصلحة الشخصية والأنانية الجماعية التي تتحكم في العلاقات بين 
الجماعات . . . كما أنهم لا يدركون محدودية الخيال البشري» 
وسهولة انقياد المنطق إلى التحيز والعواطف والنتائج المترتبة عن 
الأنانية اللاعقلانية . . . . كل ذلك يجعل الصراع الاجتماعي أمراً لا 
مفر منه في تاريخ البشرء ربما إلى نهايته. 


ل .2ه 
راينهولد نيبور”* 


يقول جيمس رايزن؛ مراسل نيويورك تايمزء إن المفتش العام لوكالة 
الاستخبارات المركزية لم يستطع حتى الآن أن يضع يده على أي دليل يُثبت أن 
الرئيس بوش أعطى الأوامر باستخدام وسائل التعذيب”2. ومثل هذا القول ليس 
مدعاة للدهشة؛ فما من رئيس يمكن أن يوقّع شيئاً يلغي قدرته على إنكار 
معرفته ومسؤوليته عن جرائم الحرب. ولا أحد من العاملين معه يجرؤ على 
توريط الرئيس. ولغرض حماية الرئيس بوش من مسؤولية إطلاع أعضاء 
الكونغرس بشأن السجون السرية والاختطاف والتعذيب» ظهر مدير الاستخيارات 
المركزية جورج تينِت وكأنه يتعامل مع هذه القضايا كعمليات اعتيادية غرضها 
جمع المعلومات الاستخباراتية» وليس كعمليات سرية. ولذلك» لم يقم بكتابة 
مسودة لمذكرة رسمية» أو إشعار ليُرسل إلى الرئيس» الذي يتوجب عليه حينئذ 
أن يُحيل ذلك إلى قادة الكونغرس. 


(©) ,ععاذاوط جه ععنبلاعا تزه «فبة53 4 :راءاء50 :راءاءم5 أمعممسا مه «عمالط أمروكة ,عطسطعتلة؟ لامطماعجه 
.ألا .م ,(2005 زناه 0) ومتطكناطدظ أهمهتامسمعاه] سناسد مم0 يعارملا ببعل2) معنطاع امعنهه امع )6ه وعوعطئ 


)١(‏ بوعل) اماه ؟كتصنسة4 بأكبا8 اذا فصه ابل عد زه ««ماعذا معد 11 مس170 زه عادلى ,معكنظ معسبول 
.24-6 .زم ,(2006 رووعع2 عع22 زعملا 
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أولاً: تعليق قواعد القانون 

في هذا الوقت» أشار الرئيس إلى ما يريد عن طريق سلسلة من القرارات. . وكان 
أول هذه الإشارات وأكثرها وضوحاً هي أولاً قراره باعتبار هجمات ١١‏ أيلول/ 
سككر عملا حربياء وليس جريمة. وتبع ذلك أن انتقلت مسؤولية التحقيقات مع 
المشكوك فيهم من مكتب التحقيقات الفدرالي» لتصبح من اختصاص وكالة 
الاستخبارات المركزية. وكما أوضح مسؤولون في الإدارة» فإن مكتب التحقيقات 
الفدرالي أصبح شديد الالتزام بالقانون» كما دلت عليه تحقيقات الكونغرس التي 
جرت في السبعينيات. فالمكتب يحقق بعد ارتكاب الجرم» ويقوم بإحالة المنفذين 
إلى المحاكم. ورغم أن هذه الملاحظة تدل على نقص في فهم كيفية تصرّف حماة 
القانون في الوقت الحاضرء أصبح مكتب التحقيقات الفدرالي في نظر إدارة 1 
مكتباً ينقصه الإبداع في التفكيرء ومتقيّداً بالبيروقراطية» والإدارة الجديدة ت 
البيروقراطية الملتزمة بأحكام الدستور؛ لطر فاضا 
بالقسوة عينهاء ومن دون الشعور بأنهم مقيّدون بقانون أو بغرف. 


لم يكن في هذا الخيار شيء غير اعتيادي؛ فالأمريكيون كاتوا دائماً 
معجبين بالخارجين على القانون» ويعتبرونهم أبطالاء بدءاً من روايات رعاة 
النقر في الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشرء ومروراً برجال الشرطة 
«الأبطال؛ في المسلسلات التلفزيونية؛ وكما الأبطال الخارقين في الأفلام 
والروايات البوليسية. ومثلما فعل الرئيسان كنيدي وريغان» كان بوش هو الآخر 
من المعجبين بيجرأة «جيمس بونده و«جاك باور؛ وشجاعتهما الشخصية» وهما 
اللذان عُرف عنهما بأنهما يضعان القانون جانباً ويفعلان ما يحلو لهما. 

أولاً: لقد أعطى بوش الإشارة إلى ما كان يتوقّعه (وقد كان ذلك قد تم 
بالفعل) في خطابه بشأن الاتحاد عام ٠٠١‏ أمام أعضاء الكونغرس: 

«حتى هذا اليوم» ألقينا القبض وتعاملنا بطريقة أو بأخرى مع كل قادة 
القاعدة. .. لقد ألقينا القبض على أكثر من 7٠٠١‏ إرهابي 0 مختلف البلدان» 
ولقي الآخرون منهم مصيراً آخر. دعوني أقّل ذلك بطريقة -إنهم لم 
يعودوا يشكّلون مصدر خطر على الولايات المتحدة»”". 


(؟) :مط > ,(2003 ممماهوة 28) أمانصهت .5.نا «رومتمتآ عطا أه عنهاق» ,دمعطتاعط امعلتعمط 
. < لمصخط.2003/01/20030128-19/كعفمعاء؟ إونوعم /امع.عكندهطعاتطد 
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ماذا حدث للآخرين الذين «لقوا مصيراً آخر؟» لا أحد يعرف بالضبط» 
ولكن من المؤكد أنهم قُتلوا جميعاً. 


ثانياء مف النقس اشارة اشرق تتعلق بنوع الاستجوابات التي كان يريدها 
عن طرق إعلان أن بمعاهدات نيف لا اقنطيق, على الاسجناء ء» الذين ألقي القبض 
عليهم في أفغانستان. ويعمل كهذا يكون قد أعفى محققى القوات المسلحة 
ووكالة الاستخبارات المركزية من مسؤولية الالتزام بقوانين الور رغم أنهم 
يخوضون «حرباً» ضد القاعدة. كما لم يذهب أحد من الرؤساء السابقين في 
-- الأمريكي إلى أبعد مما ذهب إليه الرئيس بوش بقبول الأدلة التي 

6 من خلال استحداث المحاكم العسكرية الخاصة» أعطى بوش إشارة 
بأنه لا يريد من المحققين أن يشعروا بضرورة الالتزام بالدستور وبالإجراءات 
القانونية»؛ وحتى بما يتعلق بقواعد جمع الأدلة. إن الميزة الرئيسية لهذه المحاكم 
هي أنها تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق أساليب التعذيب. كما 
يمكن لهذه المحاكم ألا تفصح عن جرائم المحققين أنفسهم » وذلك عن طريق 
محاكمة المشتبه فيهم سرأء أو القول بأن المعلومات التي تم الحصول عليها لا 
يمكن الكشف عنها لأنها يُمكن أن تستعمل ضد السلامة العامة. ولغرض إحباط 
أي محاولة قانونية لتحدي قرارات تلك المحاكم» أمر بوش أن تلك القرارات 
غير قابلة للتمييز أمام المحاكم المدنية» كما هو جار في ما يتعلق بقرارات 
المحاكم العسكرية العرفية» أو طلب تقديم لوائح الاتهام ضد المعتقلين2. 

ومن خلال ذلك». أعطى بوش نفسه السلطة لتعليق الضمان القانوني 
الرئيسي بعدم جواز الاحتجاز من دون محاكمة ‏ بكلمة أخرى وجوب تقديم 
لائحة الاتهام إلا في حالات الضرورة فقطء التى يضمنها الدستور للكونغرس 
وليس للرئيس. حاول بوش يتين متايه لهذه السلطة بالقول إنه قصد 
بذلك الإرهابيين الأجانب» ولكنه في حقيقة الأمر جرّد مواطنين أمريكيين من 
هذا الحق أيضاًء وهما خوزيه باديلا وياسر عاصم حمدي ‏ وسلطته هذه 
ستصبح موضوع جدل قانوني موسع على مدى الأعوام السبعة التالية (كما 
سنرى في الفصل التاسع). 


(9) لمة 8 لقة ,831-836 لهة 57 .طم ,(2001 ععطسوبولة 13) 2 .مم .© 66 ,ععل0 وسماتلتاخ3 
.م «رقوعم 23 1011101 » ,أعاوردا 
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إن ما فعله بوش هو انتحال لما قام به الرئيس فراتكلين د. روزفلت» عندما 
استحدث محكمة عسكرية حاكمت ثمانية من الألمان خلال الحرب العالمية الثانية 
بتهمة التخريب داخل الولايات المتحدة. ويمكن للمرء أن يناقش بأن استحداث 
تلك المحكمة كان مخالفة للدستور لأنه لم يلتزم بالإجراءات القانونية. كما يمكن 
القول إن المحاكمات السريعة للجواسيس والمخربين يُنظر إليها بأنها طراز قديم 
للعدالة» وفقا لمقررات مؤتمر جنيف الذي انعد عام 21159 والقوانين الموحدة 
للعدالة العسكرية عام ١46١‏ وقانون جرائم الحرب عام .١1447‏ غير أن إدارة 
بوش لم تفسح المجال للاعتراض وفق ما ذكرنا سابقاً. 

النقطة الأخرى هي أن أوامر بوش خالفت المادتين الأولى والثالثة من 
الدستورء الذي يُشير صراحة إلى أن استحداث المحاكم هو من اختصاص 
الكونغرس فقط. ليس في الدستور شيء يعطي الرئيس السلطة لتأسيس نظام 
محاكم خاص به. والسبب الأساسي في ذلك هو الفصل بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية» وعدم جواز جمع كلتا السلطتين في يد السلطة التنفيذية. 


ادذّعت إدارة بوش أن التاريخ يقف إلى جانبها لأن المحاكم العسكرية كانت 
قد استُخدمت في الماضي. لكن المحاكم المشار إليهاء يما فيها المحاكم اني 
استّحدئت خلال الحرب المكسيكية والحرب الأهلية والفترة التي تبعتهاء و 
التي تلت الحرب العالمية الثانية» كانت محاكم مؤقتة كان القصد منها 00 
عمليات الاحتلال» ولم يكن الغرض منها إطلاقاً أن تحل محل المحاكم 
العسكرية الاعتيادية أو المحاكم المدنية”؟». وفي حالات قليلة أخرى» تمّ 
تأسيس محاكم عسكرية من أجل إنزال العدالة السريعة بالجواسيس والمخربين 
وبمن قاموا بعمليات اغتيال» ومجرمي الحرب الذين ألقي القبض عليهم خلال 
المعارك أو بعدها. ونجم عن أكثر تلك المحاكمات السريعة ما يمكن أن يُطلق 
عليه إعدامات من غير محاكمات عادلة ومنصفة. والأمثلة على ذلك إعدام 
الجنرال جون أندريه خلال الثورة الأمريكية» ومحاكمة هنود داكوتا عام 214857 
وهي المحاكمة التي نجمت عنها أكبر عملية إعدامٍ جماعي في التاريخ 
الأمريكي» والمحكمة التي حاكمت الأشخاص الذين اثهموا بالتآمر لاغتيال 


(5) فنه كادسطام1 ررمائلااط ,ععطواظ كننامآ همه ,(1946) 304 .5.لآ 327 ,تاعامس ةسقطفقء1 .ا ممعمتاط 
,122589 كه دوعع2 (2510 0107لا تععمع«بجهآ) بعصم جيه1 جره «رها1| علا ها و«مأاامج ا ممءاجعجمار بموسوط امتتمع واو و2 
(2005 
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الرئيس أبراهام لنكولن عام 1185 وأدانتهم» وكذلك محاكمة ستة من 
الجواسيس المخربين الألمان وإعدامهم عام 1947. ومثال آخر هو إدانة الجئرال 
الياباني تاموكي ياماشيتا عام ١457‏ وإعدامه. لكن يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن 
بوش ومحاميه كانوا يريدون هذا النوع من العدالة العاجلة. 


ثانياً: التهرّب من المسؤولية الخارجية 

لوّحت إدارة بوش بالإشارة إلى تأييد عمليات التعذيب عن طريق مهاجمة 
محكمة الجنايات الدولية التي استحدئت للنظر في جرائم الحرب التي جاء غزو 
العراق ليضع نهاية لها””“. ورغم أن أكثر من 4١٠‏ دولة قد انضمّت إلى هذه 
المحكمة» فإن حكومة الولايات المتحدة رفضت الانضمام لأن غونزاليس 
اعترف صراحة في مذكرته المؤرخة في 35 كانون الثاني/ يناير 7٠٠١7‏ أن الإدارة 
الأمريكية لا ترغب في أن يُحاكُم أي من مسؤوليها عن جرائم يمكن أن يكونوا 
قد اقترفوها في الحرب العالمية على الإرهاب". 

وهذا سبب معقول للقلق؛ لقد أقنعت جماعات حقوق الإنسان عدداً من 
البلدان بإعلان حقها القانوني العالمي للنظر في القضايا الجرمية والمدنية ضد 
مجرمي الحرب» ومن يشتركون في أعمال التعذيب ويلحقون الأذى بمواطنيهم. 
ففي عام سمحت محكمة التمييز في المنطقة الثالئة للسيدة دولي 
فيلارتيغا أن تقاضي أمام محكمة في نيويورك أحد رجال الشرطة السريين في 
باراغواي بسبب تعذيبه أخاها حتى الموت بجريرة نشاط والدهما السياسي”". 
ثم أمرت المحكمة تعويضها بمبلغ مقداره ٠١,5‏ مليون دولار. لقد شجعت هذه 
البادرة الآخرين على تقديم شكاواهم للتعويض ليس في الولايات المتحدة 
فقطء بل في أقطار أخرى أيضاً. 

في عام 19144. استخدم مجلس الشيوخ البريطاني مبدأ الشرعية العالمية 

حقة المجرمين» وهو الأمر الذي أدّى إلى تجريد دكتاتور تشيلي السابق 


(5) ظهرت هذه المحكمة إلى الوجود بتاريخ ١‏ تموز/ يوليو من عام :7٠٠١7‏ بالرغم من المعارضة 
الأمريكية الطويلة الأمد. إن نطاق سلطة المحكمة يقتصر فقط على الجرائم التي يرتكبها مسؤولو الدول الأعضاء 
والجرائم التي تحدث على أراضي تلك الدول. إن كللاً من العراق والولايات المتحدة ليسا عضوين ولكن 
للولايات المتحدة قوات في حوالى مئة دولة في أي وقت من الأوقات وإن هدقها هو محارية القاعدة حول العالم. 

لقف .18 .م «رووعمة8 عتنااءره1» بأعتدوط لمة وععطوعوون 

زففق .(1980 .05 20) 876 20 8 630 وله[ -دتاء2 ,ا مونا 1110 
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أغستو بنوشيه من الحماية وما ترتب عليه من نقله من لندن إلى إسبانيا ليقف 
أمام المحكمة بتهمة التعذيب والقتل لعدد من المواطنين الإسبان والتشيليين 
خلال الحرب القذرة في فترة السبعيئيات”©. وفي عام »78١١‏ وبينما كان وزير 
الخارجية الأسبق هنري كيسنجر يلقي محاضرة في فرنساء تسلم أول استدعاء له 
للمثول أمام القضاء لمساهمته في الحرب السرية. وفي عام 7٠٠١5‏ اضطر إلى 
إلغاء خطاب له فى البرازيل لكي يتحاشى الذهاب لمواجهة تهمة تتعلق بعمليات 
الحرب القذرة فى أمريكا الجنوبية» وهذا الذي دعاه إلى أن يشكو إلى رامسفيلد 
ملاحقة السياسيين باستخدام المحاكم في الداخل والخارج'". 


كان رامسفيلد هو نفسه قلقاً إزاء المحاكم الأجنبية؛ فقد كان.يخاف 
محكمة العدل الدولية» التى يمكن أن تستدعيه للمثول أمامها بسبب مخالفته 
قوانين الحرب» بما فى ذلك عمليات التعذيب. من الناحية القانونية» ليس من 
الضروري أن يخشى رامسفيلد المحكمة التي تعقد اجتماعاتها في مدينة لاهاي 
الهولندية» لأي محاكمة للجنود الأمريكيين ولا لعملاء وكالة الاستخيارات 
المركزية. لتصرفاتهم خلال الحرب. وبغرض تحاشي الاستدعاء للحضور أمام 
المحكمة المذكورة» كان في استطاعة حكومة الولايات المتحدة محاكمة مجرمي 
الحرب من رعاياها أمام محاكمها. وهنا تكمن المشكلة. لأن إدارة بوش لم 
يكن في نيتها محاكمة أحد من مسؤوليها بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 

وإذا افترضنئا أن محكمة العدل الدولية تريد مقاضاة هؤلاءء فإنه يتعيّن 
على هيئة القضاء فيها أن تغبت أن جرائم الحرب الجزء من خطة أو سياسة 
معيّنة»''2. وهذا طبعاً يخلق مشكلة أخرى. إن التجاوزات التي لحقت 
بالسجناء العراقيين الذين كانوا في عهدة القوات كانت ضمن سياسة موضوعة 
لذلك الغرض. ولأن الإدارة كانت تعرف بأنه سيحصل المزيد من عمليات 
الاختطاف والتعذيب المخطط لهاء فإنها قامت بإصدار تعليماتها إلى نائب 
وزير الخارجية جون بولتون (الذي أصبح في ما بعد مندوباً مؤقتاً للولايات 


(8) :272 .آ1/لا2 [1999] :897 ج81 الم 4 [1998] بأعطعمصتظ عاموظ عع ,نم8970 .لا مملوعظه .عأأمد8 .لا مملوع8 
7 217/112 [1999] 


(4) مارم عمتسملا طأعه8 عبلا عفتكا ااء فيال يبه مها جوموفتعصرظ «وجة1 7116 ,لاتسكل!00 .هآ عأعول 
.54-64 ,نوع ,(2007 ,1102108 . /نا .إلا بلعملا بجعل3) 


)٠١(‏ لعمعم0 .م ,3 .1.1.1.5 2187 ,8 مامه رأعنامك امصتسقك لمدممتاممعاد] عطا ذه عاناأها5 عسمكر 
.(5:8]65 لعانمنآ عط ابامطات) (2002 بران2 1) عععهت] وامآ لعععند8 لقع ,(998] لإأناق 17) ععطعدعلة عه] 
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المتحدة في الأمم المتحدة) بأن يمارس ضغطاً على مندوبي أكثر من ٠٠١‏ 
حكومة أجتبية لتوقيع «الاتفاقية الرقم 2.4448 التي تعهدت فيها تلك الحكومات 
بعدم تسليم الأمريكيين المتهمين بجرائم حرب إلى محكمة العدل الدولية 
الجديدة. وإذا رفضت أي من تلك الحكومات التوقيع» فإن المساعدات 
الأمريكية ستُقطع عنها فوراً. وقد أصبح هذا التحذير قانوناً بعد أن صادق 
عليه الكونغرس الجمهوري”'". 


كان جاك ل. غولدسميث أحد مهندسي رد الإدارة الأمريكية» وهو عمل 
أولا تحف إمرة المستشار العام لوزارة الدفاع جيم هايئز قبل أن ينتقل إلى 


مقاومة محكمة العدل الدولية لأن العسكريين الأمريكيين (وكذلك رجال 
الاستخبارات) موجودون في جميع أرجاء العالم تقريباًء «ومن السهل إلقاء 
القبض عليهم وجلبهم أمام محكمة لاهي.» خصوصاً أن العالم أصبح يعج 
بالعداء لأمريكا». وقدم النصيحة لرامسفيلد أن تلك المحكمة «ليست إلا وسيلة 
في يد البلدان الضعيفة عسكرياً من أجل تقييد الدول ذات القوة العسكرية 
الفائقة. ثم أضاف أنه «حتى وإن لم يحضر أحد (منا) أمامهاء فإنها تبقى وسيلة 
لحشد الرأي العام ضدناء وتأجيج النقد الرسمي لنشاطاتنا العسكرية0©. 


وفي مذكرة بتاريخ ١4‏ آذار/ مارس 4 مازالت سريةء نصح 
غولدسميث بأن فى استطاعة وكالة الاستخبارات المركزية نقل السجناء العراقيين 
إلى خارج بلدهم لغرض التحقيق؛ شرط أن يُعامَّلوا بالحُسنى”''. وعندما 
تسربت الأخبار عن هذه النصيحة في كانون الأول/ ديسمبرء رفع بعض 


)١١(‏ وفقاً لقانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية المرقم (7421 .11.5.0 22) فإن الإدارة الأمريكية 
قد قطعت المساعدات عن حوالى 74 دولة تقريباً» أغلبها فقيرة لأنها رفضت التوقيع على اتفاقيات الحصانة. كان 
منها من أمريكا اللاتينية والكاريبي التي خسرت تويلا لبرامج العناية الاجتماعية والصحية بما فيها الأيدز 
والتربية ومساعدة اللاجئين وإصلاح النظام القضائي. لقد حُرمت الدومانيكان وهي جزيرة في اليحر الكاريبي 
من مبلغ قدره 1٠٠٠٠٠١‏ دولارء مما أدى إلى عجزها عن تمويل عمليات حفر السراحل لمدة سئة. خسرت البيرو 
؟ ملايين والأكوادور ١5‏ مليوناً» وخسرت بوليفيا ١8‏ مليون دولار. 

انظسر : /19/8 ,عمج ة1 لجا سول «روعوططو ك1 [ز0ظ1 عنوو] اناه نه كاب للخ 5'طكيا8» رموعدهظ مهيال 

2005. 

)١7(‏ -62 ,جم ,ماله معتصنامفار «أعباظ عا وفتمه! تنك ن7وففال جه مدها ننومولأعوبط «مجع1 216 بطتتمدل اه 
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المحامين الدوليين عقيرتهم بالاحتجاج لأن مكتب الاستشارات القانونية عاد ثانية 


إلى عدم قراءة نضوص معاهدات جنيف قراءة سجيدة!24. 


ثالثاً: التهرّب من تسلسل القيادة العسكرية 


كان الضباط العسكريون يمثّلون العائق المتوقع لوضع سياسة التعذيب موضع 
التنفيذ» فلم يحب بعضهم ما قام به وزير الدفاع رامسفيلد من إطلاق يد القوات 
الخاصة لتفعل ما تشاء ‏ بطرق سرية ومن دون ارتداء البدلات العسكرية ‏ لا داخل 
أفغانستان فقطء بل حول العالم أجمع'*'. كما أنهم لم يتفقوا مع الرئيس عندما 
أعلن أن جنود طالبان ومقاتلي القاعدة لا يستحقون أن يتمتعوا بحماية قوانين 
الحرب» لأن نشاطاتهم سرية» ولا يلبسون زياً رسمياً. لكن الإدارة الأمريكية 
انغمست غير مبالية في جملة مخاطرات؛ فقد أعطى الرئيس تأييده لهذا النوع من 
الحرب غير الاعتيادية عن طريق إصدار أوامر رئاسية سرية خولت رجال 
الكوماندوس السلطة لقتل أي شخص مشكوك فيه بأنه إرهابي» أو اعتقاله لأغراض 
التحقيق فى القواعد العسكرية الأمامية أو فى سجون سرية لا قيود عليهاء وهو ما 
كان يفعله ترعاة البقرة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية©, 


ولغرض سحب البساط من تحت أقدام الضباط كي لا يتحذوا نشاطات 
رجال الكوماندوس وخططهم؛ أمر رامسفيلد بنقل مسؤولية أولئك الرجال من 
القيادة العسكرية وجعلهم تحت قيادة نائبه ستيفن كامبون» رئيس الاستخبارات 
المدنية”'"". ولكي يُعبّم على طبيعة العمليات» فقد سمّاها «برامج التدخل 
الخاصة؟ (5478)» وجعل اسمها الرمزي «الثعلب الرمادي». وجرى إبلاغ لجنتي 
الاستخبارات في الكونغرس بأوامر الرئيس. لكن أعضاء هاتين اللجنتين لم 
يناقشوا الحكمة من تلك العمليات أو شرعيتها من الناحية القانونية مع زملائهم 


رق )١‏ 9/12 ,عذما0ه «ماعه8 «رعأقطء8 كناك مدع كل ععستماء2 و'ع 111 لعوج113)» رق نلمدطتوه8 جلاعم 1/1 

2004. 

نُشر حديثاً أن القوات الأمريكية نقلت صدام حسين إثر اعتقاله إلى قاعدتمها في قطرء وريما إلى 

الولايات المتحدةء حيث قابله يعض المسؤولين» وحُقق معه هناك لمدة أسبوعين قبل إعادته إلى المعتقل في 
يغداد (المتر جم). 

)١6(‏ تعاره لا بج 1!) طتعسبط سطار ما [9/1 «صثززر فدمظ 17:6 تف«ممامهت زه ملم ,طوعقط .1 عنامسررعد 

,48-50 .مم ,(2004 ,عمتاامت «عويد11 


(11) المصدر نفسهء ص ١5‏ 
)١0(‏ المصدر نفسه »> ص 6757. 
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الآخرين» ولا حتى مع مساعديهم » لأن تلك الأوامر بالغة ال وطبعاء 
كان من بين «برامج التدخل الخاصة» برنامج واحد على الأقل تورط في آب/ 
أغسطس 7٠٠١‏ في تعذيب سجناء في العراق وإذلالهم جنسية". 

لم يلجأ رامسفيلد ولا هاينز خلال إعدادهما العدة لسياسة التعذيب إلى 
طلب النصح من كبار ضباط النيابة العامة (86ل). بل جاءا بتفسير جديد من 
نوعه لقوانين الحرب», بمساعدة محامين مدنيين من ذوي الميول السياسية 
المطابقة لميولهماء مثل جون يو من مكتب الاستشارات القانونية فى وزارة 
العدل. كما أنهما حالا دون تدخّل المحامين العسكريين المهنيين في عمليات 
الاستجواب القاسية عن طريق متعاقدين مدنيين ليقوموا بتلك المهام. ويكونان 
بذلك قد وضعا أولئك المدنيين خارج نطاق تسلسل القيادة العسكرية””©. في 
تشرين الأول/ أكتوبر .7٠١5‏ تمكن لندسي غرام (جمهوري من ولاية كارولينا 
الجنوبية) من إقناع الكونغرس بإقرار قانون يمنع مسؤولي البنتاغون من التدخّل 
في مهمة محامي 16 «لإعطاء النصيحة المستقلة». الا أن القانون المذكور 
وضع عليهء عندما طّرح على طاولة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض 
للتوقيع؛ الشرط التالي: «الرأي القانوني لجميع المحامين الذين عُيّنوا لأسباب 
سياسية» لا يزال ملزماً. . . للمحامين العسكريين:0". 

ر ابعاً: التهرّب من التحديات القانونية 
حاول محامو الإدارة الأمريكية التهّب من المساءلة عن طريق وضع 


المزعوم أنهم «إرهابيون» في «حفرة سوداء قانونية»» كما أطلق عليها عضو في 


مجلس اللوردات البريطاني جوان ستاين 77" وهي مجازاً حفرة عميقة لا يستطيع 


جما ) «رطتهعطت باطخ 0غ مسق ممجعومعط 6١‏ أععم5 و ب109] :مم2 ز02 م1 رطكوع11 عنامسترء5 


004 جع اجول مولز 
[الحلفق 41-48 .و« ,تهج 07 بلطا ها 9/11 تتمث ل هع10 31:6 :ممم زه تنم ,طعقة 
)5١(‏ ,(2005 لاكقناهول 28) «راكقطععا 2 مهدع لصنا8 ممعت عط 0) مم1ىه11 اأمع5 زعمومااق أه أرموعه» 

| 


اعتماداً على شكوى غبر مسجلة قدّمها وفد من المحامين العسكريين ذوي الرتب العليا إلى اتحاد تحامي 
نيويورك في شهر أيار/ مايو عام 707. 

020 أقلاقناك 28) 0/02 #منكد8 «راناهه1 [168 هه كاتسئط ع5 معبرسها بصماثانة8» ,عموحوة وتلتمطء 

بط ,(2006 

90 عببعما ل ل اعدو عسومعمة «رعاو]ط علعداظ لهوعآ ع1 ترهظ 29010ق ا مقن 6» بملزعا5 مقطهل 

٠‏ < تاقاط 18118220 هن 0 01١71‏ ا أل ابجوب > ,(2003 ععطمهع: ه21 25) (هملومآ) 


1 


أي محام الوصول اليها لتحدّي الإدارة» في ما يتعلق بظروف احتجاز المتهمين 
وإمكانية إساءة معاملتهم؛ وعرضها أمام المحاكم. 

كان الموقع المقترح لهذه الحفرة في البداية هو جزيرة غوام المعزولة 
والبعيدة في غرب المحيط الهادئ7”" (تابعة إدارياً للولايات المتحدة). ولكن حين 
علم رامسفيلد أن في الجزيرة محكمة فدرالية ومذعياً عاماً مستقلاء تراجع عن 
ذلك الخيار. وحصل الشيء نفسه عند التفكير في القاعدة العسكرية الأمريكية في 


006 


ألمانياء باعتراف بيير ريتشارد بروسبرء السفير فوق العادة فيما يختص بجرائم 
الحربء إذ قال: «يجب علينا أن نتعامل عندئذ مع المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان»”*"“. وهنا قال جون يو وباتريك فلبن لجيم هاينز إن القاعدة البحرية 
الأمريكية في غوانتانامو خارجة عن سلطة المحاكم الفدرالية. وهكذا أصبحت تلك 
القاعدة خيار رامسفيلد المفضل”*'؛ فالقاعدة خارج الأرض الأمريكية وبعيدة عن 
الأنظار. ومن خلال المبالغة فى إجراءات الأمن العسكري » أصبحت مغلقة أمام 
المحامين وأجهزة الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.» وحتى الأمم المتحدة. 


استطاعت الإدارة الأمريكية لمدة عامين كاملين استغلال عدم وجود 
محكمة فدرالية في القاعدة المذكورة كعذر لمنع النظر في أي دعاوى قضائية 
حول ظروف اعتقال السجناء وإساءة معاملتهم» وهو الأمر الذي مكن محامي 
الحكومة من الاحتفال بهذا الوضع غير القانوني بإصدار بطاقات أصبحت مثار 
سخرية» وذلك عندما منحوا أنفسهم العضوية في ما سُمىَ #اتحاد محامي قاعدة 
غوانتانامو الذي يعمل من أجل العدالة.... في الجزيرة الكاريبية التي لا تقع 
تحت إشراف أي محكمة كوبية أو محكمة 0 ري 


)7١7(‏ بولق «ردعمو[ط عورم/لا أكمعا عطأ» هذ كعءسنماء5 موطئلة1 11010 0 .5.نا» ,عزاءه5 .0 عملعطلفا 

.1/2001 ,كه 11 علرم[ 

)١ 5(‏ زه «معمططيى علا فده بوعفاعومط أمتعوما ء«ا إن #صعءخ1 116 «جعناوعاط1 ,عوهحدود عتاتقط 

(بناء أبطع ا د1) 144 .م ,(2007 ,مبسوعظ ,علاائآ تعلعه لا بجع1!) برممععوتجء 12 اممع عنما 

)1١6(‏ إن اليحث عمًّا سمّي الحفر القانونية السّود كان موضوع #المذكرة الرقم ؟ إلى هاينز من كل من 

فلبن ويو. انظر: .«ومعموط ععناامه1» بأعخدع ننه وأو ممع 0 نهذ «رسمناء ألكمنال معط 2]؟ عاأطاكوهط» 

إن ادعاء الحكومة يقول إن سجناء غوانتانامو لا يحق لهم طلب مذكرات اتهامهم لأن خليج غوانتانامو 

منطقة كوبية ذات سيادة. رُفض هذا الادعاء من قبل المحكمة العليا عندما نظرت في قضية رسول ضد بوش 
المرقمة (2004) 466 .5421.5 . 

(1ي) بعل!) معساه! امعءامع مل “زه أوبرهماء8 عرلا هه ونرعاط ذأ فلأءإوبظ نتممع1 مم1 ,فلهود عممتاتطاط 

.50 .ص ,(2008 ,سه ااتسعهكم! عدورواوط تعأعولا 
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عندما رفضت المحكمة العليا في عام ٠١٠١5‏ فكرة أن القاعدة «منطقة 
خارج اختصاص القانون الأمريكي”""'. أطل غونزاليس بحيلة أخرى؛ فخلال 
مناقشة التصديق على توليه منصب المدعي العام أمام لجنة الكونغرس» أصرٌ 
على أن منع القسوة ضد السجناء أو معاملتهم بطريقة غير إنسانية تحط من 
قيمتهم كبشرء أمر وافقت عليه الحكومة الأمريكية عام ١445‏ عندما صادقت 
على مقررات الأمم المتحدة ضد التعذيب*". وكان المقصود من هذا التوقيع 
حماية الأجانب الذين تحتجزهم الحكومة داخل الولايات المتحدة”*"'» وهذا 
يعني أن الأجانب الذين تحتجزهم الحكومة خارج أراضيها يمكن معاملتهم 
معاملة قاسية وغير إنسانية» والحط من قيمتهم كبشر كيفما تشاء. ومن البديهي 
القول إنه لم يكن ضرورياً للحكومة الأمريكية أن توقّع معاهدة لحماية الأجانب 
داخل أراضيها؛ فهناك الكثير من القوانين التي تكفل ذلك”'"“. وليس من 
المتوقّع من الأمم المتحدة أو المنظمات العالمية أو أي بلد أن يوفع معاهدة 
تسمح للأمريكيين بتعذيب الأجانب خارج الأرض الأمريكية. إن ادعاء غونزاليس 
الغريب العجيب هذا قد قابله أبراهام سوفر بالرفض» وكان آنئذ يشغل منصب 
المستشار القانوني لوزارة الخارجية» وتفاوض حول المعاهدة ممثلاً لإدارة 
الرئيس ريغان. أخبر سوفر لجنة الكونغرس أن الغرض من المؤتمر وقراراته التي 
خرج بها هو وضع معايير قانونية» بغض النظر عن المكان الذي يجري فيه 
التحقيق» أو السجن الذي يكون المتهم فيه”. 


خامساً: مذكرات التعذيب 


لا شيء يفصح عن رغبة الإدارة الأمريكية في عمليات التعذيب القاسية 
أكثر من مذكراتها المتتابعة» وتذرّعها بآراء قانونية لحماية ممارسي أعمال 
التعذيب ورؤسائهم من الملاحقة. في نيسان/ أبريل :7٠٠١7‏ قبضت الحكومة 


(0) المصدر نفسه. 
لقف فتحت لغرض التوقيع بتاريخ » ٠‏ كانون الأول/ ديسمبر من عام ةل 39/46,39 .5ع2 .028 
.(1984) 1185/39/708/ة .ع120 .]1.نآ ,[5 .50 ,رمن5 01خت6 لزنا 
ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 حزيران/ يونيو عام /541 ١‏ ,(1984) 1027 .11.ا.1 23 ,.11.1.5.لا 01465 
ثم صادقت عليها الولايات المتحدة عام 14 


[فحرف .005 ,اكد اماع لطعت «رءأئا)5 ممع تيعمية ,عتنااءه1» رمقطيدآ لتجوط 
إفكة (1993) 3:59 103-107 .مم مه مومع 
تغرف اقتباس من إبراهام سوفار المستشار القانونيٍ السابق لوزارة الخارجية إبان إدارة ريغن » انظر: 

.اط رمقطتانآ 
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الأمريكية على المدعو أبي زبيدة» أحد مساعدي بن لادن الكبار. والنقاش الذي 
وأن حول كيت يدعلون: آنا زبيدة يتكلم شكل الأساس لبناء سياسة التعذيب التي 
انتهجتها الإدارة الأمريكية. 
حين ألقيٌّ القبض على أبي زبيدة في باكستان» كان الاعتقاد السائد أنه 
1 مشكري ومُجِئْدء ومدير معسكر للتدريب» وحلقة أساسية مع الإرهابيين 
في أقطار أخرى. غير أنه سرعان ما خُفْض تقيبم المركز الذي يشغله أبو زبيدة» 
إلى كونه أحد مسؤولي التخابرء ومدير للبيوت الآمنة في أفغانستان وباكستان. 
ثُمْ عادوا وخمّضوا دوره ثانية إلى أقل من ذلك عندما قرأ المحققون مذكراته 
ليجدوا أن له ثلاث شخصيات مختلفة؛ فهوء وفقاً لما قاله أحد رجال مكتب 
التحقيقات الفدرالي دون كولمان»ء عضو فريق المحققين» «رجل معتوه ومزدوج 
الشخصية»»؛ لكن مثل هذا الحكم جاء متأخراً لإنقاذ أبي زبيدة من التعذيب. هذا 
وكان الرئيس بوش قد بالغ في أهمية إلقاء القبض على أبي زبيدة خلال أحاديئه 
المتعددة» حا و ل ارو . ففي حديث له مع مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية تيئِت» قال «لقد ذكرتٌ أنه مهم. أنت لا تريد أن 
تحرجني» أليس كذلك؟ رد تيت «بالطبع لاء يا سيادة الرئيس06"". 
بدأ رجال مكتب التحقيقات الفدرالى استجواب أبي زبيدة في سجن 
الاستخبارات المركزية في قندهارء بحضور مترجمين للعربية والإنكليزية. طلب 
رجال المكتب العناية الطبية بالجروح التي أصيب بها في فخذه ومنطقة العانة 
نتيجة إطلاق النار في أثناء عملية مطاردته. تجاهل عملاء وكالة الاستخبارات ذلك 
الطلب» وطلبوا من البيت الأبيض أن يتولوا هم أمر استجواب أبي زبيدة. وبناء 
ل لراك ا ا الذي كان عضواً في عملية 
الاستجواب» فإن قرار تعذيب أبي زبيدة ‏ وهو يعتبر ذلك الاستجواب تعذيباً - 
«انْخْذ في البيت الأبيض بموافقة مجلس الأمن القومي ووزارة العدل». لم يصدر 
تفويض شاملء إلا أن كل خطوة في عملية التعذيب كانت موضوعاً لطلب خاص 
ومنفصل”””. هذا وكان ألبرتو غونزاليس طلب اجتماعاً لمحامين من وزارتي 
العدل والدفاع. وبعد مناقشة «خمس أو ست من الوسائل» التي اقترحتها وكالة 


(؟؟) /9 معماى عمأصعامظا عاالإه اباط ئ ممتعصا عفأعجرا عوط :مصاعو اتتععموظ 076 17:6 رلمتافن5 ممكر 
99-10 .مع ,(2006 ,تعتقناطء5 ممه اهمد نعاءه لا بج21) 11 


(77) 2ه اذه بلمامصطه71 2010 سج , < لال جذكلة لا لحاالء - اتاعتوبة تدم عطنا )ناه نووم //تطااط > 
.م ,10/9/2006 كت 17 ج10 سولق «رعناعه1 ععلده لععقاط عأسمكتط ,ممتأمومعععام] أععمد 


قحل 


الاستخبارات المركزية» أعطى المجتمعون موافقة غير رسمية للبدء باستخدام تلك 
الوسائل» قبل الحصول على موافقة من دائرة الاستشارات القانونية9©. 


في حالة أبي زبيدة» أعطى أولئك المحامون الضوء الأخضر لعملاء وكالة 
الاستخبارات ليضربوه ويخضعوه للإغراق الوهمي ويهددوه بتسليمه إلى أجهزة 
الأمن في بلد آخرء حيث ستكون الأساليب أشد قسوة. وطبقاً لما قاله كيراكو 
فإن عملية الإغراق الوهمي آتت ثمارهاء إذ أعطى أبو زبيدة الوكالة «معلومات 
مفصّلة عن خطط القاعدة للقيام بهجمات أخرى". ثم أعطاهم في ما بعد 
امعلومات عن قادة القاعدة:0"”". استُعملت عملية الإغراق الوهمي مع سجينين 
آخرين على الأقل» وهما خالد الشيخ محمد., المتهم بأنه المخطط الرئيسي 
لهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» وكذلك عبد الرحيم الناشريء» المتهم بالهجوم 
على المدمّرة كول في ميناء يمني0". 


انحن نعرف أن لدى أبي زبيدة معلومات إضافية يمكن أن تنقذ حياة ناس 
أبرياءة؛ كما شرح الرئيس بوش في ما بعد» «لكنه توقّف عن الكلام»”"". ولذلك 
وضعوا أبا زبيدة في زنزانة ليس فيها بطانية» وفتحوا جهاز التبريد حتى ازرقٌ 
لونه» على حد تعبير أحد المسؤولين. كما عذبوه عن طريق الإضاءة المسلطة عليه 
بشكل دائم» والموسيقى الصاخبة التي تصمٌ الآذان على مدار الساعة". لم 
يعالج أحد جروحه حتى تمّ نقله بالطائرة إلى تايلند»ء حيث كان على وشك 
الموت. وحتى في ذلك الوقتء قام أطباء وكالة الاستخبارات المركزية بإعطائه 
جُرعاً لتخفيف الألم لفترة قصيرة فقط عن طريق حقنة التغذية» حتى يتمكن 
عملاء الوكالة من تعذيبه متى أحبوا عن طريق قطع جرع تخفيف الأل.50". 


(0؟) ,2005/ بالعوجومو/ا «رعستاره1 ج06 مأقطعط عطل1» ,طعدئزة1 اعمطء:14 هه ممصمط؟ موب 
2.46 

(56) المصدر نفسه. وعم عوعنا0© عط غء5 لعماء 11 هأمممه6» ,ممهوظ صو©ط لمة طائسة وملء1 .2 
.5 ,ادها انماع ك1 «رقعه دتقاء1 

هرف [6/2 ,كه :177 كماوع::ل دما «رقمسعتلومت أعنط0 خلت ,لع لعدمطمع و7 عرع ا عمط1» ,بعللنقة وعدن 
.2008 

(فغرف عانط الا «ركانةومع1»2 لعاءممكناك 19 10 مدو أهدتسصده2) وعهائلة14 أه ومتامعء© دعموبصولط امع ل معرط» 
.> أساط. 2006/09/20060906-3 إقعقه اعم /وجع هلامع مناه طع تطبه بعصم /تواغط > ,(2006 معط تمع اوعة 6) عكنان11 
كرف إن اماك عطاك عا غانه واه لأعممط أولءمج[ ءا كإه امع 11:6 «ولاممقة1 رعوويو5 
219-00 بورع ومع مم2 

لمارف .20 .2 «رقك تاعو1 ج06 لعمهاآ عاباصولط ,رممن6تمورمسعام1 أعرعه5 هاش ,رموأمصطهق 


1١ 11/ 


وطبقاً لما صرح به الرئيس بوشء فإن «تلك الأساليب كانت صعبة ولكنها 
مضمونة النتائج وقانونية وضرورية»» ووافقت عليها وزارة العدل0 24 وبئاء على 
ما قاله العاملون في مكتب التحقيقات الفدرالي» كان أبو زبيدة قد بلغ عند 
انتهاء استجوابات الوكالة المتكررة حالة من التشوش العقلي”*. كان موضوع 
استخدام الإغراق الوهمي في أثناء استجواب السجناء موضع نقاش داخل 
الإذارة الأمريكية. فهذا الأسلوب استخدمته» كما هو معروف» محاكم التفتيش 

فى القرن الخامس عشرء ولا جدال في أنه يُعتبر تعذيباً. هذا وكان جنود 
أمريكيون قد أحيلوا إلى محاكم عسكرية للجوئهم إلى هذا الأسلوب في حرب 
الفليبين في مطلع القرن العشرين””*'» كما أدانت وزارة العدل عمدة مدينة في 
تكساس ونائبه 0 087 لأنهم أخضعوا السجناء للإغراق الوهمي”*). ولأن 
هذا الأسلوب يُعتبر نوعاً من «الإعدام الزائف»» فإنه يُنظر إليه 500 
لمقررات مؤتمر الأمم المتحدة ضد التعذيب”**). ولم تأثٍ المذكرات التي 
أعدّها جون يو في كانون الثاني/ يناير ٠٠١7‏ على ذكر هذه المعلومات. وعندما 
عبّر بعض محامي وكالة الاستخبارات بأنهم ما زالوا يشكون في شرعية هذا 
الأسلوبء أبدى غونزاليس» المستشار القانوني للبيت الأبيض» زأنا قانونياً لخر 


لغرض تطمينهم. 


بتاريخ ١‏ آب/ أغسطس؟١٠٠206‏ رد مساعد المدعي العام جي. بايبي على 
ذلك الشك”**). فمذكرته التى وقعت فى 0٠‏ صفحةء وهي من إعداد جون يو 


(١؟)‏ (/6/9 عوط رماع بلعم اا «رقام ا ءعممء] ©© بطتواممععة1' ده ملامفصسعظ وععطاع طميظ امعلامءرط» 
.2006 
حتى شهر شباط/ قبراير من عام /ا* ٠‏ مازالت وزارة العدل ترفض الكشف عن المذكرات القانونية 

التي أقرت تلك الأساليب. 
5١١‏ ) ,9/11 ععمذى و نعمت علا زه ا ا للك 
.2.10 
فذق .38 .م ,25/2/2008 لماوز سول رصنت ععله الا ع1 ,تعتصمي1 أسنوط 
(9غ) بصمعط ترط ممءط» بطعهالة/لا صوبظ لصة ,(1984. .عت "!5) 1124 24 ,5 744 روما .لا معغما5 لعاتدتا 
5 01؛ ,لاحصة أهعارهألم ادعام له مسومل ماط لام «ركتمله2 .5نا مأعسساءه] ععنو للا كه بمماوأ!؟ عطا ومتلتاعوءه] 
.468 .م ,(2007) 
(غ4) «روممتح دللهد0 0 ممكدعم© لعاعد8 مصع كا نزد5 دعلنه» ,معدن معتمولك مد مماكصطول 122010 
.24/6/2004 ,ععنمة1 علطملا مج/8 
(50) .5 نزول دره) «تمعلاوعء عط هغ أعمصناه©» رع اهمده مأرعطلف م ,(2002 أكناوناة [) «,14 ممع الال» 
عه) اأعنتلمه© غأه كندل صماة» :16 «رعء كنال أه امعتعسامهرء2 ,5.نآ بامععمء0 زعصرمااق اأمماكاكقة» ,ععطزظ 
2 .م «بروععوة8 عتنتاءه1» ,أعاقعط ممه وتعطمععءن عا «ر2340-23408 .جععد .©.5.نا 18 معلهنا ممتادعمعرعادآ 


1١74 


بمساعدة من ديفيد أدنغتون وتيموثي فلانغن والقاضي السابق في تكساس ألبرتو 
غونزاليس» كانت تهدف إلى تهدثئة مخاوف وكالة الاستخبارات المركزية من أن 
عملاءها قد يُحاسَّبون أمام القضاء جرّاء ما فعلوه بأبي زبيدة. والمذكرة تلك لم 
تذكر من قريب أو بعيد إدانة العمدة ونائبه في تكساس أمام المحكمة الفدرالية 
في مدينة هيوستن» وقت كان غونزاليس يمتهن المحاماة فى تلك المدينة. وبدلاً 
من ذلك لجا إن وضك: ضيق ومحدود لنا يمك افكباره ع0 


ولما يزيد على نصف قرن من الزمن» اتفقت الحكومات جميعاً» بما فيه 
حكومة الولايات المتحدة» على تحديد التعذيب بالقول إنه يشمل التعذيب 
النفسي والبدني. ومثلما أقرته مؤتمرات جنيف» فقد قالها مؤتمر الأمم المتحدة 
ضد التعذيب بكل وضوه!"2. فإذا أراد أحد ما أن يراوغ» فإنه لم يُمنع 
التعذيب فقط» بل أي نوع من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة. لكن 
مذكرة بايبي اختارت المراوغة. لقد كتب الذين أعدوا تلك المذكرة أن الضرر 
البدني (الجسماني) هو «ما يكون مساوياً لشدة الألم الذي يُصاحب الضرر 
الجسماني الخطيرء مثل توقف عضو من أعضاء الجسم عن أداء وظيفته» الأمر 
الذي قد يسبب الوفاة»”*؟. وتضم ذخيرة وكالة الاستخبارات المركزية وسائل 
متعددة؛ مثل إساءة المعاملة من دون ترك أثر ملحوظ» ومنها الإغراق الوهمي 
وتعريض السجناء للبرد القارس والموسيقى الصاخبة والحرمان من النوم ونقل 
السجناء من الضوء الساطع إلى الظلمة الحالكة على مدار السنة. لا يمكن أن 
ترقى هذه الوسائل مهما بلغت شدتها من التعذيب النفسي إلى القول بأنها 


تعذيب» حسب رأي معذي المذكرة. 


وطبقاً لرأي المراوغين» فإن في إمكان المحققين أن يهددوا السجناء 
بالموت ما دام ذلك لا يقود إلى الموت فعلاً. يمكنهم أن يُجبروا السجناء 
على تناول الأدوية ما دامت هذه الأدوية «لا تؤثر في أولئك الأفراد من إدراك 
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اول 


العالم حولهم”**'؛ ويمكن أن تتسبب في إحداث ضرر عقلي ما دام أثره 
«ليس طويلاة”''©. ولغرض إثبات قضية تعذيب ماء يجب أن يكون الضرر 
نابعاء أو يمكن إرجاعه إلى فعل مقصودء وهذا ارتباط من المستحيل إثياته 
أمام المحاكه'". 


غير أن المذكرة اعترفت بأن بعض الوسائل التي انبعت خلال عمليات 
الاستجواب كانت فعلاً نوعاً من التعذيب. ومن هذه الوسائل الإعدام الوهمي» 
والتهديد بالموت الوشيك» والصعق الكهربائي لمنطقة العانةء والاغتصاب”". 
إن المذكرة تركت الباب مفتوحاً لممارسة وسائل كان الجيش قد منع استخدامها 
لسنين» منها إيقاع الألم باستخدام المواد الكيميائية (الأدوية)» وتعصيب 
العينين» وإجبار السجناء على الوقوف أو الجلوس أو الانحناء في وضع يسبب 
لهم الألم لفترة من الزمن» وحرمانهم من الطعام والنوم» والتنويم المغنطيسي 
باستخدام المواد الكيميائية”””. إن تعريف التعذيب وفقاً لما جاء في المذكرة 
ضيق جداً بحيث إن جميع الأساليب التي مارسها المحققون الفييتناميون 
الشماليون في معاملة السناتور جون مكين (جمهوري من ولاية أريزونا) عندما 
كان في قبضتهم لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن يُقال عنها إنها تعذيب. 
في الحقيقة إن عميد كلية الحقوق في جامعة ييل» هارولد كوهء أخبر لجنة 
الكونغرس أن تعريف بايبي العنيي ايمكن أن يُبِرَىء حتى صدام حسين:040, 


نظراً إلى أن القانون ضد التعذيب يتطلب برهاناً لإثيات أن المحقق قصد 
بالذات أن يتسبب فى إلحاق الأذى الشديدء فقد قال بايبى إن في إمكان 
ممارسي التعذيب 'تحاشي العاقبة بالقول إنهم «فعلوا ذلك بحسن نية» ولم 
يقصدوا إلحاق الأذى بالسجناءء بل قصدوا حماية أرواح المواطنين 
الأمريكيين”*“. كما إن المذكرة ادعت أن المحققين يمكنهم القول إنهم فعلوا 
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يل 


ذلك دفاعاً عن النفس باسم الحكومة الأمريكية» وإذا فشل هذا الادعاء يمكنهم 
أن يعؤلوا على الضرورة» أو كما قال أحد نازيى الهولوكوستء؛ أدولف 
آيخمان» «تنفيذ أوامر الجهات العليا»””'». (هناك مذكرة ممائلة صدرت فى 
آذار/ مارس 3٠‏ لطمأنة المحققين» وقد بقيت طي الكتمان) وبالطبع» فإن 
هذه النصائح كلها تتنافى مباشرة مع القوانين الفدرالية والعالمية بخصوص 
التعذيب» وهي (أي القوانين) تشير إلى أنه لا يمكن أن يُبرر أو يُقبل تحت أي 
ظرف”””“. إن دفاع آيخمان أو (التستر تحت أوامر السلطة العليا) قد رُفض من 
قبل المحكمة الأمريكية التي أدانت أحد متعهدي وكالة الاستخبارات المركزية 
ديفيد بسارو لشيربه أحد السمجناء خض و2660 


كما أن مذكرة بايبى ادّعت أن سلطة الرئيس لإدارة العمليات العسكرية تأخذ 
الأولوية على الأعذار القانونية المناهضة للتعذيب» بما فيه مقررات مؤتمر الأمم 
المتحدة. فالمذكرة التى تقول صراحة (إن أي محاولة للكونغرس لضبط إجراءات 
استجواب من يُلقى عليه القبض من المحاربين في ساحة المعركة» يخالف روح 
الدستور وسلطة الرئيس باعتباره القائد العام للقوات المسلحة”**”. ولذلك» فإنه دلا 
يحقّ لوزارة العدل أن تضع القانون ضد التعذيب موضع التنفيذ”'"©2. ولا أن تلاحق 
موظفي الحكومة الفدرالية الذين ينفُذون سلطة الرئيس الدستورية للقيام بحملة 
عسكرية2''”0. باختصار» إن قوانين الحرب لا تنطبق على الولايات المتحدة»ء بل 
تنطبق على البلدان الأخرى فقط. وهذا لعمري نوع من المراوغة الغريبة؛ مكتب 
الاستشارات القانونية (©.01) يلغي دستورية قوانين الحرب لعام 21447 التي 
وقّعتها الحكومة» والتى تعاقب أي مخالفات صريحة لمعاهدة جنيف. كما أنه يُلغى 
العرف المتّبع في المحاكم العسكرية» الذي يمنع معاملة السجناء معاملة غير 
إنسانية» ويلغي أيضاً مفعول القوانين الفدرالية ضد القتل والاعتداء5©. 
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١و‎ 


هذا وكان القاضي فيليكس فرانكفورتر قد كتب ما يلي: «الواقع... في 
(رحلتنا) مع القانون» المكان الذي تصله يعتمد على الاتجاه الذي تأخذه. وكذا 
الحال بالنسبة إلى أي قضية:”"2. ومن الناحية المنطقية» فإن مذكرات التعذيب 
قد قامت على افتراضين: أولاً. وخلافاً للدستور وإعلان الاستقلالء ليس هناك 
خطأ أن يُعلن الرئيس أن بعض الأشخاص ليس لهم أي حقوق إطلاقاً. وذلك 
يُعطي محققيه السلطة لعمل ما يشاؤون مع السجناء» باستثناء ما يمئعه الرئيس . 
ثانياً» ليس في الدستور ولا القوانين ما يمنع الرئيس من أن يستخدم نفوذه 
لإعطاء نفسه الحقوق المطلقة فيما يتعلق بمعاملة من يّشْكُ بأنه يقوم بعمل 
إرهابي» وإخفاء القسوة تحت ستار الأمن القومي. بكلمة أخرى» عندما يقوم 
بحرب ضد الإرهاب» تصبح سلطة الرئيس مساوية لسلطة أي من زعماء الحرب 
الأفغانيين. 

علق الصحافي أنتوني لويس على مذكرة بايبي بالقول إنها «تشبه النصيحة 
التي يقدمها محام لأعضاء المافيا عن كيفية الالتفاف على القانون لكي يتحاشوا 
دخول السجن»”*'2. كما أن جاك غولدسميث» الجمهوري المحافظ الذي أصبح 
في ما بعد أستاذاً للقانون في جامعة هارفرد» وحل محل بايبي كرئيس لمكتب 
الاستشارات القانونية فى تشرين الأول/ أكتوبر 27٠0١‏ قد قال «يبدو أن المذكرة 
كانت ممارسة للقوة الخاشمة بدلا من أن تكوة تنحليلا منظفي2'*0. والأسو من 
ذلك هو أنها كانت «سماحاً مضموناً» أو «بطاقة للخروج من السجن». لأنه 
سيكون من غير المستطاع أن تحاكم أياً من هؤلاء المحققين إذا قال إنه كان 
يعمل وفق رأي مكتب الاستشارات القانونية بحسن نية”''2. وفي رأي هارولد 
كر مين قله السغرق: أيتاة جزة يوه 'أذتطلاكرة تلميلة الناين :#ريها تكرت 
أكثر الآراء القانونية خطأ من التى قرأتها فى حياتي4» و«إنها وصمة عار في 
جبين العدالة والقانون وسمعتنا الوطنيقة"“6, 000 ١‏ 

الحقيقة هي أن تلك المذكرة لم تكن حصيلة جهد جون يو وحدهء بل 
إنها حظيت بموافقة عدد من المسؤولين» من ضمنهم محامون من مجلس الأمن 
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1١و‎ 


القومي ومكتب الاستشارات القانونية للبيت الأبيض ومكتب نائب الرئيسر 040 
وفي ما بعدء قال أحد محامي وكالة الاستخبارات المركزية بأنها كانت «الدرع 
الذهبية» ا لقد كان 0 0 ار أن ا التجماية عن 
الإغراق الوهميء ومنع الأدوية المخففة للألم ووسائل أخرى. رغم أن 
ممارسات من هذا النوع مخالفة لمؤتمر الأمم المتحدة ضد التعذيب» ولمؤتمر 
جنيف ) وقانون جرائم الحرب. 


وجدير بالذكر أن لا مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس» ولا وزير 
الخارجية كولن باول استشيرا بصدد هذا الموضوع. وعندما سمعا بمذكرات 
التعذيب بتاريخ 8 حزيران/ يونيو 325”_> واجها غونزاليس في مكتبه. وبناء على 
ما ورد في صحيفة الواشنطن بوست على لسان أحد المسؤولين السابقين في 
البيت الأبيضء وكان على علم بذلك الاجتماعء أن «رايس قالت بغضب إنه 
يجب التوقف عن طرح آراء بشكل سري حول قضايا تهمّ القوانين العالمية 
والوطنية». وهددت أن تحمل شكواها إلى الرئيس إذا ما استمر غونزاليس في 
(«وضعها في زاوية مظلمة). لكن المسؤولين كليهما لم يحتجا لدى الرئيمس أو 


نائيه27*0, 


قد يكون أمراً مطمئناً لو كانت قضية مذكرات التعذيب قضية شاذة أو 
حصيلة عمل إدارة أمريكية منفردة» لكن الحقيقة هي عكس ذلك. فمذكرة بايبي 
اعتمدت على جهود الرئيسين رونالد ريغان وجورج هربرت بوش لوضع 
التعديلات لغرض مصادقة الولايات المتحدة على مقررات مؤتمر الأمم المتحدة 
ضد التعذيب. وشملت تلك التعديلات ١4‏ فقرة بهدف حماية عملاء وكالة 
الاستخيارات المركزية عد استخدامييم 0 في وضع مؤلم 
وتحرمهم من النوم وتحقّرهم وتغتصبههم''". وفي الصيغة النهائية» فإن المعاملة 
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يفن 


القاسية وغير الإنسانية لا ترقى إلى مستوى التعذيب ما لم تكن مقصودة بالذات 
لإيقاع الألم الشديد أو المعاناة أو الألم الجسماني والعقلي. والألم العقلي 
لا يكون كذلك إلا إذا استمر يشكل مقصودء وشمل «استخدام المواد الكيمياوية 
التي تؤثر في العقل» أو استخدام وسائل أخرى محسوبة وذات تأثير عميق في 
حواس السجين أو شخصيته» والتهديد بالموت الحتمي» أو ارتكاب مثل هذه 
الأعمال ضد شخص آخر من أقاربه:('"©. هذا وكانت إدارة كلينتون قد صادقت 
على المعاهدة عام ١945‏ مع كل التعديلات التي طلبتها الإدارتان السابقتان. 


بتاريخ ١‏ آب/ أغسطس 220١7‏ أصدر جون يو مذكرة أخرى من مكتب 
الاستشارات القانونية لم يُكشف عن محتواها رسمياً حتى الآن. أجازت المذكرة 
قائمة من أساليب الاستجواب بناء على طلب من وكالة الاستخبارات المركزية» 
بما فيها الإغراق الوهمي» رغم أن حكومة الولايات المتحدة أعلنت منذ عام 
1 أن هذا الإجراء يُعتبر جريمة حرب. وبناء على ما ورد فى صحيفة 
النيويورك تايمزء فإن المذكرة حددت حتى عدد المرات ومدة فترة التعذيب التى 
يُسمح باستخدامها"". الا أن جون يو اعترض على واحدة من الأساليب التي 
اقترحتها الوكالة» إذ قال إن تهديد المحققين لأي سجين بالدفن وهو حي يُعتبر 
مخالفاً للقانون7؟", ١‏ 


سادساً: تحاشي الاعتراض من داخل الإدارة ذاتها 
من أجل التأكد من أن تكون كفّة سياسة التعذيب هي الراجحة داخل 
الإدارة الأمريكية» عملت مجموعة من المحامين من ذوي الميول السياسية 
عدم الاعتراض على تلك السياسة. فمثلاء الأمر باستحداث المحاكم العسكرية 
الخاصة قد أعدّت له مجموعة من المحامين المحافظين» وهم محامو نائب 
الرئيس» ديفيد أدنغتون» إضافة إلى برادفورد برنسون وتيموثي فلانغن» 
المستشارين القانونيين لدى البيت الأبيض. وقد أخذت هذه الخطوة بعض 
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المسؤولين على حين غرة» بمن فيهم كولن باول وزير الخارجية» ومستشاريه 
القانونيين» وكوندوليزا رايس» مستشارة الأمن القومي» والمستشار القانوني 
لمجلس الأمن القومي جون بلنغر الثالث» وقسم الجريمة في وزارة العدل. 
ورؤساء الأركان العامة المشتركة ومحاميهم. وحين وصل الخبر إلى ممثّلي 
النيابة العامة قبل صدور الأوامر بأيام» طلبوا مراجعتها والنظر فيها. غير أن جيم 
هاينزء المستشار القانوني العام لرامسفيلد. تجاهل ذلك الطلب!*". 


إن مراوغة من هذا النوع هي التي أدت إلى صدور مذكرات التعذيب 
السيئة الصيت. وبناء على ما جاء على لسان محام سابق لوكالة الاستخبارات 
المركزية» «فإنه كان في الإمكان تحاشى السؤال الكبير عن التفصيلات 
السرية. . . لنبدأ حواراً مفتوحاً. ولكن بدلاً من ذلك وجدنا حلقة صغيرة من 
المحامين والمستشارين الذين عملوا في ما بينهم» كأنهم جماعة من المنشقين 
يدعم بعضهم بعضاً في طرح أفكار متطرفة»7"". 

ولغرض تقليص فرص الاعتراض في الكونغرس». حصرت الإدارة مجال 
الاطلاع على توجيهاتها في رئيسي لجنتي الاستخبارات وأعضاء الحزب 
الديمقراطي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ» مع إلزامهم بالتزام السرية 
التامة. كما أن وكالة الاستخبارات المركزية رفضت أن تطلع السيناتور جون 
روكفلر الرابع (ديمقراطي من ولاية فرجيئيا الغربية)؛ نائب لجنة الاستخبارات» 
على تفاصيل المعلومات التي في حوزتهاء بما فيها تقرير المفتش العام للوكالة 
لعام »75٠١5‏ الذي أثار فيه الأسئلة حول الأسس القانونية لعمليات نقل السجناء 
وتسليمهم إلى بلدان أخرى””". 

سابعاً: رفع درجة أساليب التعذيب 
قام وزير الدفاع رامسفيلد بالدور الأكبر في دفع ممارسات الاستجواب 


القاسية التى قامت بها القوات المسلحة. ومن خلال اللقاءات عبر الأقمار 
الصناعية» مارس رامسفيلد ونائبه لشؤون الاستخبارات» ستيفن كامبون» الكثير 
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١و‎ 


من أساليب الضغط على القادة العسكريين الميدانيين للحصول على معلومات 
استخباراتية من أجل القيام بالعمليات العسكرية. لقد كانت شهية رامسفيلد 
لوضع يده على أي معلومات نهمة. وفي حالة عدم إشباع تلك الشهية النهمة 
كان العاملون في مكتبهء وبالتعاون مع جماعة «مجلس الحرب» في مكتب نائب 
الرئيس» يدفعون القوات المسلحة إلى اثباع أساليب أشد عدوانية. 


يبدو أن المحاولات الأولى بدأت فى 7١0‏ تموز/يوليو 2.٠٠١7‏ عندما 
استفسر أحد موظفي مكتب جيم هاينز من «الجهاز المشترك لاستعادة الجنود؛ 
(1584) في فورت براغ في ولاية كارولينا الشمالية عن معلومات بشأن أساليب 
التدريب وفق برنامج «النجاة والتملص والمقاومة والفرار» (58828)!”". وفي 
اليوم التالي» قام المسؤول عن 30584 المقدّم في القوة الجوية دانيال بومغارتنر 
بتزويد هاينز بمعلومات تفصيلية عن البرنامج وكيفية تنفيذه. 


طبعاً يتركز تدريب 5888 على مقاومة التعذيب» وليس محاكاته. غير أن 
هذا التمييز لم يكن موضع اهتمام الإدارة الأمريكية. هذا وكان ديف بيكرء 
رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية المسؤولة عن تطبيق وسائل الاستجواب 
فى قاعدة غوانتانامو» قد أخبر أحد محققى القوات المسلحة بأن طلب 
وحدته تخويلها ممارسة الأساليب القاسية «كان نتيجة الضغط الذي شعرنا به 
قادماً من واشنطن للحصول على معلومات استخباراتية» فى غياب أي 
تدليات سنا دن فاق ".توف الؤقت اتقمه: كان المطفون يرضيوة فى 
أن يحصلوا من البنتاغون على الحماية القانونية عن طريق تعليمات جلية لا 
0 0 


يبدو أن القيادة فى غوانتانامو اعتمدت على أربعة مصادر من أجل إعداد 
قائمة بأساليب التعذيب. كان أولها أساليب الاستجواب القاسية التى يتعرض لها 
الجنود المتمرسون من الذين أكملوا تدريبهم وفق برنامج 58188. وحضر لهذا 
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كوا 


الغرض عدد من إعفناء القيادة لت قاعدة فورت م في أيلول/ سبتمبر ا 


المصدر الثاني هو جوناثان فردمان» المستشار الرئيسي لقسم مكافحة 
الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية. الذي زار غوانتانامو في تشرين 
الأول/ أكتوبر. عندما سّئل عن الخط الفاصل بين الاستجواب القانوني وغير 
القانوني» اقترح فردمان معياراً لذلك. وهو أنه «إذا مات السجين خلال 
الاستجواب» فإنك تكون قد ارتكبت حطأ60, 


المصدر الثالث هو ما كان يفعله الجيش والوكالة بالسجناء على أرض 
الواقع في أفغانستان. فخلال لقاء بين فردمان بتاريخ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر مع 
المقدم دايان بيفرء المستشارة القانونية للجنرال دنلافي؛ اعترفت بيفر بأن 
الحرمان من الوم كان يمارّس على السجناء ء في قاعدة باغرام الجوية؛ ولكن 
هذا «غير مويق ميا : ٠‏ ثم أضافت أنه يجب أن نحدٌ من الخدم هذه الوسائل 
عندما يكون أفراد من الصليب الأحمر الدولي حاضرين. اتفق فردمان معها 
بالقول «في الماضي» عندما كان الصليب الأحمر الدولي يثير ضجة حول 
سجناء معيّنين» كانت وزارة الدفاع تقوم بنقلهم بعيداً عن أنظاره)677, 


المصدر الرابع الذي استلهم منه مسؤولو غوانتانامو أساليبهم في 
الاستجواب هو المسلسل التلفزيوني 5؟» حيث يجري تعذيب الإرهابيين كل 
أسبوع حتى يكشفوا موقع القنبلة التي ستنفجر. «شاهدنا السلسلة عن طريق 
الكيبل؟: حسب ما أفادت به المقدم بيفر. «شاهد رجالنا الحلقات الأولى من 
هذا المسلسل الذي كان مفضلاً جداً لديهم»””". كما ذكرت أنها حضرت 
اجتماعاً ضم حوالى "١‏ جندياً أو أكثر ناقشوا خلاله الأساليب التي يمكن 
اتباعها من أجل كسر شوكة السجناء العنيدين. وكان في الإمكان أن تشاهد 
الحماسة على وجوههم عندما يسمعون أفكاراً جديدة. والجنرال دنلافي كان 
ميّالاً بشكل خاص إلى الإغراق الوهمي”*؛". لقد حارب في فييتنام» وهو على 
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١ /لا/ا‎ 


قناعة تامة بجدوى هذه الطريقة في الاستجواب. لم يأتِ دنلافي ولا الأشخاص 
الذين في إمرته بتلك الوسائل لكسر شوكة السجناء العنيدين بالاعتماد على 
أنفسهم فقط. ففي تاريخ 0 أيلول/ سيتمبر زارهم عدد من المحامين ذوي 
الميول السياسيةء» ومن ضمنهم جيم هاينز وألبرتو غونزاليس وديفيد أدنغتون» 
ومستشار وكالة الاستخبارات المركزية جون ريزوء ومايكل تشرتوف» الذي كان 
رئيساً للقسم الجنائي في وزارة العدل ثم أصبح في ما بعد وزيراً للأمن 
الداخلى. شاهد الزوار أساليب الاستجواب» واستمعوا إلى تقارير موجزة عنهاء 
وناقشوا تلك الأساليب مع المعنيين في القاعدة. والرسالة التي تلقتها المقذم بيفر 
كانت واضحة جداً: على المستجوبين «أن يقوموا بكل ما هو مطلوب»!**. 

بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 7٠٠١7‏ طلب العسكريون في غوانتانامو 
تخويلا رسميأ في ما يتعلق بثلاث قضايا: 

القضيتان الأولى والثانية تتعلقان بإهانة أولئك الرجال المسلمين من طريق 
لإجبارهم على التعري؟» والأمر الآخر هو #حلق شعر رؤوسهم ولحاهم'. كما 
طلب المستجوبون الموافقة على وضع المعتقلين في السجن الانفرادي مدة تبلغ 
٠‏ يوماً بشكل متواصل» وكذلك حرمانهم من التمييز بين ساعات النهار 
وساعات الليل» وتعريضهم للموسيقى الصاخبة» وإرعابهم باستخدام الكلاب. 
إن إيقاع الألم الجسماني بالسجناء مسموح به إلى الحد الذي لا يكون فيه 
«قاسياً جدأ». والتعذيب النفسي هو الآخر مسموح به شرط ألا يستمر «وقتا 
طويلاً»» وثُرك للمحققين أن يقرروا درجة القسوة وطول الوقت. 

أما القضية الثالثة التى طلبها دنلافيى ومرؤوسوهء فهي الموافقة على 
أساليب كانوا يستخدمونها منذ عامين سابقين تقريباً» وهي تعريض السجناء 
لظروف البرد القارس والإغراق الوهمي» وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم أو بأفراد 
عوائلهم. أما استخدام الأساليب الأخرى. مثل الدفع والضرب والصفع» فكانت 
من الأساليب المقترحة أيضاً. ألحق الطلب المشار إليه أعلاه بمذكرة من المقدّم 
بيفر قالت فيها إن الأساليب التى تُطلب الموافقة عليها هي وسائل قانونية. أما 
الجنرال دنلافي» الذي كان في الأصل قاضياً مدنياء فقد اقترح أن يكون ما 
تطلبه بيفر شفهياً. لكنها أصرت على أن تكون الموافقة مكتوبة وموقعة من 
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جانب جميع المعنيين لتكون» كما ورد فى مذكرتهاء «حصانة مسبقة». 


بعثت القيادة الجنوبية بتلك الطلبات إلى قائد القوات الأمريكية الجنرال 
ريتشارد مايرز. وحاولت المستشارة القانونية النقيب البحري جين دالتون 
استطاوع آراء بعض الضباط الكبارء» فكان رهم المبدئي سلبياً. كان الاعتقاد 
السائد أن الوسائل المقترحة ستجعل من يمارسها عرضة للمحاسبة بموجب 
القوانين الفدرالية والعرف والعدالة العسكريين» إضافة إلى القانون الدولي. كما 
أنهم قالوا إن تلك الأساليب تُعتبر مخالفة لأوامر الرئيس القاضية بوجوب معاملة 
السجناء بطريقة إنسانية. وقبل أن تتم مراجعة الطليات بشكل نهائي» طلب من 
جين دالتون أن تقدّم استقالتها. وكما أخبرها الجنرال مايرز» فإن جيم هاينز 
«يرغب في وقف إجراءات استطلاع آراء كبار الضباط ومراجعة الطلبات)60, 


ونتيجة لذلك» تفردت بيفر في غوانتانامو بإقرار تلك الطلبات» الأمر الذي 
اعتبره هاينز كافياً. وعليه؛ فإنه نصح لرامسفيلد في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 بالموافقة على القضيتين الأولى والثانية» وكذلك الجزء الخاص بالتعذيب 
المتوسط الشدة من القضية الثالثة. كما أن المستشار العام أقر الأساليب الأخرى 
في القضية الثالثة المتعلقة بالتعريض للبرد القارس» شرط وضع مقياس الحرارة 
في مؤخرة السجين»: وكذلك استخدام الإغراق الوهمي. وعلى أي حال» اقترح 
هاينز أن ينظر مكتب وزير الدفاع في كل قضية على حدة. ويكون بذلك قد 
جعل رامسفيلد مسؤولاً بشكل مباشرء وشخصياً عن أساليب التعذيب التي لا 
تترك أثراً ظاهراً للعيان. 


القضية الثالثة هي بالطبع ما يسميه الأمريكيون «الدرجة الثالثة؛» وهي أعلى 
درجة من القسوة التي دأب محققو الشرطة على استخدامها في الاستجواب في 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وجدير بالذكر أن النازيين الذين 
أخضعوا أعضاء لماوع 0 والنرويج لهذا المستوى من القسوة أدينوا في 
ما بعد باقتراف جرائم حرب””". إن أساليب الاستجواب التي اقترحها هاينز 


زققف .1010 ,اعطومئ 8 


(/1ى) /إنصناط> ,(2007 بردلة 29) ممع عتاهداا4 «روط سسامسطعمعلا عالعقطعويةلا» ,مودتالن5 وععوهم 

,.0© ,قنمقلة لعقطعتلة سه , < استطءعع لم3 22اعمس/2007/رطدتق_بزاتهق_عط ا رسمعء.ع امد انمعدا موسنالموجععلمع 
رقدع27 1431115 .51 نذالا دماقه8) بررواكلط برملاو ه820 فر :945-1946 [ ,عام!1 ععساست مره[ جبعط ملز 116 
.5 .ل ,(1997 
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ذهبت إلى أبعد مما ذُكر فى الدليل العسكري الميداني للجيش الأمريكي 
(ص 84 - 088) الخاصة بالاستجوابات الاستخباراتية. كما أن مقترحات هاينز 
تخالف أيضاً المادة الثالئة من معاهدات جنيف» التي تحرّم القسوة والمعاملة 
غير الإنسانية والمُذلة» وكذلك العرف العسكري الذي يحرّم الهجوم على العدو 
إذا ما أعلن استسلامه. ولكن في 7 كانون الأول/ ديسمير ٠٠١7‏ صادق 
رامسفيلد على مقترحات هاينز» وأضاف ملاحظة إلى جانب توقيعه تقول «إني 
أقف على قدميّ مدة تتراوح بين 4 و ٠١‏ ساعاتء فلماذا تحصرون مدة وقوف 
السجناء في 54 ساعات ققط؟00*" , 


يبدو أن الوزير لا يستطيع التفريق بين وضع السجين الذي يُرغم على 
الوقوف في موضع مؤلمء وتزداد شدة هذا الألم في غضون دقائق إلى الحد 
الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر الدائم بمفاصلهء وبين وضعه وهو يستئد إلى 
طاولة عالية» حيث يمكنه أن يرتاح بالجلوس في مقعده أو المشي في مكتبه 
متى يشاء. عندما يرغم السجناء على الوقوف لفترة طويلة» فإن عملاء الوكالة 
(ومن قبلهم عملاء الاستخبارات والأمن السوفياتي (168)) قد اكتشفوا أن 
سيقان السجناء تبدأ بالتورم وبعدها يحصل الضرر الدائم. يبدأ الشخص بالهلوسة 
ثم تتوقف الكليتان عن العمل”*". إن غالبية الأساليب التي صادق عليها 
رامسفيلد قد مُنعت القوات المسلحة من استخدامها. والسبب في ذلك أن مثل 
تلك الأساليب مورست مع سجناء الحرب الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية 
اعرد او 


حين وصلت مذكرة رامسفيلد إلى غوانتانامو في ؟ كانون الأول/ ديسمبر 
07 انبرى العقيد بريتين مالوء آمر قوة مهمة التحقيقات الجنائية (01758) في 
وزارة الدفاع؛ مباشرة إلى منع العاملين في مكتبه من «المشاركة في استخدام 
الوسائل التي ما زالت مثار تساؤل»» وأمرهم بأن يُخبروا عن «أي نقاشات تدور 


(4848) لأقمه2 :10 ,(2002 ععطصععء 2) ل أءأعتصدط1 نزحا لءبورودك ,(2002 ععطمعكول! 27) 21 .أو ,مسعاط 
رعكعاع8 أه امع س عوجر ,أعومباهح لمرعمء © ,11 معمردة1 .3 سمعت لالتلا جره ,عجمعاء<1 كه لمقاءمعء5 ,لاء؟فسسك] 
.237 بم «روسعوة2 عمنااعه1» ,أعاقع لشه وععطمععم0 نض «رقع لنوتتطاعء] ععصة) داوع رع سيوك نع 

(4ى) مم عهلاز عبط وا جه 1[ هام ء[ا اصصز ورمنتهع م جتعاتط امآ نم10 زه اامناعع 0 4 ,لإن1/1 . لا لع 1ام 

.46 .م ,(2006 ,1أه5] بصمء 11 /لككاهمه8 سغتامومعاءا/! عاجهلا بع ل8) «مجرع1 

(40) الدليل الميداني ليش الولايات المتحدة (ص 754- 27) تحقيقات المخايرات (ص ١‏ -4)» توضح 
بشكل صريح أن «إجبار الفرد على الوقوف أو الجلوس أو الركوع في وضع غير طبيعي لمدة طويلة من الوقت» 


لكل 


حول أساليب الاستجواب وطرقه:”''2. وجدير بالذكر هنا أن احتجاجات وكلاء 
مكتب التحقيقات الفدرالي لم تجد أذنا صاغية لدى الجنرال جفري ميلر. وهكذاء 
أصبحت توقعات رامسفيلد هي الطاغية على الموقف”**). كما أن عملاء الجهاز 
البحري للتحقيقات الجنائية (80015) شكواء مثلهم مثل رجال مكتب التحقيقات 
الفدرالية» إلى قادتهم في البنتاغون بأن السجناء في غوانتانامو #يخضعون 
لانتهاكات جسدية وعقلية ولمعاملة قاسية». كان في إمكان ألبرتو جي. موراء 
المستشار القانوني العام للبحرية؛ أن يتجاهل الشكوى التي جاءت من 71015 في 
غوانتاناموء لأن العاملين في البحرية ليس لهم علاقة مباشرة بالاستجوابات التي 
تجري هناك» إذ ينصبٌ عملهم على حراسة القاعدة فقط. لكن مورا قرر أن يحقق 
في الموضوع بمساعدة من وزير البحرية غوردن إنغلاند. أخبر مورا هاينز بأن 
سياسة الاستجواب الجديدة تخالف القانون وتقترب من التعذيب» وربما «تؤدي 
في النهاية إلى تعرض القيادة بكاملها للمساءلة القانونية»””"). وعندما تم تجاهل 
ملاحظات موراء حذا حذو مدير مكتب التحقيقات الفدرالي» بأن أوعز إلى جميع 
محققى البحرية بالابتعاد تماماً عن جميع أساليب الاستجواب؛: وطلب منهم «أن 
يبلغوا خطيّاً لدى مشاهدة أي ممارسات من ذلك النوع». لقد كان مورا يعارض 
بشكل خاص جهود الإدارة الأمريكية بالتفريق بين التعذيب وسوء المعاملة. 


إذا لم تعد القسوة أمراً غير قانوني وتُستخدم كجزء من السياسةء فإن ذلك 
يغيّر بشكل أساسي علاقة المواطن بالدولة؛ ويخرب مفهوم حقوق الأفراد. إن 
الدستور يعترف بأن تلك الحقوق مضمونة وليست مكتسبة بفعل قانون أو ولاية 
معيّنة. فالكرامة الإنسانية تعني التحرر من القسوة» وهي حق لكل إنسان ليس 
في أمريكا فقطء بل حتى لأولئك الذين نسمّيهم «مقائلين أعداء غير قانونيين». 


() رسالة إلكترونية من قائد 0111© الكولونيل بريتان مالو فيما يتعلق ف في «المشاركة في نقاشات حول 
ستراتيجية التحقيق. والطرق الفنية» الخ» (؟ كانون الأول/ ديسمبر .)7١١7‏ في ! الكسخ له 121165 اععصدل 
مم8 فاه ته 21 نااك ها :ماع اتأناقه1] «تمر فرمعع]! بورواااء اعوط أ تعمبطره1 زه «ملاه اكتستد 44 .كله ,طومتق 
.45 .م ,(2007 ,قوعم تزازوعع الم نآ وأطأمسامت ليهلا بجولح) 
(؟9) إعادة طبع رسائل مكتب التحقيقات الفدرالي الإلكترونية. في: المصدر نفسهء ص ؟375. ١١86‏ 

و 152-١6‏ 
زسذف |20 ,كت:5ة1 عأم0( معلل «روعء ستقاء10 هه ككلمقا ععامء8ظ ممع مامء2 )د ععنرسها ومتمع5» م0010 تر 
نمه 11 .© ,(2006 نزهالا 22) عطمات «مندمه8 «رععدكنده© لمعتتتاهط زه طعممع5 مل» ,اعن ا أقط5 مطامل :2/2006 
مك10 «راعث معصسلن) مدلا 96 مرده؟! غطودهة لأعتاة المعدع؟ معو مقط عوباطخ ععستماء2» بطاتمرك رعمكاول 
.6 ,ادوم 


م8١‎ 


وإذا ما عمل أحد ما بسياسة التفريق هذهء فلنقرأ السلام على الدستور وكل ما 
جاه يدام عبيان الشتوق لحي 30 

بتاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير ٠0‏ وبعد أن تجاهل هاينز نصيحته أكثر 
من شهرء بعث مورا إلى هاينز مسودة مذكرة توضح أن الأساليب التي توصي 
بها القضيتان الثانية والثالثة من مذكرة هايئز تُعتبر قاسية وغير اعتيادية») وهي 
حتى إن لم تكن تعذيباًء فإنها مخالفة للقوانين الأمريكية والعالمية. وحذّر مورا 
هاينز وكل من في مكتبه بأنه سيقوم رسمياً بتوقيع تلك المذكرة عصر ذلك 
اليوم. لقد كانت مذكرة مورا هذه مثل قنبلة موقوتة؛ فأكبر محامي البحرية كان 
قد عُيّن من قبل إدارة بوش» ومعروف بأنه محافظ متشدد» وكان داخل مبنى 
البنتاغون عند تعرّضه للهجوم يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر. ولو كانت مذكرة مورا قد 
تسريت إلى الإعلام» لكانت وزارة الدقاع أو بالأحرى الإدارة الأمريكية كلها 
- ستقع في حرج بالغ. وعليه» وقبل أن يحل عصر ذلك اليوم» اتصل هاينز 
يمورا ليبلغه: (إنه ليسعدني أن أخبرك بأن وزير الدفاع قد سحب تخويله» وأننا 
سنؤلف هيئة تتولى النظر في موضوع الاستجواب وعمله بالطرق المناسبة6!*". 


لم يكن تأليف الهيئة التي ستتولى موضوع الاستجواب وعمله بالطرق 
المناسبة إلا خدعة. لقد ملا هايئز تلك الهيئة بمحامين من ذوي الميول السياسية 
القوية من الجمهوريين» وجعل على رأسها المستشارة العامة لسلاح الجو ماري 
ووكرء وهي من أشد المخلصين لرامسفيلد. وحتى قبل أن تعقد الهيئة اجتماعها 
الأول»ء طلب هايئز من مكتب الاستشارات القانونية (©:01) مذكرة أخرى. 
وبتاريخ 4 آذار/ مارس» قدّم جون يو مذكرة سرية من 8١‏ صفحة قال فيها إن 
المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمُذلة للسجناء في غوانتانامو لا تخالف سياسة 
عدم التعذيب» لأن المقصود بتلك السياسة هم التجدا” داخل الولايات 


المتحدة» وبالتبعية القواعد غير الأمريكية في الخارج” *». ويشكل دقيق» فإنها 


)00 .5 .« ,27/2/2006 ,عع 0! سعلة «رحصت كا ع1 » ,عرولا عمد 

(46) 15) 22 .01؟ ,مسعلط فلهة ,142 .م ,وسفععصط عوسانعمم0 ماصماى ,كلعده34ة لصة طعاتعسيامن 
64 مره ,عقمع]ء8 أه امعساعومء2 عط كه أععمداه2 أدرعدءة [,آآ وعم129؟ سوتلن/17] 0) ,(2003 برممنموك 
ععباءعه1» راعاوعط لسه وععطوعةم0 هط «رؤدهة لأ ههممجمعام1 عمستماء :ع1 ,عممعاءط كه لإوقامععء5 ,لأءأممسظ 
ع ألنسمع «رصم ادع 0 مامه غط1» لمع ,239 ,ص «رووعموط 

(97) مذكرة إلى هايتزء من : أنا هماهتا وعثئلف كه ومتاموهعمعنه1 بصمائلنة8 :عخ1» رعولا .0 معطو 
/52ه.ساعه. بجيو //:صااط > 21 .م ,(2003 طععمكلة 14) ساعف «رعاهاة لعانهنا عط علأكنن0 لل1] مأممتاحطصمة 
. < 6580.801 1_7 د1ما_لإتصعد_من زوزع اع اهوز5 الم 


يذلا 


لا تنطبق على الحدود البحرية والمناطق التابعة قضائياً للولايات المتحدة 6 
بما فيها غوانتانامو والسفن في عرض البحار. وهكذا أصبحت هذه المناطق 
"ثقوبأ قانونية سودأة. كما أن جون يو طرح رأياً يقول إن الرئيس لا يخضع 
للقوانين الاتحادية ذات التطبيق العام. فإذا ما تم سحب السلطة لاستجواب 
«المقاتلين الأعداءه منهء فإن ذلك «يتعارض مع الحقوق الدستورية التي يتمتع 
بها الرئيس باعتباره القائد العام80"©. 


ثمّ أضاف قائلا: «بموجب دستورناء فإن الحق الأساسي للولايات المتحدة 
في معاملة المقاتلين الأعداء هو من اختصاص الرئيس باعتباره القائد العام»(. 
وهكذا ألغى جون يو سلطة الكونغرس في تشريع القوانين التي تحد من 
«التجاوز على قانون الشعوب» و«القواعد التي يتم بموجبها تنظيم القوات البرية 
والبحرية"”' ''“. وهو ألغى سلطة الكونغرس بموجب المادة الرقم ١‏ من الفقرة 
الرقم ١4‏ ل :سن القوانين الضرورية والمناسبة. . . القابلة للتنفيذ. . . السلطات 
التي خولها الدستور لحكومة الولايات المتحدة أو أي وزارة أو قسم:''". وفي 
كلتا الحالتين» يمكن للكونغرس أن يحد من سلطة الرئيس في الحرب ضد ما 
يُسمّى الأعداء. إضافة إلى ذلك» ادّعى جون يو أن سلطة الرئيس تعطيه الحق 
في معاملة الأعداء غير القانونيين (ليسوا جنوداً نظاميين) بالطريقة التي يراها 
مناسبة”"''2. بكلمة أخرى» ليس الرئيس خادماً للمصلحة العامة» وله الحق 
المطلق برغم ما تذكره مقدمة الدستور من أن سلطة القانون هي من اختصاصنا 
#نحن الشعب:. كما أن جون يو يناقش بأن القوانين التي تمنع التعذيب 
والاعتداء والتشويه وجرائم الحرب» لم يكن القصد منها الحدّ من سلطة من 
يخولهم الرئيس لكي يقوموا بما هو مطلوب منهم في ما يتعلق بالمقاتلين 
الأعداءء خصوصاًء إذا كانوا يقومون بعملهم داخل الحدود البحرية والمناطق 
الجغرافية للولايات المتحدة» قدر تعلق الأمر بالسلطة القضائية9''''. وعليه» 


(4) المصدر نفسهء ص هل7. 
()) المصدر نفسهء ص 18. 
() المصدر نفسهء ص ,١"‏ 


000١)‏ 280 9 معكسقاه ,8 بعمة ,1 مأء ارم 
01 .18 عكناقكء ,8 .ع5 ,آ فاعنائم 
)٠١(‏ مذكرة إلى هايئزء من: .16 .ص ,.لأط1 رمميا 
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كان جون يون يرمي» بطريقة أو بأخرىء إلى القول بأن الكونغرس يجب أن 
يضع الرئيس وعملاءه السريين فوق القانون. 

رغم أن المدعي العام آشكروفت صادق على توصيات/ مذكرات جون يو» 
فإن مورا لم يكن مقتنعاً بها وبمبرراتها(*''©. وفي أحد اللقاءات» انتقد نظرية 
وزارة العدل في ما يتعلق ب «سلطة الرئيس المطلقة وغير المحدودة»» وسأل 
جون يو بصراحة «إن كان الرئيس قد أمر باستخدام أساليب التعذيب» فأجاب يو 
بلا تردد «نعمة”*''2. وإذا لم تكن نظرية يو بشأن سلطة الرئيس لم تلق القبول» 
فإنه قد أعاد تفسير القانون الجنائى الذي يمكن أن يُطَبّق في غوانتانامو» وتوصل 
إلى الاستنتاج بأن عدداً من أساليب التعذيب التي لا تترك أثراً جسمانياً «مثل 
إجراء التغييرات في ظروف زنزانات السجناء»'' '')» وتعريضهم للبرد القارس - 
مع التحكم في ذلك عن طريق وضع مقاييس الحرارة في مؤخرات السجناء ‏ لا 
ترقى إلى اعتبارها أعمالا إجرامية. 


في أواخر آذار/ مارس 7٠٠١‏ أصدر جيم هاينز التعليمات لجماعته بقبول 
مذكرة جون يو باعتبارها السلطة التي تتحكم في كل شيء في هذا المجال. 
وبذلك يكون قد ضمن لرامسفيلد الحماية القانونية» التي كان يسعى إليها. 
واعتماداً على مبادرات ©01» فإن تقرير الهيئة لشهر نيسان/ أبريل قد ذهب إلى 
أبعد مما جاء في الدليل العسكري الميداني» وأجاز استخدام بعض الأساليب 
القاسية التى لا تترك أثراً فى الجسد. وتلك كانت الأساليب نفسها التي دأبت 
وزارة الخارجية الأمريكية على استنكارها وإدانتها عندما تمارسها الدول 
الأخرى”"''“. إن هيئة المحلفين العسكرية لم توافق بشكل صريح على الإغراق 
الوهمي ولا على أي أسلوب آخرء» مثل التظاهر بتنفيذ حكم الإعدام الوشيك. 
لكنها لم تمنع مثل تلك الأساليب» بل أعطت موافقتها الروتينية لأكثر الأساليب 
التي لا تترك أثراً جسمانياً» وأوصت بالسرية في تخويل بعض «الأساليب 


١٠١ 2(‏ ) عمنال) عوأموحع «ركهدهتلواءناع1 و'عاعه/ا عنط1 0غ ولصممكع؟ وملا صطوة عمطتياخ «مصء84 ععتاءه 1 » 

. < ول ورك -مهنز-مطهز!2و/كتط ممم /تصمء.عم تسوكء. بسبا/ :م اط > ,(2008 

١6)‏ .«وعه5 لهاء2 ززه كعتشق1 عامع8 امم قارع )2 وعنرهآ بمأمع5» رمعلاه 
)١١(‏ مذكرة إلى هاينز» من : قاهاهططده© انالتسوامنا معتلخ كه ممتتدوهعاما بمهانانة!ئم1» روملا 
.26-29 .جزم «رقة)512 مع أأم نا عط علزوان0 11610 _ 

)٠١(‏ إن انتقاد الولايات المتحدة تلك الأساليب عندما تمارسها دول أخرى أمر مونّق» انظر: م0 

ركلة ,معلمهللا برطلمتاة قهة طنمظ طأعممعء!1 نهذ «روعمل)اعد2 امعصامدمء2آ عنها5 لعممدظ» ,تملوصمماله84 
11 .جهط ,(2005 ,كمعوط بجع1! عاو ل" بج [1) مزاع ع جرعي كارطع ةط الماسالط إل بع 1 


124: 


الاستثنائية؛ لكل حالة على حدة”*”'“. كما أن المحامين لجأوا إلى دفاع الوزير 
النازي آيخمان بأنه كان ينفذ أوامر سلطات عليا. وفي خطوة تُظهر عدم الثقة 
بمقترحاتهم». حثوا وزير الدفاع على «استحصال أمر وتعليمات مكتوبة من 
الرئيس» تحدد الأماكن التي تجري فيها الاستجوابات» ومخوّل فيها استخدام 
#الأساليب الاستفنائية»00. 


في ١5‏ نيسان/ أبريل 7٠٠١‏ وافق رامسفيلد على 75 أسلوباً من أساليب 
الاستجواب» تعتير أشد الأساليب قسوة في تاريخ القوات المسلحة؛ وهي 
الأساليب التي أوصت بها هيئة 01 في تقريرها الذي قدمته إلى المستجوبين 
التابعين للجنرال ميلر في قاعدة غوانتانام ١‏ 0 . أما أعضاء هذه الهيئة الذين لم 
يتفقوا مع آراء جون يوء فلم يتم إشعارهم بكل ما جرى» أو بالأحرى بوجود 
ذلك التقرير. في الحقيقة جرت محاولة لخداعهم وجعلهم يعتقدون أن المشروع 
بزئله د أ 0100 لا 
الاعتبار إليهاء حتى تكشفت معالم فضيحة «أبو غريب:270. 


ثامنا: تعذيب القحطانى 


كذلك لم يتم إخبار مورا بأن وزير الدفاع نفسه قد أقرّ «الخطط الخاصة 
باستجواب» المعتقل محمد القحطانيء» الذي يُعتبر واحداً من عدة أشخاص 
كان يُفترض أن يكون أعدمع الخاطف الرقم ٠١‏ في هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبرء وذلك عندما وُضع أمر الوزير في ؟ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ 
موضع التنفيذ"7". ألقي القبض على القحطاني في فصل الربيع السابق» 


للف ماع هه ممع رياه عملليهث/الا كه قمع ,(2003 طععد184 6) 25 .ا ,مجعلة 

أقه نهعم 0 لس ,لرعتله2 ,أمعاعه)ذ1؟ ,لهوعآ )0 أمعسكدعكوخ- وركاءووعيع؟1 مو عولال! اجات عط مأ كده تأ مو م101 

0 نما «رامممع1 مناوع0 ومتعاءه/8آ 0125511160 ,(2003 اتردرة 4) 26 .أ0؟ ,مرمعكقة لسع «ركههتامععل تجمم) 

.820334 286 ,241 .مم «روعوعمه2 عمباعمره1» رأعأه 12 لمه 

لعلف 7 بط ..لأطآ :هة,6ة .أه؟ ,منمعلة 

)201 018122110 50101161 .5.نآ تع له قتصصه0) ,لأناط .1 تعصدق به ,(2003 لأعجة 16) 27 .اه ,رممعاطة 

ده عوللآ عطا هذ كعناوتصطءة1 ععسهتكتكعظ- عاوده0) :ع2 ,عومواع5 01 لإزمماءعة5 ,لأعأفصصن لالقصو تزه 

360 .0 «ركقعم 22 ع101106» راع ة:12 300 وعوعطوعه؟ 0 ندا «بمكترم11 

)١١١(‏ تمعتورما زه مام «طب3 علا هعه بو نعفاععج أمتعجما علا إن اده 11:6 نو «مصلة1 رعوونهع 

٠1ا016‏ 280 ,151 .م ,ومعوجء2 

إقحلف .«عق 2 عناه© لجع انام أه طأعجوع5 ه1آ» كاعن ا اقد5 
11 1م1816 5'لصمتطة0-لم) ,(مقدروعءءاهم5 ممجمامء2 خ) مملءه0) إعوآقع1 :ها ومتلومءعمة - 


1١1م6‎ 


وكشف لدى بداية استجوابه عن القليل من المعلومات. ونظراً إلى أن أساليب 
الاستجواب الجديدة تم تطويرها خلال فصلي الصيف والخريف» فلا شكُ في 
أن القحطاني كان في ذهن الأشخاص الذين عملوا على وضع تلك الأساليب. 


حاول مسؤولو الإدارة مؤخراً أن يلوموا الضباط العسكريين على وضع 
الأساليب الجديدة» لكن أدنغتون وغونزاليس وهاينز وريزو وتشرتوف كانوا قد 
زاروا غونتانامو في أواخر كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ لمناقشة صمود القحطاني. 
ويتذكر الجنرال دنلافى «أن الوفد قد جاء ليعرف ماذا عملنا حتى الآن لنجعل 
هذا الشخص يعترف". ثم أضاف «إن أدنغتون بالذات كان مهتماً بما كنا نعمل 
مع هذا السجين. كما أن رامسفيلد هو الآخر «مهتم بالموضوع بشكل مباشر 
ومنتظم" في تلك المناقشات!؟١"“.‏ 


في الفترة الممتدة من 8 آب/ أغسطس ٠٠١5”‏ حتى ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
6 كان القحطاني في الحيس الانفرادي في زنزانة مضاءة كل الوقت. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر شكا رجال مكتب التحقيقات الفدرالي أن القحطاني يُبدي 
أعراضاً شديدة لصدمة نفسية» ويسمع أصواتاً ويتكلم مع أشخاص غير 
الأعراض لم تمنع رامسفيلد من إعطاء التخويل الشفوي لبدء خطة خاصة 
لاستجواب القحطانى» منها عزله لمدة 7٠١‏ يومأء واستجوابه لمدة ٠١‏ ساعة من 
5 58 ىك )203560 -0) ها» 
أصل 14 من كل يوم» وإرعابه باستخدام الكلاب"''2. ومن 77 تشرين الثاني/ 
نوفمبر ٠٠١5‏ وحتى ١6‏ كانون الثاني/ يناير 7٠١7‏ خضع القحطاني 
لاستجواب مستمرء وأسيئت معاملته وفق جميع الأساليب التي وافق عليها 
رامسفيلد في 51 كانون الأول/ ديسمبر 2010 


لعلامندمك هم هل ملقممادعقمع2 لعملم1 نزم لعاعسلمك ,مقاط لعاتهاء برعم ه نزط 0علنأنا0 وهللا 
كاطعت8 سمصسبة] «لإاسصملصمظه عصم موللا ومتطاول8 .أطولودء؟0 سه ممأواصعصنا5 علاناعة طاثللا بامعسدمعتامظ 
/[/:مقغط > ,(2006 ألمرة 13) عممسعط «رععساءه1 +10 عاطهنة زلادتتمعنه2 للعأمصسة :.0.5ا» قمة ,طعنوا 

. < صاط .3190 1تدملكن/5/2006/04/14ع00/طادتاممع /0. بدح حا يديد 

110 47 .© ركعسطه!! انمع أسء؟م أ إن أسدرمجاء2 ع[ فته وثنءأبط أ فأ ءعإك 7سا 1م12 عجبع70 ركلهصد5 

)١16(‏ ممناموناكعه1)» ,دوامدظ عطم1 .وع© .واعظ8 نلعة الأصطءة المفهمظ .دعت .)نآ أه أمموعظ أممتط 

1ه نمذ ,ر(2005 بزلوال 14) «رواتلعة8 قطنت ,نزد8 0لمقممتسقنا )2 عمناطة ععسمتماء )0 مدمتاهوءلاة 1181 ماما 
هه طتهج© نط ما «معسصتطعه1! تمعز نجمع80 رداتعاصنهه2 4 :د10 زه انمأنماكتماد44 ,.قلء رطوهاة لسهة 
7 لمعة 114-115 ,111,112 .وم ,رفصصو8 


0030 .6 .ج ,كماما المعتسء جد زه أمترمجء8 ء:ل1 فاته منتعاطة ئ فأء/كتصبناظ :10271 10707 ركلهد5 


كما 


يبدو واضحاً أن المحققين كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون من الاستحصال 
على معلومات ذات قيمة إذا ما استمروا في التحقيق معه وهو في حالة الإعياء. 
وطبقاً لما نُسب إلى الجنرال راندال شميدت.» ف (إن هذا التخص + قد خقق معه 
لمدة ٠‏ ساعة في اليوم لفترة امتدت على الأقل 04 يومأء في زنزانة مطلية 
باللون الأبيض. وحتى عندما يُنقلٍ إلى غرفة أخرى في أثناء الاستراحة تكون 
الغرفة مطلية باللون الأبيض أيضاًء والإضاءة فيها مستديمة2“''92. وبأمر من 
الجنرال ميلرء كان رأس القحطاني يُغطى بكيسء » وكانت الموسيقى التي تصمٌ 
الآذان تبث طوال الوقت» كما تم تعريضه للجو القائظ والزمهرير بالتناوب. 
حلقوا شعر رأسه ولحيتهء خلافاً لمعتقداته الدينية. وأعطوه في إحدى المرات 
حقنة في شرجهء وفي مرة ة أخرى قام المضمد بشكٌ حقنة في ذراعه وحقنوه 
بثلاثة أكياس ونصف الكيس من محلول جعله يفقد السيطرة على تبوله. 0 
بكلب ليهرّ وينبح ويكشر عن أنيابه» في الوقت الذي كان فيه القحطاني مقيّد 
إلى أرض الغرفة. نه ذلك كله قبل أن بيدا العمل يوحت مذكرة 0 
فى إحدى المرات عرّضوه لدرجة برودة قارسة إلى الحد الذي انخفض فيها 
نبض قلبه إلى 5" نبضة في الدقيقة» وهو ما اضطرهم إلى نقله إلى المستشفى 
مرتين. أمره المحققون أن يكتب وصيته لإقناعه بأنه سيُقضى عليهء ثم قاموا يعد 
ذلك بتمزيقها أمام 1 


بالرغم من أن مناقشة أساليب الاستجواب استمرت ستة أشهر قبل مصادقة 
وزير الدفاع عليهاء فإن تطبيقها أظهر درجة واضحة من الصبيانية وعدم النضج؛ 
فمثلا أرغم المحققون القحطاني على ارتداء منهدة نسائية» ووضعوا حول رأسه 
لباساً داخلياً للنساء» وقادوه بحبل كلب وأرغموه على تقليد حركات الكلب. 


جعلوه يرقص مع محقق بعد أن وضعوا على وجهه منشفة كبرقع. كما أجبروه 
على ارتداء قناع ضاحك. وجرّدوه من ثيابه كلها بحضور محققة. وشتموا أقاربه 


زفحتف طالدء؟ :اناا 2)سامععة عط 15 معطلا :54لا» لسة ,60-71 .م «بأمعسءعمدظ عطآ1» ,ورور 

,(2008 (76 20) لقدم أ مممعاما! رأمعمهم «رلعكوتسكاط تمقاطة0-ل2 لعتممطهك4! أكمتهوة كمع تقطن كة مرععومن 

. < » > وسداع 6416510422008 8نل81 > لمم مع مصدءه 0/ع00. 2 كنا راكع مدعه. بحو //تمااط > 

إن طول فترة هذا التحقيق لا يزال موضع خلاف. فالسجل يبدأ بتاريخ 77 تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١7‏ 

في حين تشير تقارير مكتب التحقيقات الفدرالي عن شكوى حول هذا التجاوز في فترة مبكرة جداً. إن التحقيق 
المتواصل واستخدام الصنف الرقم ٠‏ من الأساليب بدأ بتاريخ ” كانون الأول/ ديسمبر .5٠١17‏ 

(114) -أة لمتسممطهكة اكمتمعة كعوعقطت كة لمعمدمت طتامعءة] :توإإنائط مإصلامععة عل 15 معطا تذؤونا» 

.«لعدد تتوكتنة تممتطج 0 


/ا3م1 


من النساء» وصبّوا الماء على وجههء وعلّقوا صوراً لعارضات بدلات السباحة 
حول رقبته. 


خلال الفترة التي كان القحطاني يخضع فيها للتعذيب» حضر اثنان من 
المدربين من برنامج 625 ليدربوا المحققين في غوانتانامو خلال دورة قصيرة 
على «نظرية تطبيق الضغط الجسدي الذي نستخدمه في تدريب جنودنا». إن 
قائمة الأساليب القسرية التى أوصى بها المدربان هي في الحقيقة نسخة مطابقة 
من تقرير صدر عام 1457 عن الأساليب التي كان المحققون يستخدمونها مع 
سجناء الحرب الأمريكيين خلال الحرب الكورية. لم يغيّروا منها إلا عنوان 
التقرير «المحاولات الشيوعية للاستحصال على الاعترافات الباطلة من الطيارين 
الأسرى فى الحرب». وكان القصد من تغيير العنوان إخفاء النقطة الأساسية من 
التقرير. شملت تلك الأساليب الحبس الانفرادي» وإكراه السجناء على الوقوف 
ساعات طويلة في الجو القارس» وحرمانهم من تمييز أوقات الليل من أوقات 
النهارء وإجهاد السجناء» وهو ما اعتبرته الحكومة الأمريكية جرائم حرب 
اقترفها الشيوعيون الصينيون لانتزاع الاعترافات”؟''“. وإذا كان الجميع يعتقد أن 
إخضاع السجناء لمثل تلك الأساليب ينجم عنه إعطاء الاعترافات الباطلة» فإلى 
ماذا إذن سيؤدي استخدام جميع الأساليب مع القحطاني» هل سيؤدي إلى 
الاستحصال على المعلومات الصحيحة؟ لم يكلف أحد نفسه بإعطاء الجواب. 
حين شاهد الجنرال شميدت القحطاني «بعد جولة من تلك الاستجوابات» بدا 
أنه [أي القحطاني] في حال سيئ؛» كانت عيناه بلون الفحم»» لكن الجنرال 
دل إلى القرر. ١‏ لتيل يماو لم تكن معاملته قاسية» ولا غير 
إنسانية أو مهيئة0* 94 


عند الإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة العسكرية لمجلس الشيوخ عام 25٠١4‏ 
أفاد أعضاء من الجيش والبحرية بخلاف ذلك. قالوا إن الأساليب التي خضع لها 
القحطاني تُعتبر غير قانونية» إذا ما طبقتها بلاد أخرى على أي سجين 
أمريكي”7". وأضافوا القول إن الأساليب التي أقرّها رامسفيلد تُعتبر «انتهاكاً 


(1) ,2/7/2008 ركمام77 لعا سعلال «رمتمقطلههن© 86 عممتاهعهععاس1 لععتوكها ممتط0)» رعمقطة أامع5 
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لقف -أه لعستقطه ال أكمامعة8 ومع تمك كة ورعدصهت طاافء11 :117ل ماسسامععةق عط 15 معطلا :054ا» 
.«لع 5د تدرول8] أمقاطة0) 

اتقحق «عمسامه1 عه1 عاطهتآ زالقتادع0ظ2 لاعاقتصي :.5.لآ1» 


1١1848 


للكرامة الإنسانية»» ومهينة» ومخالفة لدليل القوات المسلحة الميدانى والمادة 
الثالئة من معاهدات جنيف. ويبدو أن الجنرال شميدت نفسه قد أعاد النظر 
بتصريحاته السابقة» وذلك عندما قابل المفتش العام لوزارة الدفاع؛ إذ قال «أتوا 
بذلك الشخص وهو مقيّد بالأغلال» وشذوه إلى الأرض ثم أتوا بالكلاب المدربة 
وأمروها بأن تهرّ وتكشف عن أسنانها استعدادا للنهش. . . إلخ. يمكنك أن 
تتصور مقدار الخوف.... وكما تعرف... . لو كنت تحمل كاميرا والتقطت 
صورة للمشهد» فسيكون ذلك مشابهاً لما جرى في «أبو غريب»2””0:2. 


انتهى تعذيب القحطاني في ١5‏ كانون الثاني/ يئاير »7٠١7‏ واتفق ذلك 
مع الوقت الذي ارتفع فيه مد النقد الصادر من مكتب التحقيقات الفدرالي 
و7/015 والمستشار القانوني للقوات البحرية حول الانتهاكات التي تُرتكب في 
حق السجناء في غوانتانامو. لكن الرئيس بوش صرح متفاخراً خلال الخطاب 
القومي بعد أسبوعين من ذلك قائلاً «واحداً بعد آخرء يتعلم الإرهابيون معنى 
العدالة الأمريكية»””"''. وكتب شميدت مؤخراً ما يلى: «لا بد أن تكون هناك 
نقطة للتحكم في هذا الأمرء خاصة وزير الدفاع الذي انخرط في موضوع 
استجواب القحطاني» والذي تلقى بشأنه التقارير أولاً بأول» وأسبوعياً من خلال 
محادثاته الهاتفية مع الجنرال ميلر”*"'2. ولكن الحقيقة تُظهر أن لا شيء في 
سجل التحقيق مع القحطاني يدل على أننا حصلنا منه على أي معلومات جديدة 
إطلدق2070, 


تاسعاً: هل الاغتيالات هى الخطوة التالية؟ 


فامت وكالة الاستخبارات المركزية فى الستينيات والسيعينيات بعدة 
محاولاات لاغتيال قادة بعض الدول الأجنبية: من ضمنهم كاسترو. ويبحسب 


إفقالفق حأة لعصسقطه]8 اكمتقمة كعومملكت كه «مععسده0 طالدعءة1 :ل الأطهامنامععة عط 15 موعطلا :همؤنا» 
.151015560لآ لتقغطة0 

(سفنف .<01012نآ عا كه عأها5» ركع جر لاء2آ أمعلتفعوط 
(حقيفق ,(2006 اتعمرى 14) جمزمك «رسعمع! لأعأقصس1 أمطللل» ,متسدزمع8 علأمولة لمعه ععععطع5 تعمطءنقة 

. < امتاط.جع لم( /لإاسصسصمم14 /2006/04/ع تنداهع] داع ه /صدمء .ده أهد. ودس /تطااط > 

اتقحفق -2002 ععطموع ه71 23) كلطون؟ أمدمتانا كمه عه معامع0) «,ر063 #مستماع8 تومآ ومتاموهسعامل» 
اا 0 اليل 02لد_دمنادعء 1 [طب0208,؟ أمماطد 96200 لشزى أتا/عءه.ععناكد زع ه// :مقاط > ,(2003 بممناهوة ١1‏ 
الأيام الشلاثة الأخير ة من التحقيق مفقودة. انظر أيضاً: «,063 ععمتماء أه ممتاوعهسعلم1[ عط علثكم1» 

. < أتصاط.071284,00 11 0,917/ع 10/7861 ممم .ع نهنا , جو / :مقط > ,(2005 عسل 12) عمزة 
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علمناء لم تنجح أي من تلك المحاولات. ولكن حين تمّ الكشف عنها 
لأصبحت محور غضب عدد من أعضاء الكونغرس» لأنهم كانوا يخشون 
محاولات انتقامية في شوارع العاصمة واشنطن. أعدّ هؤلاء مشروع قانون يمنع 
الوكالة من القيام بمثل هذه النشاطات» ألا أن الرئيس فورد اعترض عليه. وبدلا 
من ذلك أصدر في عام 18417 أمراً رئاسياً ينص على أنه «لا يجوز لأي من 
مستخدمي حكومة الولايات المتحدة أو من يقوم بالنيابة عنها الانخراط في تنفيذ 
مؤامرة اغتيال00"'؟. غير أن هذا الأمر لم يوقف إدارة الرئيس كلينتون - 
ويالذات دائرة المستشار القانونيى - من تخويل قتل الأهداف العسكرية من أمثال 
بن لادن والعاملين معه في معسكرات تدريب القاعدة» باستخدام الصواريخ 
(كروز) البعيدة المدى التي يتم إطلاقها من السفن الحربية”""". 


في 17 أيلول/ سبتمبر 27٠١١‏ أصدر بوش بشكل سري ومخالف لمرسوم 
فورد أوامره لوكالة الاستخبارات المركزية والقوات الخاصة بقتل أو إلقاء القبض 
على الناشطين أو المشتبه فيهم من أعضاء القاعدة حول العاله'*"'". وبناء على 
ما أدلى به جون يوء فإنه وفقاً لأوامر بوش تم إعداد قائمة للأهداف المتوخاة» 
وكانت تضم بن لادن وشريكه في الجريمة أيمن الظواهري. وتم إطلاع لجنتي 
الاستخبارات فى الكونغرس على تلك القائمة”*"''. وهذا الأمر هو الذي أعطى 
إشارة واضحة ل «نزع القفازات القانونية». كما أن تلك كانت إشارة إلى تجاهل 
القانون. لكن الحقيقة هي أن جورج بوش لم يكن أول رئيس يعطي نفسه الحق 
في قتل الأعداء» قبل الحصول على نوع من التخويل من قبل الكونغرس؛ ففي 
عام ١4857‏ أصدر الرئيس ريغان أوامره بقصف منزل الدكتاتور الليبي معمر 
القذافى بواسطة الطائرات الحربية» في رد انتقامي على تفجير ناد ليلي في 
ألمانيا. وقد أقدم ريغان على تلك الخطوة متجاهلاً بعض فقرات الدستور التي 
تمنع الأعمال الحربية الانتقامية» أو إعلان الحرب ذاتها الذي هو من اختصاص 
الكونغرس لا رئيس الجمهورية. 


)١75(‏ واتابمععظ برط لعلمعصية قه) دعنات اعم ععدعونااعنه1 دعاهاة لعائمتا ,12333 .مه ععل,0 #اتابامعج 
-12333-وء وإ 7ه /معترعده.مد. سحد/:صااط > ,([2008] 13470 مه ,[2004] 13355 ,[2003] 13284 دمعلد0 
. <ألم.2008 

)١707(‏ علا «دثر باعفصا اما هاه ,الماع معطلا بابل عجرن رماعلا اعجء3 11:6 :وهلا اعم ,الون) علع51 
.425-26 .مع ,(2004 ركعلحم8 ستدجمعءظ نعاءه لا بوعلة) [200 ,10 عط« عامءة5 ها ارمأعمنورا أوأنام5 

(8؟١)‏ .2/11/2005 ,اعمط بمج «الاعه1ة «رعوموء2 أعرعه5 مأ واععتزقيا5 ممععء1 5لأه11 014)» ,اكعءط موقط 
(9؟١١1)‏ .224 ,م ,(2002 ,تعاقناطء5 8100 مساق تعاءه لا بسجع[!) ج175 به 857 ,لعو لوه18! و8 
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استخدم الرئيس كلينتون العذر نفسه عندما أمر بقتل بن لادن ومن معه في 
موقع تدريب للقاعدةء كما أسلفئاء وكذلك عندما أمر بتدمير مصنع للأدوية في 
السودان باستخدام الصواريخ (كروز) البعيدة المدى. وقال المكتب الاستشاري 
القانوني إن في الإمكان اغتيال بن لادن لأنه يشكل خطراً مستديماً على 
الولايات المتحدة27, والرئيس» بصفته القائد العام للقوات المتحدة» يتمتع 
بسلطة أن يطلب من القوات المسلحة استهداف قادة الأعداء خلال فترات 
الحرب. ولكن السؤال هو: هل عملت الولايات المتحدة بمثل هذه العقلية من 
قبل؟ وإذا لم تكن فترة الحرب الباردة قد بررت مثل هذه الاغتيالات» فما الذي 
يبررها الآن؟ 


بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر أصبحت وكالة الاستخبارات المركزية مسؤولة عن 
مهمات الهجوم. مستخدمة طائرات من دون طيارين. وقد هاجمت إحدى هذه 
الطائرات بصواريخ من نوع «هلفايرة» فقتلت ستة ممْن يُشتبه في أنهم أعضاء 
في منظمة القاعدة في اليمن» كان أحدهم مواطناً أمريكي""". إن موافقة 
الكونغرس على استخدام القوة العسكرية بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 7٠١١‏ ضد 
المسؤولين عن هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر قد أجازت مثل هذه العملية 
القاتلة» لو أنها حدثت على أرض أفغانستان. غير أن هذا الهجوم حدث في 
اليمن؛ وقامت به منظمة ذات طبيعة مدنية. وإذا كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية تقوم بمثل هذه العمليات الحربية السرية باستخدام قذائف تحملها 
طائرات في بلد غير معادء أليس من الأولى أن يقوم الكونغرس بالموافقة 
عليها مسبقا؟ 


إن غالبية الحروب نادراً ما تكون لها حدود جغرافية يمكن أن يوجد فيها 
أعداؤنا. ولكن إذا كان في إمكان الرئيس أن يُعلن شبه حرب على المستوى 
الغالمى عند منظمة إجرايية مثل القاعدة. ويأمر باختطاف مشتبه فيه في نيويورك 
كنات إلى سوريةء فما الذي يمنعه من تخويل وكالة الاستخبارات الأمريكية - 
أو أي وكالة أخرى ‏ أن تغتال أي شخص يشتبه فيه في الولايات المتحدة؟ وإذا 


الخردف -94 .جه امنا هجاكف ةد 4 بأكسة8 ءجل؛ عفأكة1 ااتعنتتعقبال فته برصة :رود لزععجط «روجيع1 11:6 بطاتصع لام 
95 

)١71(‏ ماعط > ,(2002 ععطمعو20 7) ودعل2 880 «راعمائة معصعلا وتخا دز لمللن1 مموتتعسف 
. < مناد.2416403/أمهء_ع1للتسرتط/2 /عأنا.مء.عطط, وبوعم 
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كان في إمكان رئيس الولايات المتحدة أن يمنح وكالة الاستخبارات سلطة 
احتجاز واختطاف وتعذيب واغتيال ممن يُشتبه فيه من الإرهابيين على سطح 
الأرض» فما الذي يمنع وكالات الاستخبارات الأجنبية من ممارسة الأساليب 
نفسها ضد الأمريكيين داخل أمريكا وخارجها؟ ويجدر التذكير هنا بأن الشرطة 
السرية في تشيلي قامت في عام 5 باغتيال دبلوماسي تشيلي سابق اسمه 
أورلاندو لاتلير» وقُتل في العملية نفسها مساعده الأمريكي روني موفيت عندما 
انفجرت قنبلة فى السيارة التى كانا فيها وسط العاصمة واشنطن. تلك كانت 
الإشارات التى أعطتها الحكومة وشجعتها في الوقت نفسه» وساعدت على 
إخفاء سياسة الإدار ة الأمريكية في تشجيع التعذيب. 


1١47 


(لفصل (لماس 


إخفاء معالم الجريمة 


أنا شخصيال مأصد رأمراً بالتعذيب» ولن أفعل ذلك مطلقاً. إن قيم هذا 
اليلد لا تسمعع بأن يكون التعذيب جز ءامن روحنا ووجودناة. 


٠ ||‏ 5 640 
لرئيس جورج بوش 


أفاد عضو مكتب الاستشارات القانونية جاك غولدسميث بأن «عندما شرت 
الصور المُشينة عمًا كان يجري في سجن «أبو غريب"» تدافع المسؤولون 
الحكوميون للبحث عن غطاء»”"2. في الحقيقة إن محاولة طمس الأدلة كانت قد 
بدأت فعلاً قبل عام» عندما حاول العقيد ريكاردو سانشيزء قائد قوات التحالف 
الدولي في العراق» والعاملون في مكتبه تجاهل التقارير المقلقة التي أصدرها 
الصليب الأحمر الدولي عن سوء معاملة السجناء. وقد صدر التقرير الأول في 
مطلع عام 2٠٠١7‏ وتم فيه توثيق أكثر من حالة تجاوز في مختلف مراكز 
الاعتقال. وتبع ذلك المزيد من التقارير في الأشهر التالية» أيار/ مايو وتموز/ 
يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر. 


هذا وكان الجنرال سانشيز قد أقسم أمام لجنة الكونغرس في أيار/ مايو 
64 أنه لم يطلع على أي من تلك التقارير حتى كانون الثاني/ يناير 5 27٠١‏ 
حين رأى الصور المشينة. قد يكون ذلك صحيحاً من الناحية التقنية» لكن 
العاملين في مكتبه كانوا قد اجتمعوا مع ممتّلي الصليب الأحمر الدولي قبل عام 
واحد من ذلك. ولا بد أنهم اطلعوا على تقارير الصليب الأحمرء لأنهم لم 


(©) مونوعة مأمط2 2 ومتعبال امعسعاها5 الامموهناكط غه عماعتمتكة عصاءط معمرمداء11 طمي8 أمعل معط 

ال النامتا// :12 > ,(2004 عصناط 22) عونن11 عالطا «الاككع رع لم116 ععاء وعاونه 14 نمام ممتمدومناة؟ عط طائس 
. < أصسخط.2004/06/20040622-4إمعفمعاءء ناعم /نا0ع.عمناه طعا نطاب 

)2غ( 0 :10 «أعبا8 عضلا اتا 716016ق فال غانه برجم :نودو لاععوط «مجرن1 71:6 بمطائم5ل01 0 هآ عاعول 

.م ,(2007 ,310101 . 77/7 بلا عاو لا بجع [3) 
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يسمحوا بعد ذلك لممثليه بزيارة السجناء”. في أواخر صيف عام 7٠٠١‏ وبداية 
خريفهء أخذ سانشيز بنصيحة الجنرال جفري ميلر» وأجاز استخدام ثلاث وسائل 
للاستجواب كانت أشد قسوة من الأساليب التي يوصي بها الكتاب الميداني 
المعتمد لدى الجيش الأمريكى بشأن استجواب السجناء. في إحدى المرات؛ 
انفجر سانشيز صارخاً «لماذا نعتقل هؤلاء الأشخاص؟ الأجدر بنا أن نقتلهم»””. 


كما أنكر الجنرال جون أبو زيدء الذي كان مسؤولاً عن العمليات 
العسكرية فى العراق وأفغانستان» علمه بوجود تقارير للصليب الأحمر الدولي» 
وأكد أمام لجنة مجلس الشيوخ «أنه لم يكن ثمة وجود لنزعة سوء معاملة 
السجناء تحت قيادتي)”©. 

بعد أشهر من شروع قسم التحقيقات الجنائية بإجراء تحقيقاته؛ وبعد أسابيع 
من وصول تقرير الجنرال أنطونيو تاغوبا إلى البنتاغون» أنكر وزير الدفاع 
رامسفيلد علمه بما كان يجري من تجاوزات. والحقيقة أنه يصعب تصديق هذا 
الادعاء إذا ما أخذنا في الاعتبار سلوكيته فى متابعة ما يجريء» ومحاولاته 
للاتصال بالأشخاص المعنيين» وتلقّيه تقارير مباشرة من المحققين أنفسهم. إن 
إنكاره هذا يتناقض مع اعترافه بأنه «أمر ألا يوضع اسم أحد السجناء العراقيين 
على قائمة الموجودين؛ في سجن كامب كروبرء وهو سجن شديد الحراسة في 
العراق. كما أنه أمر بإخفاء ذلك السجين عن أعين ممثّلي الصليب الأحمر» رغم 
علمه تمام العلم بأن إخفاء السجناء يُعتبر خرقاً فاضحاً لمعاهدات جنيف7". 


كانت لدى الوزير ثقة عالية بقدرة القادة العسكريين على منع المعلومات 
المحرجة من التسرب» وإلا لما كان قد أقرّ شخصياً بواقع تعذيب السجناء 
وإساءة معاملتهم. وبالرغم من هذه الثقة العالية بالتكتم على ما يجري» وجد 


)١(‏ مسولا «رلع دونه )1 ممط؟ ذتهمم1 جم 110؟ .ذه .1 دود5 تزمدرق» ,أطعل فقاعنه12 لمة اأتسطءة عور 
(2004 ععطاتطعاجرء5 10) 11:5 :101 

() مه شك لهقة امعساعومءططآ ع0 وعوشاعط العتسععدوم 10 أوزه قامعصباعه<1 لعموعاع. رابو ل8» 
7 لمععنعع إعء اع ] هداع 5ه.تناعه. تبلاو /إنطاقط > ,(2005 طععواة 10) وبرد5 لاباعة ««روععمنقاءع «اومط0» 
. < لصتاط.22520050310 

(؟) معى ««اعموط عتقدة5 فاأء1 ععلصفصده© زمصمم ت«سعامء8 15 سعاوود عط1»» ,متعاممع لمدبول8 
(2004 بريوا! 20) واعتصم سن معكنع صم 

(6) .5.تاعط مه؟ براناتطأعموموت18 سه :تمسنااره1 طاتج نإويدة ومنااء0» ,علهلا ماطوتظ ممصسط1 

ع2 ل انامطك ع1] رلعولط ع8 ا'سللسمطة للعافحهدخظط» ,لالطعقطام1 بع 142 :و1 ل01 00 «روعع ستماء2آ 01 معاطم 
.(2006 لأدمم 17) مبدزوعع روم 71:6 «رلعاء1201 
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الوزير نفسه في موقف لا يُحسد عليه خلال مؤتمر صحافي عُقد في تشرين 
الثاني / نوفمبر 6 » عندما صرح الجنرال بيتر بيس (0)2.2866 رئيس رؤساء 
الأركان المشتركة» بأن «وفق القانون العسكري؛ من الضروري أن يضع كل 
عضو في القوات المسلحة نصب عينيه المسؤولية بشأن التدخل» ووقف أي 
محاولة لرساءة معاملة السجناءة. سارع رامسفيلد إلى تصحيحه بالقول «لكني لا 
أعتقد أنك تعني أن يتدخل لوقفها عملياًء بل الإبلاغ عنها». أجاب الجنرال 
«لاء سيدي. إذا كانوا موجودين فعليّاء فيجب عليهم أن يتدخلوا لوقف ذلك 
التجاوز في الحال». وبعد دقائق أضاف الجنرال مازحاًء يبدو أنني اليوم قد 
نسيت ما دُربت عليه00". 

في وقت لاحق صرح رامسفيلد بأن علمه بالتجاوزات التي حصلت في 
«أبو غريب» كان أصعب يوم وهو في منصبه””"» الأمر الذي يدل على إحساسه 
بالإحياط إزاء سلوك القلة من «التفاحات الفاسدة». وفي أي حال عندما علم 
رامسفيلد بوجود صور لعمليات التعذيب. لم يبدٍ أي مشاعر اتجاه ضحايا تلك 
العمليات» ولا عدم الالتزام بالانضباط» ولا غضب المتمردين ولا الخزي 
والعار من كل ذلك. قال ببساطة «لم أكن أعلم أنه يحق لكم أن تُحضروا 
الكاميرات إلى السجن:©. 


أولاً: محاولة الحد من الفضيحة 


في تناقض ظاهر مع الكلام عن الشرف العسكريء. فإن الدرس الذي 
يتعلمه الضباط في الكلية الحربية في وست بوينت هو «اكيف تحمي مؤخرتك». 
والجيش» شأنه شأن أي مؤسسة بيروقراطية» يسعى إلى رفع رصيذده وإبعاد اللوم 
والشبهات عنه”*“. فلا قائد هناك به حاجة إلى أن يخبر مرؤوسيه يأن يعملوا ما 


يستطيعون ليُظهروه بالمظهر الحسن» ويمتنعوا عن رفع التقارير السيئة عنه» أو 


(0) //نصاغط> ,(2005 ععطتمعيولة 29) علمنا عممععط «رام ع و1 وبعل8 عكمع]ء10 6ه أمءساعومء5)» 
. < 1492 - لتامعكهدماتركة. )متعم مما عامل فصوي أته كامتاعومع]عل. ويب 

زفف .(2006 معط لرععء172 8) دوعوط لعا ناعوووم «رقعة زه أمصرظ عكمةاء] 0 العوعمح”] ولأظ لاعأمسي» 
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التضحية به أمام رؤسائه الذين يتحاشون أي لوم. هذا واجب مفترضء ولا 
داعي للتصريح به» ويتعزز كلما فقد جندي (عادة من الاحتياط أو من الحرس 
الوطني) وظيفته لأنه لم يقم بواجبه لحماية سمعة ضابطه (الذي يكون عادة 
خريج الكلية الحربية). هذا وكان الجنرال تاغوبا قد أكد هذه الحقيقة في الحياة 
العسكرية عندما أشار بقوله: «منذ اللحظة التي نجند فيها أي فردء فإننا نزرع 
فى نفسه الإخلاص والواجب والشرف والكرامة والتضحية بالنفس. ولكن عندما 
يتعلق الأمر بالضباط ذوي الرتب العلياء فإننا ننسى هذه القيم كلهاه””". 


في «أبو غريب:» بدأ التستر على الجرائم في كانون الثاني/ يناير 4 .5٠١‏ 
ولكن بعد وقت قصيرء قام جندي من القوات الخاصة يدعى جوزف داربي 
بوضع قرص حاسوب فيه صور الفظائع التي ارتكبها جندي من القوات الخاصة 
اسمه تشارلز غرائر تحت باب مكتب عملاء وكالة الاستخبارات المركزية. أدرك 
هؤلاء على الفور أنهم أمام «قنبلة موقوتة» في العلاقات العامة. كان واضحاً أن 
من استنسخ ذلك القرص يملك نسخاً من الصور التي وضعها عليه في ذاكرة 
حاسوبه. وهذه الصور يمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى أي مكان؛ من 
ضمئها الصحافة. ذهب عملاء وكالة الاستخبارات مباشرة لمقابلة مسؤولي 
52 الجنرال سانشيز» الذين سارعوا بدورهم إلى اتخاذ الإجراءات للحد من 
تسرب الفضيحة. 

قام العقيد توماس باباسء الذي يشغل المنصب الأعلى لضباط 
الاستخبارات» والذي ساهم شخصياً في قتل مناضل الجمادي» بخطوة للرد 
على ما فعله جوزف داربي. أصدر باباس مذكرة أعطى فيها الحرس والمحققين 
مدة 48 ساعة «للإعفاء من التبعات القانونية» إذا ما قاموا بالتخلص من الصور 
والأشرطة وملفات الحاسوب «التي تحتوي على صور أي من المعتقلين الذين 
كانوا في قبضة القوات المسلحة» من الذين تم استجوابهم في الماضي أو 
الحاض 30 , وضعوا لذلك صناديق فارغة يفكن الجنود - من دون معرفة أحد - 
من أن يلقوا فيها كل المواد التي قد تحتوي على دلائل جرمية. عندما حضرت 
الجنرال جانيس كاربنسكي لزيارة السجن بعد الفضيحة» وسألت «ما هي قصة 


)٠١(‏ .برام اط »> ,60 .م ,25/6/2007 ادها سولة «بامموعظ والموعمء0 عط1» بطصوا؟ عتامسرء5 
> طامععط_اعه)_ج2007/06/25/0706251/عهناءمء: /صدمت. مع ا 01 لاللاعه 


)١١(‏ منشومءط امهل بجع71) ممفمعمط واع م0 تحدلسماك ,متولة أمظ لمة طعاتععباهة متاتطط 
مم ,(2008 ,وكامه8 
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الصور؟:. أجاب عريف «سيدتي» سمعتٌ عن الصور ولكني لا أعرف صور 
من؟ ربما التقط أحدهم صوراً للسجناء» ولكن لا أحد ما يعرف عنها شيئا». 
وعندما طلبت أن تلقي نظرة على سجلات السجن. أخبرها العريف المذكور أن 
عملاء من وكالة الاستخبارات أخذوها جميعا”"©. 

كان المقدم فيك هاريس» ضابط العلاقات العامة للجنرال كاربنسكي» قد 
شهد عملية التستر أولاً بأول 


«سمعت المناقشات بين موظفي السجن وقادتنا. لم يكن هناك أي قصد 
لعمل شيء ما سوى احتواء الموقف. كما لم يكن هناك قصد لتقديم أحد إلى 
العدالة لارتكاب جرائم واضحة في بعض الحاللات جرائم حرب كما يتبين من 
تلك الصور... كان الهدف الوحيد إخفاءها ومنع وصولها إلى أجهزة 


وصلت به خيبة الأمل هذه إلى أن يتصل بأحد المنتجين في محطة تلفزيون 
سي بي أسء ونُشرت الصور مساء يوم 78 نيسان/ أبريل 4 خلال برنامج 
دقيقة2""79. إن ما تبع الفضيحة كان مريعاًء وبين ليلة وضحاها هبطت الثقة 
بأمريكا وبوش وإدارته أسفل سافلين. 

قبل أن يأخذ الجدل بشأن الفضيحة منحاهء اضطرت الينتاغون إلى 
الشروع في عدد من التحقيقات. وعملاً بمبدأ «إحم مؤخرتك5» ركزت تلك 
التحقيقات كلها على الجنود وذوي الرتب المتدنية لأجل حماية ذوي الرتب 
العالية وعملاء الاستخبارات المركزية من الإحراج. ووفقاً لما وصفه جون دين 
فى السبعينيات ب «المكان المفضل المحدودةء نيطت مسؤولية التحقيقات 
بيجنرالات من ذوي الرتك الأدتىء وإذااماا عم الحمل يرحت ما هو مخروك 
وفق العرف العسكري. فإن هؤلاء الضباط لن يكون في إمكانهم التحقيق مع 
الجنرالات من ذوي الرتب الأعلى. وقد أخبر أحد هؤلاء الصحافي المعروف 
سيمور هيرش من مجلة النيويوركر في عام :7٠١17‏ «كنت مقيّد اليدين من 
الناحية القانونية في ما يتعلق بالتحقيق مع السلطة العلياة2"©. وعليهء لم 


زفنفق اتا 1 أه6©16 واناف مهمه 11:2 :تون كمع م6ة! 07 ,كعكمهناى معت 5 لهه كافمتجم! دتصدل 
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[فردق 251-22 .زم ,.لأط1 رقاععه14 له طعاوتيرمق 
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يحصل التحقيق مع أي جنرال أعلى رتبة من الجنرال سانشيز”*". 

كان أول التحقيقات قد بدأ برئاسة الجنرال تاغوباء الذي كانت مهمته 
مقتصرة على النظر في سلوك وحدة عسكرية فقطء وهي لواء الشرطة العسكرية 
ال 6٠١‏ بقيادة الجئرال كاربنسكي. لم يُسمح للجنرال تاغوبا باستجواب محققي 
المخابرات العسكرية من التابعين للجنرال باباس» أو لأي جهاز حكومي آخرء 
كما أنه مُنع من التحقيق في ما جرى من تجاوزات قبل تشرين الثاني/ نوفمبر 
٠‏ , من ضمتها تعذيب ثلاثة ممّن اتهموا بجرائم اغتصاب في 590 تشرين 
الأول/ أكتوبرء والتي تم فيها تصوير عدد من جنود الاستخبارات العسكرية. 

برغم جميع التقييدات التي وضعها الجنرال سانشيزء ووافق عليها الجنرال 
أبو زيد قائد القيادة الوسطى العامة”"'"2» فإن تاغوبا عمل ما في استطاعته» وقدم 
تقريراً فضح فيه أكثر مما كان رؤساؤه يتوقعون. أصبحت هذه الحقيقة أكثر جلاء 
عندما حضر تاغوبا إلى البنتاغون للقاء قصير مع وزير الدفاع في أمسية سبقت 
ظهوره أمام لجنة الكونغرس. عبّر رامسفيلد عن عدم رضاه عندما استقبل 
الجنرال ساخرا «وهنا. . . سيحضر... ذلك الجترال المشهور تاغويبا ‏ صاحب 
التقرير المشهور!». لم يكن السؤال الأول الذي طرحه الوزير «ما الذي حدث 
في «أبو غريب:؟؟ بل «كيف تسرب تقريرك إلى وسائل الإعلام»؟”""". 

وهكذا وضع عدم رضا رامسفيلد نهاية لحياة تاغويا العسكرية؛ 
فالعسكريون ذوو الرتب العليا اعتبروه «متحمساً للغاية وغير وفيَ»' كما ككشف 
عن ذلك في ما بعد. «لقد نبذوني لما طُلب مني عمله». وفي النهاية» أخبره 
توماس هولء مساعد وزير الدفاع لشؤون العسكريين الاحتياط» بصريح 
العبارة» «يجب أن أدعك تذهب في طريقك. ...2 لأنك «عضو غير مخلص 


14 انظر التقرير الأول الذي أعده اللفتانانت جنرال بول ميكلاشك المفتش العام للجيش عن‎ )١5( 
قضية وأكد وجود حالات لإساءة معاملة المعتقلين في أفغانستان والعراق؛ إلا أنه لم يجد سياسة ولا مسؤولية‎ 
تقع على عاتق الضباط الكبار. إن كافة التجاوزات كانت «أعمالاً غير مصرح بها وقامت بها فئة قليلة من‎ 
الأفرا اد». نقلاً عن نش كاباانا لصة طامظ. لأعصمععا :مذه,طتوعط0 ناطة 6غ 1020 عط ,بزلمء8 ممما‎ 
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لفريقك:”*''. إن ما فعله هذا الجنرال ذو الضمير الحي قد ذهب هباء خلال 
التحقيقات التى جرت في ما بعد. فتقرير اللواء البحري ألبرت تشر ث2 تش مثلاً توصل 
إلى شيء غير قابل للتصديق, «إن أيَاً من الصور التي تسربت عن التجاوزات في 
«أبو غريب» لا تمثّل من قريب أو بعيد السياسة المقررة على أي مستوى في ميدان 
العمليات:2“''7. أما تحقيق الجنرال راندال شميدت وتحقيق العميد جون فارلو 
حول شكوى رجال مكتب التحقيقات الفدرالي» فقد توصلا إلى أن السجناء في 
غوانتانامو كانوا مقيّدِين بسلاسل قصيرة» وهُددوا باستخدام الكلاب» وحُرموا من 
النوم» وتعرضوا لأجواء البرد القارس والحرارة اللاهبة. ولكن الجنرالين استنتجا 
أن امتهان السجناء لا يرقى إلى مستوى يمكن اعتباره معاملة غير إنسانية”"©. 


أما الجنرال جورج فاي» فقد أكد أن تعذيباً قد حصل في «أبو غريب4» 
وأن 710 من المحققين طلبوا من رجال الشرطة العسكرية وشجعوهم وتغاضوا 
عنهم وحثوهم على إساءة معاملة السجناء. أو ساهموا هم بأنفسهم في تلك 
العمليات؛”' "". ولربما كان الجنرال فاي قد حصل على مزيد من المعلومات لو 
أنه لم يُشر صراحة ويحذر في بداية كل جولة من تحقيقاته بالقول «لو أن أحداً 
منكم قد شاهد عملاً مخالفاً ولم يتدخل» فإنه من الممكن أن يُحاكم لاقترافه 
جريمة. هل شاهد أحد منكم عملا مخالفاً ولم يتدخل:””"©؟ 


وكانت نتيجة تحقيق من هذا النوع أنه لم يُقدم أي من المحققين 
العسكريين ال 70» كما ذكرناء إلى أي محاكمة. 


)١18(‏ المصدر نفسه. 
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وعندما ثارت ثائرة الإعلام على هذا النوع من التحقيقات العسكرية 
المحدودة» وجد رامسفيلد أن من الأفضل له أن يؤلّف ما سمًاه لجنة التحقيق 
المستقلة» فكانت كل شىء ما عدا أنها مستقلة. فالوزير انتقى بنفسه كل عضو 
فيهاء ووضع على رأسها صديقه القديم جيمس شليزنغرء الذي قال منذ البداية 
«إن تحديد المسؤولية الشخصية عمًّا جرى خارج عن إطار عمل هذه 
اللجنة»””'؟. كانت خلاصة تقرير هذه اللجنة تحفة رائعة من نموذج الكلام 
المنافق في واشنطن. تقول الخلاصة إنه لم تكن هناك سياسة رسمية تلزم 
وجوب التعذيب» لكن ثنايا التقرير تعطي تفصيلاً للقرارات المباشرة من الرئيس 
ونائب الرئيس ووزير الدفاع للانتهاكات التي. ما زالت تحت التحقيق0". 


ثانياً: إتلاف الدلائل 


بتاريخ 75 أيار/ مايو 275٠6٠‏ أعلن الجرّاح العام في الجيش الأمريكي أن 
التحقيقات في غوانتانامو منذ عام ٠١١7‏ قد تم تسجيلها على ما يقرب من 74 ألف 
شريط فيديو. وفى شباط/ فبراير 2٠٠١4‏ قال قائد القاعدة الأميرال مارك بزباي إن 
الأشرطة المذكورة لم يعد لها وجود «لأننا سجلنا عليها مواد جديدة*". 


وبناء على البرقيات التى بعئت بها وزارة الخارجية» كان العملاء الأجانب قد 
حُذروا بأن استجواباتهم للسجناء في غوانتانامو ستُّسِجَلء وأن نسخاً من تقاريرهم 
النهائية سيتم تبادلها مع حكومة الولايات المتحدة. ومن ضمن البلدان التي بعثت 
بمحققين إلى ذلك السجن المملكة المتحدة (30115)» وكندا وبلجيكا والبحرين 
وفرنسا والأردن وليبيا والعربية السعودية وتونس واليمن والصين وروسيا. ووفقاً 
لما جاء على لسان أحد المحققين» فإن عملاء الوكالة الأمريكيين كانوا 
يونّقون ما كان يقوم به المحققون الأجانبء الأمر الذي يفيدء خلافاً لادعاء 
الأميرال بزباي» أن الأشرطة لم يُسجل عليها بشكل روتيني”' ". 


(7؟) «ومامعاءعط طه2 بععأاعه 0غ أعصوط امعلمعمعلسآ1 عط كله أمموعه لمملط ,2004 أكناونتة» 
.7 .م ,.1010 ,.كلت ,اعاه12 لهة مءطمع056) نضأ «ر(رممع1 عع ستععاطع5 عط1) ممهمتتممعم0 
(14) المصدر نفسه» ص .4١8‏ 
(0؟7) «,نزة8 23120ة) هنا )ت عممع8910 امتأسعاه ]0 خدمة عقع"1 ورعلإبجما كاأمهملمعاء10» ,عانطلما طومل 
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نيلا 


في حزيران/ يونيو 270048 اعترف المدعي العام بأن المحققين في 
غوانتانامو أبلغوا بأنه ينبغي لهم أن يتلفوا كل ملاحظاتهم إذا ما طلب منهم 
الإدلاء بشهاداتهم. لم تكن هذه التعليمات شفوية» لكنها جاءت ضمن أمر سري 
للمحققين صدر في كانون الثاني/ يناير 05٠١7‏ وهو الوقت نفسه الذي انتهت 
فيه محنة القحطانى”"'؟. وهكذاء فإن إتلاف الأدلة على التعذيب والقسوة كان 
إجراء عملياً أساسياً وقت كان الجنرال ميلر قائداً للقاعدة. 


إن الأشرطة وملاحظات المحققين كانت طبعاً أفضل الأدلة على تأييد أو 
نفي النتائج التي توصلت إليها المحاكم عند مراجعة سير التحقيقات. وكان من 
الممكن إثبات أو نفي التّهم بالمعاملة غير الإنسانية التي صرح بها السجناء 
والعاملون فى مكتب التحقيقات الفدرالى وفى وكالة التحقيقات الجنائية التابعة 
لسلاح البحرية. كما أن الأشرطة والملاحظات كان يمكن أن تُظهر كيف جرت 
الاستجوابات على أيدي المحققين في مختلف فروع الاستخبارات العسكرية 
ومكتب التحقيقات الفدرالى ووكالة الاستخبارات المركزية والحكومات 
الأجنبية» وكيف عومل السجناء أو هُددوا فى معتقل غوانتانامو. وإضافة إلى 
ذلك» فإن إتلاف الأدلة يخالف المبدأ الأساسي في القانون الدستوري» وهو أن 
المدّعي العام يجب أن يعطي المنّهم جميع الأدلة التي تصب في ل 
وهِدا الراحي لا بتتصير علن المدّعي العام» بل يتعداه إلى جميع الوكالات 
الحكومية التي لها علاقة باستجواب السجناء*", 


لم يقتصر إتلاف أشرطة التسجيل على الجيش فقط؛ ففي عام 27٠٠١7‏ قامت 
وكالة الاستخبارات المركزية باستجواب ثلاثة من أهم السجناء» وهم خالد الشيخ 
محمدء المنّهم الرئيسي في تخطيط جرائم ١١‏ أيلول/ سبتمبر» وعبد الرحيم 
الناشريء المنّهم بترتيب الهجوم على السفينة الحربية كول» وأبو زبيدة الذي 
يُعتقد أنه من المساعدين المقربين لابن لادن”' ". فما الذي يمكن عمله بمئات 
الساعات من أشرطة الفيديو والأشرطة الصوتية المسجّلة للسجناء وهم يخضعون 


(/190) 9) ووعء لعاوتعمكدكة «روعاول1 طوهء1 10 1010 درماهوه5,عاه1 مماتت بوعلإسصل ,متلءك1 اأعمطء ك3 


.(2008 عمنال 

زنسرف .(1963) 83 .10-5 373 ,لسماصدكة .+ 8203 
قحف .(1995) 419 .5.نا 514 ,لإع نطلا ارا 
[لكرف 12) ووع:8 2160 أعهددف «رقعص ق1ا1060آ 1108هم 0ع 11 كه بعمع1 مع ز112) ردوع1آ وامتصوط 
.2007 


ارا 


للإغراق الوهمى؟ لقد أصبحت هذه الأدلة مشكلة عندما طلبٍ محامو زكريا 
الموسوى وخوزية باديلا ولجنة التشفيق الخاضة يحراوث :15 أيلول/ سيتمير 
الحصول عليها. فالمعلومات التي فيها ربما تظهر التَّهُم الموجهة والمعلومات التي 
تمّ الحصول عليها من السجناء وهم تحت الإكراه والتهديد". وتلك الأشرطة لا 
تُظهر السجناء وهم تحت التعذيب فقط ‏ سجناء كانت الحكومة تخطط لإدانتهم 
أمام المحاكم العسكرية الخاصة ‏ بل إنها تُظهر أيضاً عملاء وكالة الاستخبارات 
والمتعهدين المدنيين الذين كانوا يعذّبونهم» وهؤلاء يمكن أن يورطوا من حَوّلهِم 
من مسؤوليهم الأعلى مرتبة» إذا ما طلبوا للحضور أمام المحاكم. 


كان موضوع تلك الأدلة الثبوتية موضوع نقاش بين محامي البيت الأبيض» 
ومن بينهم هاريت ميرز التي كانت نائبة لمدير مكتب الرئيس جون بلنغر 
الثالث؛ وهو محام ذو منصب عال في مكتب الاستشارات القانونية للبيت 
الأبييض» وألبرتو غونزاليس» الذي كان حينها مستشاراً قانونياً للبيت الأبيض» 
وديفيد أدنغتون مستشار نائب الرئيس تشيني. واستناداً إلى ما أدلى به مسؤول 
رفيع في الاستخبارات» ممّن كانت لهم معرقة بالموضوعء فإنه كان بين 
المساعدين في البيت الأبيض تحمّس لإتلاف الأشرطة. ولا يبدو أن أيَآْ منهم قد 
أخبر وكالة الاستخبارات المركزية بأن إتلاف الأشرطة عمل غير قانوني. كما أنه 
لم يقم أحد منهم بإصدار الأمر للاحتفاظ بتلك الأشرطة. ولكن في تموز/ يوليو 
6 أرسل جون يغروبونتي» مدير الاستخبارات الوطنية» مذكرة رسمية إلى 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية بورتر غوس نصح فيها بعدم المس بتلك 
الأشرطة”"". كما أن عضو الكونغرس جين هارمن (ديمقراطية من كاليفورنيا) 
رئيسة الديمقراطيين في لجنة استخبارات الكونغرسء ادّعت أنها أرسلت إلى 
فون إرسالة بالمخدى 6916 


في عام 6 طلبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ من وكالة 


(1) ادعى محامو وزارة الدفاع فيما يعد أن طلب باديلا يفتقر إلى الأهلية لأن باديلا عجز عن إثيات 

أن أبا زبيدة الذي ربط بينه وبين القاعدة كان قد عُذْب . «رهمناءنصماكء2 ع1" 014 6ه ءطمعط دللا قصه12» 
(2007 ععطاموعءه 12 7) بره304 05/4 

(؟؟) معطسعمءحآ 24) ع ء صوق «راتدهء" وعصروط عط ومتفاعدء1» ,لتدطوعده1ظ علعداة لسة ؟1لمئلأة1 اعمطء41ة 
م2007 

(*) 11) عناهة؟ وبسوعلط عمتلد0 «لددممكاط عررهة1 ممتاهمومويعام1 هآ عأموناكعلم1] 5ع طموطمل» 

. < لصغط.12-11_ععمهاوك/07ععل ترلسززى ة)تامم/طط /كنام طذبوعم ع ؟ه. وم بجو //تماخط > ,(2007 ععطبوعمء 12 
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الاستخبارات مرتين نسخة من تقرير كُتب عن تلك الأشرطة» وضعه المستشار 
القانرني للوكالة. لكن الطلب رُفض مرتين» وفق ما أدلى زعيم الأقلية في اللجنة 
السناتور جاي روكفلر ‏ ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية /*". وفي الوقت 
نفسهء تتالت الأوامر من المحاكم للاحتفاظ بجميع المعلومات التي لها علاقة 
بعمليات الاستجواب. صدر منها تسعة طلبات على الأقل قبل تشرين الثاني/ 
نوفمبر 270١5‏ وثمانية أخرى بعد ذلك التاريخ””". في حزيران/ يونيو ٠٠٠١0‏ 
أصدر هنري كنيدي الابن» القاضي في المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن» 
أمراً طلب فيه بالذات «حفظ وصون جميع الأدلة والمعلومات التي تتعلق بالتعذيب 
وإساءة معاملة السجناء وإذلالهم» في معتقل غوانتانامو' ©. وفي تموز/ يوليوء 
أصدرت القاضية غلادس كسلر أمرأ ممائلا”"”. لا أحد من المعتقلين الثلاثة عُذب 
في غوانتاناموء ولكن بمرور الوقت بدأ قضاة آخرون بالتوسع في ذلك الطلب. 


في ” تشرين الثاني/ نوفمبر 250١4‏ سألت القاضية ليوني برِنكيما الحكومة 
ما إذا كان هناك بالذات شريط فيديو أو شريط يمكن أن يظهر أن موسوي لم 
تكن له علاقة بهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمير”*". وبعد أربعة أيام فقطء وافقت 
المحكمة العليا على النظر في قضية (حمدان ضد رامسفيلد). وهنا 6 
جلياً أن في إمكان القضاة أن يحكموا بأن معاهدات جنيف قابلة للتطبيق» 
الوقت الذي كانت تُمارس فيه عمليات الإغراق الوهمي. وإذا كان الأمر ل 
فلا محالة أن تلك الأشرطة دليل واضح على ارتكاب جرائم حرب تدين ليس 
عملاء وكالة الاستخبارات المركزية فقطء بل تدين رؤساءهم أيضاً. وبعد ذلك» 
وبالذات في تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر كشفت صحيفة النيويورك تايمز أن 
جون هلغرسّنء المفتش العام في الوكالة» كان قد حذر في عام 7٠١54‏ من أن 
عشرة من أساليب التعذيب» بح ضما الإغراق الوهمي» يمكن أن تُعتبر 
مخالفة لمقررات الأمم المتحدة ضد التعذيب”*". وكان هلغرسُّن هذا قد شاهد 


حرق «لوناء نام اقك12 عمد خ]0 زه عطوعظ أمه/لا وم » 
(5 7) ,كع 777 طج70 ولق «روعم ه51 .ى.1. © 01 وماأللمعآ1 لدك0111 سعت 1 10 عمابععومء5» ,عمفطد5 أأمعع 

.9 .م ,10/2/2008 
0 .11/12/2007 ,ه11 موا مولام «روعصه1 .لخ.1.ح آه سمتاعناماوء12)» ,عمقطك اأمع5 2800 تاأعججد اا 31211 


زفخرف .(2007 معطدوععة1 12) موعر لماو أعوددة «رورعل,0 أتناه© عاتو5ع12 وعم ن]” لعوه ادع 6014» 
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2005 


نلا 


شخصياً أشرطة للإغراق الوهمي» وأصدر تقارير وصف فيها إساءة معاملة 
السجناء على أيدي عملاء وكالة الاستخبارات المركزية» وبعث بها إلى وزارة 
العدل للنظر في إمكانية إحالة الموضوع إلى القضاء”” *©. 


إن مسؤولي العمليات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية لم يستطيعوا 
الانتظار؛ فرئيسها خوزيه رودريغز أرسل برقية إلى مكتب الوكالة في بانكوك أمر 
فيها بإتلاف الأشرطة في المكتب المذكور””*. ويكون بهذا قد وفى بوعد قطعه 
لنائيه السابق روبرت ريتشارد حول تلك الأشرطة خلاصته: «إنني لن أجعل 
جماعتي ضحية لقيامهم بأعمال أمروا بتنفيذها»””*. وبناء على تصريح من 
مصدر مجهولء فإن رودريغز لم يستشر أحداً من المسؤولين الأعلى منه رتبة 
فى الوكالة ولا البيت الأبيض ولا وزارة العدل» ولكنه فعل ذلك مستنداً إلى 
مذكرة ما زالت سرية كتبها اثنان من محامي الوكالة». وهما ستيفن هرمز 
ورويرت إيشفز. يقى الانتظان لمغرفة مدى مصدائقية هذا الادعاء. لكتنا تعرف أن 
رودريغز لم يُعاقّبِ على فعله هذا من قبل بورتر غوس أو مدير الوكالة الذي 
سبقه» مايكل هايدن. فرودريغز لم يحم رجاله فقطء بل حمى أيضاً من هم في 
مراكز أعلى. وبدلاً من معاقبة رودريغز أمر هايدن بمراجعة التحقيقات التى 
أجراها المفتش العام هلغرسٌن التي تتعلق بإساءة معاملة السجناء””*). وفي 
الوقت تستى لرودريغز الوافر من الأموال لتوكيل روبرت بنيت» وهو من أعلى 
المحامين أجراً وأكثرهم نفوذاً وشهرة في واشنطن » ٠‏ للدفاع عنه. 

في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر »70١4‏ قدم محامو الحكومة أخيراً خلاصة 
استجواب أبي زبيدة إلى القاضية برنكيما. لم يكلفوا أنفسهم إخبارها أن وكالة 
الاستخبارات المركزية أتلفت أفضل الأدلة لمحتوى تلك الخلاصة”؛*). في 
شباط/ فبراير »5٠0١4‏ ادّعى مدير وكالة الاستخبارات المركزية هايدن» رغم 
وجود ١7‏ أمراً صادراً من المحاكم» أن الأشر طة أتلفت لأنها لم تعد ضرورية 


١(‏ غ) ابامطابط1 «رععم 12 ععنتاءه1 أه ممنتاء صاكعءآ1 11007060 90و11 ز112 أبممع8» ,لأمممعآ ممكود 
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.(2008 لإكقنمماء 1 20) 11 3101 
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( ؟) صرمء) )3 غطعناه5 ععلنال جه دعجه؟ لعلزمعاقء12 ,ث.0,.1» ,عموط5 1أم56 لسة اأأعجعدك11 داز 
.2 ,7/2/2008 ,كه:177 707 مدعل «راصعط 1 


احلدا 


لأي اجراءات في المحاكم؛ ومنها المحكمة التي كانت تنظر في قضية 
موسو يي ل . وعندما صُدد بأن الكونغرس سينظر في قضية إتلاف الأشرطة» 
حاول رودريغز أن يجعل الأمر واضحاً للجميع أنه سيفعل ما فعله العقيد أوليفر 
نورثء» المنّهم بقضية «إيران ‏ كونتراة المعروفة في منتصف الثمانينيات» بأنه 
لن يدلي بشهادته ما لم يمنحه الكونغرس العفو من أي تبعات قانونية0. 


لا بد من التذكير هنا بأن توماس كين ولي هاملتن» اللذين ترأسا لجنة 
الكونغرس للتحقيق في هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء قد عبّرا عن جزعهما من 
عملية التكتم على مصير الأشرطة. وكتبا في صحيفة النيويورك تايمز: «إن أولئك 
الذين يعرفون مصير تلك الأشرطة ولم يخبرونا عنهاء إنما يشكلون عاملاً لإجهاض 
العدالة والتحقيق:””*©. وأخيراً وافق المدعي العام مايكل موكاسي على أن يحقق 
في قضية إتلاف الأشرطة لغرض تعطيل النظر في الموضوع أمام الكونغرس» لكنه 
رفض أن يُحقق في ما إذا كان الإغراق الوهمي يُعتبر جريمة؛ فهو الذي قال أمام 
اللجنة القضائية للكونغرس أنه سيرتكب خطأ إذا ما عاقب مسؤولين اعتمدوا يكامل 
الثقة على نصيحة قانونية من وزارة العدل ومكتب استشاراتها القانونية0)), 


إن موقف موكاسي هذا لم يكن أصلاً فكرته؛ فجون يو هو الذي جاء بهذا 
الخطة الدفاعية التي تقوم على «الثقة الكاملة بنصيحة المحامين والاعتماد عليها؟ 
لكل الذين ساهموا في عمليات التعذيب من خلال مذكراته السرية» التي وافق 
عليها السناتور جون مكين كجزء من مشروع القانون الذي طرحه عام 5٠٠١6‏ 
حول معاملة المعتقلين (انظر الفصل الثامن). ويكون موكاسي بهذا قد قبل دفاع 
الوزير النازي أيخمان» بأنه كان ينفذ الأوامرء مفترضاً أ أن محامي مكتب 
الاستشارات القانونية نصحوا بأن تعذيب السجناء أسلوب قانوني» وأصبح رأيه 
هذا يسري على جميع العاملين في الحكومة. هكذا ببساطة» ومن خلال رأي 
قانوني سري» استطاع محام في وزارة العدل أن يعلق القانون الجنائي» الذي 


(40) المصدر نفسه. 
(5) وبنولم هم «راءءل/اا علط وعمه؟ شكت لعلنزمناوء +016 وجول بوط5» ,مقعطعمك وطول 
. < 4128320 ت 7710ه5/ 0013/9/3 مع . باع عط 2 اتاب //:صاخط > ,(2007 لإمقتاصدة 13) 


(/57) 2/1 ,كعج1ة1 غ70 بولق «بخ 01 غطا نط 21164 عم ه)5» ,دمالنصيدةظ .11 عمآا 0ه ممعا! .11 كقمده11 
.2008 


(8]) عطما0 «ماءه8 «رذبجهآا عنامه1 عطلهج8 216 معطأعطنلا عطمعط عنممللا نه ربعم ه50 عتلتقطات 
.2 .5 ,(2008 صوبماءط 8) 


لا 


أقره الكونغرس برمّته» وأجهض دور الحق العام والمحاكم. وهو في الحقيقة 
تولّى إصدار عفو سري مقدماً لجرائم يُتوقّع ارتكابها. إن أي مواطن عادي لا 
يمكنه أن يخالف القانون إذا ما أقسم أن محاميه قد نصحه يذلك. لكن 
المسؤولين الحكوميين يمكنهم أن يفعلوا ذلك» وهذا الرأي مصدره محام سابق. 


ثالثاً: المزيد من مذكرات التعذيب 


فى كانون الأول/ ديسمبر »٠٠١5‏ أعلنت وزارة العدل أنها ستعمل على 
إبطال مذكرة التعذيب التي أعذها بايبي؟ فقد قال مكتب الاستشارات القانونية إن 
التعذيب أمر «مقيت». وتبتن للح أن سياسة التعذيب ومحاولات التستر عليها 
شارفت على نهايتها. لقد تم سحب المذكرة في حزيران/ يونيو السابق بأمر من 
رئيس المكتب جاك غولدسميث؛ء لكن قراره هذا لم يُعلّن حتى كانون الأول/ 
ديسمبر كي يُعطي البيت الأبيض الفرصة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا 
يعارضون تعيين ألبرتو غونزاليس لمنصب المدعي العام”**؟“. وفي مذكرة جديدة 
أصدرها دانيال ليفين الذي تولى العمل خلفاً لغولدسميث؛ أشار صراحة إلى أن 
«التعذيب أمر مقيت حقاه. لكنه لم يعترض على أي من الأساليب الأربعة 
والعشرين المتبعة في استجواب السجناء كما أقرّها رامسفيلد””*. إن اعتراض 
مكتب الاستشارات القانونية على مذكرات التعذيب (وكذلك مذكرات مراقبة 
الهواتف وأجهزة الحاسوب التي ألغاها غولدسميث) يرجع إلى الصيغة الشاملة 
والواسعة لإعطاء الحكومة سلطة غير محدودة. ولكن لو تمعن المرء في قراءة 
مذكرة ليفين التي ما زال جزء كبير منها طي الكتمان» لوجد إشارات ومصادر في 
الحاشية تقول بشرعية أساليب الاستجواب. وهناك مرفق سري يعطي وكالة 
الاستخبارات المركزية تخويلاً صريحاً لعدد من الأساليب القسرية» بما فيها 
الإغراق الوهمي”'*“. اعترف جون يوء الذي يعمل حالياً أستاذاً للقانرن في جامعة 


(44) لم ترفض المذكرة الجديدة يشكل صريح أساليب القسر والتجاوز» ولم تشر صراحة إلى أن الرئيس 
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(61) مذكرة دائرة الاستشارات القانونية من لفين الموجهة إلى كورني. 


م٠‏ ؟ 


كاليفورنيا - بركلي» بأساليب الخداع حين قال «في عالم الحقيقة الخاص بسياسة 
الاستجواب. لم يتغير شيء على الإطلاق»”””. 

غير أن هذا الموقف ليس نهاية لتلك الفضيحة. ففى آذار/ مارس 25٠٠١5‏ 
وبعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعيين غونزاليس مذعياً عاماًء قام خَلّف 
ليفين» وهو ستيفن برادبري» بشكل سري بإعطاء المحققين السلطة لاستخدام 
أساليب أشد قسوة مما جرى في الماضي. إن برادبري» الذي كان كاتباً قانونياً 
مساعداً لعضو المحكمة العليا كليرانس توماسء لم يلغ ما قاله ليفين بأن 
التعذيب شيء مقيت, لكنه أعاد العمل بمذكرة بايبي. كما أنه أعطى المحققين 
السلطة لضرب السسجناء في منطقة الرأس. وتعريضهم للموسيقى التي تصمّ 
الآذان» وعزلهم مدداً طويلة» وتعريضهم للحر الشديد والبرد القارس والإغراق 
الوهمي. فهذه الأساليب فى رأيه لا تخالف معاهدة جنيفء إذا كانت هناك 
حاجة ماسة جداً للحصول على معلومات مهمة من أولئك السجناء. في ظل مثل 
هذه الظروف الرهيبة» يرى برادبري أن أيَاً من هذه الأساليب أو بمجموعها لا 
ته ضمير الشخص العاقل7". 

كان برادبري» بصفته القائم بأعمال مدير مكتب الاستشارات القانونية» في 
موقف صعب؛ إذ لم يكن أمامه فرصة للارتقاء إلى منصب أعلى ما لم يعطٍ البيت 
الأبيض ما كان يريده الأخير. كان وكيل وزارة العدل جيمس كومي من المحامين 
الذين لم يكن من السهل إخافتهم. فقد تحدى موظفي مكتبي الرئيس ونائبه تشيني 
عام ٠٠١6‏ عندما رفض التنصّت على المكالمات الهاتفية ومراقبة أجهزة الحاسوب 
من دون أمر من المحكمة. وفي حديث له أمام مسؤولي وكالة الأمن القومي عام 
7ه علق كومي قائلاً «يتطلب الأمر أكثر من عقل قانونى نابه للقول (لا) عندما 
يكون الأمر مهمّاً. ويجب أن نفهم أنه على المدى البعيدء تكون الاستخبارات التي 
تلتزم بسلطة القانون هي الاستخبارات التي يحتاج إليها هذا البلد0. 


في تموز/ يوليو 27٠١7‏ طلعت علينا الإدارة الأمريكية بلعبة فارغة أخرى؛ 
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فحينما كانت البنتاغون تعمل على إعادة العمل بمقررات جنيف بعد قرار 
المحكمة العليا فى قضية (حمدان ضد رامسفيلد)» خوّل الرئيس بوش وكالة 
الاستخبارات» ولي أوامر ما زالت سرية» استخدام «أساليب الاستجواب 
المتقدمة:0**©. وفي آب/ أغسطس حاول الرئيس إقناع الصحافيين بأن نقل ١4‏ 
سجيئاً من ذوي الأهمية العليا إلى قاعدة غوانتانامو يعني أن وكالة الاستخبارات 
أفرغت سجونها السرية. والحقيقة هي أنه بقي عدد غير قليل من السجناء 
مجهولي المصير» ويبدو أن اختفاءهم ربما يرجع إلى أنهم أصبحوا في قبضة 
أنظمة أخرى. لكن هذا الأمر لم يحتل الصفحات الأولى للصحف اليومية. 
ترددت الشائعات حينها أنهم تُقلوا إلى سجون في أفريقيا”'”2, لأن برنامج 
اختطاف السجناء ونقلهم لم يُلعْ بعدٌ. وفي شباط/ فبراير 217٠7‏ رفض الرئيس 
التصديق على معاهدة للأمم المتحدة تدعو إلى عدم إخفاء السجناء”””2. وفي 
آذار/ مارس رفضت الإدارة الأمريكية التصريح بأنها لم تستخدم السجون السرية» 
وأصدرت في تموز/ يوليو من العام نفسه أمراً سرياً آخر يتعلق باستجواب 
السجناء على يد وكالة الاستخبارات المركزية40". 


وهكذاء وبرغم تصريحه بأنه ضد التعذيب» لم يكلف الرئيس بوش نفسه 
مشقة إصدار أمر محدد يمنع ولو واحداً من أساليب التعذيب» بل حدث عكس 
ذلك. فقد قاوم. وبشكل مستمرء كل محاولة للحد من أساليب التعذيب» أو 
محاسبة من كان يقوم بها. لقد أتلف الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية 
أشرطة لتصوير عمليات التعذيب» فى حين أصدرت وزارة العدل آراء قانونية 
تجيز تلك العمليات وتبررهاء وقاومت أي جهد يضمن لضحاياها سماع 
قضاياهم أمام المحاكم. 


رابعاً: بدعة أخرى» لجان جمع الأدلة 


في 14 حزيران/ يونيو »70١5‏ توصلت المحكمة العليا إلى اتخاذ قرارين 
مهمّين في قضيتين ضد إدارة بوش. في القضية الأولى (رسول ضد بوش)» 


(66) المصدر نفسهء ص .77١‏ 
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ل الما 


حكم القضاة بأن معتقل غوانتانامو خاضع لسيطرة حكومة الولايات المتحدة» 
ولذلك فإن من حق المعتقّلين قانونياً أن يطلبوا لوائح الاتهام التي أوجبت 
اعتقالهم» والنظر في هذه اللوائح أمام المحاكم الفدرالية. وفي القضية الأخرى 
(حمدي ضد رامسفيلد)» حكم القضاة بأن بنود معاهدات جنيف تسري على 
المعتقلين في غوانتاناموء وبأن من حقهم أن يُنظر في قضاياهم أمام محاكم 
محايدة لمعرفة ما إذا كانت الأدلة والاستجوابات تتطلب استمرار اعتقالهه©. 
إن البيانات الغامضة والمجردة من المعرفة المباشر ة بالحقائق التي قدمها 
مسؤولو البنتاغون لم تكن كافية» كما كتب القاضي جون بول ستيفنز إلى 
أغلبية القضاة. 


تضمن قرار المحكمة العليا تبرئة ساحة وليام تافت» المستشار القانوني في 
وزارة الخارجية الذي لم يسمع أحد من مسؤولي الإدارة نصحه في كانون 
الثاني/ يناير .5٠١7‏ إن اللجوء إلى هيئات عسكرية لتصنيف سجناء الحرب أمر 
ورف وتقرّه معاهدات جنيف. وكانت الولايات المتحدة قد التزمت بذلك في 
حروبها السابقة» بما فيها أحدثهاء وهي حرب الخليج عام 21١99١‏ حيث تم 
النظر في قضايا ألفي أسير عراقي خلال فترة وجيزة. لكن إدارة بوش الابن لم 
تكن تبغي إعطاء المحامين الفرصة للوقوف في وجه وكالات الاستخيارات» 
وتريد منعهم من الوصول إلى المعتقلين الذين قد يدلي البعض منهم بمعلومات 
إذا ما تمّ احتجازه فترة طويلة. 


خلال فصلي الصيف والخريف من عام »٠٠١5‏ قام الجيش باستحداث 
محاكم للنظر في قضايا جميع المعتقلين في غوانتانامو. فإذا كانت هذه المحاكم 
العسكرية عبارة عن محاكم «كنغر»ء أي شكلية» لأن في إمكانها أن «تقفزه من 
الهم إلى الإدانات من دون النظر في دقة الأدلة» فإن محاكم النظر في أوضاع 
القتال (05875) كانت» في رأي كلايف ستافورد سميث» عبارة عن «كنغر 
صغيرن”'"2. لم يكن في استطاعة المعتقلين أن يوكلوا محامين للنظر في الأدلة 
ضدهمء ولم يكن لهم الحق في طلب شهادة سجناء آخرين لتبرئة ساحتهم. 
وكما كان حال محاكم «الكنغر؛ الكبيرة» فإن محاكم «الكنغر؛ الصغيرة سمحت 
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بالأدلة والاعترافات التي استّحصل عليها عن طريق التعذيب» وجعلتها سرية ولا 
يمكن الاطلاع عليها يحجه ة الأمن القومي» واستتّخدمت للزج بأناس أبرياء في 


السجون مدى الحياة. 
سارع المحامون إلى 0 نواقض هذه المحاكم العسكرية» لكن أشدّ إدانة 
لها جاءت على لسان المقدّم ستيفن أبراهام» ضابط الاستخبارات المتميز الذي 


أمضى 77 سنة في خدمة الاحتياط في الجيش الأمريكي. وهو محام مدني (ذو 
اتجاهات سياسية محافظة» وقد قال إنه بكى عندما أجبر الرئيس نكسون على 
الاستقالة). وطلب من أبراهام الالتحاق بالخدمة الفعلية في عام 23٠١4‏ بعد 
قرار المحكمة العليا الخاص بقضية حمديء وعَيّن في مكتب المراجعة الإدارية 
لاعتقال المحاربين الأعداء2''0. اتسمت تلك الفترة بالفوضى؛ إذ تم جلب أكثر 

من ٠٠١‏ موظف من مختلف الوكالات» وكلف هؤلاء بجمع الأدلة ضد كل من 
ع لتبرير احتجازهم. شغل أبراهام منصب ضابط اتصال» ومن مهماته 
العمل مع مختلف وكالات الاستخبارات» ومراجعة الأدلة العديدة التي قدمتها 
بالمئات محاكم 0587© بشأن 008 قضية. 


لقد صُدم أبراهام بما وجدء لأن الأدلة غير السرية تفتقر إلى التوثيق الذي 
توفّعه» في الوقت الذي كانت «المعلومات السرية قد تم م التلاعب بها وتلخيصها 
وتجريدها من محتواهاء فأصبحت مفتقرة إلى كل الأساسيات)”""'. ويحسب 
قوله: «كان هناك الكثير من الافتراضات والحدس:. لكن شكواه لم تجد أذناً 
صاغية حتى عندما طلب إعفاءه من المهمة «لأنها تتناقض مع التزاماتي كمحام». 
عاد أبراهام إلى الحياة المدنية في آذار/ مارس 6 ويعد عامين» طلب منه 
محامي أحد المعتقلين مراجعة «شهادة تحت القسم» كان الأميرال جيمس 
ماكغاراء رئيس برنامج تصنيف السجناءء قد أطرى عليها خلال الاستماء 
للقضية. كانت تلك الشهادة مصدر إزعاج شديد لأبراهام”"“. وعندما أدلى 
بشهادته المسمجلة أمام المحكمة العليا في حزيران/ يونيو 270١1‏ بصدد قضية 
تطعن في دقة الأدلة التي قدمها مكتب محاكم 00587 عبّر أبراهام عن إدانته 
الشديدة لإجراءات المحاكم العسكرية» وأضاف (إن زبدة الحقيقة هي غياب 
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الأدلة الموضوعية الموثوق بهاه”*'“. ومثلها مثل الشهادة التى رفضتها المحكمة 
العليا في قضية حمدي. فإن شهادات مكتب التصنيف الأخرى لم تكن أكثر من 
عبارات عامة تنقصها الأدلة. وأفاد أبر اهام في حديث له مع أحد المراسلين بأن 
«في حالات نادرة جداء يمكنك أن تجد معلومات تستطيع أن تستنتج منها أن 
السجين مقاتل من الأعداء فعلاً». وأضاف أنه طلب من وكالات الاستخبارات 
كافة «تقديم شهادات مكتوبة لا تثير الشك»؛ فامتنعوا عن ذلك*2. وخلاصة 
القول إن جلسات محاكم 0587 للاستماع إلى الحجج لم تكن أكثر من تقديم 
خلاصة مقتضبة للمعلومات» وأن من غير الممكن أن تؤدي إلى إدانة أي 
شخص أمام أي سلطة تطبّق القانون حقأء أو تقوم بتحقيق استخباراتي0". 

وأضاف أبراهام إن بعض أعضاء محاكم بوش العسكرية كان يفتقر إلى 
التدريب أو القدرة على فهم تقارير الاستخبارات» وكان المتوقّع من هؤلاء أن 
يجدوا المتهمين مذنبين حقاً؛ ففي إحدى جلسات محاكم 0587 التى كان 
أبراهام عضوا فيهاء وجد الأعضاء بنسبة 7 إلى 0 أن الأدلة ضد المتّهم الليبي 
كانت غير كافية. ثم صدر الأمر لها بأن تعيد النظر في القضية. وعندما فعلوا 
ذلكء لم يصل الأعضاء إلى القرار نفسهء ولكن ذلك لم يقنع رؤساءهم. وفي 
جلسة أخرى توصل الأعضاء إلى قرار معاكس تماماً. وهذا هو الذي دفع محاكم 
7 إلى عدم تعيين أبراهام عضواً في أي جلسة أخرى”"'". غير أن شهادته 
أدذت في النهاية إلى إقناع المحكمة العليا التي نظرت في قضية ابومدين ضد 
بوش»ء كما سنرى في الفصل السابع» بأن المحكمة التي نظرت في القضية 
المذكورة لم تلتزم بميدأ عدم الانحياز. 

ادّعت إدارة بوش أن محاكم 0517 أعطت السجناء في معتقل غوانتانامو 
المزيد من الحقوق للدفاع عن أنفسهم أكثر مما حصل في أي حرب سابقة. وفي 


(14) سّجلت الشهادة الخطية تحت القسم لتأييد طلب سجين كويت إلى الحكمة لإعادة النظر في قرارها 
بعدم الاستماع إلى الاستئناف أمام محكمة الدائرة الرابعة في قضية بو مدين ضد بوش (تم عرضها في الفصل 
التاسع) بأن قانون المحاكم العسكرية يمنع معتقلٍ غوانتانامو من طلب لوائح الاتهام ضدهم.. 

انظسر ف لالاعصظط» عمال للتهعل1 اه كوعمه5 دعملء نازو ععع0111 مبععوع1» ,وموععطة[0 دموتلاتلا 

.0 .م ,23/6/2007 مك177 لمملا سول «,0 70 3ه ماص من © )قن «كامقتقط وروت 

(00) المصدر نفسه. 

(17) المصدر نفسه. 

زفذف أه «لأمق لط مره لزستعمط» وسابز)تامعل! كه كوععوءه معداء زا مم0 ممع01 مدوووج1» بومستعطوانت 

16 ,م «ئ2133010 تلقن 


ددن 


النهاية» فإن قرارات تلك المحاكم لم يؤخذ بها عندما قررت الإدارة الأمريكية 
إطلاق سراح بعض المحكومين؛ ففي عام 27٠00‏ حكمت المحاكم ببراءة ١1‏ 
سجيناً. ولكن بعد مرور سنتين من صدور تلك الأحكام» مازال أكثر من 4 
شخصاً رهن الاعتقال2"0. كما أن ١١‏ شخصاً من مجموع 00 شخصاً برأتهم 
محاكم 0587 لا يزالون معتقّلين في غوانتانامو بعد مرور سنتين. صحيح أن 
الحكومات المعنية رفضت في بعض الحالات تسلم مواطنيها الذين حُكم بإطلاق 
سراحهم» لكن هؤلاء ظلوا في أغلبيتهم قابعين في السجن لأن الجيش لم يكن 
على ثقة تامة بأنهم سوف لن يلتحقوا بالمنظمات المعادية بعد الإفراج عنهم. كما 
أن العديد من المعتقلين أخلي سبيلهم من دون أن تنظر محاكم بوش في 
قضاياهم. وأتت تلك الخطوة من البنتاغون نتيجة بعض الضغوط الدبلوماسية"". 


لقد قال الجيش بشكل متكرر إنه ينوي أن يحيل ما يقارب 8١‏ سجيئاً إلى 
المحاكم العسكرية. ولكن في النهاية» وفي شباط/ فبراير 27١١4‏ اكتفت الإدارة 
باتهام ستة سجناء فقط لمشاركتهم في هجمات ١‏ أيلول/ سبتمبر. كان أحد 
هؤلاء محمد القحطاني» الذي يُدعى المختطف الرقم .٠١‏ وبعد ثلاثة أشهرء 
قررت محامية وزارة الدفاع سوزان كرفورد إسقاط التهمة عنه» لأنه لم يكن في 
المستطاع إخفاء الطرق الوحشية التي استُخدمت في تعذيبه'”". 


خامساً: سد الطريق فى وجه العدالة 


لقد عمل فريق محامي بوش أكثر من اللازم لمنع المحامين من الجيش 
والمحامين المدنيين من تحذّي ما كانت تقوم به الإدارة من سجن وتعذيب 
للمشكوك فيه من الإرهابيين. فبدأ بإصدار تعليمات مؤذاها أن معاهدة جنيف لا 
تسري على أولئك السجناءء وبالتالي ليس لهم الحق في توكيل محامين للدفاع 
عنهم. وعندما تهاوى هذا الادعاء أمام المحكمة العليا حين نظرت في قضية 
حمدي ضد رامسفيلد» لجأت الإدارة إلى طرق أخرى لمنع محامي الدفاع من 


(5) 19) ءؤذها© سماءه8 «رزله اونا مذ نزها5 معأمصيم1 ومسدمهامهبنا© لعممع1© عمره5» رممماءماة5 طمعور 
,(2007 ععطصء و21 


اقتباس من مركز الحقوق الدستورية وموقع البنتاغون على شبكة الإنترنت. 

(14) المصدر نفسهء من بين ١4‏ سعودياً تمت إعادتهم إلى بلدهم عام 7٠١7‏ كان اثنان منهم قد ظهرا 
أمام 05835 . 

[للكرف .(2008 /زد34 13) مععع8 لعاوأعوومم «ررصعطاعوز نيز 205)» أكسنمهة معمعد© وموءط .5.ل1» 
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مقابلة موكليهم. من أمثلة ذلك أنهم اخبروا السجناء المسلمين بأن محاميهم 
يهودء وأخبروا المحامين أن السجناء لا يودون مقابلتهم للسبب ذاته. كما أن 
اللجيش كان يماطل في إصدار وثائق حسن السلوك (وعءموعوعاكت وتسسههة) 
لأولتك المحامينء ويقرأوة كل شاردة وواردة من ملاحظاتهم. الأمر الذي 
يُعتبر تجاوزاً على المحادثات الشخصية بين المحامي وموكله". 


هذا التدخل ليس له شأن بموضوع الأمن قدر علاقته بموضوع التغطية على 
ما يجري. وخلال صيف عام 25٠١5‏ وبعد فضيحة «أبو غريب؟ وقرار المحكمة 
العليا بحق السجناء في إصدار لوائح الاتهام ضدهم» طُلب من المحامين 
العسكريين في غوانتانامو أن يأتوا بالمبررات التى تدعو إلى أن المحادثات بين 
المحامي وموكله يجب أن تكون تحت مراقبة الجيش. تساءل القائد العام لقاعدة 
غوانتانامو العقيد تيم لنتش من مقره في ميامي بالقول «لماذا نقوم بذلك؟ إن 
رجالي لا يحتاجون إلى فعل ذلك. إن الجنود لا يحبّون الاطلاع على ما يجري من 
الحديث بين المحامي وموكلهة”""". وكان الجواب» وفقاً لشهادة الرائد البحري 
مائيو ديازء محامي البحرية في قاعدة غوانتانامو» أن «وزارة العدل تريد ذلك» 
وعلينا أن نأتي بأسباب قيامنا بتلك المهمة». وضع محامو وزارة العدل الذين أعدّوا 
قواعد لكي تفرضها محاكم فدرالية على محامي السجناء» مسودة إقرار مؤيّد بيمين 
يوقعه آمر القاعدة معلناً أن بعض السجناء تدرّبوا على أن يرسلوا إلى رفاقهم من 
الإرهابيين في الخارج «رسائل مشقرة الغرض منها تعزيز العمليات الإرهابية». 
وعندما سأل أحد محامي الدفاع دياز وضباط الاستخبارات الآخرين أن يشرحوا 
كيف يستطيع ١7‏ سجيناً من الكويت تنفيذ مثل تلك الخطةء اعترف دياز ب «أنهم 
لم يستطيعوا ذلك» إنما كان الأمر من تصورنا. لقد كنا نرمي تلك العوائق للحيلولة 
دون تنفيذ قرار المحكمة في ما يتعلق بقضية السجين رسول»9©. 


ولمعرفة مدى الدونية التي بلغتها الإدارة الأمريكية من أجل إعاقة عمل 
محامي الدفاع» نشير إلى ما حصل في كانون الثاني/ يناير 2٠٠١1/‏ عندما استعدى 


0( انظر مثلاً 16716710 الهناى) امأ عع أاكبال واتتاءء5 جء310 فوع !!!| :لا ها بوجع ”1 بإعو|©)"0 تلظ رطائدة 
.202 
0 ,21/10/2007 جل زمطاتناق 117165 07[ عولط «,071810 26 معصسسول! ومنسدلل» ,معوامت يمل" 
5.5 
كما سمع مصادفة من قبل اللفتانانت كوماندر ماثيو دياز. 
() المصدر نفسه. 


”916 


تشارلز ستمسونء محامى البنتاغون لشؤون المعتقلين» في مقابلة في إحدى 
الإذاعات» مكاتب المحاماة المعروفة في هذا البلد متمنياً على محامي الدفاع بأن 
#يختاروا بين تمثيل الإرهابيين أو تمثيل مكاتبهم المشهورة» وقد يقول بعض 
محامي الدفاع إنه يدافع عن السجناء من منطلق طيبة قلب4» ثم أضاف «وأشكٌ أن 
البعض منهم يستلم الأموال التي تعرفون مصدرها؛ ونحن نطالبهم بأن يوضحوا 
ذلك». إن مثل هذا الغمز والتلويح أمر مخجل لا أساس لهء والقصد منه هو 
القول إن أولئك المحامين يتسلمون الأموال من المنظمات الإرهابية. 


ومضى ستمسون إلى أبعد من ذلك عندما سمّى عدداً من مكاتب المحاماة 
الشهيرة» وقال «إن محاميها يمتّلون أولئك الإرهابيين أنفسهم الذين هاجموا 
قلب مؤسساتهم في ١١‏ أيلول/ سبتمبرة. وفي صباح اليوم التالي» طلع علينا 
روبرت بولوك» العضو في مكتب تحرير الوول ستريت جورنال بمقالة أورد فيها 
قائمة تتألف من ١5‏ صفحة بأسماء مكاتب المحاماة الشهيرة» وأشار إلى ما 
أخبره به «مسؤول عال في الإدارة الأمريكية» لم يكشف عن اسمهء بأنه 
«يتوجب على هذه المكاتب أن تختار بين عقود التوكيل الحكومية التي تدر 
عليهم أرباحاً خيالية وتمثيل الإرهابيين)!*", ١‏ 

إن وضع مكاتب المحاماة على القائمة السوداء شيء لم يجرؤ حتى 
السناتور جوزف مكارثى على فعله خلال قمة حملته على محاربة الشيوعية. كما 
إن طموح الإدارة الأمريكية كان في غير محله لأن ما يقارب 056٠‏ محام من 
٠‏ مكتب محاماة مشهورة كانوا يمتّلون السجناء في غوانتانامو بلا مقابل. 
ولذلك لم يكن أمراً مفاجئاً عندما انقلب السحر على الساحر؛ فالمحامون 
المحافظون والليبراليون أجمعوا على استنكار هذا النوع من التهديد والوعيد!”". 
وقالت البنتاغون إن ليس ثمة علاقة له بالأمر”""2» وانسحب ستمسون إلى 
«هريتدج فاونديشن») وهي مؤسسة يمينية معروفة في واشنطن”"", 


(5/) /13/1 ,معسلة لعل سول «روعةصتهماء] ععناه وعلط دما جره؟ وطأعوااة لد01» ,حتسعة .ى اعلط 


2007. 

(6) انظر مغلا : /16/1 ,امصمل تععماد اله1! «رناه اا ممعععمة عطا لهه ممكسنا5 .14» رلعاءظ معاوهك 
,2007 

إفضف .(2007 مول 13) وبجع !7 85© «روعاتقصتع !1 امع لزه معرجها محساأت باملوواط ملءط» 


737١‏ ) هه ,2/2/2007 ,اعوط ماع ماناعه1ا «روعا تمد مم0 كموتدعه لدأء0/11 عممعاعط» ,عاعمتاءل عمتلسودط 
[12/12 ,عوط ممع عه «ركلم ]1 رسمان 184 مذ لعدنا ع8 لأدم© عسنلعوهطرعان لا مدهغ؟ ععدع ل أاط» ,عانط للا طدهل 
.2007 


لمن 


سادساً: سيلقى المذنبون جزاءهم أمام المحاكم 

عندما انكشفت فضيحة جرائم «أبو غريب»» سارع الرئيس الأمريكي 
بوش إلى أن يعد «بأن المذنبين سيّحالون إلى العدالة:(*''. لكن التحقيقات 
أصابها الخلل منذ البداية» بسبب التعطيل وبسبب نقل من كان يمكن أن 
يكونوا شهوداً. والضباط الذين كان يمكن أن يورطوا قادة عسكريين من ذوي 
الرتب العليا والقيادة المدنية قد حصلوا على حصانة. ويهذا نجا الكثير من 
المحققين من الوقوف أمام القضاءء وانحصرت الإدانات بعدد قليل من 
المجندين. كما أن الأحكام الصادرة في حقهم كانت ستكون أشد لو كانت 
ضحاياهم من الأمريكيين. أما عملاء الاستخبارات المركزية الأمريكية» فقد 
نجوا تماماً من أي مسؤولية. 
0 مرت فترة تزيد على عام قبل أن يقوم الجيش بتوجيه اتهام ضد 77 جندياً 
لهم علاقة بموت سائق الأجرة ديلاوار في أفغانستان. ولم يُحاكم أي من الجنود 
بجريمة القتل» رغم أن المحققين توصلوا إلى تحديد الجندي الذي كان يركل 
دباذواز اكوا" في النهاية» قُدَم ١١‏ إلى المحاكمة؛ واعترف © منهم 
بالجرم في قضايا أقل خطورة» فكان أشد حكم صدر هو السجن خمسة أشهر. 
وحُكم بتخفيض رتبة واحد من الجنود لإدانته بالهجوم والتشويه والقسوة 


والكذبء» إلا أن قائد وحدته أعفاه من الخدمة العسكرية بشرف60, 


في كانون الثاني/ يناير 27٠١4‏ خضع عبد الجليل» وهو زعيم قبلي 
سئي؛ للركل والضرب على مدى أربعة أيام خلال استجوابه في قاعدة الأسد 
في العراق. ثم فارق عبد الجليل الحياة لأنهم «وضعوا هراوة أسفل حتجرته 
ورفعوه إلى أعلى قدميه». وأوصى المحققون العسكريون بمحاكمة الجندي 
الذي تسبب فى وفاة عبد الجليل» لكن قائد الوحدة رفض ذلك» مصرًاً على 
القول إن موت عبد الجليل كان نتيجة «عدد من الإجراءات القانونية لاستخدام 


زيف .(2004 نزها! 7) تلاك هنم ةغ[ه8 «رعسراطخ عه) كعدتومامجة طكعب8)» رودو لاعلطعدونا2 عنأبال 


(7/4) برو ضبرك «,تسكتقد5 معاول1 وععهنماء12 مقطولة )ه عسنغيه؟ أه أجممعظا بزصجرخ .5.ل1» ,بمعلاه0 متم 
ر(2004 عصلال 8) طعنو7/ متطونظ ممصنا؟ «رطتدمط تنطة ه٠١‏ 0هه11 عط1» :(2005 برداة 21) لأممول2 عأصماط 
لم0 ركع !81 .11 معلعاة لمق , < طتمعطع -نطة-0ج5/2004/06/08/:0) مجع ممع 2ه . باعط. وباس // :مائغط > ,21-23 .مم 
-68 .هط ,(2007 ,عكناه1آ1 سرملسهظا :امن لا" ببع1[) مم12 بين «رهلاا عطا انه جروا [أجر0©) أمءألءاة ,مم10 بلعتروجاء8 

ظأعععطا لعات كارمجكع: 300 ,69 
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القوة» وذلك رداً على تصرفات عدوانية من قبل المعتقل:610. 

أما فى ما يتعلق بفضيحة «أبو غريب6» فقد أدين في 15 كانون الثاني/ يناير 
6 بعض من الرجال والنساء» بلغ عددهم ؟١‏ من القوات المسلحة الأمريكية. 
وعوقب تشارلز غرائر» قائد المجموعة والمصور الرئيسي لجرائم «أبو غريب» 
بالسجن عشر سنوات. أما شريكته لندي إنغلاند» التي ظهرت بصورتها الشهيرة» 
وهي تقود سجيئاً عارياً كالكلب» وأخرى وهي تبتسم بطريقة شريرة وتنحني 
على جثة سجين آخرء فقد حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات. وجدير بالذكر 
أنه أطلق سراحها بعد أن أمضت نصف مدة الحكم فقط””*. أما الحراس الذين 
التقطوا صوراً تذكارية وهم يضحكون وقوفاً إلى جانب جثة السجين الجامدي: 
فتلقوا حكماً بالسجن» غير أن المحققين الذين أمروا بتعليق السجين» منهم 
وكيل الاستخبارات المركزية مارك سوانر ومسؤول الاستخبارات فى الجيش 
العقيد توماس باباس» فلم يصبهما أي ضرر. وكان باباس ومساعده المقدّم 
ستيفن جوردن قد كذبا أمام المحققين العسكريين» ولكن لم يُعاقَبا على ذلك 
أيضاً لأن الجنرالات المحققين لم يُذكّرا باباس وجوردن بحقوقهما القانونية. 


هذا وكان النقيب في الشرطة العسكرية دونالد لوريس قد أدلى بشهادة أمام 
محاكمة سابقة بأنه سمع باباس يقول وهو يقف أمام جثة الجامدي «إنني لن أسقط 
وحدي من أجل هذاة””*. ولكي يضمن ذلكء أعطى باباس الحرس والمحققين 
الوقت الكافي لإتلاف جميع الأدلة على جرائمهم. لكن ربما يكون السبب الرئيسي 
لإفلاته من العقاب أنه كان سيورط وزير الدفاع في القضية. في كانون الأول/ 
ديسمبر 27٠١7‏ أخبر باباس المجموعة التي كانت بإمرته أنه انتهى لتوه من مكالمة 
هاتفية مشتركة مع الجنرال سانشيز والوزير رامسفيلد. ووفقأ لما ورد على لسان تيم 
دوكان» المحقق في شركة 0861 العالمية» فإن باباس قد صرح: 


«إننا في صدد تشكيل فريق مشاريع خاصة» وسنقصم ظهر المقاومة. إن 


)81١(‏ «رعونامه1 أمسندعة عع السصصره© 11نآ عط 0غ 82126» ,لمقامعص [ممنة 5'لممهتأهمععام1 لإأمعصسف 
/نالء.مصحن. أ سطس /:طغط > ,(قامدءمملك]1 6ه واتدعائمتا) وعلطاعوا8 +10 ععادع0 «ء0ه12 قطاهء102)» لمة 
. < لصاط.عدعل سأءمطامء0/له6 نزوماء8 طاو 0/كاءمقصسيط 

(87) ,(2007 أكتاعنلة 30) وبوع17 88 «رطتمعط ناطخ +10 لماط ععله1 كتمم1] عمتمنل» ,ولأمصزعظ أتحوط 

< مهاد 6970212/وقء تمع تمدإتط/2/عأنا.مععط]. واعم//:طاخط > 

(8م) «رطلوء2 5'ععستماء2 )0 واتماء 11:0 0غ كامه511 1ه ؤ[للء1' متمامهن 118» ,تعسماوة عتطاعدد 

.8 .ص« ,25/5/2004 ,أووط ورماع ارت اكه [آا 
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أي شخص لا يحب أن يساهم في هذه المشاريع عليه أن يغادر الغرفة. وإذا ما 
رغب أحد في التطوع للقيام بهذه المهمات. فيجب عدم ذكر ذلك لأحد). 
تطوعنا كلناء وقال «إن الأساليب كافة مسموح بهاه. سأل أحد الحاضرين احتى 
استخدام الكلاب؟1. رد باباس «نعم حتى الكلاب4؛ وزاد على ذلك قوله هذه 
فرصتنا لتدمير هذه الجماعات الخارجة على القانون. وعندما يكون الأفراد 
خارجين على القانون» فإنهم لا يتمتعون بحماية معاهدات جنيف:620. 

وبدلاً من إحالة باباس إلى المحاكمة» منحه الجيش حصانة مقابل الإدلاء 
بشهادته ضد المقدّم جوردن”*". وقد انُخذ هذا القرار رغم العلم بأنه ليس من 
الممكن إدانة جوردن. وفي الوقت نفسهء ورد اسم باباس ١70‏ مرة في تقرير 
الجنرال فاي الذي وجد مخالفات عدة للواجبات العسكرية. كان في إمكان 
الشهود أن يؤكدوا وجود باباس خلال التحقيق الذي أجرق مع الجامديء وأنه 
أمر شخصياً وبشكل مباشر بالعمل على إخفاء ظروف موته. كما أن في حيازة 
الجيش مذكرة باباس المحرّضة على إتلاف الصور والأشرطة حتى لا تُستعمل 
في إدانة المشاركين في تلك الجرائم. وفي النهاية» قام الجنرال بني وليامز 
بمساعدة باباس في الإفلات من العقاب, والاكتفاء بتوجيه اللوم له بشأن 
قضيتين فقطء الأولى فشله في تدريب ‏ تابعيه بشكل مناسب» والثانية السماح 
باستخدام الكلاب لترعيب السجناء» وعُرْم من أجل ذلك بما يقابل راتبه لمدة 


7 4 
بن . وكما هو مُتوقعء بُرئت ساحة جوردن من جميع التّهم ما عدا 


واحدة ‏ وهي مخالفة لأمر المحكمة بعدم التحدث عن المحققين إلا مع 
محاميه. ولتلك المخالفة فقطء حُكم عليه بالتأنيب رسمي © 


كانت الجنرال جانيس كاربنسكي الضابطة الوحيدة التي خضعت للملاحقة 
رغم أنها لم تخوّل أي من أساليب الاستجواب غير القانونية والانتهاكات في 
سجن «أبو غريب». وقد جُرَدت من مسؤوليتها لإدارة السجن بأمر من الجنرال 
سانشيز في خريف 27٠٠7‏ ونيطت المهمة بالعقيد باباس. لقد علمت كاربنسكي 


2) 21 .0 ,عسوءعوجط ونانم م0 لجدفلجمماى ,كاععه164 لسةطء ا تبعريه 0 
(80) لمعرفة الخالة العقلية جخوردن. انظر : +710 ع#له:هاى 4لا :اع ع( «لاعسا :11 رملمدطصتج ونائطع 
(2007 ,عكناه1] عتم لههكآ تعاده لا ببع73) أزبظ و1 وإوموط هومن 

فق .8 ,12/5/2005 ,اعوط اماع ااطعم11 «رل تمستفمع 1 جاع عع0115 مالأوعط0 ناطف» رطائم5 و1615 .2 
(/81) ,(2007 اكناولاة 28) دوعم2 لعانعوكمة «راعتط ممنامومع عله تفاط باطخ 0, أعتاىت؟؟ اتامق» 
. <10/204783912/ضمع. مكد ع6 ممم بجومم/ :اط > 


احلل 


بالأوامر التي أصدرهاٍ رامسفيلد بعد إعلان الفضيحة» علا شاهدت نسخة من 
مذكرة رامسفيلد مُعلّقة على باب إحدى الزنزانات50 “. ومع ذلك» خفضت 
رتبتها العسكرية إلى عقيد» وفُصلت من الخدمة بتهمة السرقة من أحد المتاجر. 

إذا افترضنا أن جندياً أجنبياً قد قتل أمريكياً خلال التحقيق معه» فإن جيش 
الولايات المتحدة سيحكم على ذلك الجندي الأجنبي بالإعدام. لكن لويس 
ولشوفرء عضو وحدة 70©» الذي وضع الجنرال مهاوش في كيس النوم» 
ولف حوله سلكاً كهربائيء ثم جلس على صدره حتى قضى عليه؛ فقد حُكم 
عليه بعدم مغادرة الثكنة العسكرية لمدة 5٠‏ يومأء ودفع غرامة مقدارها "6٠٠٠‏ 


دولار» ثم مُنح تجريكها 5 3 


سابعاً : مكافأة المأنبين 


500 أن 5 سياسة التعذيب ل لقد عاد 


جون بو إلى وظيفته كأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا في يركلي. 
وعُيّن جاي بايبي في منصب قاض في محكمة التمييز الفدرالية في الدائرة 
التاسعة. وأصبح ديفيد أدنغتون نديرا لمكب ناقت الرئيس تشيني » والمستشار 


القانوني للبيت الأبيض ألبرتو غونزاليس حل محل جون آشكروفت كوزير 
للعدل. أما جورج تي تييِت» مدير وكالة الاستخبارات المركزية» فقد كُرّم بمئحه 
الوسام الحرية». دنا تقاعد الجنرال جفري ميلر حصل على «وسام الخدمة 
المتميزة» في احتفال جرى في «قاعة الأبطال6 في البنتاغون”* ا . وحين أقيل 
رامسفيلد أخيراً من منصبه عام ٠7‏ » عيّنه معهد هوفر في جامعة ستانفورد 


«عضواً د ]3704 


(58) _كنتهدزامء/017.0:2/2005/10/26 للإعوع0مهع0//:طائط > ,(2005 ععطماء0 26) بودول8 رممعوصمطا 
. < لقغط_ععصمه؟_عغطاط_لامستممهطا 

(89) ,24/1/2006 ,اعوط وماوسااعه7! «رطادءط و'أومع1 مذ لعتممع1 عمأهؤهمعاهآ لإمسف رعائط/لا لوول 
22 

)95١(‏ .6 .ع ,1/8/2006 ,نعمط برماع تراد 1ا «رقعء ناما نزد8 مسقم ما مهنا © سما عمطلا أمععمء 0» رعختط لا طول 
(41) نمك «باأشعتطاسماموجم ععومن11 5'لأءادمسا أوعامءط بوااعوظ ,كأصع سا5 5!221050» ,رممعوعظ ستاكنال 
7 /,عأء ذنم ممعتعجه 1 
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(لفصل الساوس 


مجرمو الحرب 


إذا ما حاول جندي» سواء كان ذا أهمية أم لاء إيذاء [أي سجين]» 
فسابذل جهدي لأنضم إليكم لإحلال العقاب المثالي به» وفق ما 
تتطلبه شدة الجريمة» حتى لو بلغ الإعدام إذا اقتضى الأمرء فذلك 
ليس بكثير إذا كان يستحقه. إن التصرفات المشينة تجلب العار 
والخزي والدمار على نفسه وعلى يلده. 


الجنرال جورج واشنطن» وب 


لقد أفلت مسؤولو إدارة بوش حتى الآن من طائلة مقاضاتهم على إجازتهم 
تعذيب السجناء والإساءة إليهم والتحريض على مثل هذه الأفعال وإخفاء كل ما 
يتعلق بها. لقد أخفوا الحقائق وشوهوا التحقيقات بصورة ظالمة» وحاولوا سلب 
محتوى التعريف القانوني للتعذيب» وطلعوا علينا بطرق جديدة للدفاع الشرعي. 
إن المذكرات القانونية المتعددة ومحاولات التغطية ليست أعمالاً لرجال أبرياء» 
بل كانت اعترافات ضمنية بالذنب”''. سأحاول في ما يلي شرح كيفية محاسبتهم 
أمام القضاءء والأسباب المبررة لذلك» بشكل موجزء ثم بالتفصيل. 


أو لا: المؤامرة 


استجواب السجناء هو قانون التآمر ‏ وهو يعني التآمر لدفع الآخرين إلى 
ارتكاب الجرائه”". وبناء على ذلك» فإن المدعي العام لا يحتاج إلى إثبات أن 


(ه) 17) اعماعناعظ8 «,لامصعم أعنلعصع8 مغ ممع متطافد لا ععجمء6 صرهع؟ ععااعط» ,مماوصتطعه لا مهرمع 
اعتطعة الا_ععومء0)_نده؟؟_رعااع 107/1 /5عهق/طتاععءنه5عء/مدمء. أعصاء تاعط. بوبحه// :مااط > ,(1775 ععطسعاوع5 
< لتضاط. 1_لأممم_اءالممع10_8_ 
)١(‏ لغرض تقييم آخر للمسؤولية القانونيةء انظر : 4 :4/ء/عمسة فادموط زه 1م181 17:6 ,كعصنهة اعمط ناكا 
.(2008 رقصووط ببع1! :عاءه لا بو 71) جأون8 حرط «منفيعءعمرط 

(؟) إن رقم القانون الفدرالي الأسامي حول التآمر هو 18 .10.5.0 قسم 517/1. لأجل مراجعة وافية - 


حفف 


المتآمرين يعرفون من كان سيئقّدْ الجريمة» ولكن يكفي أنهم يريدون لتلك 
الجرائم أن تأخذ مجراها. وفي هذه الحال» لا تحتاج الحكومة إلى إثبات أن 
أولئك المسؤولين يعرفون هوية الضحايا المحددين» ويكفي أنهم يقصدون بأن 
الأذى سيحدتٌ» وأنهم ساهموا في الإعداد لذلك» حتى وإن كان عن طريق 
وسائل قانونية لدفع غرض الجريمة. 

إن أعضاء فريق التعذيب يمكن أن يُحاكموا ليس فقط لقيامهم بإقناع 
مرؤوسيهم بارتكاب الجرائم» بل أيضاً للتخطيط في ما بينهم لمخالفة القوانين 
الفدرالية» ومن ضمنها المعاهدات والتشريعات التي جعلت التعذيب والقسوة 
جريمتي حرب. والمدعي العام ليس بحاجة إلى إبراز اتفاق رسمي بين أولئك 
المسؤولين» لكن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يُستخلّص من مجموعة أفعالهم» 
التي منها استحداث المحاكم العسكرية السريعة (15,ناه© 123888700): وتعليق 
معاهدات جنيف» وإصدار تعميمات تؤكد شرعية أفعالهم. وهذه الجماعة 
المتآمرة يمكن أن تُعتبر مسؤولة عن الأعمال المتوقعة من متآمرين آخرين» مثل 
ذلك فرق وكالة الاستخبارات الأمريكية لاختطاف الأفراد» والتعذيب الذي أنزلته 
بهم وكالات الاستخبارات الأجنبية في ما يعد. 


ثانياً: تشيني ورامسفيلد 


لقد كان نائب الرئيس تشيني ومعلمه الخاص السابق رامسفيلد وزير الدقاع» 
هما القوة المحركة لسياسة التعذيب؛ فالمحامون الذين تنقصهم الخبرة لم 
يخدعوا تشيني ولا رامسفيلدء بل على العكس؛ هما اللذان اختارا المتملقين 
الأذلاء» من قبيل ديفيد أدنغتون وجيم هاينز وجون يوء لأنهم سيعطون أي 
نصيحة أو مشورة قانونية يُريدانها منهم. ثم إنهما قاما منذ البداية» وبشكل 
مقصودء بعزل كل من يُتوفُع منه الاعتراض» مثل محامي 46ل» من المشاركة 
في صوغ سياستهما. هذاء وكان كل من ألبرتو غونزاليس وجون آشكروفت قد 
حذّرا في مذكراتهما عام 7٠٠١7‏ من أن تشيني ورامسفيلد يريدان من المحققين أن 


للقائون المدرالي حول التآمره انظر : «زعةءأمقهه© لممنساك لممعلء*1» ,معسعوط وعممول نمه ععومما عمهم 
-0199_تصمستصسة/ 2 قصدمء/,صرمء. أعهعء. طتمتامع//نطائط > ,(2008 اممماة 22) «وانع] جها أممتصلت اتممترعة 
. < قتاغط_7854060 

ولأجل جريمة التآمر لارتكاب التعذيب» انظر : 241 .66 .©.0.5] 18» لس «ر(ه) 23404 .عم .0.5.0ا 18» 

تنا لحك عتعطا كه (د! نلو روء) كمعمناك متعصم علترمء<آ ما بإعوعتأومدهك ,ه] 
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يقوموا بأعمال تخالف معاهدات جنيف وقانون جراء ثم الحرب لعام 21995 وهذا 
هو الذي دعا الأخيرين إلى حث الرئيس على إعلان أن المعاهدات لا تنطبق على 
[الواقع الجديد]؛ وهما اللذان جعلا جون يو والآخرين يعملون على اختراع 
طرق مختلفة لحماية المحققين من أي عاقبة في المستقبل. 

إن تشيني ورامسفيلد يعلمان تمام العلم أن تعليق معاهدات جنيف يخالف 
السياسات العسكرية القائمة في هذا البلد لوقت طويل. لكنهما أصرًا على أنهما 
يعرفان ما تتطلبه الضرورة العسكرية والعواقب الدبلوماسية والقوانين ذات 
العلاقة أكثر من المهنيين الآخرين في الإدارة الأمريكية. وكان الاثنان على تمام 
العلم بما حذّر منه الصليب الأحمر الدولي ومكتب التحقيقات الفدرالي ودائرة 
التحقيقات الجنائية للبحرية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام» لجهة 
أن المحققين من وكلاء الاستخبارات المركزية والمحققين المدنيين الذين 
تعاقدت معهم الوكالة المذكورة وأفراد الجيش. كانوا جميعاً يخالفون معاهدات 
جنئيف» والعرف العسكري العدلي. والمؤتمر المنامض للتعذيب وقانون جرائم 
الحرب. ومع ذلك لم يتحرك الاثنان لوضع حد لتلك التجاوزات» بل على 
العكس» شجعا مرؤوسيهما على المناورة والتزام الصمت وتحاشي المسؤولية. 

حسب علمناء لم يمثّل أي مواطن أمريكي برتبة وزير في حكومة الولايات 
المتحدة أمام المحكمة بتهمة جرائم الحرب. وفي المقابل» رأينا حكومة الولايات 
المتحدة وحلفاءها في الحرب العالمية الثانية وهم يحاكمون المسؤولين الألمان 
واليابانيين من ذوي الرتب الممائلة على جرائم من هذا الصنف. ونظراً إلى أن 
القانون الجنائي الفدرالي لا يفرّق بين المواطنين وفقاً لأوضاعهم الاجتماعية أو 
مناصبهم » ايبخضع جميع المساعدين والمستشارين والقواد للعقاب من الذين 
يحثون أو يدبرون جريمة ضد الولايات المتحدة»””*: فإن المنصب والهوية الوطنية 
مسألتان لا شأن لهما بهذا الموضوعء وما يُلزم الآخرين يجب أن يُلزمنا نحن أيضاً. 


ثالثاً : مبدأ مسؤولية القيادة 


في مقابلة مع أحد الصحافيين» لم يبد رامسفيلد أي أسف على ما جرى 
في «أبو غريب». إذ قال «هو شيء واضح أن ما يجري خلال نوبة منتتصف 


إفرف .«(3) 2 .عمو .11.5.6 18» 


الليل في «أبو غريب؟ في الجانب الآخر من عالمنا هذاء أمر لا يمكن لأحد هنا 
في واشنطن من إدارته أو التعامل معه:”*©. وفقاً لمبدأ مسؤولية القائدء فإن 
مسألة البُعد الجغرافي غير ذات شأن. وكغيره من المسؤولين في سلّم القيادة» 
تنقع على عاتق وزير الدفاع مهمة تطبيق القوانين العالمية والوطنية للتأكد من 
عدم حدوث جرائم حربء ووقفها إذا ما ظهرت. إن الدليل الميداني لجيش 
. الولايات المتحدة يقول بشأن قانون الحرب البرية» ويحدده من دون غموض 
قيبما يلي: 

«إن القائد. .. مسؤول إذا كان على علم أو كان يجب أن يكون على علم 
من خلال التقارير التي يتسلّمها عبر الوسائل المختلفة» بأن القوات المسلحة أو 
أي شخص مرتبط بها خاضع لأوامره. وإذا ارتكب أي من هؤلاء»ء أو أوشك أن 
يرتكب جريمة حرب» يصبح من واجب الوزير وقفه عند حده. يجب ألا يتوانى 
الوزير في اتخاذ الخطوات الضرورية والعقلانية للتأكد من التزام مرؤوسيه بقانون 
الحرب» ومعاقبة من يخالفون ذلك06*', 


يؤكد قانون المحاكم العسكرية الصادر عام ١4147‏ مبدأ المسؤولية» ويعتبر 
المحاربين مسؤولين عن جرائم الحرب إذا ما وقعت"'. إن مبدأ #كان يجب أن 
تعرف» قد عُمل به وطبقته هيئة المحكمة العسكرية التي أدانت الجنرال الياباني 
تومويوكي ياماشيتاء وحكمت عليه بالإعدام بعد أن تبيّنت جرائم الجنود الذين 
كانوا تحت إمرته. إن الجنرال المذكور لم ُصدر الأوامر بارتكاب تلك الجرائم 
المشينة » وريما لم يسمع بها إلا عرّضً”" “. ومع ذلك» وجدته المحكمة مذنباً. 
إن منصبه كقائد في فترة الحرب يُلقي على عاتقه التزاماً مؤكداً ليس لوضع 
السياسة فقطء بل أيضاً لمعرفة كيف يستجيب مرؤوسيه لأوامره وإشاراته من 
خلال التقارير التي يرفعها إليه من هم أدنى منه رتبة. هذا هو جوهر مسؤولية 


(؟) بمصصطءظ 6) لم116( 115 هق «رؤهأدهمممةطمعلة عورمء0 طاتيد بدعامعله1 لاأعأمصسظا مفاعومع5» 
/إكامقعكسقن/لندم .علص ااعكدعاعل. بود //:طمتاط > باوأمعفمه1 و5ي9ع31 ,عقمعقء2 01 امعصامدمء12 ,(2005 
. < 1697 > لناماوع705225م25. أمكعكم قم 

زنق 50 مفعدع ,ععقكعة ا لصهآ أه لما ع1 ,27-10 أقنتصة1/4 11610 ,زصعةق عط أه امعساعدومء12 

(5) و كه عأطقنمتهيام وز همومعط نزمش» :950 ,عند .1[.5,0 10 ,2600 .أها5 120 ,109-366 جقا عااطتظط 
السرم م غسشوطة مون عأمطألءومطنة ع غقط رطجومهعا عبأقط لانامطة ...مطيه ...ز474] معام هطء ونطا ععلهن لممعمتهم 
ما عه قأن3 اأعناة أمعاعمم 0 قعللاكقعطم عاطقممكقع لمع اممكدعععم عط ععلقا 10 لعأته) مطم لعة [وعستى عمم] 


.«[معععط) 055) م 7أعموعم غطا طكتسنام 
(7) أبقت امحكمة العليا للولايات المتحدة الحكم الصادر بإدانة (1946) 1 .11.5 327 يهاتطقفصهلا. 


5” 


القائدء وهي واضحة في كل من القانون الأمريكي والقانون الدولي. 

لو كان التعذيب والإهانة التي ألحقها المحققون والحرس الأمريكيون 
بالسجناء قد تمًا على أيدي أشخاص شاذين» لبدا إلقاء المسؤولية على عاتق 
القادة أمراً غير عادل. ولكن إذا كانت تلك التجاوزات نتائج متوقّعة لسياسة 
مقصودةء. كما حذّر منها مسؤولو وزارة الخارجية والمحامون العسكريون في 
وقتهاء فإن الأمر مختلف تماماً. وإذا ما أطلق المسؤولون «كلاب الحرب»» 
يصبح من واجب أولئك المسؤولين أن يقودوا ويوقفوا ويستفسروا ويصححوا ما 
تقوم به «الكلاب تلك. وليس من المعقول أن نقبل عذراً أو حججاً. مثل الجهل 
بما يفعله المرؤوسون؛ خصوصاً أننا نعلم إن ما يفعلونه هو استجابة لما يأتيهم 
من الأوامر والتبريرات القانونية والإشارات من مختلف الأنواع. وعندما تنتشر 
النشاطات الإجرامية بين القطع العسكرية؛ فإن فشل القيادة في معرفة ما يجري 
والقيام بخطوات تصحيحية» يمكن أن يُعتبرا إهمالاً جنائياً» لأنه لا يمكن أن نثق 
بأن الجنود سيحسنون التحكم في سلوكهم وعواطفهم وسط فوضى الحرب. 


ادّعى اثنان من جنرالات رامسفيلد فى ما بعد أن تقارير الصليب الأحمر 
الدولي حول سوء معاملة السجناء عام 7٠٠١‏ قد «فُقدت». غير أن هذا الادعاء 
لا يُصدّقء وأنه عذر يشبه عذر تلميذ مدرسة صغير حين يقول «الكلب أكل 
واجبى المدرسى؛. أما بالنسبة إلى الدول المتحاربة» فإن معاهدات جنيف تُلزم 
الولايات المتحدة بالسماح للصليب الأحمر بالتفتيش» وتلزمها بالاهتمام 
بتقاريره. إن أي جنرال يحتجز عدداً من السجناء ولا يستلم تقرير الصليب 
الأحمر يتوجب عليه أن يستفسر عن الأسباب ويطلب ذلك التقرير. والشيء 
نفسه ينسحب على المسؤولين المدنيين من ذوي المناصب العليا؛ قمعاهدات 
جنيف لا تطلب السماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة السجناءء ثم يأتي قادة 
الوحدات والمسؤولون الأعلى بعد ليتجاهلوا تقارير أولئك المندوبين. 

لد تسلّم وزير الدفاع عدداً من الشكاوى حول سوء معاملة السجناء رفعتها 

1 ل 40 ااء 100 )0( 

كل من حكومة أفغانستان ورئيسها قرضاي”" ووزير الخارجية كولن باول 

(6) شفسنة11 «رتع نم1 طائبن بردهسة ومنااء0» نمز «رووتاوط لموء!!1 كه ماءءإتطععة عط عه راتمسامتول» 
. < 7/ممتاءمة/1765 200/1 /تء/ع01. بنمط. بوبدحم/)/ مااط > ,9 .م ,(2005 أقومة 14) طء ةا طونج (استشسياد 
بالمقابلات التي أجريت في أفغانستان) . 

(4) ومنوسناعه!! «رموة عطاده81 عكباطة كه لعدعدلما كدإلا ومومنوء» ,لطعت لا ملطو1 مد مت51 86162 د 


يقفا 


والسفير بول بريمر بلك . كما إن أكثر من ١5‏ تقريراً صدرت حول سوء معاملة 
المعتقلين قبيل انكشاف فضيحة «أبو غريب» في نيسان/ أبريل .22١70١4‏ ولجنة 
شليزنغر» التي اختار أعضاءها رامسفيلد بنفسه.» قد وجدت ما يقارب ١٠٠٠١‏ 
شكوى حول سوء معاملة السجناء في أفغانستان وغوانتانامو والعراق ما بين 
خريف 7٠٠١١‏ وصيف 269004. ولا بد أن يكون رامسفيلد قد اطلع على ما 
يقلق الصليب الأحمر الدولي وحقه القانوني وسلطته لتفتيش مراكز الاعتقال» 
لأن رامسفيلد كان في حالة واحدة على الأقل قد طلب بشكل شخصي من 
الجيش أن يخفي أحد السجناء عن أعين مفتشي الصليب الأحمر» وهو مأ يعتبر 
مخالفة مياشرة لمعاهدة 1 


ادعى رامسفيلد في جلسة لمجلس الشيوخ عُقدت في أيار/ مايو ٠٠١5‏ أنه 
أصبح على علم بما كان يجري من تجاوزات في سجن "أبو غريب»» وأنه 
شاهد الصور قبل يوم واحد فقط من ظهوره أمام اللجنة. أما ادعاؤه أنه لم يطلع 
على أي تقرير قبل ذلك التاريخ» فيبدو أمراً غير معقول لدرجة كبيرة؛ فالجنرال 
أنطونيو تاغويا بدأ تحقيقه في كانون الثاني/ يناير 5 2٠7٠١‏ وأرسل تقريره يرقا 
بالصور والفيديو إلى مديري البنتاغون قبل أسابيع من شهادة رامسفيلد أمام لجنة 
مجلس الشيوخ. كما أن شهادته بأن «الصور لم تصل إلى البنتاغون بعده تبدو 
غير مقّنعة» ما لم يكن أحد ما قد أمر بإبقاء الصور في العراق لكي يضمن 
لرامسفيلد فرصة الإنكارء وبناء على ما جاء في تصريح تاغربا من أن «الصور 


د ,الاق عرمامط لع «ركاوممع 2 ووه© ع1 6ه 1010 طكنظ8 نأاعده» ,وسعطالد84 عأتدالآ لهة ,12 .م ,8/5/2004 ,اكه 

128/2004. 
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ححاه 3 نزحا لعاتمهرف ,وصابرمك عاععصبم8 أمعء!! قت «ه !ا وعجل ءا جا وونصعندهت) ,نبو /ابتطاماء]] عماء10 ,ازوالعلبدا نولل 
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.0 .م ,(2006 رومع طعتاطنط 

)١١(‏ ممورة 73 .قله ,أغأد© .آ منطومل هه ومعطمعع0 .ل مدعا :ما «بامموعه ععومتتلطعة» 

.00م ر(2005 رووعمظ تإأتوكء اتنا عمل تومه :عاره ل" بو ل<) طلم +[0) باطا ها مهم؟! 12:6 وهم 

)١7(‏ السجين هو هيوا عبد الرحمن رسول» عضو من منظمة أنصار الإسلام. جاء الطلب من مدير 

وكالة الخابرات المركزية جورج تنيت. نفذ الجترال سانشيز أمر رامسفيلد لإخفاء السجناء في مخيم كوير القريب 
من مطار بغداد عن أعين ممثلي الملال الأحمر. 
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.102 .م« ,عماتروى عأامعمهو2 أمعءا!! فجت «10ا وه« 


ل 


كانت متوافرة له لو أراد أن يراها. ورامسفيلد ذو إدراك متميزء وذهن شديد 
الذكاء. وليس من المعقول أنه يعاني أعراضاً «إني لا أذكر شيئاً» (©08). إنه 
يحاول تخليص نفسه من المسؤولية)0 "2 


رابعاً: المسؤولية المباشرة 


إن مبدأ مسؤولية القيادة ليس بالضرورة كافيا فقط لإدانة رامسفيلد وفق 
المادة الرقم " أو قانون جرائم الحرب لعام 1997١؛‏ فوضعه يختلف عن وضع 
الجنرال الياباني ياماشيتاء لأن الوزير رامسفيلد كان مشاركاً فعالاً في وضع 
السياسة» ولأنه صادق على قائمة من أساليب الاستجواب غير القانونية؛ فأمره 
الصادر بتاريخ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ أعطى السلطة للعمل بأساليب 
التحقيق القاسية في غوانتانامو. وهي الأساليب نفسها التي انتقل استعمالها إلى 
العراق» ربما بوصول فريق الجنرال ميلر إلى هناك. إن نسخة من مذكرة 
رامسفيلد التي تحمل تعليقه على حاشيتهاء كانت معلقة في «أبو غريب». وتلك 
المذكرة أصبحت مصدراً لقائمة الجنرال ريكاردو سانشيز بشأن أساليب 
التعذيب» بما فيها استخدام الكلاب لإرعاب السجناء. كما أن رامسفيلد كان قد 
تحدث بالهاتف أو عبر الفيديو إلى العقيد باباس في «أبو غريب»» مستفسراً عن 
آخر مستجدات بعض التحقيقات. وخول فيها استخدام القاسي منه!*''. كما 
أن وزير الدفاع أشرف بنفسه على استجواب محمد القحطاني في غوانتانامو عام 
.٠1‏ وعندما لم تسفر تلك التحقيقات عن نتيجة بشكل سريع» صادق 
رامسفيلد على خطة لاستخدام أساليب أشد قسوة لتعذيب القحطاني على مدار 
الساعة في غوانتانامو للفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ وكانون الثاني/ 
يناير 73097 


من الصعب إذن أن يدعي رامسفيلد جهله بما كان يجري في مراكز 
الاعتقال» وهو الذي أصدر الأوامر إليها. لقد أبلغ الصليب الأحمر الدولي 


الإدارة الأمريكية رسمياً بالتجاوزات في عام .٠0١”‏ كما وردت تقارير مماثلة 
من مكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز التحقيق الجنائي في البحرية (80615) عام 


[(حالفق 7 20716 عار «رخوومعة1 5'اممعدء© عط1» بطوععق؟ عنامصرزء5 


)١2(‏ متسومعط بعإرولا بجولح) افع عه27 عانأله م0 لجملنملق ,كتوعه ا أمععظ لت طءعا تيه «تائطم 
2 لقة 169 .مم ,(2008 رقكاهه8 


52,38 


٠٠ء‏ وكذلك من المحققين العسكريين الأمريكيين اعتباراً من عام »5٠١5‏ 
قبل انكشاف فضيحة «أبو غريب؟ في نيسان/ أبريل. وفي حزيران/ يونيو 25٠١5‏ 
أصبحت الحقائق عن التعذيب والقسوة البالغة والتحقير وتسليم السجناء إلى 
حكومات أخرى قصد مزيد من التعذيب الأشد» معروفة في جميع أنحاء 
العالم» واحتجت عليها الحكومات المختلفة. لكن وزير الدفاع رفض أن يغير 
نهجهء ولم يسمح باستمرار التجاوزات فقط» بل عيّن لجان متابعة لتحقيقات 
عسكرية 'أيضاً بقصد إخفاء الأدلة على مساهمته شخصياً في تلك التجاوزات. 
وبعد أن ظهرت صور التعذيب في «أبو غريب؛» أصدر أمراً بمنع استخدام 
الكاميرات الشخصية والتلفونات المجهزة بالكاميرات داخل السجن. بعد كل هذه 
المكائد المدبّرة» لا بد أن يكون وزير الدفاع مسؤولاً باعتباره أحد أركان من 
دبّروا تلك الجرائم وخططوا لها وساهموا في تسهيل المهمة لارتكابها. 


خامساً: مسؤولية القيادة العسكرية 


يمكن الجنود الذين ما زالوا في الخدمة أن يُحاكّموا أمام محاكم عسكرية 
لتنفيذهم خطة للتآمر""". وبعد أن تُنهى خدمتهم العسكرية» يمكن أن يُحاكموا 
أمام المحاكم الفدرالية لمخالفة قوانين معيّنة» منها قانون جرائم الحرب!""', 
وقانون منع التعذيب”*". ووفقاً لذلك» يكون جميع العسكريين الذين اعتمدوا 
أو نفذوا أوامر رامسفيلد غير القانونية قد خالفوا المادة الثالثة من موائيق قانون 
العدالة العسكرية (06843])» التي تجعل كل من يسيء معاملة أي شخص تحت 
سلطتهم» بمن في ذلك أسرى الحرب»؛ جريمة”؟'2. وعليه؛: وكما هو الحال مع 
الجنرال الياباني السالف الذكر»ء فإن قادة الولايات المتحدة» بدءاً من رئيس 
أركان القوات المسلحة إلى الجنرال سانشيزء ممّن كانوا على علم بسوء معاملة 


005 118341 عطاعه 134 واعتاعة علدنا 
207 2441 ن36 .©.10.5 18 
47ح :ة 2340 .عه .11.5.6 18 


«() غالفة ‏ كل شخص خارج الولايات المنحدة يرتكب أو يحاول أن يرتكب التعذيب يُغْرْمٍ وفق هذه 
المادة أو يُسجن لمدة لا تزيد على عاماء أو كليهما. وإذا نجمت وفاة أي شخص نتيجة هذا التعذيب الذي 
تمنعه هذه المادة فيُحكم الحاني بالموت أو لعدد من الستوات أو بالمؤيد. 

(19) تمنع المادة 4٠‏ القسوة. وتحدد المادة 1714 «الحاولات:. المادة 4١‏ تحدد «التآمر». إن قانون ا محاكم 
العسكرية لعام ٠٠١5‏ الذي نح العفو لمرتكبي التعذيب ورؤسائهم من الطائلة القانونية» لم يعترض عل 
00343 . انظر الفصل الثامن. 


رض 


السجناء؛ مسؤولون عنها. وكان الواجب يملي عليهم أن يُحققوا في تلك 
التجاوزات ويضعوا حداً لها. وليس هناك ما يملي عليهم الطاعة العمياء 
لرؤسائهم المدنيين» أو على الأقل كان يجب عليهم أن يطلبوا أن تأتي الأوامر 
بتعذيب السجناء بشكل مكتوب وصريحء كما طلبت المقدم دايان بيفر. لكن 
القيادة العسكرية انجرفت مع رامسفيلد وكامبون وهاينز. 


إن القانون الخاص بالعدالة العسكرية يعاقب على الجرائم التي لها علاقة 
بالتعذيب حول العالمء ومن ضمنها القتل والهجوم والقسوة وتشويه الأبدان*". 
أضف إلى ذلك أن أي عسكري لا يتدخل لوقف ذلكء. أو يتوانى عن إبلاغ 
رؤسائه عن سوء معاملة السجناء؛ يُعتبر مقصراً في واجباته”". فمثلآء في 
كانون الأول/ ديسمبر ٠0‏ أبلغ العقيد ستيوارت هارنغتون ‏ كما يتطلب 
الواجب منه الجنرال سانشيز بأن بعض الممارسات في مراكز الاعتقال قد 
تكون غير قانونية وتخلق «المزيد من الأعداء». وبالذات» أخبر هارنغتون 
الجنرال سانشيز أن أفراد الوحدة الخاصة الرقم ١7١‏ أساؤوا معاملة السجناء في 
جميع أنحاء العراق» وأنهم استخدموا أماكن استجواب سرية لإخفاء عملياتهم. 
ولا يوجد دليل على أن سانشيز قد أخذ بذلك التحذير”". 


والشيء نفسه يسري على العقيد مارك وارنء المستشار القانوني الرئيسي 
للجنرال سانشيز» الذي حذّر هو الآخر من أن من الممكن للجنرال أن يقف 
أمام المحكمة لأنه تخلّف عن أن يرفع إلى رؤسائه تقارير الصليب الأحمر 
الدولي بشأن إساءة معاملة السجناء» وكذلك وضع القيود على حركة ممثلي 
الصليب الأحمر لمقابلة السجناء بعد أن تسلّم تقريرهم في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من عام 7007"". كما يمكن اعتبار الجنرال ميلر مرشحاً آخر للمثول 


)٠١(‏ علناعها فمهأوتامعم اأموبعام ع5 .وعد )ء 801 .عمو .10.5.0 10 )2 لعأنلم وز [1034 عد 
(124 .21) ع مأتستقتم لطع ,(351.93) المعصامععالهته ققة زأأعتي ,(128 .301) النتمدعة ,(118-19 .قاعة) عل تسمط 
لققف 5 .عه5 .5.0.لا 22.10 
(71) «منعاماطعه11 «ركلهة؟ لامنداوس1 ,أمظ عقناطة 1ه 1010 عمع للا وهنا مذ ملو عد .1[.5» رعاتط ا طوول 
.004 ,لومم 
(75) 892 .560 .11.5.0 10. وُجهت تهمة التقصير إلى الجنود الذين أساؤوا | معاملة السجناء في أفغانستان 
والعراق. وأوضحت الجنرال كا ربنسكي قائدة السجن دور وارن في منع الدخول إلى الأماكن التي يجري فيها 
التعذيب. انظر : 1076 ملعاال «ركدعععة طاتدعطت) ناطة انمآ 0 160 نزإتمعوقه باانسطءة عأع8 قعة لطع مملوناه2 
.20/5/2004 ,كع 21 

يُعتبر الحد من حرية تمثلي الصليب الأحمر للتحرك داخل السجن غخالفاً لمحاهدات مؤقّر جنيف. 


فرق 


أمام المحكمة بموجب المادة الرقم 9 التي تمنع التعذزيب» لأن ممثلي 
الصليب الأحمر وجدوا أن الممارسات التي أقرها الجنرال المذكور في 
غوانتانامو «ترقى إلى مستوق التعذيب» و«#المعاملة القاسية المقصودة وغير 
الاعتيادية في معاملة السجناء»؛ التي هي الأخرى يمكن اعتبارها «نوعاً من 
التعذيب»2”*). إن المعتقلين السابقين ووكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي يمكن 
أن يدلوا بشهاداتهم حول المعاملة السيئة التى لقيها السجناء على أيدي رجال 
الجنرال ميلر» والتي يمكن اعتبارها مخالفة لمعاهدات جنيف ومواثيق 
[1014. ونظراً إلى أنه متقاعد الآنء فلا يمكن محاكمته أمام محكمة عسكرية. 
ولكن يمكن محاكمته أمام محكمة فدرالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومخالفة 
القانون ضد التعذيب. كما يمكن حرمانه من الامتيازات التي حصل عليها بعد 
تقاعده من الخدمة العسكرية. 


سادساً: وكالة الاستخبارات المركزية ونصيبها من اللوم 


لقد عرّض مديرو الاستخبارات المركزية» وهم جورج تينِت وبورتر غوس 
ومايكل هايدن» بالإضافة إلى قائد العمليات السرية خوزيه ردريغزء أنفسهم إلى 
إمكانية إحالتهم إلى المحاكم في الولايات المتحدة وخارجهاء بسبب عمليات 
التعذيب وإساءة معاملة السجناء”*"©2. أو فشلهم في وقفهاء وإدارتهم برامج لنقل 
السجناء”'". كما أنهم أداروا سجونا سرية”""2» وهو ما تسبّب في اختفاء ما 
يقارب ٠٠١‏ سجين» الأمر الذي يُعَدَ مخالفة لمعاهدات جنيف. وبئناء على ما 


/ا |/30 ,ععسة1 عدم ولا «رم ههه مام © صذ عكباطة ععسمتماء ولماظ وومع0) لع1» ,قوع أأعلة 

2004. 

احرف انظر : نم3[ 6) 11 لزاوع لوث «رككء 811/1653[ 01 الوعآ 112100-82 لقنا الخؤلا» 

. < استطءمء 11510022005 خعحدعه ل رمء/1151/002/2005لش/أعدكة/ لمدططذ!/«ء/ع؟0.لااقع التته. اتناو /إنطصااط > ,(2005 
(5؟)اعترف جورج تنيت بأن وكالة الخابرات المركزية قد أسهمت بما يقارب 8١‏ عملية لتسليم 
المعتقلين إلى دول أجنبية» وذلك قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر من عام ١١٠5.انظر:‏ ,مم7 عق:هء © 
عط مدنا كاعماام امترمععه1” ده دمأكوتصمه © أمممتا2ل1 عط عجماعط ومتعمعاط «رإعتاوط مسكاممممع عاميه0» 
ع8 تق مممع طردع ماموءط/1 1 نالع اصن لإموعطنا.ه لأستبامع. بوصمم/:مالط > ,(2004 طعموكة 24) دعغهاذ لعانونا 
مهماعط ععمعع ذأاعادآ ألمت كه مواعووتط عل كه لممععظا معطا عه1 أمعصعاهاذ معاال /ا» لصة , < للم ادع سعلهاد 
/إتمائخط > «,2004 ,24 طعمدا!ة دع اةا5 لعاتهنا عط دممتآ ماعماعة اذترممع] مه ورماأوستتسددمهك لهدمتلولة عط 
. < ألما لعمعاهاد _أعسعرقومتممغط كوم عمعط/ ! [لإسلء مأصط تصدعط نامكم تامع 

(70) اعترف بوش بها بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر من عام ٠‏ انظر : لعنظ فصع بزالعدههط سامل 
المعا5 لسة ,7/9/2006 ,عطامات وماعه8 «لعامعو!ع8 ععة ماععمكن5 مه زذانه1 014 16 كانتعلة طكناظ» ,داعا 
.06 ,©1771 ج10 ملق «بودمكاء8 يهل أن امعمعع لها معاعة عكنه1] عائط/لا غ1*125» روعءط اماد بردن 


خرف 


ورد في وثائق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» فإن «الاعتقال الانفرادي 
بحد ذاته يُعتبر صنفاً من القسوة غير الإنسانية والمعاملة المهينة»80". 


إن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يمكن أن يحاكّموا في 
عدد من البلدان الأجنبية» وأمام المحكمة الجنائية الدولية» كما كان مذعون 
عامون إيطاليون يحاولون أن يفعلوا في آذار/ مارس 25٠١04‏ لارتكابهم عدداً 
من الجرائم المحلية والعالمية» من ضمنها القتل والاختطاف والهجوم 
والاغتصاب والتعذيب والإخفاء القسري المتعمد”*"©. طيعاً. إن إحضار 
الشهود ضدهم وجعل أولئك الشهود بمنأى عن اتفاقيات جون بولتون بعدم 
تبادل تسليم المتهمين» يبدوان أمراً صعباً. وإذا ما أحضر المتهمون إلى 
المحاكمة» فلن يكون بمقدور أي منهم أن يحتمي بالغطاء الذي لم يُسمح 
للنازيين أمام محاكم نورمبرغ باستعماله» ومفاده: «يقول محاميّ إنه كان في 
استطاعتي فعل ذلك». 


كما أن مسؤولي الوكالة المذكورة يمكن أن يُحاكموا بتهمة التآمر وفق 
قوانين عدد من الولايات الأمريكية لاختطاف الأشخاص أو مهاجمتهمء باعتبار 
ذلك جزءاً من فعاليات برنامجهم لنقل السجناء” ". وينطبق الشيء نفسه على 
كل من ساهم في عمليات الإغراق الوهمي باعتبارها جرائم حرب. ذلك كان 
ما توصلت إليه المحاكم العسكرية الأمريكية عام 14417 عندما أدانت الضابط 
الياباني يوكو أساتوء وحكمت عليه بالسجن والأعمال الشاقة لمدة ١6‏ عاماً 
لأنه عذب السجناء الأمريكيين فى الحرب العالمية الثانية» مستخدماً أساليب 
الإغراق الوهمي”'". ولا بد من التذكير بأن المفتش العام للوكالة توصل إلى 
أن الأساليب البالغة القسوة» ومن ضمنها الإغراق الوهمىء» كانت قد 
استخدمت مع خالد الشيخ محمد”"". هذا في الوقت الذي أدانت فيه وزارة 


قف 41 نه انلوقع 1 ,(2004 ملتعوء0)) قمملنول! لعأتصتا رمتطونظ سممستط ده وماكقتسدره©6 


(59) حول الجر الم الدولية. انظر : 70/085اكذم7:1ل4, بأو 118 :سمط 1 4امنو8 ,رأمنوط .ل درول رول 
.(2001 ركقعء”ا لإالوء حاولا عولطقطصهت) تعاءه لا بجعل؟) «مجرع1 رجه مرهلا[» علا مذ ممع رموععا أده اننا 


(70) يطبّق القانون الفدرالي قرارات مؤتمر الأمم المتحدة ضد التعذيب» وينص أنه «لا شىء في هذا 


الفصل يستثني قوانين الولايات أو القوانين الحلية من تطبيق ذلك بهذا الخصوص» .8 2340 .©.10.5 18 
[فقرفق ,5/10/2006 ,اعم ماع أ أكعه!1 «رلمتلدوع كه هاده ولامعمماذزلط! ممأل م8 01216 ,عولط عع أأونلا 
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إفضرف «ركع ناعأ ملعد0 كه عاهظ هئ لععلمنآ 5آ أعممكن5 مه الأط5» ,بنواطغطعاا عع لمت لطعلا عمأوسمط 
.24/11/2005 ,عه:17 د10 مولز 


خرف 


الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية لاستخدامها الإغراق الوهمي في تعذيب 
السجناء9*. 00 


سابعاً : المحامون كمجرمي حرب 


ماذا عن المحامين السياسيين من أمثال ألبرتو غونزاليس وجون اشكروفت 
وجيم هايئز وديفيد أدنغتون وجون يو وآخرين غيرهم؟ ؟ من الناحية التقنية. لا 
يُعتبر هؤلاء ضمن سلّم القيادة» ولكنهم كانوا مسؤولين عن وضع سياسة 
التعذيب وفرضها على القوات المسلحة رغم اعتراضهاء وإعطاء المحققين غطاء 
قانونياً. وكمهنيين» إضافة إلى كونهم ذوي ميول سياسية متشابهة» وضعوا 
سياسة وخططوا لمخالفة معاهدات جنيف. إن أربعة من قضاة المحكمة التي 
نظرت في قضية حمدان عام ٠١٠١5‏ كانوا على اعتقاد بأن المعاهدات نفسها لا 
تدين من يشارك في المؤامرة ولا تعاقبهم كمن ارتكب جرائم حرب”* ". ولكن 
محامي الإدارة الأمريكية المذكورين أعلاه يمكن أن يُتّهموا تحت طائلة القانون 
الفدرالي كمشاركين في وضع سياسة الإدارة وبرنامجها للتعذيب ونقل 
السجناء”*”2. وإذا كان الأشخاص «غير الظاهرين» في لجنة ©.01» الذين كتبوا 
مذكرات التعزيب. مذنيين أيضاً فإن ارتكابهم مخالفات كبيرة لمعاهدات 
جنيف يبقى سؤالا غير مطروح؛ فجون يو يرى نفسهء وكذلك محامي البيت 
الأبيض» أبرياء «لأن الإدارة لم تصدر مطلقاً أمراً بتعذيب أي سجين ٠ ٠.‏ . وأن 
تلك الحوادث لم تكن نتيجة لأوامر رسمية». وهذا الادعاء هو الآخر يمكن أن 
يُعتبر صحيحا من الناحية التقنية؛ فالمحامون» مثلهم مثل السياسيين» لم 
يصدروا أمراً مباشراً لتعذيب أي سجين. وكانوا في ذلك أذكياء أيضاًء لأنهم لم 
يضعوا أي شيء من هذا القبيل بشكل مكتوب. طبعاً هم ليسوا ضمن سلّم 
القيادةء غير أن هؤلاء المحامين ومسؤوليهم خوّلوا صراحة وسهلوا وحنّوا 
وأخفوا وحموا كل ما يتعلق باستخدام القسوة والمعاملة غير الإنسانية والمعاملة 
المهينة التي تخالف المادة الثالثة من الدستور. فلو لم تكن هناك «مباركة» 
قانونية» لما اركبت تلك الجرائم. ووفقاً لقانون المؤامرة الفدرالي» فإن تلك 
المسؤولية كافية لجلبهم إلى المحاكم. 


(7) .(2005) وعمأاعوعط كاطوعنةا مقصدت ده كارمصع لمتصياه© «رقتكتهنا1» رعأها5 01 الع سامدوء ,10.5 
[خترف .(2006) 2749,2799-2809 .© .5 126 ,557 ,5.نا 548 ,لاعأمتسصح]! ١‏ مملصرد11 
[لثارف .لإأصمة :112 قصه 3 هاتاسانآ ؟ه عأدااهاة جمع .5176 .371 .عم .11.5.6 18 ,.ق.8 


رف 


بعد أن افتُضحت جرائم «أبو غريب»» اذّعى كل من غونزاليس وهاينز أن 
سياسة الاستجواب التي أعلناها لم تُسبب التجاوزات التي حصلت في 
«(أبو غريب». كما أنهما لم.: يقرًا بأن العبث الذي جرى خلال نوبات الحراسة 
الليلية هناك له علاقة بأمر الرئيس يوم ا شباط/ فبراير 23007 الذي أطلق فيه 
يد أفراد القوات المسلحة وأعفاهم من أي مسؤولية تمليها عليهم معاهدات 
جنيف. لكن تقرير لجنة شليزنغر وجد أن الجنرال سانشيز اعتمد على مذكرة 
الرئيس ذاتها للحكم بأن بعض المعتقلين العراقيين لدى قوات التحالف يمكن 
اعتبارهم «مقاتلين أعداء؛. وبذلك فهم لا يخضعون للحماية التي تمنحها لهم 
معاهدات جنيف. وذهب التقرير إلى القول إن مذكرة الرئيس ليوم /ا شباط/ 
فبراير ٠٠١7‏ كانت هي نفسها معتمدة على آراء 0012"". 


هذا وكان جون يو قد صرح ب (إننا لم نتخذ موقفاً سياسياً. كل ما فعلناه 
كمحامين هو تقديم المشورة للدفاع عن النفس إذا وقعت مشكلة”"". ولو 
أخذنا برأي جاك غولدسميث». وحتى لو كان هذا الادعاء صحيحاًء كان يجب 
أن تكون مذكراتهم أكثر تفصيلاً واعتدالاً وأقلّ توتر”". كان يجب أن يُخبروا 
رؤساءهم بأن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة لسلطة غير محدودة وقت 
الحرب» كما نص عليه قانون صدر عام 194607*". كان يجب عليهم أن 
ينظروا في مقررات الأمم المتحدة ضد التعذيب» وما يترتب على ذلك في 
مذكراتهم الأولى. وبدلاً من ذلك» اختار أولئك المحامون تجاهل القوانين 
السائدة 8 غيّنوا لا لتقديم مشورة قانونية غير عاطفية ومعتدلة وشاملة تقوم 
على قراءة عادلة لما جرى من الناحية التاريخية. وكما حدث في الوقت الذي 
كان فيه وليام رونكوست في مطلع السبعينيات» وأنطونيو سكاليا في 
الثمانينيات على رأس لجنة المحامين الحكوميين 01)0» فإن دورهم أصبح 
مشاركاً في العمليات لا رقيباً أميناً عليها. وكما أوضح محامي البيت الأبيض 
برادفورد يرنسون قائلاً: #من الناحية القانونية»ء حلت محل كلمة «المراقبة» 


(؟) باطار ا 1024 112 :عوط عصبطج10 176 .وله مأعتهو لهة ومعطدعهع0 جوز «بترموعه معوستى ا عق » 
.949 ,م ,اهما 


إ(فضف 4 .117165 كت أءع ان كمط «ربحهآ عكنااره1 1ه عأهدما لقأعندتك ن) ,وملا .© مطول 


زقكرف )7ك اأكناظ :1) ع فاك[ ااتع 1ع فلال هاتت ماه :رماع لأعصوط «مججن1 736 ,طانصكل1ه .هآ طعول 
.149 .م ,(2007 ,رعم اهل , بق إلا عاوو لا ببع[3) 
[لخرف .(1952) 579 .5.ل1 343 ,ععلا523 1/١‏ .00 عطدا1 250 أععا5 مومأكع تاناهلا 


١8 


عبارة «الانحياز الكامل». وتسمع القول بأنه يجب أن نكون أكثر جرأة 
واستعداداً للمجازفة”” ؟)» أو كما قال جون يو من أن هدف مذكراتهم السرية 
كان «دفع القانون479). 

في وقت سابق أطلق أوليفر وندل هولمز الابن على موقف كهذا عبارة 
«نظرية الرجل السيئ حول القانون0”'*'؛ فبالنسبة إلى الناس السيئين» ليس 
القانون أكثر مما لا يمكنهم الالتفاف عليه. فالقواعد الأساسية وخلفيتها 
الأخلاقية ومفهوم الشرعية لا تخطر في يال هذا الصنف من الناس» ما دام في 
إمكانهم تحاشي التبعات عن طريق التلاعب بالألفاظ والتقنيات. مثال على 
ذلك: حرمان النظر في القضايا أمام محاكم مستقلة؛ سلب حق الأفراد في إقامة 
الدعوى؛ إخفاء الأدلة عن جرائم المسؤولين خلف ستار من السريةء» وكذلك 
اللجوء إلى الدفاع والعفو عن النفس بأساليب مشكوك فيها. فبالنسبة إلى الرجال 
السيئين الذين وضعوا سياسة التعذيب» أصبح موضوع القانون التسلط لا 
الميادئ الأخلاقية» وأصبح الحال مجرد صراع للتلاعب بالقانون عن طريق 
تشويه سمعة القضاة» ومهاجمة لجان التمييز» وإعادة النظر في الأحكام» وحشو 
المحاكم ووزارة العدل ودائرة المدعي العام بأشخاص متسلطين من المحافظين» 


إن معدي المذكرات ورؤساءهم السياسيين عملوا للالتفاف على القانون 
عن طريق خلق «ثقوب سُوْدٍ شرعية» مثل غوانتانامو وسجون وكالة الاستخبارات 
المركزية» حيث لا وجود لأي تقييد لممارسة التعذيب. والاستجوابات التي 
سهّلوا لها بدءاً من كانون الثاني/ يناير 7٠٠١7‏ عن طريق مذكرات لم تكن 
قانونية» بل كانت دليلاً على غياب القانون. لم يحاول أولئك المحامون إخضاع 
نشاطات الحكومة لسلطة القانون؛ فبدلا من ذلك»؛ عملوا على تسهيل النشاطات 
الجنائية وتشجيعها والدفاع عنهاء بفضل تفسيرهم للقانون طوال ٠٠١‏ سنة 
سابقة» حيث حلت المحاكم العادلة محل التعذيب» وتُقل السجناء بأمر 


)5٠(‏ (24/10 ,ععمة1 أ«هلا مولز «رسهآ سمنتاتقة غه ومنا ونع أعروعة لح بوك1 ععالف)» ,رمعلاه سك 
.12 قمة 1 .مم ,2004 


)5١(‏ تعامولا بوع1!) «مجرج1 وره «ره[آ عا إن لبامعع4 5 «علأكاا صا تكممعاطة +ع0 برط ج176 ,مولا صطول 
.28 .م ,(2006 رووععط زلطعده84 عتأمملا4 


(0) ,(1897) 0 .ا0؟ ,مواهآ مما تممصو «رنندهة عغطا كه طغوط عط1» ,معمصلامظ اأعممعءلما ععرزله 
.457-459 ,مم 


رونا 


المحاكم بدل اختطافهمء وخضعت السلطة التنفيذية لرقابة السلطة القضائية 
وانفصلت عنها. 


لقد أصبحت مهمتهم» كما رأوهاء هي مساعدة رؤسائهم السياسيين من 
خلال واجهة قانونية لأعمال غير قانونية. وبعملهم هذاء لم يحاولوا الالتزام 
بالقوانين السائدة أو الاعتراض عليها عن طريق المحاكمء بل اختاروا أن يثيروا 
شكوكاً لا أصل لها حول القوانين الشرعية. كانوا على معرفة تامة أنهم ليسوا 
بحاجة إلى ربح قضية في ساحة المحاكمء بل إبقاء السجناء خلف القضبان. 
كانوا يريدون فقط أن يربحوا الوقت. ومثل هذه الوسائل تخالف تماماً واجب 
المحامين في إعطاء المشورة القانونية السديدة للحكومة التي عيّنتهم. إن 
مسؤوليتهم الأساسية هي تقديم المشورة الأمنية المتوازنة في ما يعنيه القانون» 
وليس تقديم مشورة ظاهرها قانوني وباطنها تغطية نشاطات إجرامية. والوجه 
الحقيقي تلذلك الظاهر القانوني كان القصد منه هو إقناع المحققين المترددين 
بأنهم تحت حماية القانون؛ فالمذكرات التي صدرت في كانون الثاني/ يناير 
وما تبعهاء لم ُكتب ردَاً على أسئلة افتراضية. لقد كتبت استجابة لطلبات 


العسكريون المرة تلو الأخرى. 

ولو كان محامو بوش قد أخطأوا التقدير بما يتطلبه القانون» لكان من 
الممكن القول بعدم مسؤوليتهم الجنائية؟ فليس جريمة أن يُخطئ الشخص في 
ما يتعلق في قضية قانونية معيّنة» ولكن حين يجند أولئك المحامون كل 
مهاراتهم القانونية لتخويل برامج التعذيب والقسوة وتبريرها وتشجيعهاء فإنهم 
بذلك يكونون قد تجاوزوا أخلاق المهنة وشريعتها التي يتوجب على المحامين 
الالتزام بها'”*“. لقد كان ذلك الفريق من محامي الحكومة يتصرفون وكأنهم 
محامون لعصابات المافياء وهم بذلك يُصبحون عرضة لتطبيق القانون 
بحقهه”* ''. وينسحب الشيء نفسه على محامي وكالة الاستخبارات المركزية. 

من المهم أن نتذكر أن مذكرات التعذيب التي صدرت في آب/ أغسطس 
7 أعذّت بعد أن قامت وكالة الاستخبارات المركزية» وبشكل مستمرء 


(57) ,ععلنة معدعه"! :متطعمهتافاعظ ععروسصةءفمعلك ,1.12 عأسل» ,لحظة) وممنادأعمكمة عم8 ممعم 
.(2004) أعناله 00 امدمتكوعءامعط 0 كعتن] أعله14 «رلوئانع!8! بإتووط لعل معط 0 عه عماوتله11 ,بمامعائطءم 
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وذرضا 


بتعذيب أبي زبيدة عن طريق الإغراق الوهمي» وليس قبله. وهذا التوقيت هو 
الذي جعل جون يو وجاي بايبي يكرسان جل مذكراتهما لتصور مواقف دفاعية 
مفترضةء إذا ما افتُضح أمر وسائل التعذيب (مثل ادّعاء حماية الشعب من 
الإرهابيين). يُمكننا أن ثُثبت أن أولئك المحامين كانوا على علم بالإغراق 
الوهميء فوضعوا له دفاعاً قانونياً لم يُسمع به من قبل» بقصد إعطاء 
المحققين الضمانات بأنهم ليسوا في ورطة جنائية. وبالتبعية إذن» يكون هؤلاء 
المحامون مذنبين لتشجيعهم على ارتكاب جرائم ممائلة في المستقبل. وهذا 
الموقف يجعلهم شركاء في النشاطات المستمرة لمؤسسة إجرامية!”**)» تعارض 
تطبيق قانون منع التعذيب”*“؛ فالمحامون ورؤساؤهم يمكن أن يُقدَّموا إلى 
المحاكمة كشركاء وفق المادة الثالثة من قانون الحرب لعام 019935). 
والقانون المذكور يجعل استخدام القسوة في معاملة السجناء بطريقة غير 
إنسانية وامتهان كرامتهم جريمة فدرالية تخالف المادة الثالثة من معاهدات 
جنيف. ومن المُضحك أنه قد تمت المصادقة على ذلك القانون عندما كان 
الكونغرس بقيادة الأكثرية الجمهورية. 


إن هؤلاء المحامين عرضة لطلب الحضور أمام المحاكم الجنائية الدولية» 
أو أي محاكم أخرى في البلدان الأجنبية بتهمة خرق القانون الدولي. فنشاطات 
مماثلة لما فعلوه قد قادت إلى تشكيل محكمة نورمبرغ. وقد نظرت تلك 
المحكمة في عدد من القضاياء وأصبحت مشهورة جراء فيلم سينمائي عنوانه 
«العدالة في نورمبرغ». كان من بين الذين أدانتهم المحكمة عدد من المحامين 
الألمان لارتكابهم جرائم حرب؛ فمثلاً حوكم محاميان كانا يخدمان في وزارة 
العدل النازية» وأدينا لأنهما أصدرا أمراً سمّي «الليل والضبابة» حيث سمح 
بموجبه للجنود الألمان باحتجاز أفراد المقاومة في البلدان المحتلة» وهو ما أدى 
إلى اختفائهم في سجون سرية حيث أجريت لهم محاكمات سريعة وتمّ إعدامهم 
جميعاً. أثبت المحامون الأمريكيون أمام محكمة نورمبرغ أن ذينك المحاميين 


(56) انلسولدتا مذ أموتات م ومناكلومة هذ 00 ععرسمآ هم زد14 عو ب1103» .1ل ,لعممدط إع1]مءوت 
.669 .ص« ,(1981) 35 .أن ,ج18 مها رهلا إن «وتععنزورنا «رتاع د لم00 


ك4 3404 .عه .©.0.5] 18 
بالرغم من أن فرع المادة (أ) ينص على ارتكاب أعمال التعذيب خارج الولايات المتحدةء فإن فرع المادة 

(ت) لا ينص على أن التآمر لتعذيب السجناء خارج الولايات المتحدة يجب أن يتم خارج الولايات المتحدة. 
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كرض 


مذنبان» وأنهما اقترفا جرائم حرب لأنهما كانا على علم بأن أمرهما المشار إليه 
أعلاه يخالف معاهدات جنيف ولاهاي «وربما تسببًا في موت بعض الناس)406©. 
ومن الطبيعي القول إن الشيء نفسه ينطبق على محامي بوش الذين يعرفون نوايا 
الإدارة الأمريكية لتعذيب السجناء وامتهان كرامتهم ونقلهم إلى بلدان أخرى 
وإخفائهم في سجون وكالة الاستخبارات المركزية» ومعسكرات الجيش وسجون 
الدول الأجنبية» وإخفاء حقيقة سجن أولئك الأفراد وتعذيبهم من دون علم 
الصليب الأحمر الدولي. 


لقد وُجد أن المحامي النازي فرانز شليغلبرغرء الذي كان وزيراً للعدل في 
حكومة الرايخ الثالث» قد «جلب العهر على نظام العدالة من أجل تحقيق أهداف 
اا وهذا يشبه حقاً ما فعلته إدارة بوش باستحداث المحاكم العسكرية 
الخاصة لتحاشي العمل بمستوى من العدالة الذي تضمنه المحاكم الفدرالية» 
وحتى المحاكم العرفية العسكرية. لقد أسست وزارة شليغلبرغر محاكم سرية 
لمحاكمة قادة المقاومة الأجانب وفق قانون «الليل والضباب4» وفعلت ذلك رغم 
أن ضباط الجيش عارضوا فكرة المحاكمات السرية للأجانب الذين تُقلوا إلى 
ألمانيا واختفوا هناك دونما أثر”'. كما حُكم على محام ألماني آخر بجريمة 
التستر. لقد «حاول أن يغطي على الأعمال المشينة لجهاز أل إسء بعيداً عن 
أعين الشعب الالماني09. 


إن هذه الحالات الممائلة هي التي دعت غوردن باوستء أستاذ القانون 
في جامعة هيوستنء إلى القول «منذ العهد النازي» لم يشارك مثل هذا العدد 
من المحامين في جرائم عالمية تتعلق بمعاملة السجناء الذين تمّ اعتقالهم في 
أثناء الحرب» واستُجوبوا بمثل هذه الوسائل)7؟©. 


(8غ) انظر: ع 6 نممنامعء م00 ملاعدعء0 عط وماتبراممخ :لزابو2 ,م141 2 طونامعط1» ,ممه )أمعق 

تعاكه لا بجع!!) ووعطقعه0 .ل مدعا نز لعاللة ,معتمع رق مز منمهطء2 #جراعة1 71:6 نهذ «ردععق مولا كه لمل1 ببعلل» 
.45 .ص ,(2005 ,كوعع2 راوع لانو نا عولط موه 

(9]) لمومتاووععاصآ عطا عممكعط ولممنساكت عوللا كه كلوتك» ,[لة أم] معناءماكالة ,ب وعاها5 لعالولا 

.286 .م ,(1947 وعماصوععء 2آ 4- ممه صدء*1 17) 3 .أه؟ ,لمسطتط1 تجبعافا ابا أمم قم معاد «ملهسسطاء؟ وسمان ا لة 

)2 45 .ص ر[لهاء] تعااعماكالق .ل دعاقا5 لعائدنا مأ مم تاباععدهء8 عط 105 امعسووعة عمتوهمأ© جومم] 


(01) نقلاً عن: .199 ,ع رومنافعع ه17 جوارلزه جو م0 نماك ركتعره 14 امعر8 قصة طعا تجعتيده 6 
زفنف 127767 نه معهلل» مطل دز عععدروجعع؟! أملسسعاولا ئ :مألماماسا 44 جأعن8 17:6 حصا 116 مك8 ,أكتدوط 
1م 


خرف 


إذا كان المحامون قد أحيلوا إلى القضاء أم لاء فإنهم يستحقون الحرمان 
من عضوية اتحاد المحامين الأمريكيين لمخالفتهم المادة الرقم ١,١7‏ (ب) من 
القواعد النموذجية للسلوكيات المهنية. تنص هذه المادة على أنه حين يعرف 
محامي الحكومة أن المسؤولين الذين يقدم لهم الاستشارة القانونية ينوون 
مخالفة القانون الاتحادي» يتوجب عليه أولاً أن ينصحهم يعدم فعل ذلك » وثانياً 
أن يخبر رؤسائه بتلك الغوليا20”0, 


غالباً ما ينسى المحامون السياسيون أن واجبهم حين ينضمون إلى الإدارة 
بعد أشهر من الحملات الانتخابية» أن الولايات المتحدة» وليس رئيسهم 
ومخالفة هذا الواجب يجب أن تكون الأساس لحرمانهم من تلك العضوية. 


امنا: الرئيس كمجرم حرب 


وأخيراًء يقع على عاتق الرئيس بوشء. بوصفه القائد العام للقوات 
المسلحة» الواجب نفسه لوقف عمليات التعذيب وامتهان كرامة السجناء؛ بعد 
أن توافرت له المعلومات عنها من مصادر عديدة» منها الصحافة. إن جزءاً من 
واجبه يتأتى من مسؤوليته كقائد» وإن جزءاً من تلك المسؤولية يتمثل في 
الجرائم التي تم ارتكابها. 

إنه كان مسؤولاً عن إطلاق أيدي الجيش وعملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية وحمايتهم من التبعات القانونية» وإصداره الأوامر للوكالة باختطاف 
المشتبه فيهم قصد تعذيبهم. وكما أخبر الصحافي بوب وودورد بقوله: 


اكان يتوجب عل أن أظهر للمواطنين الأمريكيين مدى تصميم القائد العام 
للقوات المسلحة لعمل ما يجب عليه عمله لتحقيق النصر. لا لين ولا مراوغة» 
ولا مجال لإدخال القضايا في متاهات المحامين. إننا سنلاحقهم» وليس ذلك 
للاستهلاك المحلي» بل لكي يراه المواطنون بأم أعينهم. من الأهمية أيضاً أن 
يراقب العالم بأجمعه ذلك6!*. 


(7ة6) نمه باأعسلصهك لأومماكوعاوءظ عه دعا أعل840 «بادعنا0 5ه لمتامتموع:0 :1.13 عاسكل» رذتاة 
«رطعلإ لقا العسوععته© عطذ لمع نزاامتنصعل لهمت ععوماطءلاعتطلا قه ععلزهط مط1» ,وماصممت .ل ععوم] 
291-4 .مرح ,(1991) 5 .أ0؟ ,ععابطاظ أمععا زه أمتجصيامل ورعرمام ورمع 0 


)25 .96 .م ,(2002 ,معاقنتطع5 لصة ممنسنة :علره لا بج ل!) ج18 عه ك8 ,لموبدلمن/8ا امه 


لمجا 


إن بوش يتحمل مسؤولية عدم اتخاذ كل ما في وسعه لوقف الانتهاكات 
عندما علم بهاء وإنه مسؤول عن محاولات التعتيم عليها وتغطيتها. إنه لم 
يكن مشاهداً لا حول له ولا قوةء وهو يرى تابعيه يرتكبون الجرائم. الحقيقة 
هي أنه عمل على حماية هؤلاء من طائلة القانون رغم علمه علم اليقين بأنه 
كان يجب أن يتدخل لوقفهاء ومحاسبة من قاموا بها أمام المحاكم. ليس هناك 
مجال للشك في أنه كان على تمام المعرفة بسياسة التعذيب؛ فوفقاً لما صرح 
به كولن باول؛ فإن الوزير رامسفيلد «قد وضع الرئيس في الصورة في ما 
يتعلق بتحفظات الصليب الأحمر الدولي:”*”. في عام 27٠١7‏ كانت مستشارة 
الأمن القومي كوندوليزا رايس تترأس لجنة مديري الأمن القومي» التي ضمت 
تشيني ورامسفيلد وباول وتينِت. لقد ناقش هؤلاء الأعضاء بشكل مستمرء 
ووافقوا على عدد من أساليب التعذيب القاسية» بما فيها صفع السجناء 
ودفعهم وحرمانهم من النوم وإخضاعهم للإغراق الوهمي”'“. وعند تعليقه 
على مهمة هذه اللجنة» اعترف بوش لمحطة تلفزيون «أي. بي. سي.؟ بقوله 
«أنا على علم بما اتفق عليه فريق الأمن القومي. وصادقت على كل ما اتفقوا 
عليه)200, بدقة أكثرء دافع بوش عن استخدام الإغراق الوهمي لتعذيب خالد 
الشيخ محمد» فقال «لدينا رأي قانوني جعلنا نفعل ذلك4. ثم أضاف «أبداء 
ليس عندي مشكلة لنضع يدنا على ما يعرفه خالد الشيخ محمد»”*”. وإذا كان 
تقرير محطة التلفزيون دقيقاًء فإن بوش ربما يكون مذنباً باعترافه بمساعدة 
وكالة الاستخبارات وفريق الأمن القومي في مخالفة القانون الفدرالي بشأن 
التعذيب» والمادة الثالثة من معاهدات جنيف. 


بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير 25٠4‏ أخبر المدعي العام الجنرال موكاسي 
اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ أن الرئيس كان ضالعاً فى عملية قامت على 
ثلاث خطوات للمصادقة على أساليب الاستجواب المتشددة. تضمّنت الخطوة 


(66) سما لأقممتاأفمعله! عادامالا 0 ومأاممةومطانية امد كمواط عالايعةج8» ,انلو" .ل مفلءول 
,43 .أم؟ ولنتهطً أ12ن671516110 17ت أماعلامل مأطصيراه0) «ركععهتهاء] 01 امتاهوه مععام1] لهة العصطاوه 1 ومأمععوم 
.846-848 .مم ,(2003) 20.3 


قحف له ععقدة طونا8» ,عنوهل عل عموتمة لص ونعطدعدمظ ل لموجول؟ روتباطمععدن لمم ]دوت رول 
الاشاعط التتتمع.مع.تعمءطة/إ:طااط > ,(2008 العمة [1) ونوا 86م «ركطلة1 دمأأمومسممام1 *وتووتلم 
. < 1 عدم 46351754 - ماكر أله طجها 


(00) المصدر نقفسه. 
)مه المصدر تقسيه . 


امد 


الأولى أن يوجد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحاجة» والخطوة الثانية أن 
يوجد المدعي العام المبرر القانوني تحت تلك الظروف» وبعد ذلك يستطيع 
الرئيس أن يعطي موافقته”"”. بتاريخ ١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠١7‏ اعترف الرئيس 
شخصياً بعلمه بالتحقيقات الجارية مع أبي زبيدة» وأكد مدير الوكالة هايدن في 
ما بعد أنها اشتملت على الإغراق الوهمي”''؟. وخلال استجواب أبي زبيدة في 
نيسان/ أبريل .7٠١7‏ أعطى بوش موافقته لمدير الوكالة جورج تيت بحجب 
الأدوية المخففة للألم عن أبي زبيدة» واعتبار ذلك وسيلة مقيولة 


للاستجواب”''2. بهذه الموافقة فقطء دون غيرهاء يكون الرئيس بوش قد خالف 
المادة الثالثة من معاهدات جنيف. 


(094) لع ,30/1/2008 رععنجم11 ج10 معلل «رععتلعد معيو لا أن بعالا 5ر011 بإعمدلن84» بمممعطة متلتطط 

.(2008 ممسمدل 30) وزع 12:6 «لإعود علس 16 لل0 كاأمعوتك10» ,نزم باسدكل 

(50) ,ع7 ع1 مول «روع ناع ه15 ج0176 لعجا عاأنموتط ,ممتاهعهعاه1 أععه5 3 أل ,دمأقصطه1 103910 

0 ,كع :177 معاءع :ل عمل «روتزة5 عكنا110 عانط لاا ,لدوعآ ك1 وسألمدمطءء 1ه /1ا» !2111 وء: © لصد ,10/9/2006 

(11) يشير التقرير اليومي الموجز للبيت الأبيض في شهر نيسان/ أبريل لعام :»50١07‏ أن مدير وكالة 

الفابرات المركزية جورج تنيت قد سئل عمّا علمته وكالته نتيجة التحقيق مع أبي زبيدة الذي كاد يفارق الحياة 

نتيجة عدم تلقي العلاج من إصابته؛ ووجود شطايا طلق ناري في معدته وفي أعل فخذه. قال تنيت ٠لا‏ شيء 

بعدُء لأن الدواء الذي تلقاه السجين لتخفيف الألم يمنعه من الكلام بشكل مترابط منطقياً». سأل الرئيس بوش 

«من الذي سمح باعطاءه دواء تخفف تلألم؟» انظر : 1/1 عنلاكره «ررماعالة اع«عء3 116 :عه 1اكزه عاهاى ,رمعدنظا دعصرول 

.(2006 رجوعءط ععم*1 باون ل" بجع [) مزه جاع طني ا جأكعب:8 ع[ اله 

و فقا ل: ممملسهظ نعامو لا بجع71) 9/11 بووبصمط وا عسبرازه1 11:6 ناصعا5 معتعصاء 171 ,تعددهظ للمء 

7 لصة 185 .رم ,(2003 ,عفنه1] 

أخضع أطباء وكالة المخابرات المركزية أبي زبيدة لخرعات دواء سريع يخفف الألم لفترة قصيرةء مما أدى إلى 
حرمانه من النوم» كما أعطوه دواء آخر اسمه بتتائول الصوديوم (أوطاهادء8 صسدنهه5) . 


دسي 


الفصل) السابع 


إعادة النظر في التَّحذيب 


لكل مسألة معقدة» هنالك حل معروف: دقيق وممتع وخاطئ. 
قول منسوب إلى : ه. ل. منكن 


إن الافتراض الأساسي في إدارة بوش ودفاعها عن التّعذيب هو أن 
الإرهابيين اليوم لا يشبهون أي شيء كانت الولايات المتحدة قد واجهته في 
تاريخها. لكن هذا الافتراض ليس صحيحاً؛ فلمدة قرنين ونصف قرنء» كانت 
جبهات المستوطنات الإنكليزية الأولى وما تلاها من الولايات التي تكوّنت 
حديثاً عرضة للأعمال الإرهابية من كل جانب. والمواقف القصيرة النظر التي 
تبجحت بالشجاعة والانتقام وتفويض الأهالي سلطة تطبيق القانون»ء وجدت 
صوراً مماثلة لها في إدارة بوش» التي أعادت إلى الأذهان فترة الحروب مع 
الهنودء التي رافقت توسع المستعمرات الأوروبية وتمددها غرباً في أمريكا 
الشمالية. كما أن الأسلوب نفسه استعمل لإيقاد الخوف من ثورات العبيد» وقاد 
في العقد الذي أعقب الحرب الأهلية إلى عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 
ألفين من الزنوج الذين أعدموا شنقاً من دون محاكمة قانونية. 

يقوم الإرهاب. أيأ يكن مرتكبهء على فكرة بسيطة: إمّا نحن وإمًا هُم. 
ودهم؛ بالضرورة أدنى أخلاقية منّا «نحن» رغم كل ما نفعله بهم. وهذا الرأي 
المانوي [نسبة إلى ماني الفارسي الذي دعا إلى الإيمان يعقيدة ثنائية قوامها 
الصراع بين النور والظلمة - المترجم] الذي كان سائداً في إدارة بوش سمح لنا بأن 
نفترض أن «قدرنا» هو أن نقهرهمء وأن نجعل العالم آمناً لنا على حسابهه”". 

والافتراض الآخر المشكوك فيه هو اذعاء أنهم لا يتقبلون قيمناء وعليه» ليس 
بيننا وبينهم عامل مشترك سوى العداء المتبادل الذي يجب أن ينتهي بهزيمتهم. 


)١(‏ للمو سع في وجهة النظر هذى انظر : أاناظظ ,ود دهن ه مسلط :مرمموعط عنوم12 ف ,لل جمعمءت .مات 
2007٠‏ مقانناه ع0) تعلءن لا بم لك]) بورع ل إعععط بإعب8 ج11 أمعترمجاععط بروالهاار ه11 


>53” 


وترتبط بمثل هذا الافتراض وجهة نظر تقول إنه لا يمكننا أن نرتكب خطأء وإنهم 
لا يميلون إلى فعل الخير إطلاقاً. وعليهء إذا عذبوا واحداً ما فهُّم فاسدون 
أخلاقياً» ولكن إذا قمنا نحن بتعذيب أحدهم» فلنا مبرراتناء لأننا لا يمكن أن 
نرتكب -خطأ؛ فالأخلاقية بالنسبة إلى جورج بوش أو أسامة بن لادن ببساطة تصف 
أولاً: سيناريو القنبلة الموقوتة 

إن رد الإدارة الأمريكية على الفساد تلو الفساد» قد عبّر عنه صحافي 
لقد وضع أحد الإرهابيين قنبلة ذرية في مكان ما في نيويورك. ستنفجر 
تلك القتبلة خلال ساعة. وسيموت جراء تفجيرها مليون مواطن. يُلقى القبض 
على الإرهابي الذي يعرف أين وضع القنبلة» لكنه لم ينبس ببنت شفغة. 

السؤال هو: إذا كانت لديك قناعة» مهما تكن درجتهاء بأنه إذا علقت هذا 
الرجل من إصبعه ستحصل على المعلومات المطلوبة» هل يُسمح لك بذلك؟ 


طبعاً ليس هناك شك في هذا الموضوع. في رأبي» أنه ليس مسموحاً تعليق هذا 
الوغد فقط» إنما هو واجب أخلاقي”". 


في هذا الصدد طرح كثيرون سيناريوهات عدةء منهم جرمي بنغاه””© وجان 
بول سارتر”* ومايكل والز”"» وألن درتشوتز”"2. وأصبحت آراء هؤلاء الأشخاص 


(؟) عمأه2 الامطع أمعمه11 ع8 0غ علا 15 اماع10 انامطة طتبص؟ عط؟1» ,ععتمسعطتيسوت1 معامقطة 
.(2005 ععاجمعمء172 5) تممدرماك برلاءة!( «رفوصنط] ءاطع" 
(؟) عدمنمتها .ل .لا نهذ لمداه2 ع8 هد© ,(لإمدكط لعطاوتلطناممنا) «رععتايه1 01)» ,واستمطامعظ ورمعل 
.305-56 .مم ,(1973) 23 .أ ,روصع أموما فلجماعم[ ا«عطعمل «بععساءه'1 ده مممطادع8» ,ومتماه1 .1 .2 لمه 
طبع يبرر بنثام تعذيب بعفس السجناء إذا كان في ذلك مصلحة للكثرة» إلا أنه لم يتطرق إلى ما يعنيه 
قبول هذا التصرف قانونيا. 

(؟) «7ممنمةاائا ها معنو معاعه' 0 :(1965 ,تعلاهة:8 عوعمء© نكامدظ) ددمالمشاى تععامو5 اموه -موعد 
بع لهلهم مطجوع) رمك اولمع له برواصوعه[1اطل 7216 ,.0© ,ورملتطءة عنطاعة لوط لمة ,(1948 ,لممستائدت نوقموم) 
.1981 ,موعوط بإازومع ازمنا وتمكمذاا1 مستعطغنه5 :11 
(ه) أأاطيظ 0مه زأومعه!5 «ركقسداط بالط كه معلطموط عط تممناعة لمعنتاناهط» ,معملوللا أعمطء1ق8 
.(1973 معاد /لا) 2 .0ه ,2 .1ه ,كوسطهزلكء 
إن والزر (:11/812)» حاله كحال ريتشارد بوزئر» مستعد للسماح بالتعذيب إذا فرضت الضرورة تفسهاء 

لكنه ينظر إلى التعذيب كذريعة أو حيلة وليس برناججاً مُشْرّعاً. 
(؟) ععمءااه !© مذ ما ع01«موكعة ,أمء1187 اذا وال مواسسع 0« دعاده1| اعم ع1 برا!آ رام طدعدآ عله 

.(2002 ركتاه5 لطة نزءاأعصره2 .1 .1 إنآآ رممعلط0) ح 
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مفضلة لدى الأساتذة الذين يحبون إذلال طلابهم بطلب أجوبة مباشرة لأسئلة 
معقّدة تتطلب التفكير فيها على مستويات عدة. إن نقطة الخلل فى مثل هذا 
الافتراض هي أنه يدفع الكثير من الناس ذوي القيم الأخلاقية العالية إلى قبول 
إجراءات لا يسمحون لرجال الشرطة الأمريكية باللجوء إليها عند استجواب 
أشخاص يُشك في أنهم ارتكبوا أفعالاً إجرامية رهيبة. ولو حاول أحد أجهزة 
مخابرات الدول الأجنبية استخدام الأساليب نفسها مع أمريكي موقوف لديهاء 
فلا يتوانى المسؤولون الأمريكيون عن أن يطلقوا على تلك الإجراءات مختلف 
النعوت» أولها جرائم حرب. 


كما أن هذا الافتراض يطرح موضوع التّعذيب كقضية اختيار شخصي لا 
علاقة له بأي مؤسسة؛ فهو يدفعنا إلى التفكير عملياًء مثل الخارجين على 
القانون أو المدنيين الذين يجعلون من أنفسهم مدّعين وحاكمين في آن معأء 
ويتغاضون عن عادات الجيوش والخدمات السرية وتقاليدها. والافتراض يتطلب 
ما أن ننسى أن لكل سياسة في أي مؤسسة عواقب أخلاقية. وهو مخطط أصلاً 
لأناس فيهم خلل لينقُذُوا تلك السياسة في ظروف لا يمكن وصفها بأنها ظروف 
مثالية”'". إن الذين وضعوا قوانين الحرب كانوا على علم بهذه المشكلة» وهو 
الذي دعاهم إلى منع التّعذيب مهما يكن شكله. والشيء نفسه فعله السير وليام 
هولدزورث» المتخصص بتاريخ القانون الإنكليزي عندما حذر قائلا: «عندما 
يتأقلم النظام القضائي للتعذيب». فإن الظاهرة ستنتشر انتشار الوباء)©. 


ونظراً إلى أن هذا الافتراض يطرح المشكلة بشكل شخصي محدودء فإنه 
يدعو إلى وضع القوانين ضد التّعذيب جانباً. إنه لا يرفض قوائين ومعاهدات 
معيّنة» بل يرفض فكرة القانون ذاتها. وخلافاً لما يدّعيه أنصار هذه الفرضية» 
فإنها لا تتطلب منا التفريق بين حالة استثنائية ومبدأ أخلاقى ثابت. وهدفها أن 
تكنس في طريقها أي اعتراضات». أخلاقية أكانت أم موضوعية» لكي «ننزع 


افتراح درتشوتز حول «مبررات التعذيب» يعني الرجوع إلى قوانين القرون الوسطى عندما كانت قوانين 
المحاكم الأوروبية تسمح بتعذيب المشكوك فيهم بقضايا كبرى بشكل روتيني. انظر: ,«أ#طوهما .1 مطمل 
أ لزائقعءبااو لا لآ ,وممعتطت)) عصمنوع! عتعجق ذا انا #ارمأجاظ ننه ومممياظ إمومط زه محصط عرلا هته مربطجط1 
129-31 مع ,(1997 رووعءظ مورقعلطت) 

«ع انظر معلا : 4ائت عع لاع زه تإفنا3 4 :دزاءاع50 :براءاعه3 [هج0: :| نه موكطة أعدوكطا ,عطنطءزلة لامطماعجه 
.(2005 ,ناه ومتطمتاطسظ تهدهتاهمرعاه1] تساناسمتامه0 زعلرولا بسعل8) معنطاع تنه و1معط]' كه بموعطتا ,عامط 
(8) ,(1903-1972 ,معسطاعكة تمملعمة) .لله 35 ,هط #أكاأعاظ زه «روماعز 4 رطاده عكل1101 .5 سدنالاللا 
0 


ا ؟ 


القفافيز من أيديناه؛ فمثلاً يقول كراوثهامر إنه يحدد استخدام التّعذِيبِ على 
معرفة مكان القنبلة الموقوتة واستحصال المعلورمات ل انزع الفتيل؟ من زعماء 
القاعدة: من أمثال خالد الشيخ محمد. غير أن كلا الموقفين ليس بعيد 
الاحتمال» وليس معقولاً أن نتوقع من المحققين أن يلجأوا إلى التَّعذيب 
ليتوصلوا إلى مكان قنبلة ذرية أو بندقية 2416-47 وليس واقعياً أن نفترض أن 
تفصيلات خطط العدو لا يعرفها إلا القادة فقط. 

كتب توني لاغورانس الذي يتكلم العربية» وسبق له أن خدم في العراق 
كمحقق عام 07٠٠١4‏ عن تجربته قائلاً: «عندما تبدأ باستخدام التُعذيب خلال 
الحرب» فإنه لا محالة سينتشر لأن القنابل الموقو تة تصبح موجودة في كل 
مكان». وفي حالته؛ كان التهديد متمثّلاً في القنابل التي تزرع على الطرقات 
وهجمات مدافع الهاون التي تهدد حياته وحياة رفاقه من المحققين كل يوم 
تقريباً. حدر لاغورانس قائلاً: «لو قبلت المنطق لاستخدام التّعذيب لوقف 
عمليات القتل» فكل معتقل (أو من يُشْك فيه بأنه أحد أعضاء المقاومة) يُصبح 
في نظري مستحقاً للتعذيب:". 

أضف إلى ذلك أن هذا الموقف الافتراضي يتطلب منا أن نعتقد أن 
المحققين 0 بدرجة بالغة القوة أن هناك قنبلة موقوتة» وأن المعتقل يعرف 
مكانهاء وأنه سيخبرهم بمكان تلك القنبلة إذا كانت عندهم الشجاعة لتعذيبه» 
وأنه «سيتقيأ؛ الحقيقة في الوقت المناسب للوصول إليها وانتزاع الفتيل. ومثل 
هذا السيناريو يذكرني بفيلم عنوانه «تقرير الأقلية»؛ حيث يكون بطل الفيلم ذا 
قوة خارقة للحدسء ويتنبأ بدرجة عالية من الدقة بمن سيرتكب الجرائم إذا لم 
يوقف عند حده. وعلى أي حالء فالحياة تعلمنا أنه ليس هناك شيء من هذا 
القبيل» والقول بوجود مثل هذا ليس أكثر من خداع مضلل. 

إن معارضي نظرية القنبلة الموقو تة لم يطالبوا بأمر لا ريب فيه؛ فمثلاً يصر 
كراوثهامر على أن التُعذيب مقبول أخلاقياً «إذا كان لديك ذرّة من اليقين أنه 
سيأتي بنتائج تؤدي إلى إنقاذ مليون شخص»؛. وبناء على ما صرح به نائب 
الرئيس تشيني فإن نسبة ١‏ بالمئة من احتمال وقوع كارثة كافية لتعذيب السجناء 
الأبرياء. وما يعنيه هذا التصريح هو أن من المطلوب منا ألا نترك فقط مبدأ 


(4) ,(2007 بمعطتاقك لفةة؟ تعاعو لا بوي7!) بأصصمط ونا مع ,سقتاعة!ز84 دعللف لهه كتمسامعمآا بيده 
6م 


14 


لابرقء حتى تنبت إدانتهة., الذي هو في صلب تنظامنا القضائي لقرون» بل يجب 
علينا أن تأخذ بالرأي المغاير. 


أما الوزير رامسفيلد.ء فقد سلك منحى آخر لتحقيق الهدف نفسه؛ فهو 
الذي أصر على أن جميع السجناء المحتجزين لدى الحكومة هم من الإرهابيين 
الصلبين» في الوقت الذي يعرف فيه أن الأدلة لإثبات هذا الادعاء ضعيفة للغاية 
في جميع الحالات. فالسجناء تعرضوا للضغط كي يوقّعوا اعترافات باطلة» 
بالضبط لأنه لا توجد لدى أجهزة الاستخبارات أي شيء مؤكد ضدهم؛ فوفقاً 
لإدارة بوش أن الناس الذين لا يُعرف عنهم شيء يمكن أن يخضعوا للتعذيب 
إذا كان لدى المحققين «مجرد شك» بأن تعذيبهم سينقذ حياة الناس الآخرين؛ 
فهم يذكروننا دائما بأننا في حرب» وبأن الحرب تفترض أن 0 
الأبرياء شرورها أحياناً. لكن هذا يختلف عمًا تزعمه فرضية القنبلة الموقوتة؛ 
فهي تصرّ على أن محتققينا لن يعذبوا مطلقاً أي شخص بريء؛ المذنبون فقط 
يخضعون للتعذيب. وعندما نضغط عليهم أكثرء فإنهم يتخلون بسرعة عن 
القضية التي نذروا أنفسهم للاستشهاد دفاعاً عنها. 
من الأفضل أن نطرح سؤالاً افتراضياً فحواه: هل يُسمح بتعذيب طفل 
بريء بشكل واضح من أجل أن يتكلم والده الذي قد يكون مذنباً؟ وعندما 
تواجههم بسؤال من هذا الصنف. فالاحتمال هو أن أكثر الناس وحشية 1 
بوضع قيود على تطبيق مثل هذه السياسة. ولكن من الصعب أن تُقنع ناساً 
دافعهم الانتقام بأنه ليس كل المتهمين مذنبين. إن أكثر مؤيدي سياسة التّعذيب 
ما زالوا يرفضون حتى الآن الحقيقة القائلة إن معظم السجناء ء في «أبو غريبة 
وغوانتاناتو لم يكونوا إرهابيين» بل هم أناس أبرياء ألقي القبض عليهم في 
الشوارع» وانّهموا زوراً من قبل أشخاص كان هدفهم هو الحصول على مكافآت 


سلححية. 


إن مؤيدي التّعذيب يريدون منا أن نعتقد أن كل من يُسكٌ في أنه إرهابي 
سيكشف بسرعة تحت التُعذيب معلومات موثوق بهاء ودقيقة من ناحية كسب 
الوقت» لإبطال مفعول قنبلة في مكان ما. وهذا سيناريو لا يؤمن به أي محقق 
مهني. ويحق لنا أن نطرح السؤال بشكل صريح: هل يمكن أن تضع حياتك 
وحياة الرجال الذين في إمرتك في موضع الخطر على أساس معلومات 
استّحصل عليها عن طريق التّعذيب؟ كان دان كولمان واحداً من عملاء مكتب 


ال 


التحقيقات الفدرالي» وعمل بشكل مباشر مع وكالة الاستخبارات المركزية لعشر 
سنوات» واشترك في عمليات التحقيق في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في 
كينيا وتنزانيا عام 2١94948‏ وفي غيرها من القضايا قبل هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر. لقد أدى صبره في أثناء التحقيق مع المتهمين إلى أن يعترف أربعة من 
عناصر القاعدة بمسؤوليتهم عن ٠١7‏ من مجموع الثّهم التي وُجهت إليهم. كما 
أن جهوده أثمرت فيضاً من المعلومات المهمة حول الهيكل التنظيمي للقاعدة» 
ومصادر تمويلها وعملياتها. وعبّر كولمان عن مدى اشمئزازه من المكتب 
القانوني لوكالة الاستخبارات المركزية» الذي سمح بالقيام بأي أسلوب في 
الاستجواب ما دام يجري في البلدان الأخرى. وسأل الصحافي «هل حاول أحد 
من هؤلاء أن يتحدث مع شخص جُرّد من ملابسه؟4» ثم أضاف «(لا بُْدَ أنه شعر 
بالعار والتحقير والإحباط» وسيخبرك بكل ما تُحب أن تسمعه في مقابل أن 
يستعيد ملابسه. هذا الصنف من الاعترافات لا قيمة له), 1 


وفي رأي كولمانء» فإن استخدام الأساليب القانونية يزيد من تعاون 
المعتقلين. وقد ينتج من هذا التعاون بعض الأكاذيب» لكن الأسباب للكذب 
تنتفي. وحتى مقابلة المحامين أو تذكيرهم بحقوقهم لا يوقفان بعض المعتقلين 
من إعطاء المعلومات. يستمتع البعض منهم بأخبار قصصهمء» ويقوم المحامون 
أحياناً بإقناع موكليهم بالكلام في مقابل تخفيف الأحكام ضدهم. ويلاحظ 
كولمان: «لا يتعاون الناس معك ما لم يكن لديهم سبب معيّن. واستخدام 
الأساليب الوحشية يؤدي بك إلى طريق مسدود. نحن على علم بذلك. ثم أنك 
ستخسر روحك١".‏ وفي مستوى معيّن» يدرك معظم الناس أن ليس جميع 
المتهمين مذنبين» وأن ليس جميع الناس يقولون الحقيقة» وأنه لا يمكن أن نثق 
بالمعلومات التي يُستحصل عليها في أثناء عمليات التّعذيب. إن القضاة في كل 
بلاد العالم تقريبا يرفضون الأدلة التي تقوم على التٌعذيب. وهم يفعلون ذلك 
أولاً نتيجة تعاطفهم مع المتهّم» الذي يكون قد عُذْب وهو بريء. ويشكل 
أساسي يفعلون ذلك لأن المعلومات التي تُنترّع عن طريق الإكراه لا يمكن 
الوثوق بها. إن الاعتماد على معلومات من هذا القبيل قد يبدد قيمة مصادر 
التحقيقات المهمة» ويُعاقب الأبرياء ويدع المجرمين طلقاء. 


220 .14/2/2005 ,عماعما بولق «رععدااءره1 ورمأععناهمكان0» ,زول عمدل 


)١١(‏ المصدر نفسه. 


شرم 


ثانياً : هل يمكن لأحد أن يقيم التّعذيب؟ 


من الطبيعي القول إن من الممكن الافتراض بأن التّعذيب قد يؤدي 
أحياناً إلى التوصل إلى معلومات مهمة في الوقت المناسب لإنقاذ حياة الناس. 
ولكن كم هو عدد الأبرياء الذي قد تعذّبهم حكومتنا لتنقذ حياة عدد من 
الناس الأبرياء؟ وهل هناك طريقة أخلاقية للموازنة بين كلفة التّعذيب ومنافعه؟ 
وبالطريقة نفسهاء كيف نقرر درجة التّعذيب الذي يجب إيقاعه بحق 
المتهمين؟ وفقاً لما كتبه كراوثهامر» «إن مستوى البريرية... يجب أن 
يتناسب مع الحاجة وقيمة المعلومات. يجب أن يتقيّد المحققون باستخدام أقل 
قدر من المعاملة الوحشية الضرورية في مقابل الحجم المتوقّع من الشرور 
التي يتم ضبطهاء وأهمية المعلومات التي نحصل عليها». يقول ستيوارت 
فيه أن منع الممارسات القاسية وغير الإنسانية والمهينة يحدد «المبدأ العام بأن 
شدة وسائل الاستجواب يجب أن تقوم على أهمية وضرورة المعلومات التي 


يمكن الحصول عليها2”0. 


كيف يمكن لهؤلاء المحافظين أن يُقيّموا درجة التُعذيب التي يُسمح بها 
لكل حالة على حدة؟ هل سيجعل حجم القنبلة أو طول الفترة التي تسبق 
تفجيرها المحققين يعذّبون المتهم بدرجة أخف؟ (هل يعرف أحد ما كم من 
الوقت بقي قبل انفجار القنبلة؟) هل يكون التّعذيب بدرجة أشد إذا كان 
المتهم مواطناً أمريكياً؟ هل يجب أن نأخذ في الحسبان عدد المتهمين الأبرياء 
الذين يتم تعذيبهم وفق هذا الافتراض؟ وإذا كان عدد الأفراد الذين سيكونون 
ضحايا لهذا التفجير كبيراًء وكذلك حجم الخسائر المادية الناجمةء» فهل تزيد 
الحكومة حجم التُّعذيب لإجبار المتهم على الكلام؟ ومثلاً على ذلك: هل 
يجوز للمحققين نزع أظفار المتّهّمء أو قطع عضوه الذكريء أو تعذيب أطفاله 
أمام عينيه؟ هل هناك حدود لما يمكن أن يفعله محقق بارد الدم من أجل 
إنقاذ الآلاف من الناس؟ وإذا كان الأمر كذلك» كيف يمكن أن نطرح مثل 
هذه الأسئلة خلال عملية التقييم؟ ومن الذي سيقوم بتلك الحسابات؟ هل هم 


زفق تأكناة رعناكة1 كنط1 06» ,.كة ,مم12 1كقنه)5 لمع «رععياءه1 أنرمطق طتئم؟ غط1» رعسم مط و1 
إتقمء.عتاهملتهعط)//:طناطا > ,(2005 «عطصع ه11 15) برأطلوماا عنسمازا «رموأوتبصعصد5 عادقة لععلة برعمعك لمة 
. <2005-11-15_نهانزةا_زمت1 ١‏ 00/2005 


ا 


المحققون في ميدان العمليات أم المسؤولون الأعلى في الينتاغون أو وكالة 
الاستخبارات المركزية؟ وفقاً لرأي كراوثهامرء يقوم بالتّعذيب «وكلاء 
متخصصون بشكل عال» وخبراء متمرسون يعمليات الاستجواب» ومعروف 
عنهم بأنهم لا يجدون لذة في إساءة معاملة السجناء لأنهم مرضى مصابون 
بالسادية». والسؤال هو: كيف تستطيع الحكومة أن تختار مثل هؤلاء 
المحققين؟ 

هل هناك كلية باسم كلية هارفرد للتعذيب وتقوم وكالة الاستخبارات 
المركزية بتعيين المتخرجين فيها؟ كيف تتأكد الكلية أو الوكالة من أن أولئك 
المتخرجين ليسوا ساديين؟ وإلى أي مدى يستمر المحقق في التّعذيب لنطلق 
عليه صفة سادي؟ وماذا نعمل بهؤلاء الساديين بعد أن نجد أنهم لا يصلحون 
لتعذيب السجناء بعد ذلك؟ يشارك أ. درشوتز كراوثهامر الرأي الذي يدعو إلى 
أن المحققين المختصين بالنُعذيبِ «يجب أن يحصلوا على ترخيص مكتوب من 
السلطات السياسية العليا في البلد. أو من سلطة شبه قضائية»» ما لم يكن هناك 
وقت ضيق (بمعنى أن القنبلة الموقوتة ما زالت تدق). وفي مثال هذا الحال 
«يُترك لهم الخيارة. لقد أيد رامسفيلد هذا الرأي عندما حدد بأن المحققين يجب 
أن يستحصلوا على موافقته لاستخدام أشد الأساليب قسوةء وهو القسم 
المصتف بالرقم *. حتى الرئيس السابق كلينتون أخذ بهذا الرأي واشترط أن 
تأتي الموافقة من الرئيس نفسه بعد أن تُقدّم له خلاصة بالقضية» وتتم مراجعتها 
قضائياًء» حتى وإن كان ذلك فى ما بعد من قبل المحكمة السرية للمراقبة 
والاستخبارات الأجنبية”"). والسؤال هو من يؤمّل هؤلاء السياسيين والقضاة 
لاتخاذ مثل هذه الأحكام الأخلاقية والعملية؟ كم من التفاصيل والدقة والتحديد 
قد جاءت فى مذكرات تخويل التّعذيب؟ وهل هو الشيء نفسه عندما يتعلق 
الأمر بالاستجواب» بما فيه الإغراق الوهمي. وهناك دائماً ادّعاء متكرر بأنه لم 
يكن هناك وقت كاف لطلب الموافقة من واشنطن. 


إن الناس الأبرياء هم بالضرورة ضحايا التّعذيب» ومثلهم مثل أولئنك 
الناس الأبرياء من سكان المدن اليابانية التي كانت هدفاً للقصف بقنبلتين ذرّيتين 
في الحرب العالمية الثانية. هذا وكان المسؤولون الأمريكيون قد برروا في حينها 


)١١(‏ امعد لم16 «رم د نلرومطاع عاو ةا له ماماعوتصء1)» ,جاأتمطدء2 سهلة لصد ,.لتط1 تعسمموط) نم1 
.07 , المتصياملك 


ندا 


أن حرق «سكانهم؛ الأبرياء قد حمى «سكانناة الأبرياء» لأن إسقاط القنبلتين قد 
وضع نهاية عاجلة لتلك الحرب. والضباط الذين حددوا المديتتين المستهدفتين» 
ربما افترضوا أن سكان العدو من المدنيين ليسوا أبرياء حقيقة» ولا بد أنهم 
افترضوا أننا سئرد عندما سمحوا لقواتهم العسكرية أن تدمر بيرل هاربر. وإذا 
كان مثل هذا التعليل مقبولاً لديناء فيجب إذن أن نتقيّل أن الضحايا الأمريكيين 
في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ما كانوا أبرياء أيضاً. لا بد أن يكونوا قد افترضوا رداً من 
نوع ما عندما سمحوا لحكومتنا يبناء القواعد العسكرية في السعودية» وفرض 
الحصار الاقتصادي على العراق حتى سقوط النظام هناك. لقد ادّعى الإرهابيون 
الذين ارتكبوا جرائم ١١‏ أيلول/ سبتمبر أن أعمال الولايات المتحدة أدت إلى 
موت الآلاف من الأطفال. في الحقيقة أنه لا يُعتقد للأسباب نفسها بوجود 
مبررات حقيقية» أو أن للشعب تأثيراً في صانعي قرارات الحرب» حتى فى 
الولايات المتحدة. ١ ١‏ 1 


الثاً: هل يؤدي التُعذيب غرضه؟ 


إن ادّعاء أصحاب نظرية القنبلة الموقوتة» مثلهم مثل غيرهم من ذوي 
الادعاءات المشابهة» لا يمكن أن يقنع عاقلاً؛ فهم مثلاً يفترضون أن التُعذيب 
ينجم عنه معلومات موثوق بهاء في حين إنه وفق دراسة أجرتها البنتاغون 
ونُشرت في أيار/ مايو 2٠7٠٠١1‏ ثمة قرائن قليلة جداً بأن التُعذيب يؤدي إلى مثل 
تلك المعلومات الموثوق بها '". لقد وجد باحثو البنتاغون أن الأساليب غير 
القاسية في استجواب الألمان في الحرب العالمية الثانية كانت ذات أثر نافع 
يفوق الأساليب القاسية التي تبئّتها إدارة بوش» ربما لأن المحققين فى الحرب 
العالمية الثانية كانوا مثقفين وواعين ويتكلمون لغة سجنائهم بطلاقة. ولو قارنا 
ذلك بمحققي إدارة بوش» لوجدنا أنهم لم يتدربوا تدريباً كافياً» وأنهم على 
جهل تام بثقافة وديانة السجناء الذين يستجوبونهم» وكانوا شبه مراهقين في 
معرفة الطبيعة الإنسانية؛ وشديدي الاعتماد على المترجمين الذين قد تكون لهم 
أهدافهم وخلفياتهم الخاصة. عندما حاول وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي بناء 
علاقات «طيبة؛ مع المتهمين قبل التحقيق وفي أثنائه. نخاهم عملاء وكالة 


)١5(‏ لمأ عصنطوم7) سلا ودع ع6ء ع3 نالو امع 10776[ تاوأله ملاظ ولع يد بلمومظ8 ععمعء5 عممعع ا للعادآ 
كال شه ,ا اأعممداة علمقل8 ههه عمقط5 غأمءع5 لمة ,(2006 ,عوءلاه© مممعوتلاعام1 عومععع7 أمدمنولر :عم 
.05/2007 ,كع 115 لعولا دعل «رهه 1 ههه سعنه1 صذ ملمطاء14 لورع 11 ادو 


؟؟ 


الاستخبارات المركزية الذين تنقصهم الخبرة» ولكن لهم قناعة بفعالية أساليب 
التخويف وإنزال الألم وامتهان كرامة السجناء وإرهاقهم. وفوق ذلك» اعتقد 
أولئك الأفراد أنه إذا ما حقق قدر من التّعذيب بعض النتائج» فإن المزيد منه 
سيؤدي إلى نتائج أفضل كثيراً. 

وبئاء على ما ورد في تقرير للبنتاغون» فإن المحققين لم يطلعوا على 
الأبحاث التى أجريت حول فعالية مختلف أساليب الاستجواب. لقد صرفت 
وكالة الاستخبارات المركزية مليارات من الدولارات في فترتي الخمسينيات 
والستينيات على أبحاث كانت نتائجها أن استخدام الأساليب النفسية أكثر جدوى 
من أساليب التّعذيب الجسماني. والشيء نفسه يصمح على جهود باحثي البنتاغون 
في الفترة التي تلت ١‏ أيلول/ سبتمبر من الذين وجدوا أن «أكثر المهنيين 
يوافقون على أن إنزال الألم وأساليب القهر والتخويف ذات مردود سلبي في 
الحصول على المعلومات النافعة*'2. وعلى أي حال» فإن مثل هذه الآراء قد 
وضع جانباً ولم يؤخذ به في الفترة التي تلت حوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 


إن الوكالات المسؤولة عن فرض القانون تتمتع بخبرة طويلة بالأساليب 
غير القسرية» لكن الرئيس والزمرة المحيطة به أوضحا منذ البداية أنها يفضلان 
الأساليب القسرية على الإقناع. وبأوامر من الرئيس وتلك الزمرة» «خلعت 
القفافيز؛ ولم يكن أمام المحققين إلا خيار «التفنن» في التُعذيب”'". وعندما 
شعر هؤلاء بالحاجة إلى طلب المشورة والعون» اتجهوا إلى أجهزة الأمن في 
السعودية ومصر والأردن وإسرائيل والمغرب. كما أنهم تعلموا المزيد من 
أساليب العنف القسرية من الإسرائيليين الذين يتكلمون العربية بطلاقة» وجئّدت 
عدداً منهم شركةٌ 0401 العالمية واستخدمتهم في «أبو غريب". لقد استخدموا 
أساليب التدريب ذاتها في برامج 8 القائمة على نموذج أجهزة التّعذيب 
| الشيوعية» التي استُخدمت مع السجناء الأمريكيين في حربي كوريا وفييتناه'"". 


كما أثارت دراسة للبنتاغون سلسلة من الأسئلة حول كفاءة جهود 


(16) كن .م ,مقاط رلمقه8 عممعك5 ععمعع أ لاعاهآ 

(0 )اللمصدر نقسه. 
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الاستخبارات. وهناك أساليب تكشف علناً أنها لغرض الانتقام أو نتيجة للغطرسة 
لربما ساعدت على تنامي الشعور بقسوة المحتل» وأدت إلى صمت البعض 
وعدم تعاونهم للتطوع بتزويد المعلومات عن أفراد المقاومة الناشطين في 
' مناطقهم. من الناحية التاريخية» فإن أفضل مصدر للمعلومات كان دائماً تطوّع 
أشخاص محليين» خصوصاً في المناطق التي لا يستطيع العملاء الأمريكيون 
العمل فيها حتى بشكل سري؛ ففي فييتنام » كان الجهل باللغات المحلية قد دفع 
رجال الاستخبارات الأمريكيين إلى حصر جهودهم في مناطق معزولة آمنة. وكان 
أحسن ما قاموا به هو الاستفسار من السكان بمساعدة من عملاء محليين. 
وخارج المناطق الآمنة» عمل الخوف والإحباط على جعل الأمريكيين يعاملون 
سجناءهم الفييتناميين بقسوة متناهية» وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة التعاطف 
مع قوات الفييتكونة 0" . 

هذا وقد كتب المحقق كرسي ماكي يقول: «إن تجربتنا في أفغانستان أثبتت 
أن استخدامنا الأساليب الفجة المتناهية القسوة قد سهل علينا الحصول على 
معلومات جيدة بسرعة»*”*'“. فإذا «حاول سجين أن يقول شيئاً من أجل التخفنف 
من الألمء فإن اعتقادي أنه يبدأ بقول الحقيقة»7”". ولكن ذلك مجرد تخمين 
من جانب ماكيء الذي يذّعي أنه لم يعذب أحداً. لقد عمل على إجهاد 
السجناءء وهو لا يستطيع أن يتذكر أن الإجهاد الذي أوقعه بهم قد دفع أيأْ منهم 
إلى البوح بمعلومات ذات قيمة استخباراتية. لكنه وجد أن تهديد السجناء 
بتسليمهم إلى أجهزة أمن قاسية قد أقنع البعض بالكلام. ولكن مسألة ما إذا 
كانت شهادات هؤلاء دقيقة أو كاملة» فأمر لا يستطيع ماكي أن يؤكده. 


يتذكر ماكي بعض الحالات التي حاول فيها بعض السجناء الممتعضين 
استخدام الخداع» ووصفوا كيف أن كتيّباً للقاعدة يشرح كيفية عمل ذلك7١".‏ إن 
أولئك السجناء قد فعلوا ما فعله جون ماكين» الذي أخبر معذّبيه من الفييتناميين 
الشماليين عندما سألوه عن أسماء زملائه الطيارين المشاركين في قصف فييتنام» 


(18) كان المؤلف رئيساً للشعبة القضائية في قسم الغخابرات المضادة؛ مدرسة المخابرات العسكرية في 
معسكر هولابيرد في مريلاند» لعامى /551١ا‏ رفركة١.‏ 

(4) ملعه0 أه اكلهو 1767 اقجعء5 عاذا عفأكاءا نورماوومجرعاو[ 716 ,ععالنا! وعد لمعه برععاعول؟ متم 

477 .م ,(2001 ,لقم ص0 لمج مجوع8 ,علانآ :دم0همل) 


)٠(‏ المصدر نفسه. 
)1١(‏ المصدر نقفسهء ص 194-48٠١‏ 
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بأن أعطامم أسماء ء فريق كرة القدم الأمر لخي (ومعءاءة2 823 ين 

خداع المحققين يظل واحداً من الأمور التي يستمتع بها السجناء. إننا تعتقد أن 
أولعك المنادين بأن التعذيب يأتي بنتائج مثمرة» 0 لهم خبرة فى ذ 0 
السجئاء المعادين. كما إنهم يفترضون ظروفاً مثالية» سها كناءة من سعتلم زما 
الأمور. يقول المحقق المدني تيم دوغان إنه عندما وصل إلى «أبو غريب» 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ وجد أن الحرب قد خلقت الفوضى: 


كانت الأمور «تشارلي فوكستروت؟ (500غءاه1 أعأاتقط0) [وهي عبارة سمجة 
باللهجة الأمريكية وتعني الفوضى - المترجم] بلا حدود. .. لم أشاهد شيئاً من 
هذا القبيل في حياتي. مجموعة من الحمقى المهنيين الذين لا يعرفون واجبهم 
اللعين» وقد تجمّعوا في مكان واحدء يحمل كل منهم عصا غليظة. كان أغلبهم 
شباناً لا تتجاوز أعمارهم 8 عاماًء ومن الجنود الاحتياط. فكر في الأمر وتصور 
مجموعة من الجنرالات تتفاوت أعمارهم بين 5 و50 عاماً» ورتبهم بين 
نجمتين إلى أربع نجوم» إلى ا ا ار 4 
عامء وقد تخرجوا لتوّهم في المدرسة الثانوية وانضموا إلى الجيش» فذهبوا إلى 
مدرسة المحققين. هؤلاء الجنود الأطفال يملأهم الرعب» والجنرالات والضباط 
الكبار البالغون في العمر يعرفون هذه الحقيقة ويسخرون منهم. 


إن هؤلاء الجنود يجهلون لغة السجناء وثقافتهم» وليس أمامهم أي خيار 
سوى الاعتماد على المترجمين الذين قد تكون لهم أهدافهم الخاصة. وهذا هو 
الذي دعا دوغان إلى الاستنتاج بقوله «لا أحد على الإطلاق حصل على 
معلومات مخابراتية» باستثناء القليل»”"“. ولكن إذا ما أخذنا الظروف في 
الاعتبارء فإن الموضوع هو ببساطة: هل للتعذيب نتائج حميدة؟ ومن الأفضل 
أن نسأل: «هل يعمل التّعذيب بشكل أفضل إذا كان سريعاً وأكثر دقة» بدلاً من 
السبل القانونية للاستجواب؟4. وكدليل على فاعلية التّعذيب» غالبا ما يردد 
مسؤولو الإدارة الأمريكية على مسامعنا اعترافات خالد الشيخ محمدء الذي 
ادذعى أنه المخطط الرئيسي لحوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. . وهم يدّعون أن الإغراق 
الوهمي هو الذي أقنع الشيخ محمد بإعطاء معلومات مفيدة» منها كيف أن 


0) .(2005 ععطتمعننول! 21) لعوسومولل «رلاه] عأطلمء 1 وأععباعه 1 » 


(57) مأسعمعم عام لا مك [!) مسفععمج! وانام م0 5/00074 ركأعوكة أمى لهة طعتتوععسمت متاتطط 
.12 مصة 202 .ترم ,(2008 ,دعامه8 


305 


طائرة «اليونايتد 047 كان مخططاً لها أن تضرب مبنى الكابيتول» وكيف اتصل 
الخاطفون عن طريق الشيفرة بأسامة بن لادن» وقائد المجموعة الانتحارية 
لحوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر محمد عطا. ولكن هناك مشكلة تتعلق بهذا الادعاء: 
إن كلاً من خالد الشيخ محمد ورمزي بن الشيب تطوع أصلاً بإعطاء تلك 
المعلومات نفسها لمراسل قناة «الجزيرة»؛ يسري فودة قبل أن يُلقى القبض 
عليهما”؟'“. وعليه» فإنه لم يكن وكلاء الاستخبارات المركزية بحاجة إلى 
تعذيب هذين المتهمين لمعرفة التفاصيل» بل كل ما كانوا بحاجة إليه هو 
الرجوع إلى موقع «الجزيرة» على شبكة الإنترنت. ولو كان المحققون قد 
استخدموا الطرق القانونية فى الاستجواب أو راجعوا مصادر شبكة الإنترنت» 
لوجدوا أن استخدام التُعذيب لم يكن مبرراًء ولكان في الإمكان إحالة هذين 
الشخصين إلى المحاكم. 

رابعاً: التصعيد 


من الافتراضات التي تقوم عليها نظرية القنبلة الموقوتة أن التُعذيب 
الضروري يتم مباشرة بعد إلقاء القبضش على المشكوك فيه وأنه لن يمضي 
وقت طويل حتى يبدأ هذا المعتقل الإدلاء باعترافه. في أكثر حالات الحرب 
على الإرهاب يتصاعد الاستجواب القاسي بسرعة» وتمتد فترته لأن الهدف 
يتحول من استحصال على معلومات إلى تبرير للاعتقال الطويل المدى 
وفرض الهيمنة. 

يعتقد لاغورانيس أن التّعذيب فعال حين يعرف المعتقل أن الضغط سيزداد 
عليه.» وحين يعرف حدود ما يمكن أن يعملوا به عادة خلال ١4‏ ساعة. وحين 
يدرك أنه يمكنه أن يتحمل أشد الأساليب قسوة خلال تلك الفترة» فإنه سوف 
لن يتكلمء أو يكون صادقاً في ما يقول ويخبر كل شيء يعرفه. وحين يدرك 
المحققون أن المعتقل قد حدس نواياهم» يقترح لاغورانيس أن على المحققين 
أن يؤذوه أكثرء وإلا سيفقدون هيبتهم أمام المعتقلين الآخرين الذين سمعوا من 
زميلهم ما كان قد جرى معه. يضيف لاغورانيس: 

«تعلمت من خلال تجربتي في الموصل» فيما كنت أجرب وسائل عدة 


)7١5(‏ «رعناككآ كممتامعه»8 7310 ,موي10 و3 :مم84 ول2 والإلطاده14 وماأوستطعد/لا» ,معوع8 عماعم 
20 .هع ,(2008 جاءد آءلآ- إتقسهه [) برا طادماط «ماوصاء ]عملا 


/اةه؟ 


مع المعتقلين» أن التُعذيب يفقد فاعليتهء حتى وإن كان هدفه إثبات الهيبة؛ 
0 لقد اكتشفت أنني أثير 
الخوف ولكن ذلك يبدأ في التضاؤل. وعليه وجدت أنه ينبغي أن أذفتى 
خطوة أبعد وأضغط أكثر وأتسبب في مزيد من الألم للمعتقل. حين أبدأ 
مهمتي هذهء يصبح التوقف لا معنى له وكل خطوة أخرى يبدو ما بعدها 
طبيعيا وله ها 0 


يتذكر لاغورانيس أن زملاءه الأعلى منه رتبة كانوا يتعرضون للإغراء نفسه. 
وبسبب الإحباط الذي يشعرون به لفشلهم في الحصول على معلومات ذات 
جدوى» فإنهم يطلبون المزيد من الاستجواب» ويعطون الإشارة» ويلمحون 
بأنهم سيتجاهلون شدة أساليب الاستجواب إذا ما أتت بالنتائج المرجوة. وعندما 
ضُغط على لاغورانيس بالتصعيدء بدأ يصف في تقاريره الأساليب الوحشية التي 
لجأ إليهاء وهو الأمر الذي أزعج رؤساءه لأنهم يرغبون في الحفاظ على مبدأ 
الإنكارء في حين تتوالى تقارير لاغورانيس عليهم. وليس من العجب أن تلك 
التقارير يمكن أن تجرّم كل من كان ذا علاقة بالموضوع. يقول لاغورانيس إنه 
حين تبدأ إساءة معاملة السجناء يصبح الأمر عادة. 


«يبدأ المحقق بإعداد السجين للاستجواب» وذلك بوضعه في موضع إجهاد 
لمدة 40 دقيقة قبل أن يطرح عليه سؤاله الأول. ويبدو هذا أمراً منطقياً. فإذا 
وجد المحقق أن مثل هذه الأساليب فعالة وقانونية (كنا متأكدين من أن 
التعليمات المكتوبة التى اطلعنا عليهاء جعلتنا جميعاً نعتقد أنها قانونية)» فلماذا 
لا نتبعها كلما دعت الحاجة إلى ذلك:5)؟ 


في سجن يفتقد العدد الكافي من الحرس كسجن «أبو غريب»» يتزايد 
الإغراء بتصعيد عمليات التُعذيب في غياب النظامء ويصبح تحت رحمة 
تعليمات مبهمة» فى الوقت الذي ا إلى السجن أعداد كبيرة وتغادره أعداد 
أخرى يومياً. «وهكذا أصبحت السيطرة على التَّعَذِيبٍ أمراً صعباً؛ فهو ليس شيئاً 
تعمله مرة واحدة ثم تعود إلى سلوكك الاعتيادي يحدوك الأمل بأنه سوف لن 
تركن إليه ثانية» ولكن تضعه جانباً لحين وقت الضرورة». ويختتم لاغورانيس 


لديف 244-45 .وم ,طسهلة ونا «بمء/ مسدتاعهعان81 لهة وأمدسلامعمآ 
)١5(‏ المصدر نفسهء» ص 7515. 
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بالقول إنه لهذا السبب بالذات «يجب ألا نسمح بأن يكون تحقيق الأهداف 
القصيرة المدى أو الاعتبارات الموضوعية هو ما يقرر موضوع التّعذِيب. يجب 
علينا أن ننظر إلى الصورة الأكبر قبل أن نقْدم على اتخاذ أي قرار»"©. 


يتفق ألفرد دبليو ماكويء الذي أرّخَ لأساليب التّعذيب التي تتّبعها وكالة 
الاستخبارات المركزية» مع لاغورانيس. فهو يقول «لا يوجد شيء اسمه تعذيب 
قليل» لأنه مثل الوباء يبدأ صغيراً ثم سرعان ما ينتشر». ويكون بقوله هذا رجع 
صدى لقول هولدزورث حين صرح (إنه ينتشر مثل حرائق الغابات)2*0. تعلمت 
إسرائيل هذا الدرس» أو كان يجب عليها أن تتعلمه في الحقب الأخيرة من 
القرن العشرين. في عام ١١9417‏ قررت هيئة حكومة إسرائيلية نيطت بها مسألة 
النظر في التحقيقات» بأنه يُسمح باستخدام الوسائل القسرية المعتدلة» (إذا 
كانت النتيجة هي إنقاذ حياة الإسرائيليين والحد من المعاناة التى يقاسونها على 
يد الفلسطينيين المشتبه فيهم». وسرعان ما سمحت الحكومة بذلك في بعض 
الحالات الاستثنائية» لكنها اكتشفت بعد وقت قصير أن المحققين الإسرائيليين 
كانوا يعذّبون السجناء بشكل روتيني» وأساؤوا معاملة 80 بالمئة منهه0ة", 


أما بالنسبة إلى العراق» فيورد لاغورانيس التقرير التالي: 

«لقد تحولنا من طلب المعلومات ذات القيمة الاستخباراتية إلى طلب 
اعترافات. كان يبدو أن الهيمنة والسيطرة التامة على السجناء لا تكتملان إلا 
باعترافهم بما فعلوه. وهذا هو التغير المخيف الذي حل بناء لأن ذلك كان 
إشارة تحوّل من تعذيب من أجل معلومات ذات قيمة وهدف استخباراتي إلى 
مجرد هدف للتحكم في مصير الآخرين00””". 


إن كل هذا السلوك متوقّع من أي شخص ذي معرفة بحراس السجون 
الأمريكية عندما لا يخضعون للمراقبة. يعترف القاضي ريتشارد بوزنر» الذي 


(30) المصدر نفسه. 
(548؟) ,معلذلا عمرو1 2180) بالعصمعع! بحرم زط لعاعمملل ,(/1©) «رطتفعط© بطخ كه كاومط0 ومع1» 
.(2006 ره أأءنالوء2 كمراةة وععاعوءععع11 عزرو كا :لالة روبرالطامعءظ8 :2007 
إفكف اممعمعن عط أه ممتتدوتادء هآ أه دلمطاء84 غطا ماما بومتدوم1 أه ممأسعتصدممك عط عه أعمرعظط» 
لل أناء 11 اها أأعه7ط «ر(هصهاوكتستومت بملهمآ) بواتلاتاءعم اوأومعمء1 عاتاده1؟ عمتلعدوء1 ععابصء5 «اأوناعمع 
:16650115 60أع6 ركنا ومتتدوه 2ع أه]» ,عاتطللا .5 الذاء/لا 20 ريوط .1" مطول لمة ,146 .م ,(1989) 23 .أو 
8304 143 ,جه« ,(2002) 63 .هنا ,مواع ]1 سما وأو «ننطمالة زه دوزو رعدفومنة «,تهمنام0 مدع عربءه1 لأنام!ا5 
[تكرف .حم ,اأمسهلط ونا «معل رسوتاعه 70 350 دتمم نامع هآ 
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يفضل الاستجوابات القاسية تحت شروط معينة» بأن خطر التصعيد وارد جداً 
لتبرير منع التُعذيب تحت أي ظرف”'”. إن ميل الحراس الطبيعي إلى إهانة 
السجناء قصد بسط السيطرة عليهم يزداد سوءاً بمرور الوقت ما لم د يتم التحكم 
فيه» كما أوضحته دراسة مشهورة ة أجريت عام وسميت تجربة سجن 
ستانفورد. قام أ. فيليب زمباردو يوضع سين افقتراضي» واستخدم عدداً من 
الطلبة ليكونوا سجناء فيه ليل نهار لمدة أسبوعين. كما استخدم النصف الآخر 
من الطلبة ليكونوا حراساً عليهم. لم يكن لدى الحراس أي سبب لكراهية 
السجناءء لأنهم كانوا طلاباً مثلهم. وقد بذل زمباردو وزملاؤه جهداً لاختيار 
«تفاحات جيدة» لهذه التجربة الفريدة» لكنهم أصيبوا بالصدمة لسرعة تحول هذه 
التفاحات الجيدة إلى «تفاحات رديئة؛ من الحرس”"". لقد وجد الحرس أنهم 
بحاجة إلى إسقاط ثقتهمء وأن يخافوا السجناء. وسرعان ما وجدوا أنفسهم 
يستمتعون بالسيطرة التامة على السجناء. كان من المقرر للتجربة أن تستمر 
أسبوعين» غير أنها أوقفت بعد خمسة أيام فقطء لأن الباحثين وجدوا أن 
الحراس فى النوبات المسائية كانوا يجبرون السجناء على التعري والتظاهر 
بممارسة عمليات جنسية. لقد وجد الباحثون ما يلي: 


«إن استخدام القوة يجعل من يمارسها يشعر بالعظمة والزهو. . ورغم أن قوة 
الحرس في هذه التجربة مستمدة من واقع مفترض » فإن سيطرتهم وتحكمهم ازداد 
بازدياد مخاوفهم. وبالتبعية» فإن الوصول إلى هذا المستوى أصبح الخط الأساسي 
للعدوانية والمضايقة اللتين تلتا ذلك. . . . وأن هذا المستوى من العدوانية الصرفة 
بأشكالها المعروفة و«الإبداعية؛ بدأت بالتزايد بشكل لولبي»”"". 


كما استنتج الباحثون أن تعذيب الأبرياء من المعتقلين له علاقة ببيئة 

السجن كمؤسسة» ومن ضمئها غياب المراقبة. أكثر من كون السلوك نابعاً من 
[دغرفق 
اختيار أخلاقي فردي ٠.‏ 


)*١(‏ ,كمعوط زاأوعء اندلا 0:10 :لوو لا بجع1!) عمدموث!! نمه عأكفاة :ءام #كمام) طعووه8 .ىق لموطعنظ 
71" مجع1]) برمدرع عط أعدمناواة زه ©1776 © أ «ماانطتاعده © +111 بإعوط ولتعتيدك ع أولة لهة ,240 .م ,(2004 
.(2006 رووع22 لإأأوععء الملا لم01 

(؟*) «رملعةطم2 متائط5 ببوء إأمعام1 رأاطتهدمك84 عط ,وتطهتهصنده1 ومعامدلة نجه ععاباما ععاء2 

.8 .ج ,(2007 ععجامرععع 12) برأ طاسماط «واعاراللعماا 

(9) روعامهظ8 أعولاعاهآ :08 ,لمعلموط) ععزعوجم فمه جرمعة1 تسمواعط صل عمعء72 ,عنالد8 أممطاءزقة 
.29-0 ,ترم ,(2004 

[فخرف .18 .م رلاط! ركتلة1[ة ناه ع1 لمم ععأناهآ 


1 


إن أصول سياسة إدارة بوش في التّعذيب ترجع إلى الاعتقاد بأن وكلاء 
الاستخيارات هم أفضل من رجال الشرطة أو من عملاء مكتب التحقيقات 
الفدرالي في استحصال «المعلومات الاستخباراتية التى يمكن الاعتماد عليها١.‏ 
وعلى أي حالء فإن وكالات الاستخبارات قد تكون أقل ذكاء من رجال الشرطة 
ومكتب التحقيقات الفدرالي لأنهم يفصلون بين عمليتي جمع المعلومات 
وتحليلها. رجال التحقيقات يحللون المعلومات وهم مستمرون في عملهم من 
أجل الوصول إلى قرار غير قابل للشك فيه. رجال الاستخبارات من الجهة 
الأخرى. أقل دقة في هذا المجال. ونظراً إلى أنهم لا يتسترون بغطاء السرية» 
فإنهم نادراً ما يتلقون «العقاب؛ لخلطهم بين الحقيقة والخيال. كما أن التستر 
بالسرية التامة غالبا ما يقود وكالات الاستخبارات إلى تجزئة عملياتهاء الأمر 
الذي يمنع المحققين والمحللين من معرفة المعلومات ذات العلاقة في الوقت 
20 


في مذكرة حول اعتقاله في غوانتانامو وباغرام وقندهارء كتب المعظم 
بك. وهو بائع كتب بريطاني» أن أسئلة المحققين الأمريكيين امتازت بالجهل 
وبمًا لا يخطر في بال أحد خلال ما يزيد على 6 جولة تحقيق معه. لقد 
وجد أن المحققين لم يكونوا في أغلب الأوقات يفكرون في م يقوله لهم. 
إنهم فقط يريدون منه اعترافاً. وهم لم ينتبهوا لأي أخطاء أو تناقضات في 
أقواله؛ ولم يكونوا معنيين بكتابة تقرير كامل وشامل ومفهوم يمكن أن ينظر 
إليه المحققون الآخرون ويتعلموا منه شيئاً عن شخصيتهء والأسباب التي دعته 
إلى الذهاب إلى أفغانستان. انحصر كل همّ أولئك المحققين في الحصول 
على اعتراف لكي يطووا أوراقهم وينهوا جولة عملهم ليعودوا بعدها إلى 


000 


هذا التصرف معلوم» ويوحي بعدم الكفاءة» ويطرح السؤال التالي: لماذا 
لم يكن الرؤساء أو المشرفون على أولئك المحققين أكثر مهنية؟ ولماذا لم 
يتأكدوا من أن العملية يجب أن تقود إلى معلومات يمكن الوثوق بها؟ ربما لم 
يكونوا قادرين على فعل ذلك لأن الحصول على معلومات موثوقة يتطلب وقتاء 
وقادتهم السياسيون كانوا على عجلة من أمرهم ويفتقرون إلى الصبر. 


(ة ؟) جم لهلهم هته ,مجع ,ماه« فاعبت) أه انتم «مكاءواما نرأط «ااتمامطاوم©) برجممظ رهوع8 «سسعمده ل 
.(2006 ركوعع2 بجعل1 بلول بنع ل7) 
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وإذا كان كل ذلك معلوماًء فلا بد أن يتوقع الإنسان أن أشد معارضي 
0 يجب أن يكونوا من صفوف المحققين أنفسهم». ولكنهم لم يكونوا 
لك؛ فمثلهمٍ مثل الإدارة الأمريكية التي يخدمونهاء كان أغلب المحققين 
0 شباناً ولا يتذكرون الفشل المريع لتلك الأساليب في فيبتنام. كما أن 
قادة البنتاغون من العسكريين لم يعيروا اهتماماً لأمر تدريب المحققين في 
الجوانب اللغوية والأساليب التي تضمن لهم مهنة ناجحة. وثمة مسألة أخرى هي 
أن الإدارة الأمريكية كانت تطالب بنصر عسكري عاجل في حرب ليست 
كالحروب العادية. ونتج من ذلك أن قسوة المحققين والحراس زادت الطين 
بلّة» وأعطت المتمردين الفرصة للنجاح» كما اعترف بذلك العريف للجنرال 
ابلّهاء تسبّبوا في أن نخسر الحرب0'". 


خامساً: الجانب السلبى للتعذيب 


من الافتراضات التي تتعلق بسيناريو القنبلة الموقوتة أن ليس للتعذيب أثر في 
الشعب الذي يمارسه. وهذه الفرضية تتناقض مع واقع الحال؛ فكم ساهم تعذيب 
السجناء في العراق» مقارنة بقتل المدنيين عموماًء في تأجيج حدة المقاومة ضد 
الاحتلال الأمريكى؟ وإذا كان من الصعب أن نقيس هذين العاملين على نحو 
أكيد» فإن الواقع يُظهر لنا أن بين عامي 7٠٠١‏ و4١٠٠‏ ازدادت الهجمات 
الإرهابية بنسبة ٠٠١‏ بالمئة على المستوى العالمي. في عام »7٠١0‏ كان هناك 
5 عملية انتحارية» وقد ارتفع ذلك المعدل إلى 417 عملية في كل من 
السنوات الخمس التالية"". واستناداً إلى استطلاعات الرأي العام» يحظى أسامة 
بن لادن بين الباكستانيين باحترام يفوق ذلك الذي تحظى به الولايات 
المتحدة”””". وقبل أن تُنشر صور فضائح الجرائم في «أبو غريب» في نيسان/ أبريل 
كانت سلطة التحالف المؤقتة تدّعي أن "31 بالمئة من العراقيين يؤيدون 
الاحتلال» لكن تلك النسبة انخفضت إلى 4 بالمئة فقط في نهاية ذلك الشهر” ". 


(؟؟) بمشدوهعط بعايو لا بدع8!) وعم[ ها مجم مدال صملالللا ممتعسما 136 :مععماظ ,قاءع11 .قا ممصمط؟1 
.0 .ص ,(2006 


(/ا"؟) ممه ,8/5/2006 ركهم11 ورمع االعه!| «رعتاعه1 ادتمعمء1 مماسه2 ومتطصدهظ8 علاءنناة» ,كلهدد لأنوطا 
+100 الول «رقامعلمه1 أوأرممعع1 هأ عومععءمط! «6زد180 كامعسبعم2 أرومع8» ,أعامعا5 .8 موللا 
. < لصصغط, 13738 /نمه 54/5 1 إددمع.ع ل نؤطء 2 اعمحم. جود إتطااط > ,20/4/2006 ,ممم ءممسولة 


كرف .2505 ,كم دم 11 عرولا سعلار «بم 0 ممق' ومتومف8» ,عع سوط مقتصمط1" 
فخرف ,(2005 ععطمع ه71 14) بأعوبصيت ]ال «ركععنااره1 ج معامآ بإلمطول8 ...أوو» ,مأمملاهت لععروط 


خض 


في عام ١941‏ وجدت دائرة الأبحاث في وزارة الخارجية أن نسباً عالية 
من المواطنين في ألمانيا (78 بالمئة) وإندونيسيا (0/ بالمئة) وفرنسا (17 
بالمئة) كان لها رأي إيجابي في الولايات المتحدة. وارتفعت النسبة هذه إلى 
درجة عالية جداً في إثر هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. غير أن تلك النظرة 
الإيجابية انحسرت بصورة حادة بعد كشف فضيحة «أبو غريب»؛ ففي كانون 
الثاني/ يناير ٠7‏ » وجدت هيئة الإذاعة البريطانية أن ؟5 بالمئة من مجموع 
الناس الذين استطلعت آراءهم في 4 دولة عبّروا عن آراء سلبية» في مقابل 59 
بالمئة فقط عبّروا عن آراء إيجابية» ففي ألمانيا كانت النسبة 77 بالمئة» وفى 
إندونيسيا (التي تعتبر أكبر بلد إسلامي) انحدرت إلى 7٠١‏ بالمئة فقط. ١‏ 


واستناداً إلى استطلاع أجراه #مركز بيو للأبحاث؟ (2مادة© طدمهعوعه بووم) 
عام :7٠007‏ كُشف أن رأي الناس في الشرق الأوسط عموماً كان سلبياً تجاه 
الولايات المتحدة؟؛ فبين المصريين» كانت النسية ,/,١‏ بالمئة» والباكستانيين رف 
بالمئة» والأتراك 48 بالمئة. في نيسان/ أبريل »7٠١1‏ وجد «مجلس شيكاغو 
للشؤون العالمية» (5:نةظ1ة 610621 هه اأءهده0 معدمنطن) أن الناس في ١‏ بلداً 
أجنبياً من مجموع 6 بلداء من ضمنها الأرجنتين وإندونيسيا والهند وأسترالياء 
يعتقدون «أنه لا يمكن الوثوق بأن الولايات المتحدة تتصرف بشكل مسؤول 
على الساحة الدولية»9* 6 


سادساً : هل التبعات العالية تعني أي شيء؟ 


إن المناصرين لمبررات فرضية القنبلة الموقوتة من أجل إنزال التُعذيب في 
المشتبه فيهمء يصرون على قصر الوقت الكافي للنظر في أي بديل آخر سوى 
الوضع المباشر. ولكن إذا كان القرار باللجوء إلى التّعذيب يتّخذه الجنود أو 
المحققون أو الحراس بالاعتماد على تقديرهم لواقع الأمرء فما الذي يمنع 
الرغبة في الانتقام لتحوّل الشك إلى يقين زائف» كما حدث للمعتقلين في 
غوانتانامو الذين أطلق عليهم مسبقاً أسو أ السيئين؛؟ وما الذي يمنع التٌعذيب 
والقسوة من أن يصبحا سلوكاً روتينياً للمحققين والحرس الذين يسعون إلى 
فرض تسلطهم على المعتقلين؟ 


(40) إحصاءات منقولة عن : اعءاعمك «ر هده لعاء ناكم شاك عب0 متام 11» ,لعن تهطة طول 
.6 .2 ,(2008 صسمتططع1-لاعهلامة [) أععمعمطط 


رض 


لقد «صارع؛ الآباء المؤسسون أسئلة من هذا القبيل خلال فترة الثورة 
الأمريكية؛ فعضو الكونغرس حينها جون آدمز أصرّ على ما سمّاه «السياسة 
الإنسانية»» وهو ما استعان به الجنرال جورج واشنطن» رغم أنه شاهد شخصياً 
من موقعه في نيو جيرسي جنود القوات البريطانية بقيادة هسيان وهم ينزلون حد 
السيف بالأمريكيين الذين استسلموا في معركة نيويورك. وعندما تغيّر ميزان 
المعارك لصالحه رفض واشنطن اللجوء إلى الانتقام من الأسرى البريطانيين» 
فقال لجنوده محذراً «عاملوهم بطريقة يقة إنسانيةء» ولا تعطوهم سبباً للشكوى من 
تعاملنا مع فرترية الجيش البريطاني للحن 

اتبع الأمريكيون السياسة نفسها بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية في 
أوروبا. لقد فضّل الآلاف من الجنود الألمان الاستسلام على القتال حتى 
الموت» وذلك لسببين: أولهما أنهم كانوا يتوقعون معاملة إنسانية من قبل 
القوات الغربية» وثانيهما خشيتهم نشت من الوقوع في يد القوات السوفياتية» وهكذا 
ل ا ل ووفقاً لما جاء في تقرير الصليب 
الأحمر الدولي» فإن 44 بالمئة من الأسرى الأمريكيين لدى الألمان نجوا لأن 
القوات الألمانية كانت ملتزمة بمعاهدة جنيف لعام 2**79478» مقارنة بالوضع 
على الجبهة الشرقية» حيث لم يلتزم الألمان ولا السوفيات بنصوص المعاهدة 
المذكورة» الأمر الذي أدى إلى موت 06 بالمئة من مجموع الأسرى السوفيات 
لدى الألمان و8" بالمئة من الأسرى الألمان لدى السوفيات7". 


ولكن وفقاً لعقلية إدارة بوش» فإن الوقت تغير وتغيرت معه سياسة آدمز 
وواشنطن ودوايت أيزنهاور التي أصبحت طرازاً قديماً؛ فالأعداء الذين 
نواجههم مختلفون» والواضح أن بعضهم يمكن أن نسميهم انتحاريين. ولكن 
إذا كانت أهداف الحرب هي عدم استفزاز سكان البلاد المفتوحة منعاً لقيامهم 
بمساندة جماعات المقاومة خلال فترة الاحتلال» أفليس الجدير بنا أن نتّبع 


2١)‏ نقلا عمسن : الوم ءاملا ه01 تمادو لا بج )!١1‏ وامادوم) 5 رماع ماباعه!! بتعطعكاطا امعد لاه 

379 .م ,(2004 ,وعم 

لا يطيع كافة الأمريكيين التعليمات» -خاصة في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية بالطبع» حيث كانت 
حرب العصابات هي المعيار ٠.‏ 

7١‏ ) عو/لا لهجدك! :1جا اممو سعل!) اعتالره0 لعا أعده الم عاجرا جا حيه ا( كرت كر امعاج2 ,عأباع.] .5 لتوه1! 

.44 2046 ,10 .م ,(1977 رقمععط عوء لام 

(1) لم01 تعامملا بجعل<) 1941-1943 بره [! أعادهكماعهل! 11:6 نامو عا ما جء104ه :211 ,لإعاكل بدالا سواط 

.3 20 103 .مم ,(2005 رووععط براأومء الملا 


>33 


سياسة الأسلاف ونطبّق القواعد التي تحرّم التُعذيب والقسوة» حتى وإن كان 
ذلك قد يؤدي إلى خسارتنا لبعض المعلومات الاستخباراتية المفيدة؟ أم هل 
أن الرغبة في الانتقام طمست أعين الأمريكيين في هذا الوقت» فلم يروا 
الصورة الكبيرة؟ 


لقد قالوا لنا إن التٌعذيب مسموح به لأننا لا نتوقع من الخصم أن يلتزم 
بمعاهدات جنيف». وهذا صحيح لأن الإرهابيين والمنشقين ليس لديهم القدرة 
على احتجاز أسرى كثيرين. وليس من المشكوك فيه أن أفراد القاعدة والمتمردين 
في العراق قد عذّبوا الأسرى الأمريكيين: كما فعل اليابانيون خلال الحرب 
العالمية الثانية. والسؤال هو: هل أن فساد العدو يلغي الالتزام الأخلاقي 
لحكومة الولايات المتحدة بعدم تعذيب الأسرىء, أو معاملتهم بقسوة وبطريقة 
غير إنسانية ومذلة؟ إن أولئك الذين يريدون الانتقام لا يترددون في القول: 
نعم» وإن القوات الأمريكية يجب أن تمارس منتهى القسوة من أجل كبح جماح 
العدو. ويقول البعض الآخر «هم الذين بدأوا ذلك». 


إن اليابانيين هم الذين بدأو ١‏ الحرب العالمية الثانية؛ وعامل جيشهم 
الأسرى بمنتهى الوحشية» ولكن ليس لدى الأمريكيين مقابل ل«أبو غريب» 
خلال تلك الحرب وما بعدها في احتلال اليابان وألمانيا الذي كان ناجحاً بكل 
المعايير. هل يمكن اعتبار التّعذِيب والقسوة الآن سياسة حكيمة» في حين إن 
الهدف الأساسي لأي حرب يجب أن يكون في منع تحول السكان المحتلين من 
الانقلاب على محتليهم؟ 

وإذا أخذتا في الاعتبار مصالح الولايات المتحدة في مختلف مناطق 
العالم» فهل من الذكاء أن تتورط إدارة بوش في تعذيب السجناء» وتستحدث 
محاكم عسكرية خاصة» وتنكر على المتهمين حقهم في محاكمة وإجراءات 
قانونية عادلة؟ هل كانوا يعتقدون أن هذه الخطوات ستبقى سراًء خصوصاً أن 
الكاميرات الحديثة منشورة في كل مكان؟ وهل من الذكاء أن يفترضوا أن 
السجناء لن يخبروا العالم أجمع بعد إطلاق سراحهم بما تعرضوا له من 
معاملة سيئة؟ هل من الحكمة أن تمارس الإدارة الأمريكية الكذب والخداع 
والنفاق عن كل ما كان يجري مع المتهمينء وبأنهم إرهابيون» خاصة 
المواطنين من دول صديقةء مثل كندا وبريطانيا وأستراليا وإسبانيا وألمانيا 
والعربية السعودية؟ 
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في بداية الحرب على الإرهاب» رفض العديد من الدول الأجنبية تسليم 
الأشخاص المشتبه فيهم إلى الولايات المتحدة ما داموا سيواجهون عقوبة 
الموت”*؟؟). وبعد ذلك» بدأ بعض الأقطار الأوروبية سحب قواته من العراق» 
كما رفض البعض الآخر مساعدة الحكومة الأمريكية لاحتلال العراق بعدم 
إرسال قواته. إن إدارة بوش لم تحسب للرأي العالمي أي حساب» وعبّرت عن 
اشمئزازها من الانتقادات الخارجية ومن القانون الدولي. أليس من المعقول أن 
تبدي الإدارة لتلك البلدان أي احترام؟ وهل لذلك علاقة برفض تلك الدول 
الانضمام إلى الحرب في العراق» أو بسحب جنودهاء كما فعلت إسبانيا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة والفليبين؟ 


عندما واجه العالم الإدارة الأمريكية بالقول إن التّعذيب ينتقص من مكانة 
الولايات المتحدة بين شعوب العالم» كان رد أدنغتون «إنهم لا يصوتون في 
انتخاباتناة””؟2. فى بداية الصراع» أصر نائب الرئيس تشيني على أن إرهابيي 
القاعدة لا يستحقون أي نوع من إجراءات العدالة التي يستحقها المجرمون في 
الولايات المتحذة. وقويل هذا الرأي بالاعتراض حتى من جون آشكروفت» 
الذي قال متسائلاً: لماذا لا تعطي الولايات المتحدة المعتقلين الأجانب 
المستوى نفسه من العدالة الذي تمتع به تيموثي ماكفيه عندما وُجّهت إليه التهمة 
:في جريمة التفجير في أوكلاهوما؟ وإذا عملنا برأي تشيني» فإن ماكفيه لا 
يستحق تلك العدالة9”. ومهما حاول مسؤولو الإدارة الأمريكية الدفاع» فإن 
النُعذيب صنف من الإرهاب. ولذلك» كيف يمكن لشعب يحتاج إلى أن يكون 
في موقع أخلاقي عال ليخوض حرباً ناجحة ضد الإرهاب أن يتعمّد تعذيب 
السجناء ويعتمد عليه؟ كيف يمكن للرئيس السابق بوش أن يدّعى أنه خلقص 
العراق من ديكتاتورية مقيتة» في حين تقوم إدارته بإهانة العراقيين وتعذيبهم في 
السجن نفسه الذي عُذب فيه الآلاف من العراقيين وأعدموا على يد جلاوزة 
صدام حسين؟ 


سدق ,(2001 عوطتهعننهل2 29) لملمهتاممععاه1 زأقعمسق «رممتاماءء:8 ا ممباع8 مل(» 
نذكر منها تايلاند وإسيانيا والمملكة المتحدة وروسياء 
(6 5) ,(2007 ععطتوععء 1 6) عزون8 زه معوادع ]1 عجولا بعل «رعوداره1 عطا لصتطع8 مولأ عط1» ,عام لتحقط 
,5.38 
اقتباس من جاك غولدسمث. الرئيس السابق ل 010 . 
(55) عن معارضة أشكروفت للمحاكم العسكرية» انظر : :11 )عد©» ,رعفاء»8 ول مه ممسلاءة ممامحظ 
7 ,اعوط ومو صلطعه 1 «روعهه8 لمتامعلأوعوط مه عررماءامظ عط ومتطاسيط 


فض 


في آذار/ مارس 22٠١08‏ تحدث نائب للجنرال بترايوس» الذي كان قائد 
العمليات في العراق» إلى عدد من الصحافيين عمًا تعلمه قيادة الجيش عن 
القاعدة في الغو اقء نكال إن عدداً كبير أمن تياس اتضم في كتير من 
الحالات إلى صفوف القاعدة بعد مشاهدة صور التجاوزات في «أبو غريب:. 


سابعاً: أثر سياسة التّعذِيب في الوضع الداخلي 


وأخيرأء هل يمكن أن تساوي منافع التّعذِيب القصيرة المدى؛ مهما تكن 
بالضرر الذي ألحقته سياسة التّعذيب بالمستوى الأخلاقي كشعب وباحترامنا 
لأنفسنا كأشخاص؟ إن تحذير جورج كينان من السقوط الأخلاقي في التطرف 
ضد الشيوعية قد يكون ذا علاقة هنا: «لربما يكون قد حدث شيء في عقولنا 
وأنفسنا. وهذا هو الذي جعلنا كشعب بُنيت بجهوده هذه الجمهورية وحافظت 
على وحدتهاء لنصبح بدلاً من ذلك ممثلين لنفس القوى التي قاتلناهاء وهي 
التعصب والسرية والشك والقسوة. . . إن أسوأ شىء يمكن أن يفعله بنا مواطنونا 
من الشيوعيين هو الشيء نفسه الذي نخشاه بدرجة كبيرة من نشاطاتهم: أن 
مثلهب:480). 
تصبح 

إن شعبنا يرجع بأصوله القانونية إلى القانون العام الإنكليزي وأخلاقيته إزاء 
الإنسانية والتنوّر؛ فالقانون العام علّمنا أن الاعترافات التي يُستحصل عليها 
بالإكراه لا يمكن الوثوق بصحتها. والتنوّر يتطلب أن حتى المجرمين المشتبه 
فيهم لهم الحق بأن يُعامّلوا باحترام وكرامة. وكما أشرناء فإن المعاملة الإنسانية 
للسجناء قد تمّ الاعتراف بها كمبدأ عسكري منذ الأيام الأولى للثورة الأمريكية. 
وهي» كما عبر عنها الجنرال بترايوس في رسالة إلى جنوده: ”يعتقد البعض أننا 
سنكون ذوي أثر فعّال إذا ما استخدمنا التَعذيب» وهم مخطئون. نحن محاربون 
وبشر في الوقت نفسه”5*. وعليه» كيف يمكن وصف الوضع الحالي لشعبنا 
في ما يتعلق بالمبادىء التي صيغت على مدى عدة قرون لتُطرح الآن جانباً؟ 
ماذا نقول عن مجتمعنا عندما تحاول إدارة عابرة أن تُرسي قواعد التّعذيب في 


)0 .(2008 عسل 18) ناتعلتعصء4ا!! اتماعالراعه!! «رععناءه1 10 همل ع100» رمممجعاءم بعممعمة 
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ينس 


الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية؟ هل نعتقد حقاً أن الأشخاص المحققين 
والحراس يمكن أن يلجأوا إلى التّعذيب من دون أن تكون لذلك عواقب 
أخلاقية ونفسية ذات أثر بعيد عليهم وعلينا؟ 


الجواب القصير عن هذه الأسئلة قد يكون أن نسبة كبيرة من الناخبين 
الأمريكيين تخلّت فعلاً عن تراثنا القانوني والأخلاقي» وفضلت ممارسة التُعذيب 
على الإرهابيين المشتبه فيهم في الخارج. ويبدو أن الشغف بالقوة الصرفة يدفع 
الناخبين إلى تأييد سياسة التّعذيب» خاصة بين صفوف الحزب الجمهوري. 
ومثال على ذلك» أورد ما حصل في نقاش دار في ١5‏ أيار/ مايو ٠٠١1‏ في 
ولاية كارولينا الجنوبية. أن جميع المرشحين الثمانية للرئاسة» باستثناء واحد 
فقطء أجابوا عن سؤال حول «القنبلة الموقوتة» بأنهم يؤيدون أساليب 
الاستجواب القاسية» ومن ضمنها الإغراق الوهمي» لاكتشاف موقع تلك 
القنبلة» فضبّت قاعة الحضور بالتصفيق تعبيراً عن التأبيد. 


كان جون ماكين» الذي أصبح في ما بعد مرشح الحزب الجمهوري 
لينافس المرشح الديمقراطي أوباماء هو المعارض الوحيد. قال ما يلي: «عندما 
كنت أسيراً في فييتنام» كان مما جعلنا نصمد ونحن تحت التُعذيب» هو معرفتنا 
أنه لو انقلب الأمر وكنا نحن في الموقع الآخر لما جعلنا الأسرى ضحايا 
للمعاملة القاسية. الأمر لا يتعلق بالإرهابيين» قدر تعلقه بنا نحن» وأي صنف 
من البلاد بلدنا»””"2. ولدى انتهاء السيتاتور من تعليقه» خيّم على القاعة صمت 

ثامناً : مُبتذّل أم شرير؟ 

في عام ١974‏ حاولت حنه أرندت أن توضح كيف استطاع موظف 
بسيط أن يعد بشكل كفوء نقلٍ ملايين من اليهود إلى غرف الغاز. قالت في 
نهاية تقريرها المعنون «آيخمان في القدس: تقرير عن ابتذال الشيطان؛ ما 
يلي: «لا يهم أنه نظرية أو عقيدة» لكنه شيء واقعي وظاهرة لعمل شيطاني 
اركب على نطاق واسعء بحيث لا يمكن إرجاعه إلى أصوله الشريرة» أو 
إلى مرض أو قناعة تامة من جانب الفاعل الذي يتميز بضحالته التي لا حد 


)6١(‏ بإوالا 23) اامااليدةة1 «رععساغده] عممسطسظ م عوعددة معاملنلصد0) 007 عدألدع.آ» معطدةظ صسدنااأللا 
.)2007 


لاحن 


لها. ومهما كانت درجة الانحراف لتلك الأفعال» فإن الفاعل نفسه لم يكن 
منحرفاً وليس شيطائيّاًء وإن الصفة الوحيدة ا 1 
وفي سلوكه في أثناء سير المحاكمة وتحقيقات الشرطة معه أنه شخص سلبي 
تماماً. لم تكن بلاهة» ولكنها صنف غريب ومتأصل في الوقت نفسه من عدم 
القدرة على التفكير(2, 


هل يمكننا القول إن الأفراد الذين نظموا وشجّعوا وسهّلوا وحاولوا تغطية 
تعذيب السجناء في حرب أمريكا ضد الإرهاب لم يكونوا قادرين على التفكير؟ 
ربما يمكن اعتبار جورج بوش رجلاً «أحمق:. إذا كان الغرور والتهور وقلة حب 
الاستطلاع تُعتبر جميعاًء دليلاً على الحماقة. ولكن لا يمكننا أن نعمم ذلك 
الحكم على جميع الذين دفعوه في هذا الطريق من المحامين مثل جون يوء إذ 
كانوا أذكياء ومثقفين. 


تعتقد أرندت أن التفكير يتطلب أكثر من المعرفة والذكاء. يجب أن 
يكون مشرباً بالالتزام الأخلاقي والشجاعة لمقاومة أولئنك الذين هم في موقع 
السلطة. ولكي يمكن ممارسة هذا الالتزام الأخلاقي داخل التنظيم 
البيروقراطي»ء يجب على الشخص أن يحسب عواقب الأمور لكل نوع من 
السلوك» وألا يُصاب بالهلع لدى مواجهة الجمهور الذي يبغي الانتقام. قد 
يكون أمراً غير متوقّع أن يكون للساسيين الفطنة والشجاعة لمواجهة غرائز 
الناخبين. ولكن» أليس من حقنا أن نتوقّع أن نجد ذلك بين الوزراء والقادة 
السياسيين ومحامي الحكومة؟ 


لقد حان الوقت لإعلان الغضبة المبررة أخلاقياً. لأن غالبية الناس تنزع 
إلى اتخاذ قرارات سريعة؛ ولكن لا بد من أن تسود الحكمة في وقت ما. 
ومن المؤسف أن إدارة بوش لم تصل إلى مرحلة إيجاد نوع من التوازن 
الأخلاقي. إن سياسة التُعذيب استمرت فترة أطول من الحرب العالمية الثانية» 
واستطاعت تلك السياسة تجاوز فضيحة «أبو غريب»: واستمرت ممارساتها في 
السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية. وتطرح تلك السياسة الأسئلة 
التالية: ماذا يمكئنا أن نستنتج عن المسؤولين الذين جاؤوا ببرنامج التّعذيب 


(01) معاعمطء5 تعاءولا بوع1؟) سطمعا عمدوعع3 نزحا لعاتل ,اع موفبل فسه جو ااتطأكبممعع2 ,الضعجة طمدمدز 
.59 .م ,(2003 ,وكامه8 


لض 


واحتقروا من انتقدوهمء وفشلوا في مراقبة تلك السياسة» وصئفوا استخدام 
التٌعذيب بأنه أسرار حكومية حتى يتعذّر على الضحايا الأبرياء مقاضاتهم على 
جرائمهم؟ ماذا يمكن أن نقول عن المسؤولين الذين استمروا في استخدام 
تلك السياسة رغم أنها فشلت في إعطاء معلومات مهمة». وصبّت الزيت على 
نار المقاومة» وأذلت شعباء وخانت المبادىء الدستورية لهذه الجمهورية؟ 
وماذا نقول عن إدارة أوباما التي سمحت لجرائم الحرب هذه أن تمرّ من دون 
حساب؟ هل يمكن أن نقول عن هؤلاء المسؤولين إنهم كانوا مُبتَذلين أم 
أشراراًء أم الصفتين معاً؟ 


آىآق53 


الفصل الثاءن 
الكونفرس كجهاز مساعد 


ما الذي يميز أسلافنا؟ في المقام الأول إنهم لم يسمحوا بالتعذيب لأنه 
يُعتبر عقاباً قاسياً وبربرياً. لكن الكونغرس سمح لهذا النوع من 
التصرف. سيقولون لك كانت هناك ضرورة ملحّة لتقوية ساعد 
الحكومةء لأنه يجب أن تستحصل على اعترافات عن طريق التعذيب. 
حينها تكون قد خسرنا وانتهينا. 

باتريك هئري”*) 


أن تقوم أجهزة مخابرات بلد ما بتعذيب المشكوك فيهم من الإرهابيين 
ليس مدعاة للدهشة؛ فالناس الذين لا يخضعون لأي انضباط قانوني يأخذون 
حريتهم من الانضياط الأخلاقي. أما أن يكون رئيس الولايات المتحدة هو نفسه 
من يبادر إلى سياسة التعذيب» فأمر يدعو إلى الغضب. ولكن ما أشدّ منه هو 
لماذا لم يستجمع أعضاء الكونغرس شجاعتهم ويضعوا حدَاً لمثل هذا السلوك. 


أولاً: فضائح سابقة 


في عام ا قام الكونغرس الذي كان يقوده الحزب الديمقراطي» 
وبمساعدة من قاض جمهوري هو جون سيريكاء بفرض وجوده على الرئيس 
الجمهوري ريتشارد نكسون,ء الذي تصوّرء كما تصور جورج بوش حديثاً أنه 
فوق القانون. ففي إحدى المرات؛: صرح نكسون لأحد الصحافيين بالقول: 
«عندما يقوم الرئيس بفعل ماء لا يمكن اعتبار ذلك غير قانوني”2. والجانب 
السيئ السمعة من فضيحة ووترغيت هو قيام البيت الأبيض بتكليف مجموعة من 
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ارقف 


السمكريين (من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية سابقاً) الذين ألقيَ القبض 
عليهم خلال عملية سطو على دائرة من دوائر الحزب الديمقراطي» بغية 
الحصول على معلومات خاصة عن المرشحين. كما سطت المجموعة نفسها 
على عيادة طبيب نفساني قصد الحصول على معلومات عن دانيال إلزيرغ» وهو 
الذي سرّب أوراق البنتاغون عن دراسة سرية حول كيفية اتساع نطاق عملية 
المستشارين العسكريين الأمريكيين في فييتنام» وتطورها إلى حرب كارثية. وكما 
اتضح» فإن الهدف من عملية السطو هو تشويه سمعة إلزبرغ. 


وعلى أي حال» فإن عمليات السطو هذه كانت جزءاً من عمليات 
مخابراتية سرية هدفها مراقية المساهمين في حركة الاحتجاج ضد الحرب» 
والحد من نشاطاتهم داخل الولايات المتحدة؛ فما بين عامي ٠191و ١1917‏ 
فضحت لجان الكونغرس في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عمليات تجسس 
غير شرعية على المواطنين الأمريكيين» قامت بها أجهزة الجيش ومكتب 
التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية. كما 
كشفت الأجهزة نفسها عن محاولات فاشلة لوكالة الاستخبارات المركزية هدفها 
اغتيال عدد من رؤساء الدول الأجنبية. لقد انتهت معظم تلك العمليات عام 
7»؛ ولكن الرئيس بوش أعاد العمل بها من جديد بمنتهى السرية» وفي 
مجال واسع» بعد هجوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 


في فترة الثمانينيات» استطاع الديمقراطيون من أعضاء مجلس النواب فضح 
العمليات السرية لإدارة ريغان» من ضمنها بيع إيران أسلحة بطريق غير شرعي» 
وهي الدولة التي تُعتبر راعية للإرهاب ومسؤولة عن احتجاز الرهائن في لبنان. 
وفي الوقت نفسهء كانت إدارة ريغان تمد المتمردين في نيغاراغوا بالمال 
والسلاح» وهو أمر غير شرعي وفق القوانين الأمريكية. وفي كلتا الفترتين 
(السبعينيات والثمانينيات)» كان الديمقراطيون هم الذين دفعوا لإجراء التحقيق 
مع الإدارتين الجمهوريتين (نكسون وريغان). ولو كان الجمهوريون هم الأغلبية 
في الكونغرس» ثُرى هل كانوا سيجرون مثل تلك التحقيقات المتشددة مع إدارة 
ديمقراطية لإساءة استخدام السلطة؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً. قد يطلب البعض 
من أعضاء الكونغرس ذلك» ولكن في كلتا الفضيحتين» لم يكن في صالح 
حزبهم أن يفعلوا ذلك. وهذا هو الذي جمع ممثلي الحزبين على التعاون من 
أجل الدفاع عن القانون إذا ما حاولت السلطة التنفيذية مخالفته. 


0 


لكن ذلك كله لا يعني أن الحدّ من تجاوزات السلطة التنفيذية والدفاع عن 
الحريات المدنية كانت من أولويات الديمقراطيين. فإذا كانت الشهادات أمام 
لجنة مجلس النواب تسيب الإحراج للحزب الجمهوري.ء يُسارع الديمقراطيون 
إلى مساندتها. ولكن عندما تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ من أجل إصلاح 
الأمرء تموت هناك. في عام 2١1917‏ صورّت مجلس النواب على عدم نشر 
تقرير لجنة الاستخبارات التي ترأسها النائب أوتيس بايك (ديمقراطي من 
نيويورك). ولكن حين تسرب التقرير إلى أحد الصحافيين» صرّت المجلس 
لإجراء تحقيق موسع عن ذلك التسرب, معبّراً بذلك عن رأي أكثرية الأعضاء 
من الحزبين؛ وهو ما يدل على تفضيل موضوع السرية على المسؤولية والقانون. 
وحين اكتملت تحقيقات لجنتي النواب والشيوخ؛ أصبحت التقارير الاستخباراتية 
المستفيضة التي أعدتها اللجنتان عن تجاوزات مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة 
الاستخبارات المركزية خارج اللعبة السياسية» ووؤضعت جانباً. وبذلك فشلت 
الجهود لوضع «نظام» لكلتا المؤسستين. وكان أفضل ما عمله الكونغرس هو 
إلغاء التشريعات الخاصة بحالات الأزمات» والتصديق على قانون مراقبة 
الاستخيارات الأجنبية لعام 191/8. كما استحدث المجلسان لجنتين دائمتين 
للمخابرات» ولكن تحت قيادة محافظة» وهو ما أدى إلى اللجوء إلى سريّة 
أشد. وعليه» بدلا من وضع حدّ للتجاوزات وسوء استخدام السلطة» أصبحت 
اللجنتان من دعاة التستر والكتمان على نشاطات الحكومة. وكانت نتيجة ذلك 
الفشل في قطع الطريق على فضيحة إيران ‏ كونتراء أو تقديم أي مشروع 
للإصلاح. 


الحقيقة هي أن الجمهوريين الذين كانوا أعضاء في لجنة التحقيق في 
فضيحة إيران - كونترا وكان على رأسهم حينها ديك تشيني (جمهوري من ولاية 
وايومنيغ)» استطاعوا إقناع اللجنة لإعطاء الضمان بالعفو عن اثنين من المتهمين 
الرئيسيين» وهما المقدّم أوليفر نورث والأميرال جون بويندكسترء من تبعات أي 
اعترافات يدليان بها. اعترف نورث بأنه أتلف. وبشكل مخالف للقانون» وثائق» 
وكذب خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس» وتلاعب ببعض السجلات 
الرسمية. وُجد الاثنان مذنبين بصدد المعلومات التي تم جمعها عنهما قبل 
المحاكمة. لكن الأحكام عليهما أسقطتها محكمة التمييز في مقاطعة كولومبيا. 
والقضاة الذين عيّنهم الجمهوريون:ء الذين لم يسبق لهم إسقاط أي أحكامء 
بسبب ذيوع القضية قبل بدء المحاكمة»؛ أطلقوا سراح مساعدّي البيت الأبيض 


ع0 


(نورث وبويندكستر) لأن الشهود ضدهما تأثروا باعترافات الرجلين مسبقاً أمام 
عدسات التلفزيون(". 

تعلّم ديك تشيني خلال تحقيقات الكونغرس في قضية إيران - كونترا كيف 
يحمي مسؤولي السلطة التنفيذية من المسؤولية رغم جرائمهم. ودافع هو وغيره 
من الجمهوريين في ذلك الوقتء كما يدافعون الآنء عن التعذيب الذي تراه 
غالبية الديمقراطيين جريمة. وهم يسمّون تلك الجرائم «أخطاء؛ وقعت لأن 
الرئيس يتمتع بسلطات دستورية تسمح له بتخويل الأجهزة الأمنية القيام بعمليات 
سرية. كانت هذه المرافعة هي جوهر تقرير مقتضب ألحقه تشيني وزملاؤه 
الجمهوريون بتقرير لجنة التحقيق. لقد تمت إدانة ثمانية من أعضاء إدارة الرئيس 
ريغان بارتكاب تلك «الأخطاءك. لكن إدارة الرئيس جورج هربرت بوش عادت 
ووظفت أغلبهم. كما أنها استخدمت نفوذها بصدد نشر الوثائق الرسمية» الأمر 
الذي أدى إلى اختفاء جميع السجلات في مكتب نائب الرئيس بوش عن 
مشاركته فى الفضيحة”". 

والآن يعيد التاريخ نفسه.: في فترة الستينيات» جرّت الحكومة البلد 
بكامله إلى حرب كارثية على أساس معلومات خاطئة ومخادعة. ومثال آخر هو 
فضائح السبعينيات والثمانينيات» حين تمّ ضبط وكالة الاستخبارات المركزية 
وهي تمارس نشاطات تخالف القوانين» وتطلب الأمر السيطرة على تلك 
النشاطات من خلال قوانين تمنع التنصّت على المكالمات الهاتفية» غير أن 
الكونغرس فشل ثانية في السيطرة عليها. والموقف اليوم أسوأ من فضيحة 
ووترغيت» وكذلك أسوأ من فضيحة إيران ‏ كونترا؛ فبين عامي ٠٠١١‏ و 
أوقف الكونغرسء. الذي يسيطر عليه الجمهوريون, أكثر المحاولات 
للتحقيق فى تعذيب السجناء على أيدي الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية. 
كان السيناتور الجمهوري جون ورنر (من ولاية فرجينيا)» وهو رئيس لجنة , 
الخدمات الدفاعية» من أهم الأعضاء الذين عارضوا عقد جلسات للنظر في من 
هم الذين اشتركوا في التعذيب» ومن كان يرأسهم. وكان بجانبه النائب دنكان 
هنتر (جمهوري من كاليفورنيا)» وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس 


)7١(‏ ,إلا , إلا بعامو لا بمج1!) ولاعندمن هه بوهجاوكرم © و«ابم معط 112 «المسعما” ,اماو للا .ا ععمع سما 
.310-22 بم ,(1997 ,ممععملم 


(") بوموجوظ أوأأمعلاوعع «أصععء طسلكل» يعبه أخطوزظ عط لصه لإعمغط0 أمعل أوععط عوالا» رموعطة ,للا مطود 
.(2006 مقبصطء 10) صجمء. جه لست «را 9/1 عرمقعط قدم.آ سموءظ8 عاعدظ تمسانلصءط عط مسأوة 0غ املعااة 5أل1 


فق 


النواب ومعه النائب السابق ل غوس (جمهوري من فلوريدا)» والنائب بيتر 
هوكسترا (جمهوري من ميشيغان)» وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس 
النواب» والنائب جيمس ستنسبرنر (جمهوري من وسكنسُّن)» وهو رئيس لجنة 
التشريعات في مجلس النواب. 

في عامي 7٠٠١‏ و١270‏ قامت أغلبية الجمهوريين بمساعدة مجموعة من 
الديمقراطيين المحافظين بتشريع عدد من القوانين ن التي تنكر حق السجناء في 
عرض قضايا اعتقالهم وإساءة معاملتهم أمام المحاكم. وفي عام 27٠٠١17‏ حاول 
الديمقراطيون عندما استعادوا سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ» أن 
يضعوا نوعاً من الرقابة» لكن إدارة بوش وقفت ضد ذلك بعناد» بالتعاون مع 
وكالات الاستخبارات والمحافظين من كلا الحزبين. 

ثانياً: قانون معاملة المعتقّلين لعام ٠٠١٠©‏ 

كان في طليعة القوانين المشار إليها أعلاه قانون معاملة المعتقلين لعام 
6 ؛ ففي خريف ذلك العام, طرح عدد من أعضاء ء ميجلس الشيوخ. 
يتقدمهم الجمهوري المؤيد للحرب جون مكين» مشروعاً للتأكد من تطبيق 
المبادئ العسكرية ضد إساءة معاملة المعتقلين”'“. وقال مكين إن ما حفزه على 
القيام بمثل تلك الخطوة تلقيه رسالة من إيان فِشْباكء وهو ضابط في الفرقة 
١‏ المحمولة جرًاً. كان النقيب فِشْباك هذا قد شاهد «نطاقاً واسعاً من 
التجاوزات» في أفغانستان والعراق. وحاول عبثاًء ولمدة ١07‏ شهراء «تقرير 
المستوى المحدد الذي يتحكم في معاملة المعتقلين عن طريق التشاور مع 
أشخاص آخرين» بدءاً من قائد الكتيبة وعدد من المحامين العسكرينن» وعدد 
من النواب الجمهوريين والديمقراطيين ومساعديهم؛ والمفتش العام في فورت 
براغ. كما قرأتُ عدداً من التقارير الحكومية وتقارير وزير الجيش وعدد من 
الجنرالات العسكريين» وأحد المحققين في قاعدة غوانتانامو» ونائب مدير 
القسم في الكلية الحربية في وست بوينت» المسؤول عن تدريس نظرية 
الحرب العادلة وقانون الحرب في الولايات المتحدة» كما استشرت عدداً من 
زملائي الذين أثق بهم كأشخاص شرفاء وأذكياء». 


(:) فشل السناتور دك دَربن (رمقراطي من إلينوي) في محاولته إدخال تعديل مشابه في فترة سابقة 
وخلال جلسة جوبه فيها بمعارضة تامة من جانب جميع الشيوخ الجمهوريين. 


يفف 


وأخيرأً» كتب رسالته إلى السيناتور مكين بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر ٠١١‏ 
سأله فيها «هل يمكن اعتبار سلوكيات تنظيم القاعدة معياراً لقياس مستوى 
الأخلاقية ومفهومها في الولايات المتحدة؟00*؟. رد السيناتور مكين على رسالة 
فِشْباك عن طريق وضع ملحق يقانون تخصيص الأموال للقوات المسلحة»ء أكد 
فيه منع المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة للسجناء. وعلى أي حال» 
استعار مكين فقرات من كتيب جيش الولايات المتحدة الميداني تتعلق بأساليب 
الاستجواب. ومثل تلك الخطوة ليست سوى محاولة ماكرة» لأن باستطاعة 
الإدارة إعادة كتابة نصّ الكتيب في أي وقت تشاءء من دون الرجوع إلى موافقة 
الكونغرس. وفي الحقيقة» إن الملحق الذي وضعه مكين قد حظي باعتراض 
وزارة الدفاع التي قدمت ملحقاً بديلاً. وهذا الملحق البديل يختلف عن ملحق 
مكين» الذي يمكن الاطلاع على نصه كاملاً على الإنترنت» إِلَا أن عشر 
صفحات منه متعلقة بأساليب الاستجواب بقيت ل 


في الأصل حاول مكين أن يمنع المحاكم العسكرية من «قبول الاعترافات 
التي يُستحصّلٌ عليها عن طريق التعذيب:”". وحظي هذا المنع بتأييد من نائب 
وزير الدفاع غوردن إنغلاند والجنرال المتقاعد جون ألترنبرغ؛ رئيس المحاكم 
العسكرية» ونائب رئيس الخدمات العسكرية» ومستشار وزارة الخارجية فيليب 
زليكو. غير أن نائب الرئيس تشيني ومستشاره أدنغتون اعترضا على ذلك. كما 
اعترض المستشار العام لرامسفيلد جيم هايئزء وكذلك نائب مدير الاستخبارات 
ستيفن كامبون. وفي النهاية فازت جبهة المعارضين» ورفع الملحق من قانون 
التخصيصات المالية. 

أما السيناتور لندسي غرام» وهو محام عسكري سابق وشغل مرة منصب 
قاضء فقد عمل على كلا جانبي القضية؛ ففي الوقت الذي كان يدعم ملحق 
مكين فى العلن. عمل كل ما فى استطاعته ليغير ما كان مكين يهدف إليه أصلا؛ 
فهو لم يساعد على إسقاط منع استخدام الاعترافات تحت الإكراه فقطء بل إنه 
استطاع أن يضع تعديلاً يسمح للمحاكم العسكرية باستخدام الأدلة التي يُستحصل 


(5) انظر نص الرسالة» 3 م 25/9/2005 ,اعوط انماع ااطعه!! «ركمهه1! كه ععلاأوا/ة ذخ رعاعدططوزط مدآ 
)عمو( مولا «رعناكة1 ععوستماعط ده منمعء 11 طايه مطله]" أتهدك نجه14 دعاباظ زعم بجعل]7)» بااتلسطعة عترظ 
.05 ,نه 111 


(/ا) «روعع ل نهاء1 رمع لععمدعه0) عموء18010 كم عول] علع1838 ور قط شل ردع0010) تصنت 10د االسطعة علموظ 
.5 ,ه:117 7071 سدور 
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عليها خلال التعذيب”". لكن غرام لم يكن على استعداد لإنكار حقوق السجناء 
وفق معاهدات جنيف. إن مثل هذا الإنكار كان سيثير ضجة عالمية» وبدلاً من 
ذلك استطاع أن يقنع قيادة الحزب الجمهوري بإضافة تعديل يمنع بموجبه 
المحاكم الفدرالية من أي حى لسماع شكوى معتقلي غوانتانامو لطلب لوائح 
الاتهام ضدهم. وهذا التعديل 00 للدفاع إذا ما قام القضاة برفض 
ادّعاء الإدارة الأأمر يكية أن غوانتانامو لا تخضع لسلطة المحاكم الفدرالية. 


يعرف غرام جيداً أن إنكار حق السجناء في طلب لوائح الاتهام ضدهم هو 
مخالفة للمادة ١‏ من القسم 4 من الدستور؛ فهي تقول صراحة إنه لا يحق 
للكونغرس أن «يعلّق طلب لائحة الاتهام باستثناء قضايا الثوار والغزاة» وهو ما 
تتطلبه قضية السلامة العامة؛. ولذلك» قدم بديلاً من لوائح الاتهام. ويقول 
تعديله المقترح إنه يُسمح لسجناء غوانتانامو بأن يشكوا ظروف اعتقالهم 
ومعاملتهمء ولكن فقط أمام المحاكم العسكرية الخاصة هناك» عندما يميزون 
الحكم ضدهم. وهذا يعني أنه لا يحق للسجين أن يعترض على طريقة معاملته 
أمام المحاكم الفدرالية» حتى تتم محاكمته وإدانته» وهذا يخالف طبعاً حق 
طلب لوائح الاتهام. ويمضي غرام في خطته لتحديد حق السجناء عندما حصر 
حق السجناء المدانين في أن يقدموا دعواهم للتمييز أمام محاكمة اتحادية واحدة 
فقط. وهي محكمة التمييز في مقاطعة كولومبياء التي تم حشوها بعدد من 
القضاة الجمهوريين الذين غرفوا بعدائهم لهذا الحق الخاص بالمدانين. وكانت 
خطة هذا السيناتور من الذكاء بحيث فاتت على معظم الصحافيين وقرّائهم من 
الذين يجهلون القضايا القانونية. ولكن في النهاية لم يستسغ معظم الصحافيين 
إحالة جميع القضايا إلى محكمة معيّنة» وهو ما يسمح للرؤساء بأن يقرروا أمر 
تلك القضايا إذا ما كان قضاة المحكمة من ذوي الاتجاهات المعنية التى تتفق 
مع سياسة الإدارة التي تحكم البلاد. وأكثر من ذلك» فإن إحالة جميع القضايا 
إلى محكمة واحدة تقوض دور المحكمة العلياء التي تنظر فقط في القضايا التي 
نظرت فيها محكمتان مختلفتان وتوصلتا إلى قرارين متناقضين". 


(48) المصدر نفسه. 

(9) استخدم المحافظون هذه الاستراتيجية بنجاح كبير في عام 2141/8 عندما أقنعوا الكونغرس إرسال 
كل الطلبات حول التنصّت على المكالمات الحاتفية لأغراض الأمن إلى محكمة واحدة متخصصة بالرقابة 
امخابراتية الأجنبية (راجعتها المحكمة مرة واحدة). كان وليام لنكويست رئيس المحكمة العليا الحافظ قد اختار 
أغلب قضاة تلك امحكمة على مدار الستين. 


احفق 


لقد هدّد الرئيس بوش بأنه سينقض قائون التخصيصات المالية للقوات 
المسلحة بكامله ما لم يُحذف منه تعديل مكين غير الفعال. وبتاريخ © تشرين 
الأول/ أكتوبر :7٠٠٠‏ صوّت مجلس الشيوخ على القانون المذكور بأغلبية ساحقة 
(40 سيناتوراً» بينهم 5 جمهورياً) كان بينهم السيناتور غرام””'. وهكذا منح 
هذا التصويت الجمهوريين الفرصة للابتعاد عن ممارسات سياسية محرجة» من 
دون الحد من سلطة الرئيس وحكومته السرية. كما أن ذلك التصويت أعطى 
المحققين فى معتقل غوانتانامو كل الحماية القانونية التي يحتاجون إليها ليسيئوا 
معاملة السجناء كيفما يشاءون» ويحرم أولئك السجناء فرصة ذات معنى 
للاعتراض على إمكانية وضعهم رهن الاعتقال الدائم من دون محاكمة. 


ومع ذلك» فإن نائب الرئيس تشيني كان لا يزال غير مقتنع؟ فقد قاد هو 
ومدير وكالة الاستخيارات المركزية بورتر غوس حملة مسعورة على إضافة 
تعديل آخر يعفي موظفي وكالة الاستخبارات من أي تبعات قانونية جراء 
«العمليات السرية المناهضة للإرهاب في الخارج""!'2. وأدان الأميرال المتقاعد 
ستانسفيلد تيرنر»ء الذي أدار الوكالة المذكورة في السبعينيات» وغيره من 
المسؤولين السابقين» جهود تشيني . وقد صرح تيرئر في مقابلة مع التلفزيون 
البريطاني قائلاً: «لقد تجاوزنا الخطوط ودخلنا منطقة الخطر. إنني أشعر 
بالإحراج حيال أن يكون للولايات المتحدة نائب رئيس يؤيد التعذيب. إنه لأمر 
ستوجب ال 20 


لم يذهب مكين إلى الحد الذي ذهب إليه تشيني» ولكنه كان ممن سمحوا 
لمؤيدي الإدارة أن يضيفوا تعديلاً آخر يضمن لأية مؤسسة دُنَهم بإساءة معاملة 
السجناء دفاعاً قانونياً لا مثيل له» يعتمد بالكامل على ثقة تصل حد الإيمان 
بمشورة المحامين. كما أنه انضم إلى غرام ومقترحاته لسلب معتقلي غوانتانامو 
أي حق للاعتراض على احتجازهم أمام المحاكم الفدرالية» كما أسلفنا""". 


)000 .(2005 مع طسسعاررء5 30) ومعاناعظظ «رعطمعط عتبؤءه1 عاعها8 1 دعلنه84 طود8ظ» 
تمت المصادقة على التعديل بتاريخ © تشرين الأول/ أكتوبر عام .5٠١8‏ 

(11) .5 ,كه 1717 لعولا علق «رصد8 عمباطم عمستهماء10 صأ خطوناه5 موتامعء:8)» باأتتسطءة ماو 

(؟١)‏ ,(2005 «عطسرعناه!1 [2) 1121 «ردعويايه؟ عه؟ امعلاوععط عوالا» 15 لإعسعطت نحوه8 014 -:18» 

. < لتماطاع70 رماع تنا انه 11/181 إعممعناء/2005/10/012110/طتمع. تلع . اموه /)/ مااغط > 
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وهكذا تحوّل القانون الذي كان مفترضاً أن يحرّم التعذيب إلى قانون يمنح 
المخالفين عفواً شاملاً من أي تبعات جنائية. 


أوضح القانون الأخير أنه يتوجب على وزارة الدفاع أن تتّبع النسخة 
الجديدة للكتيب الميداني للقوات المسلحة حول أساليب الاستجواب» والذي 
أعطى الإدارة الفرصة لكتابته كيفما تشاء. وعليهء فإن محققى وكالة 
الاستخبارات المركزية يمكنهم استخدام القسوة والمعاملة غير الإنسانية» لكن 
التعليمات الجديدة تعني أنه يجب عليهم تحاشي «القسوة غير الاعتيادية» كما 
تحددها المادة الثامنة المعدلة من الدستور. 


لقد أصرٌ تشيني على تلك الفقرة الشرطية التى أعطت محامى الإدارة ما 
مكن الاعتراض عليه قانونياً: وهو أنه يمكنهم أن نضوواء كما أضيدت المحكمة 
العلياء على أن المادة الثامئة تنطبق فقط على الممارسات القاسية التى تنزل 
بالسجناء بعد الحكم عليهم. وإذا لم يحالف هذه المناورة الحظ. يمكنهم القول 
إن الإشارة إلى المادة الثامنة المعدلة ستثير موضوعاً قانونياً يسمّى «اهتزاز 
الضمير. كان تشيني واثقآ من أن ضمائر القضاة المحافظين في محكمتي فرجينيا 
الشمالية ومقاطعة كولومبياء اللتين ستنظران في هذه القضاياء سوف لن تهتز 
مطلقاً. وفي مقابلة مع برنامج «نايت لاين4» قال نائب الرئيس «إن ما يهز 
الضمير حقاً يتوقف على المشاهد نفسه0©. 


ثالثاً : الرئيس يوقّع البيانات متحدياً الكونغرس 


لم يكن ذلك نهاية القصة؛ فقبل ساعات من توقيع الرئيس القانون الذي 
أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة» اعترض ديفيد أدنغتون طريق مسودة القانون 
المذكورء وأضاف إليها جملة «أن الرئيس يرى أن القانون يتلاءم مع السلطة 
الدستورية للرئيس وحقه في مراقبة وحدة السلطة التنفيذية كقائد عامء 
كما يتلاءم مع القيود الدستورية على السلطة التشريعية»”*'2. وفي الحقيقة 
إن الجملة التي أضافها أدنغتون أتكرت سلطة الكونغرس للموافقة على تشريع 


فرق «رعع دو امتتمعلنوع:2 هه عمواأعامظ عطا ومنتطعن2 :11 أموط» ,ععاءه8 م31 لمة مقدلاءت ومعوظ 
607 راعه] رماع تناع هاا 
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يخص جرائم الحرب» وأكدت سلطة الرئيس كقائد عام» ليتجاهل قرارات 
المحكمة ويخول المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة إذا ما أحبٌ 
. [(فحلفق 
ذلك . 


اعترض المسؤولون الكبار في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارتي الدفاع 
والخارجية على ما أضافه أدنغتون» لكن المستشارة القانونية للبيت الأبيض 
هاريت مايرز عملت بنصيحة نائب الرئيس» وأرسلت مسودة أدنغتون إلى 
الرئيس» فوقّعها لتصبح قانونا””2. أعلن خبر توقيع القانون يوم الجمعة الذي 
سبق عطلة نهاية السنة» حين كان الصحافيون» سواء في البيت الأبيض أو في 
مكاتبهم» لا يعيرون الخبر أي اهتمام. 


وهذه الطريقة في توقيع الرئيس مسودات القوانين تعيد إلى الأذهان ما كان 
يجري في بلاط الملك جيمس الأول في القرن السابع عشر؛ فهو أيضاً لجأ إلى 
دفع القوانين التي يفضلهاء وسحب البساط من تحت سلطة مجلس العموم 
«والتدخل في أمور حكومتنا وقضايا الدولة الحساسة:”*'2. وعندما حاول ابنه 
تشارلز الأول اتباع خطى والده في السلطة المطلقة» ثار البرلمان عليه وبدأت 
الحرب الأهلية عام 21547 وتمّ إعدام تشارلز عام 1544. برهنت تلك 
الأحداث أن الملك لا يمكن أن يكون هو القانون. وحين اعتلى جيمس الثاني 
العرش عام 17584» حاول أن يحكم بطريقة استبدادية» فثار البرلمان ثانية 
وأزيح الملك عن العرش» وتمت دعوة وليام وماري إلى تولي السلطة» شرط 
أن يوقّعا ما سمّي «وثيقة ضمان الحقوق». تقول المادة الأولى من تلك الوثيقة: 
ايُعتبر تعليق العمل بالقوانين أو تنفيذها من دون الرجوع إلى موافقة البرلمان 
أموراً غير قانونية:217. أصبحت تلك الوثيقة مصدراً مهما لوثيقة إعلان حقوق 


الإنسان ودسكور هذه البلاد. 


() 5) مؤه© معه8 «رمة8 ععننئه1 كمدصرظ 0غ 810 طكنا8 أكماظ ورماهدء5 002 43 ,عووحوة عتاتمكت 
ش .(2006 110213قل 

8ق نط1 برتععاءء8 هه مقتملاء © 
)١8(‏ ممواءظ عبلتزه عجتتم مس11 عاات :عوط أعدمقايط امت 0111 فاته كمانفعا لماءءأء5 رمتعطامء! .لا .60 
الع ,(1894 ,ووععظ مهمع 013 :0:10:0) 1 ممجممل هه «اأءطمعا رده 
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رابعاً: قرار قضية حمدان ‏ إعادة العمل بوثائق جنيف 


قامت سياسة إدارة بوش في التعذيب على فرضيتين غريبتين: أولاهما أن 
سلطة الرئيس في زمن الحرب هي فوق القانونء وثانيتهما أن معاهدات حقوق 
الإنسان» مثل معاهدة جنيف» ليست قوانين أساسية لهذه البلاد» بل عبارة عن 
اتفاقيات سياسية جرت بين أمراء (أوروبا)» وتم تنفيذها أو تجاهلها على أيدي 
أولئك الأمراء أنفسهم. نظرت المحكمة العليا في كلا الادعاءين» وصوتت في 
9 حزيران/ يونيو 7٠١5‏ بنسبة © إلى ٠‏ على رفضهما كليهما””'". 

لم يكن سليم أحمد حمدان مبّهّماً يستحق العطف؛ فقد كان مرافقاً لابن 
لادن وسائقاً خاصاً له. وافترضت غالبية الناس أن لدى الجيش الكثير من الأدلة 
لإدانته أمام أي محكمة عسكرية أو مدنية. لكن الجيش لم يأت بحمدان إلى 
محكمة اعتيادية للإجابة عن التهم ضدهء بل إنه حتى لم يقدمه إلى أي هيئة 
قضائية لمحاكمته في غوانتانامو حتى قررت محكمة فدرالية في واشنطن 
العاصمة على إجبار الجيش على الاستماع إلى شكوى حمدان ضد استمرار 
اعتقاله من دون أن توجّه إليه تهمة معيّنة. وقد اضطرت الإدارة الأمريكية صاغرة 
على تقديم حمدان وتسعة آخرين من السجناء للمثول أمام محكمة عسكرية. 

تم اختيار الرائد البحري تشارلز سويفت للدفاع عن حمدان. وسويفت هذا 
ضابط بحرية محترف» عمل على متن إحدى السفن الحربية ضمن الوحدة 
المسؤولة عن الصواريخ الموجهة. وأكمل دراسته في كلية القانون في جامعة 
سياتل. وتمّ اختياره محامياً لأنه لم يكن سهلاً ترهيبه من جانب ضباط برتب 
عسكرية أعلى منه. يبدو أن هذه الميزة الشخصية هي التي أمّنت له أن يحصل 
على موافقة رئيس المحكمة ليخبره أن في إمكأنه التحدث إلى موكله يشرط أن 
يضمن منه اعترافاً بالذنب. تبدو المسألة هنا أنه إذا كان سويفت ينوي أن يدافع 
عن موكلهء فلن يُسمح له بمقابلته''". وهذا التهديد ليس انتهاكاً لحقوق 
حمدان في الحصول على محام فقطء بل إنه يثير السخرية أيضاً في ما يتعلق 
بقواعد هذه المحاكم العسكرية. وهذا هو الذي دفع برئيس سويفت العقيد في 
القوة الجوية وليام غن إلى التدخّل لصالح محامي السجناءء فجازف بذلك 


بكرف .(2006) 2749 .06 .5 126 ,557 .10.5 548 رلاعأقسس .ا مسد 
2250 2 .8 ,(2007 عهسل) ببمازامصرم علط اللمع3 «رعمتاكيا1 الأدك5» ,رمسدتاونه5 ع8 
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وخسر فرصة أن يصبح أول قاض من أصل أفريقي في القوة الجوية'"'". 

كان تانطان مون أعضاء محكبة عحدان: الشسة تل كديا في 
أفغانستان؛ إذ عمل أحدهما ضابط مخابرات» وأشرف الآخر على عملية النقل 
البربرية للسجناء من أفغانستان إلى غوانتانامو. وعندما استفسر الرائد سويفت عن 
دور الضابطين في أفغانستان» رفض القاضي الإفصاح عن تلك المعلومات في 
محكمة علئنية» لكن أضَاك أنه يثق بعدالة وجهتي نظرهما. وعندما سأل سويفت 
لاحقاً «لماذا يُرسل الجيش ضباطأً مساهمين في العمليات العسكرية إلى هذه 
المحكمة أصلاً؟ فهناك بالتأكيد الكثير من العسكريين الذين لم يساهموا في 
العمليات الحربية في أفغانستان» أو يمكن أن يكونوا أعضاء غير منحازين في 
هيئة محكمة كهذه»» فلم يعط رئيس المحكمة جواباً شافياً. وتلا ذلك أن استقال 
ثلاثة من أعضاء هيئة الاتهام لأنهم رفضوا أن يساهموا «في عملية يبدو أنها 
ملتوية). شرح النقيب في القوة الجوية جون كار قراره للعقيد فريدريك بورتش» 
رئيس هيئة الاتهام : ا ا 
نحو جيد بحيث لن ندع أيا من المعتقلين يُفلت من العقاب» وأننا نحتاج فقط 
إلى الاهتمام بجمع الأدلة التي قد تنظر فيها هيئة المراجعة0"". 


أخيراًء نجح سويفت في اعتراضه» وصدر القرار بإبعاد الضابطين 
المذكورين من عضوية المحكمة. لم يُبد الجيش أي اهتمام بتعيين ضابطين 
آخرين محلهماء «وهو ما جعل مهمة الادّعاء للفوز بقرار ثلثي الأعضاء ضد 
حمدان قضية أسهل :"2 الأمر الذي يُعتبر مغامرة على مستوى لعبة شطرنج. 


إن الممارسات غير القانونية التي راح ضحيتها المعتقلون في غوانتانامو من 
أمثال حمدان لم تغب عن ذهن نقابة المحامين. لقد تبرع أكثر من ٠٠٠١‏ محام 
للدفاع عن المعتقلين من دون مقابل مالي. وتولى حوالى ٠‏ شخص العمل 
في قضية حمدان بشكل أو بآخرء بالرغم من أن الجميع كان يعرف أنه كان 


زقفقفق .(2007 نإهاة 26) النوة ع أمقط طاته بوعاصعاس1 
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أحد مرافقي بن لادن”*". ولمًا وصلت قضية حمدان إلى المحكمة العلياء كان 
في إمكان القضاة أن يحكموا بأن للكونغرس» وليس الرئيس» الحق الدستوري 
في تأسيس محاكم جديدة؛ وأن الكونغرس لم يمارس هذا الحق حتى الآن. 
بدلا هق ذلك» قررت المحكمة العليا أن الكونغرس» في ما أصبح بعدٌ القسم 
١‏ من المعيار للعدالة العسكرية؛ قد حدد سلطة الرئيس في استحداث محاكم 
عسكرية تتمتع بالمستوى نفسه المطلوب في المحاكم العسكرية المعروفة» ما لم 
يكن في استطاعته أن يبرر انحرافه عن ذلك المستوى. نظر الأعضاء الخمسة فى 
المادة لا من معاهدات جنيف التي جعلها الكونغرس فى صلب القانون 
الأمريكي 21100143 إذ تمنع المادة الثالثة إجراء أي محاكمات خارج «المحاكم 
العادية التي تضمن العدالة التي يعترف بها الناس المتحضرون»” '". كما اتفق 
قضاة المحكمة العليا مع مجموعة المحامين العسكريين المهنيين» على أن لا 
حاجة إلى الخروج على المبادئ المعترف بها". 


اعترضت وزارة العدل بالقول إن المادة الرقم " لا تحمي حمدانء» لأن 
الرئيس كان قد أمر بأن المعاهدات لا تحمي أعضاء القاعدة ولا جنود طالبان. 
ولم تكلف المحكمة العليا نفسها النظر في هذا الادعاء. لقد اعتبرت أن 
معاهدات جنيف تُعتبر قانوناء وافترضتء كما قال القاضي جون مارشال وهو 
يشير إلى قضية مربري ضد ماديسون”*"؛ أن من واجب المحاكم أن تشير إلى 
القوانين التي تتعلق بالقضايا التي تنظر فيها"“. أصرت وزارة العدل على أن 
المعاهدة ليست إلا اتفاقاً بين الكيانات السياسية» وهي لا تعطي سجناء مثل 
حمدان الحق الشخصي في الاعتراض على قانونية المحاكم التي استّحدثت 
لمحاكمتهم. لكن القضاة تجتبوا الإشارة إلى تفسير وزارة العدل» وحكموا بأن 
لحمدان الحق في طلبه لمعرفة التّهم الموجّهة له. وهذا الحق ليس اعتماداً على 
معاهدات جنيف,؛ لأن المعاهدات وضعت المعيار لكل ما يمكن أن يسمّى 
محكمة قانونية. وحين كانت قضية حمدان موضع النظر فيها لدى المحكمة 


(0؟) 6 معه0 وإوعلمم ادوع! عط نلأءأكسصسظا .نار مملسداط تامعسصمك» باأوضق؟!1 عقس1 أجعتر 
١/01. 120 )2006(, ©. 65.‏ ,سبج !! بطم لمصعة2 «رعوناعووط 
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العلياء حاول الكونغرسء» الذي يقوده الجمهوريون» تمرير التعديل الذي اقترحه 
غرام. لكن القضاة لم يكونوا في غالبيتهم معنيين بتلك المحاولة. كما أنهم 
وجدوا نوعاً من التناقض في قانون معاملة المعتقلين الذي دفع به السيناتور ديك 
ديرين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)»؛ الذي يسمح للقضاة بأن يحتفظوا بحق 
النظر في القضايا المعلّقة. ونتيجة لذلك» أصبح في مقدور القضاة أن يتجاهلوا 
ما إذا كان تعديل غرام غير دستوري أو تدخّلاً في مسار القانون» أو ما إذا كان 
حق المطالبة بلائحة الاتهام مضموناً دستورياً وغير قابل للتعديل. وهو ضمان 
لذلك الحق. 

عندما يُعلّن أن المحاكم العسكرية المستحدثة غير دستورية» تكون أغلبية 
القضاة قد أعطت الرئيس الفرصة ليتراجع عن ادعائه السلطة المطلقة. ولكن 
يحصل في الوقت نفسه على ما يريد. هذا وقد عبّر عضو المحكمة العليا 
القاضي ستيفن براير عن ذلك بشكل صريح حين قال: «لا شيء يمنع الرئيس 
من العودة إلى الكونغرس ليطلب السلطة التي يعتقد أنها ضرورية»”” ". 

خلال النظر في قضية حمدان أمام المحكمة» أصر محامو الإدارة الأمريكية 
على أن الرئيسء بصفته القائد العام» يتمتع بالسلطة المطلقة ليقرر كيفية التعامل 
مع العدو في زمن الحرب. تجاهل أعضاء المحكمة العليا هذا الادعاء أيضاً 
لأنهم التزموا المبدأ القائل إن المحكمة العليا لا تنظر في أي مسألة دستورية ما 
لم يكن هناك رأيان قانونيان متناقضان. لكن المحكمة العليا سمحت للإدارة 
الأمريكية بالإبقاء على حمدان وزملائه رهن الاعتقال إلى ما لا نهاية. لقد تناول 
قرار المحكمة موضوع المحاكم العسكرية المستحدثة فقط» لكن حيثيات قرارها 
انسحبت على موضوع الاستجواب أيضاً. وكما لاحظ عضو المحكمة القاضي 
براير» «ضمن» قانون الكونغرس. . . «مخالفة المادة ٠‏ تُعتبر جريمة حرب 
يعاقب عليها القانون باعتبارها جريمة فدرالية". وهذا الرأي سبّب للإدارة 
الأمريكية نوعاً من الإرباك» لأنه يعني أن كل من ساعد أو ساهم أو نفذ سياسة 
التعذيب وما ترتب عليها يُعتبر من الناحية القانونية مجرم حرب. لقد فهم 
المحامون العسكريون الذين يمتّلون المعتقلين ذلك التحليل. فكان أول شيء 
فعلوه لدى قراءة القرار بشأن قضية حمدان أن طليوا وقف جميع نشاطات 
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مين 


المحاكم العسكرية» لأن الاستمرار في نشاط يخالف المادة الرقم ‏ يُعتبر بحد 
ذاته جريمة حرب. ويبدو أن نائب وزير الدفاع غوردن إنغلاند فهم هو الآخر 
فحوى القرار» فأصدر أمراً إلى جميع القادة العسكريين للتأكد من أن معاملتهم 
للسجناء كافة تتماشى مع المادة الرقم ”. ورغم الإصرار على أن الجيش كان 
يعامل السجناء بطريقة إنسانية» يكون بهذا الأمر قد اعترض بشكل واضح على 
الممارسات التي أقرها رامسفيلد وجهازه الاستشاري. ومن ضمنها تعرية 
السجناء» وتغطية وجوههم بملابس نسائية داخلية» وإرعاب السجناء باستخدام 
الكلاب؛ ووضع الحبال حول رقاب السجناء وجرّهم كالكلاب» أو جعلهم 
ينبحون مثلهاء ووضعهم في مواقف جسمانية مؤلمة» وممارسة عمليات الإعدام 
أو الإغراق الوهمي عليهم. 


أصدر إنغلاند تعليماته هذه من دون استشارة مكتب المدعي العام أو 
مستشارة البيت الأبيض للشؤون القانونية هاريت مايرزء ولا ديفيد أدنغتون الذي 
أصبح مديراً عاماً لمكتب نائب الرئيس. ومن الجدير بالذكر أن المدير العام 
الذي سبقه لويس «سكوتر' ليبي قد أدين بتهمة الكذب أمام المحقق الخاص 
حول الظروف التي أحاطت بكشف بعض المعلومات السرية المتعلقة بزوجة 
أحد الناقدين لسياسة الحرب في العراق (كانت من موظفى وكالة الاستخبارات 
المركزية عندما كان زوجها يشغل منصباً عالياً في السفارة الأمريكية في بغداد 
إبان احتلال العراق للكويت). هذا وكان الجنرال جاك ريفز» القاضي في سلاح 
الجو الأمريكي. قد أخبر لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بتاريخ ١7‏ 
تموز/ يوليو أن «بعض الممارسات التي تمت الموافقة عليها واستّخدمت تُعتبر 
مخالفة لبنود المادة الرقم وف من مقررات مؤتمر جنيف. وكان يجلس إلى جاتيه 
قادة المحامين العسكريين لصنوف القوات المسلحة الثلاثة» الذين أيدوا ما قاله 
زميلهم'"". وبتاريخ ١‏ أيلول/ سبتمبر 23٠05‏ أعاد البنتاغون نشر كتيبه حول 
الاستجواب؛ منع فيه تعرية السجناء أو تغطية وجوههم أو وضعهم في مواقف 
جسمانية تسبب لهم الإجهاد0, 


بدا لوهلة أن سياسة التعذيب توقفتء. لكن ذلك كان مراوغة من قبل 
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يدك 


وزارة الدفاع؛ ففى تموز/يوليو كل وفي الوقت الذي كان البنتاغون 
يتجاوب مع قرارات قضية حمدان» وقّع بوش أمراً رئاسياً سرياً جديداً يسمح 
لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام وسائل الاستجواب المتشددة في ثقوبها 


السود خارج الولايات المتحدة”* ". 
خامساً: العفو العام عن الْعذّبِين 


لو كان أي رئيس أمريكي قد جابه موقفاً يشبه قضية حمدان لتراجع» لكن 

ذلك لا ينطبق على جورج بوش؛ فحتى حينما أعلن بتاريخ ” أيلول/ سبتمبر أن 
سجون وكالة الاستخبارات المركزية أفرغت من السجناءء أصرّ على أنها ستبقى 
خياراً مفتوح*". ثم قام بمباركة تشريع قانون المحاكم العسكرية لعام 5٠١١7‏ 
لإفراغ قرار المحكمة بشأن قضية حمدان من محتواه'' ". كان من أسباب رعايته 
لتشريع ذلك القانون هو «حماية الجنود الأبرياء من مغبة تعرّضهم لإجراءات غير 
منصفة»» على حد قوله. لكن هذا العذر لم يكن إلا خدعة لأن مشروع القانون 
لا يمكن أن يغير العرف العسكري للعدالة العسكرية». الذي يتضمنء كالعادة 
مجرمي الحرب. في الحقيقة إن بوش كان يريد حماية جميع الأشخاص 
الضالعين في سياسة التعذيب وفي وضعها موضع التنفيذ من طائلة القانون» إذا 
ما قررت الإدارات التالية إثارة الموضوع”"". وعندما صرح في ١5١‏ أيلول/ 
سبتمبر بأن وكلاء الاستخبارات المركزية «لا يرغبون في أن يُحاكّموا كمجرمي 
ب2"*00. كان في الواقع يتحدث عن نفسه. 1 1 
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في الحقيقة» كان بوش يخشى إخضاعه للمساءلة القانونية بعد مغادرته البيت 
الأبيض. ولهذا السبب. زار مبنى الكابيتول ليضمن التأييد للتشريع المذكور. وهو 
طبعاً لم يُعبّر صراحة عن اعتراضه على المادة الرقم 5. لأن ذلك سيكون أمراً 
مكشوفاء خاصة أن السيناتور جون مكين وآخرين أعلئوا مسبقاً أن مثل هذه 
الخطوة سوف تقايّل باعتراض من جانبهم. وفعل بوش مثل ما فعله جاي بايبي» 
وهو تضييق تحديد مفهوم جرائم الحرب عن طريق اذّعاء أن أغلب وسائل 
الاستجواب لا يمكن اعتبارها تعذيباً» أو حتى قاسية وغير إنسانية أو مهينة. وهكذا 
لم تعد إجراءات مثل تعرية السجناء وجرّهم كالكلاب ووضعهم في أكياس النوم 
وتعريضهم للبرد القارس وممارسة الإغراق الوهمي معهم. تُعتبر إجراءات قد 
تسبب الموت إن طبقت بشكل فردي أو جماعي. -ومشرو انول المقترخ يجعل 
تلك الوسائل قانونية» رغم أنها قد تترك ضرراً نفسياً عميقاً. وهكذا تحقق الهدف 
بجعل جرائم الحرب محصورة في تجاوزات فظيعة جداً. مثل القتل والاغتصاب» 
وترك قضية تحديد القسوة والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة وفق المادة الرقم ” 
لتقدير الرئيس» رغم اعتراض المحاكم العالمية والأجنبية على مثل هذا التفسير. 
تمت المصادقة على القانون بأغلبية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ. وقد أعطيّ 
الرئيس كل شيء طلبه 3 تقريباً» ليكون شعب الولايات المتحدة بذلك قد انفصل عن 
بقية شعوب العالم» بقدر تعلق الأمر بجرائم الحرب”"". 


نه أعلى كل من أمرابها وشيكعها وتثلها روتكد ليها فى الامو 0 
القانونيةء» فإن ذلك يشبه إعفاء الملازم وليام كالى من مسؤوليته عن مذبحة ماي 
لاي في فييتنام عام 514374 *64. لقد أعفى كل من ريتشارد نكسون ورونالد ريغان 
مرؤوسيهم من الجرائم التي ارتكبوها وهم في خدمة إدارتي الرئيسين المذكورين. 
كما أن جيرالد فورد أعفى الرئيس نكسون من أي جريمة قد يُحاكم جرّاءها في 
المستقبل. وأعفى جورج بوش الأب الأشخاص الذين ساهموا في فضيحة إيران - 
كونتراء مثل وزير الدفاع الأسبق كاسبر واينبرغر. أما جورج بوش الابن» فهو أول 
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اضيا 


رئيس يعفو عن نفسه بإقناع الكونغرس بأن يصدر عفواً عاماً عن جميع جرائم 
الحرب التي أقتِرفت تحت إدارته. وبهذا يكون قد ضمن لنفسه مكاناً إلى جانب 
أغستو بينوشيه ديكتاتور تشيلي » الذي استحصل هو الآخر على عفو عام عن كل 
جرائمه القذرة ضد ما سمّوا إرهابيين في فترة الثمانينيات. 


ومن المضحك أن إعفاء موظفي الإدارة الأمريكية من جرائم الحرب يكون 
الكونغرس قد فضحهمء وهو الأمر الذي قد يجلب عليهم المساءلة من قبل 
الدول الأخرى» لأن محكمة الجزاء الدولية والمحاكم الأجنبية لم تعد تقبل بأن 
يخضع من يرتكب جرائم حرب للمحاكمة في بلده فقط. وهكذاء سيجد أعضاء 
مجلس حرب إدارة بوش أنفسهم في الموقف نفسه المنطبق على هئري 
كيسنجرء الذي حدّ من سفره إلى خارج الولايات المتحدة خوفا من التبعات. 


سادساً: الترخيص بالتعذيب فى المستة 
خيصن بالتعديب في : 


في الوقت الذي حاول مسؤولو الإدارة الأمريكية أن يُبعدوا عن أنفسهم 
مسؤولية ارتكاب جرائم حرب» عاد محامو القوات المسلحة ليستأنفوا دورهم 
في مراقبة البنتاغون. كان الكونغرس دائماً إلى جانب استقلالية هؤلاء» وقدم 
لهم التأييد خلال صيف 7005. وكانت أوامر غوردن إنغلاند بوجوب العمل 
بالمادة الرقم ؟ التي تمنع عن السجناء المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة» 
هي في طليعة التغيير الذي ترتب على القرار بشأن قضية ة حمدانة 4 ). أما 
الخطوة التالية» فكانت إعادة النظر في كتيب التحقيقات الذي يمشع وضع 
السجناء في موضع مؤلمء وتعريتهم » وإجبارهم على تمثيل عمليات جنسية» 
وتغطية رؤوسهمء. والضرب على عيونهمء وإرعابهم باستخدام الكلاب» 
وصعقهم بالتيار الكهربائي» وحرقهم» وإيهامهم بعمليات الإعدامء» وإخضاعهم 
للإغراق الوهمي””*. هذا وصرح الجنرال جون «جف» كيمونز» نائب رئيس 
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بموجب القواعد الحديدة» يمكن للمحققين أن يستفيدوا من حالات النوف الموجودة مسبقاً» كما يسمح 
لهم بالتملق للسجناء» والإيقاع يهم بتظاهر البعض منهم بالتعاطف بينما يُظهر البعض الآخر مظاهر الشدة» أو - 


ال 


الاستخبارات» خلال لقاء في البنتاغون في 8 أيلول/ سبتمبر 7٠١5‏ قائلاً: ذلا 
يمكننا أن نحصل على معلومات استخباراتية جيدة من خلال الممارسات 
التعسفية». ثم أضاف: «أعتقد أن الأدلة التجريبية التي تجمّعت خلال الخمس 
سئوات الماضية هي خير دليل على ذلك)50, وهذا التصريح يتناقض كلياً مع 
اذعاء الرئيس بوش بعد ساعة من تصريح الجنرال حين قال إن الاستجواب 
القاسي مع أبي زبيدة «ساعد على وقف هجمات إرهابية كان مخططأً لها أن 
تجري داخل الولايات المتحدة»!*4). 


لم توقف أوامر إنغلاند ولا تعديلات كتيب التحقيق محققي وكالة 
الاستخبارات المركزية عن المضي في أساليبهم المعهودة؛ فكانت الوكالة بحد 
ذاتها القانون نفسه. وفي الوقت الذي تراجع البنتاغون عن تحقيقاته المتشددة» 
وقّع الرئيس بشكل سري قانوناً (لا يزال غير معلن) يأمر فيه الوكالة باستعمال 
أساليب التحقيقات التعسفية. وحظي هذا القانون بمباركة المدير الجديد لدائرة 
الاستشارات القانونية ستيفن برادبري490). الذي صرح لصحيفة لوس أنجلس 
بالقول: «باعتباري مسؤولاً كبيرأ» فإن في إمكان وكالة الاستخبارات المركزية 
استعمال أساليب التحقيق القاسية مع بعض السجناء ذوي السمعة السيئة. لقد 
قال الرئيس بكل وضوح إن هذا البرنامج الصغير يقتصر تطبيقه على مجموعة 
من القيادة العليا للقاعدة»!“). بكلمة أخرى» ليست جرائم الحرب بجرائم إذا 


كانت ضمن برنامج صغير تديره مؤ سسة مدثية سرية. 


لم يسمح القانون الجديد بأي وسائل معيّنة للتحقيق» فقد ترك للرئيس أمر 


> بالتظاهر أنهم ليسوا من مواطني الولايات المتحدة. وعلى أية حال يحتوي الدليل على فقرة تخالف قرارات جنيف 

وتجيز الحبس الانفرادي لمن يُشك بأنه من أعضاء القاعدة» على أن يتم أخذ هذه الخطوة بموافقة جئرال برتبة 
أربع نجومء كما لو أن هذا الشرط يعالج المخالفة القانونية. 

(47) «ملوسنطعه8! «لوم1 +8 الأللا معمستقاء2 ولرد5 طكيظ» ,معطعاة!؟ أعمطعءتا1ة هه طاتدة بوعلء1 .1 

ماع صكلا5 رمىعع1 ع0! كلقمسط] عولط ع0 أموموه5» ,كزدما ائء31 لمة عاتمع2 مادعا مه ,7/9/2006 ,عمط 

.0 ,ت1111 عأس20 سكلل «روع 1و5 أمعةط عط 0 ج114 701لا 

(؛) 6) 1121© «رعكنا 6ه نزولا ع0 20 وسنتتطوا© 70/6 تطمسظ» لصة ,.لئ15 بوعطعاء1 لعة طاتصة 

. < لتصاطءع ل ست/ام تععخصدها. طعبدط/017/2006/01-11105/09/06ع. تتح . اباي قاط > ,(2006 معطامعاوعق 

)ه22 .15160821015 عمعلاع5 01 العمرع25 8000 ,5. نا أموعه5» ,معدن لمة وماأفمطه1 ,عمقطد 

(5:) المصدر نفسهء بناء على ما جاء في تقرير إخباري نخطة التلفزيون أي بي مي أنه قبل ممانية أشهر 

تم تفويض ١49‏ ضابطاً من وكالة المخابرات المركزية» لاستخدام «أساليب التحقيق المتقدمةة. انظر: هها:8 

و71 :0ه «ركسمكاء 014 أممعع5 دأ ل1ع11 معمسواظ دلع02 له مم1 :معمنيده5» ,ماتوممكظ8 لمقطءنظ له كوم 

.(2005 ععطاموعمة12 5) 
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التقرير بشأنها. وهي لا تخالف معاهدات جنيف ولا قانون جرائم الحرب. لكن 
الكونغرس أعطى الرئيس السلطة الكاملة لتحديد نوع الأساليب التي تقوم على 
القسوة والمعاملة غير الإنسانية المهينة التي تشرحها المادة الرقم . وخلافا 
لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجبه الدستورء قام الكونغرس تحت قيادة 
الأكثرية الجمهورية بإعطاء الرئيس سلطة تقرير ما هو مخالف للقانون وما هو 
غير مخالف له. 


أصرّ مسؤولو الإدارة الأمريكية سابقاً على أن وضع السجناء في موضع 
مؤلم» وحرمانهم من النومء وتحقيرهم جنسيأء وحتى استخدام الإغراق الوهمي 
معهمء كل ذلك ليس إجراءات غير إنسانية» ولا يخالف المادة الرقم " من 
معاهدات جنيف. وحتى بعد المصادقة على قانون المحاكم العسكرية» رفضوا 
القول ما إذا كان الإغراق الوهمى مسموحاً به بيموجب القانون الجديد. ولكن كان 
هناك القليل من الشك فى موقف نائب الرئيس. وعندما سأله إذاعي من ولاية 
داكوتا الشمالية خلال مقابلة بُنَت على الهواء: «هل توافق على أن تغطيس الرأس 
فى الماء مسألة بسيطة لا تستدعى التفكير فى ما إذا كانت تنقذ حياة الناس؟؟ ردّ 
تشيني قائلاً: «حسناء هي عندي مسألة لا تستدعي التفكير» ولكن استمر البعض 
في توجيه النقد إليّء ووصفوني بأني نائب رئيس لشؤون التعذيب»!4. 


أخيراً» عندما صدر الأمر الرئاسي في تموز/ يوليو 7٠٠١7‏ لتحديد مفاهيم 
القسوة والمعاملة المهينة وغير الإنسانية بموجب القانون الجديد» صرح الرئيس 
بأن سجناء وكالة الاستخبارات المركزية «يجب أن يحصلوا على متطليات الحياة 
الأساسية»؛ لكنه لم يُشر إلى النوم باعتباره أحد متطلبات الحياة الرئيسية» ولم 
يمنع الإغراق الوهمي والإطعام الإجباري وتعريض السجناء لأجواء الزمهرير 
والقيظء. ولا الضوضاء التي تصم الآذان» ولا السجن الانفرادي لفترة 
طويلة**2. على العكسء» هذد الرئيس بأنه سيستعمل حق النقض ضذ أي قانون 


(/217) انء1! :(2006 ععطماء0 28) عذأه|© د«ماده8 «رلمتلمء2آ ععداره1 أه عموعطسظ زعصعط)» رامس عممعه 1 
,6 ,كه 11 علدو( مولا «ركاععمكنا5 عمءءع]1” عه! كمناعه 1 هه لأنقعا لزإعصعطت) 07 عرمعنا» ركاوع[ .4 
«رووتل دمطععولاا 0غ لعاءءزطن5 عع للا وععمتماء أقطا فمعائده0) إعمعط0)» ,لإقهلسممطة .5 سمطتمموك لمج 

.06 , جبعدره ديوس ل( «وولعلدا)ء4ل 

(58) لعتاممم عه 3 عأعأامف ممسسده© كدمناهع مه دلاعمء 0 علا كه سمتاماءومععات1 علم0 علاتاأدمعج8» 
عانطللا «روعمعوة عممعونالعاه! أممادعت عط نزط لمادوعم0 ممتادعهئغأهآ لسة ممتامعاءطط 1ه سمهومء8 2 210 
-2007/07/20070720/تعكمء 275/1 /نا0ع .عكنا0 لأعاقط؟ بوبم //نطااط > ,(17) (5) 3 .معو ,(2007 برلسل 20) عكناه11 

. < لصغط.4 
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يمنع الإغراق الوهمي وعم أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ادّعوا أن أحداً لم 
عر الو اما “» وأن تلك الممارسة ليست 
مدرجة في الوقت الحاضر على لائحة سياسة الوكالة0, 


سابعاً: السماح بالأدلة المستحصّل عليها نتيجة الإكراه 


من أجل تأمين التأييد لقانونه الجديد؛ أعلن الرئيس في 5 أيلول/ سبتمبر 
5 أنه أمر بنقل ١4‏ من قادة تنظيم القاعدة إلى غوانتانامو» حيث ينوي 
تقدبموع للمحاكمة عن جرائم حرب في الساعة التي يوافق فيها الكونغرس على 
تشريعه المقتر ح لتأسيس محاكم عسكرية. وكان يُقصد من نقل هؤلاء السجناء 
الأشباح التلميح إلى أن عدد سجناء برنامج الوكالة قليل وأن البرنامج ألخي» 
كما فهم ذلك بعض الصحافييه 09 


لكن بوش لم يُصرّح مطلقاً بأن السجون السرية للوكالة قد أغلقت ولم 
يُفتح أي سجن جديد منها. كما أنه لم يُشر إلى مصير الكثير من السجناء الذين 
اختفوا في تلك السجون”"2. وقد وصل الحد إلى أن جون يلتغره المستشار 
القانوني لوزارة الخارجية» تساءل عن أحقية الصليب الأحمر الدولي في زيارة 
سجون وكالة الاستخباراث المركزية» على أساس أن معاهدات جنيف تنطبق 
على وزارة الدفاع فقط40©. 


إن قانون المحاكم العسكرية الجديد خوّل الرئيس استحداث محاكم خاصة 


زفق 2007 «عطامتعءء 12 13) دده:8 دامع نول «ر3ل11!110 14 طأدمة1آ1 مدظ م1 دعاملا عوبره110) 
)2 .(2007 عأطاتمعمة0] 6) ددع28 18160ع0كقه «ر881015 1016120 شآت مه لعدمرره2© فاتمناآ» 
(01) .14/2/2008 ,أومط تملع فطعه!1 «رزلاهل! لدوعآ )3/0 وآ ودألغومطنعاد18 :عمناويال» رمممطاع1 عتيدهآ1 
(؟2) /1/10 ,مم11 ع6( مولة «رعدنه1ة عانط لا مذ علتحاط لعامعىك ممنك8ة معمتمتعط» ,معلامو صتد 
.2006 

[فردة «رلعامع210 عرم3 واأععرديا5 مه1' زقاتهل خآ 6 ماتسصقة طمب8» ,ماءلع1 امن لضة لإلأفمسصوط مطملك 
5 ,, 6106 :بواووظ 

للاطلاع على «قائمة المفقودين». انظر 1017 4/ل0) عب[اإن بوبواد ءنهؤ1 :11 نء7هاط أوه:1© ,لإ36) معطوعلك 
.269-83 .نزم ملل سعصصرف ,(2006 روقععو 5'ستامد1/1 51١‏ :عام لا بوع11) جرم رومجط 

من بين المفقودين طفلان صغيران نالد الشيخ محمد كانا قد ألقي القبض عليهما في بيت العائلة في 
كرا اتشي : انظر عاق ممتعوط عا لزه اتبعصياظ ئ معأعع نمل وفأعررا وعء 82 نع ترتجاع 120 زبرممروط 06 7716 ,لستعاذنا5 نرم 
.229 مث ,(2006 ,تعأقناطء5 قصة سمسسنة بعليو لا ببج01) 1 زو 

زحنف [20 ,دما ت«ماعه8 «رعها مكادهرتعاناهة .5.ن) بعل2 أن بصسوللا وومع© ل16» ,وعم دل .5 بزعالمع8 
10/2006 
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عسكرية بطبيعتها لمحاكمة مدنيين أجانب جراء ارتكابهم جرائم حرب. 
والمضحك في هذا الأمر أن هذه المحاكم مسؤولة أمام إدارة هي متهمة 
بارتكاب جرائم حرب. وعندما قدّم ديفيد هكس» وهو مواطن أسترالي يعمل 
قصَاباً لبيع لحم الكنغرء » كان أول شخص يقدّم للمحاكمة في آذار/ مارس 
/ا٠٠.‏ وكان واضحاً منذ البداية أن أدلة الحكومة ضده كانت واهية؛ حيث 
أشارت لائحة الاتهام إلى أنه تدرب في مراكز تدريب تابعة للقاعدة» وترجم 
بعض المطبوعات» وخدم من دون أن يشتبك في عملية عسكرية في وحدة 
طالبان التي كان فيها جون ووكر لند. 


ولكي تتحاشى الإدارة الإحراج في المحكمة؛ طلب من هكس أن يعترف 
بارتكابه جريمة جديدة بموجب قانون 8104 لعام 7ه وهي أنه كان يقدم 
العون» إلى الإرهابيين» في مقابل إطلاق سراحه. لم يأت هذا العرض في 
المحكمة بل جاء على لسان سوزان جي كرافورد» إحدى الشخصيات المقرية 
من نائب الرئيس تشيني. وكجزء من الصفقةء كان على هكس أن يمضي تسعة 
أشهر في سجن أسترالي» وأن يُقسم أنه عومل بالحخسنىء وأن يتعهد بألا يتكلم 
على الموضوع إلى أجهزة الإعلام””*. وهكذا حصل هكس على صفقة أفضل 
كثيراً مما حصل عليه جون ووكر لند» الذي خكم عليه بالسجن ٠‏ عاماً. 
الفرق بين الحالتين أنه لم يكن لجون ووكر لند فريق من المدافعين عنه باسم 
الحكومة الأسترالية6”0, 


المحاكم التي خوّل الكونغرس استحداثها لا ترقى إلى القبول على 
المستويين الأمريكي ولا العالمي» باعتبارها محاكم عادلة لفشلها في تقديم 
المبر داث لاعتقال المتهمين أصلاة””“. لم يوافق القانون على إجراء محاكمات 
سريعة!**2 وألا يُسمح للجمهور بحضورها”"“. كما سمح للمحكمة بمواصلة 
إجراءاتها في غياب الشخص المتهّم”''". لم يضمن القانون للمتهّمين حق النظر 


)ه22 .(2007 1 أفمصة) عمتلد0 وعلط 80 «رعتدكدنا ممنانل م00 وعلط و'عك111 بزهة5 دوع نرسمآ كاطونال» 
لحف .(2007 لنمجظ 2) مستعموهاط 5 جعجبمء «جكعءنق1 22010 1ه منتموعمظ معاط ع1» ممماءه11 أأمع5 
(/619) ش14 0هة ,(ط) و948 .عم5 عصتلسعتهة (1) (2) 3 .عمة ,2600 أها5 120 ,109-366 بعصا عتاطوط ,8 )16 

.(2006) (5) 948 .ع56 ومتلمعصثة (1) (2) 3 .عمد 


)مه .() 9485 .عمد ومنلععسك (1) (2) 3 .عه بهاذ 
[لحلف .(4) 9484 .عمد ومنل سعسث (0 (2) 3 .عمة 1164 
زلف .(©) 9490 .عمة عهنلسمعصة (1) (2) 3 .عمد )14 


انا 


سه لعزم هه 00 .مس١١5‏ 0 

في قضاياهم أمام محاكم مستقلة غير متحيزة ل كما سمح للادعاء العام 
بتصنيف بعض النشاطات كجرائم حرب”""©2؛ وحدّد حق محامي الدفاع لمساءلة 
شهود الاتهام. ومنع المتهمين من الإدلاء بشهاداتهم دفاعاً عن أنفسهه””". 
إضافة إلى ذلك». حذد القانون قدرة محامي الدفاع على طلب الكشف عن كيفية 
حصول الادعاء على أدلة الاتهام". 


إن الأدلة» التي تمّ الحصول عليها بالطرق التعسفية»ء قبل المصادقة على 
قانون معاملة السجناء بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١6‏ ما زال مسموحاً 
بتقديمها أمام هذه المحاكه”*"'. كما إن الإجراءات التعسفية للحصول على 
104: أولهما السماح للمحاكم العسكرية باعتبار الإشاعات أدلة"'©2. وهذا 
يعني أن في إمكان شهود الحكومة أن يُظهروا جهلهم بالأساليب التعسفية التي 
استخدمت للحصول على تهم من قبل سجناء آخرين. والشرط الثاني هو إنكار 
حق المتهّمين برؤية الأدلة المقدمة ضدهم. فإذا تمّ التستر على من يقدم اتّهاماً 
من السجناء بعضهم ضد بعض» فليس بمقدور محامي الدفاع معرفة كيفية 
استجواب أولئك السجناء ‏ الشهود0”"©, 


ثامناً : عدم الاعتراف بحق المعتقلين 
في طلب لوائح الاعهام ضدهم 
إن قانون المحاكم العسكرية لعام ٠٠١‏ قد ذهب إلى أبعد مما ذهب 
إليه قانون معاملة السجناء لعام 0٠6٠6‏ لأنه لا يعترف بحق طلب لوائح 
الاتهام ليس فقط بالنسبة إلى معتقّلي غوانتانامو» وإنما بالنسبة إلى جميع 
الأجانب (من ضمنهم طلاب الجامعات وحاملي البطاقة الخضراء للإقامة 
الدائمة) الذين «وجدتهم الحكومة/ الرئيس بشكل مناسب أنهم مقاتلون أعداءة. 


نكف .948 عم ومنلمعنهث (1) (3) 3 .عمد م314 
زفكف .(28) (ط) 95019 لهة ,(25) (ط) 9509 ,(0) 95010 .قععد وصتلهعتهة (1) (2) 3 .عمد ,م34 
زضنفق .[949 .ععة ومنلهعصسة (1) (9) 3 .عمد ,73108 
05 .(0) ز949 قصة ,(ه) ز7,949©) 9494 ,(4) (ط) 949 .جععة وستلدعتهة (0) (3) 3 بعمة 34 
)0 .(2) (6) 2 949 لسع :948 قعمد ومنل مع دهة (0) (2) 3 .عمد ر11 
 )151(‏ .(2()8) (0) 9492 قصة ,(8) (2) (0) 9498 ,(ة) (2) ()949 .ممم ومتلمعسية ,(1) (0) 3 عمد ,3144 
(فلف (2) ك) ز949 لسة (8) (2) 9) 9490 .معد وسنفمعتهة ,(1) (3)3 .عمد رفح كز 
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حتى وإن وجدتهم المحاكم المدنية ايند وهذا الشرط يتعارض مع مبدأ 
أنه إذا كان هناك حقء فلا بد من وجود حل للمشكلة”''". كما أنه يتعارض 
مع القانون السائد الذي يضمن للأجانب الاعتراض على قانونية احتجازهم منذ 
صدور قانون الحق فى طلب لائحة الاتهام عام ا ونجدر الإشارة 
إلى أن المحاكم الأمريكية اعترفت بهذا الحق منذ عام 1811ء عندما أمر 
رئيس القضاة جون مارشال بإطلاق سراح توماس وليامز لأنه انهم بأنه «عدو 
أجنبى0". هذا وكانت المحكمة العليا قد أعادت تأكيد هذا المبدأ عندما 
نظلرت في قضايا رسول ضد بوش عام » وحمذدان ضد رامسقيلد عام 
71*؛ وبومدين ضد بوش عام 27008 وقررت أنه لا يحق للرئيس تجريد 
الأجانب من حق طلب الاتهام عن طريق نقلهم إلى سجن عسكري أمريكي 
7 

في كويا 0. 


كما أن موقف الولايات المتحدة تاريخياً لا يتفق مع رأي الرئيس؟ فأي 
قانون يشرّعه الكونغرس» ويكون فحواه إعطاء الرئيس سلطة مطلقة لتجريد 
أي شخص من حقوقه التي كفلها الدستور عن طريق التلاعب بالألفاظء 
ينتهك ليس فقط الحق في طلب لائحة الاتهام» بل ينتهك أيضاً في القضية 
ضمن إطار القانون» والتعديل السادس المتعلق بالحق في طلب المحاكمة 
توعوة ملي 


إن حق المواطن في طلب لائحة الاتهام أكثر أهمية من حقه بموجب 
التعديل الأول حول حرية التعبير. فالحق في الحرية من الاعتقال لمدة غير 
محددة يعود إلى قضية 08118 213288 (01716)ء وربما قبل ذلك. وتم تعديلها 
من قبل البرلمان في القرن السابع عشر”"". لقد أقر الآباء المؤسسون بأهمية 


)34 117 
زلكف .(1803) 163 ,137 (طعصمع© 1) .5.نا ك ,رصه5زلج14 .؟ لومباطموالة 
كف .(1640) 111لا .عمد ,10 .6221.6 


(ا)انظير :لذ نمعتلف زسعوظ عط نمه القطدع د11 مطول ,وموطه1] .1 داعم لهة مقصبعل؟ المع 
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هذا الحق فوضعوه في دستور الولايات المتحدة عام 211417 أي قبل أربع 
سنوات من إضافة قانون الحقوق الشخصية. 

من الناحية التاريخية» كان هناك خلاف حول اعتبار هذه الحقوق دستورية 
أو مثالية. فمن جهةء إذا كانت هذه الحقوق دستوريةء فإنه لا يحق للكونغرس 
تشريع قوانين لإلغائها. من الممكن فقط تعليق تلك الحقوق بموجب المادة 
الرقم ١‏ من القسم الرقم 4 في حالة «وقوع تمرد أو غزو ممّا تتطلبه السلامة 
الوطنية». وهذا الشرطان لم يكونا متوافرين عام ,7٠١5‏ عندما تم تشريع 
استحداث المحاكم العسكرية» ولم يعترف الكونغرس بوجود هذين الشرطين 
أصلاً. ومن ناحية أخرى» إذا كان حق طلب لوائح الاتهام يُعتبر أمراً مثاليًء فإن 
من حق الكونغرس تعديله أو إنكارهء كما حاول أن يفعل ذلك قانون معاملة 
المعتقلين لعام 5٠٠6‏ وقانون المحاكم العسكرية لعام .5١١5‏ 


يعتقد كثير من الدارسين أن حق طلب لوائح الاتهام حق دستوري» لأن 
من الواضح أن الدستور لا يشتمل على إشارة إلى أي قوانين تجيز إلغاء هذا 
الحق. وإذا ما أراد أحد ذلك». فعلى الكونغرس تعديل الدستور عن طريق 
إصدار قانون جديدء وهذا ما لا يمكن عمله بصدد تغيير الدستور الفدرالي. 
وأكثر من ذلك. لم يكن هناك حق مثالي لطلب لائحة الاتهام عام 1784 عندما 
صودق على الدستور. لذا لم تكن هناك حاجة إلى المادة الرقم ١‏ من القسم 
الرقم 4 لوضعها في الدستور. لم يكن هناك حق مثالي لطلب لوائح الاتهام على 
المستوى الفدرالي لسبب بسيط هو عدم وجود محاكم فدرالية بموجب مواد 
القانون الفدرالي. 

كما أن القانون الإنكليزي العام لم يُظهر اهتماماً بطلب حق لائحة 
الاتهام لكي يمكن إدخاله ضمن القانون الفدرالي بموجب المواد الخاصة 
بالاتحاد الكونفدرالي. فالقانون العام اعتمدته حكومات الولايات لأنها كانت 
الحكومات التى لها حق السلطة القضائية. والتفسير الأفضل للدستور هو أن 
من وضعوا الجملة الخاصة بحق طلب لوائح الاتهام قُصد منها الاعتراف بأن 
هذا الحق من أكثر الحقوق أساسية. وأنهم دفعوا الموضوع مسافة أيعد بعد 
عامين عن طريق تشريع قانون حقوق الأفراد الذي ضمن الحرية الشخصيةء 
والنظر في القضايا أمام المحاكمء والمحكمة السريعة والمحاكمة بوجود 
المحلفين. إن أياً من الحقوق المشار إليها أعلاه سيكون ذا معنى إذا كان 


ينض 


الحق في معارضة الاعتقال الاعتباطي أمام المحاكم غير موجود أصلا. 


وهذا الفهم الأصيل لعبارة الحق في طلب لائحة الاتهام له جذوره 
التاريخية في الكتاب المقدس ونص الدستور والتاريخ المتعلق به. ومع ذلك» 
فإن المذّعي العام غونزاليس أخبر اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ في ١7‏ 
كانون الثاني/ يناير 7٠١1‏ بأنه «لا يوجد في الدستور نص صريح عن حق 
طلب لوائح الاتهام»» وادّعى أن «هناك فقرة تعارض أخذ هذا الحق»!*". 
وإذا طبّقنا هذا التعليل» فإن حرية حماية الشخص من الاعتقال بلا محاكمة 
ليست حقاً أساسياًء إنه فقط امتياز يمنحه القادة السياسيون أو يلغونه وفقاً 
لقناعاتهم. وإذا كان غونزاليس محقاً في ما قال» فإن القادة السياسيين يمكنهم 
أن يحرموا المواطنين البيض حق الانتخابات» لأن هذا الحق غير واضح في 
الدستور ا 


وحتى ذلك الوقتء» لم تعبّر المحكمة العليا إطلاقاً» وبشكل صريح» عن 
الحق المقدس في طلب لائحة الاتهام باعتباره حقاً دستورياً. كما أنها سمحت 
للكونغرس بأن يُصدر قوانين لتغيير الطريقة التي يتمٌ فيها تحقيق أغراض مثل 
هذا الطلب. فمثلاً سمحت للكونغرس بأن يعوض عن سبل الاستئناف بسبل حق 
طلب الاتهامء فقط عندما يكون البديل «مناسباً وفعالً”". ولكن حتى هذا 
الحكم يحمل في طياته أن الحقوق المبطئة يجب أن تُحمى دستوراء وإلا فإن 
المحكمة تفقد سلطتها للموافقة أو عدمها في ما يتعلق بتلك التشريعات البديلة. 

ولقد عمد قانون المحاكم العسكرية إلى تجريد المحاكم من الشرعية لتقرر 
إن كانت القضية ما زالت معلقةء عندما يتعلق الأمر بحق طلب لوائح الاتهام 
التي ثثار في المستقبل. وهذا التدخل التشريعي في القضايا المعلقة يبدو مخالفا 


١‏ /0) 19) اعتمم( 17:076أه8 «روناصره© ممعطن11 مده أاكع با 165مهه00 "لمقامع سد 0 ©» ,لمنوط أرعط م8 

. < أساطة. سوط 2007/011907/تدمع.عاء أممعطءهه1ستاضاعط. دم //:طااط >> ,(2007 مامدلا 

(6/) حق الانتخاب للأقليات العرقية والنساء والأشخاص البالغين من العمر ١8‏ عاماً أو أكثر 

مضمون بموجب المواد المعدلة رقم ١5‏ و4١‏ و58 عل التوالي. كانت مناقشة غونزاليس قد رُفضت بأغلبية 

* إلى ١‏ من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية لمنطقة كولومبيا في قضية 05-5065 .0ه ,طود/؟ ./ا عمعنلعسداهظ 

.(2007 لإمقتصطةظ 20 ,أت -120.0) 

حكمت المحكمة المذكورة أن المادة رقم ١ء‏ القسم رقم 4 لا تضمن حماية الأشخاص من أي اعتقال 
اعتباطي مالم «يملكون عقاراء أو أتهم موجودون فعلاً في الولايات المتحدة». 
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لسير عملية القانون'”". وصحيح أن المحكمة العليا سمحت لنفسها في قرار 
سابق بأن تُجرّد من حقها القانوني في قضايا حق طلب لوائح الاتهام المعلقة. 
كان ذلك في عام 1874 في قضية #من طرف ماكاردل؟ (©08601 ع4 عاموط «85)ء 
والقانون موضع نقاشنا هذا قد أنكر شرعية المحكمة للنظر في قضايا حق طلب 
الاتهام المعلقة» التي أثيرت حول شرعية احتلال قوات الجيش الأمريكي لولاية 
مسيسيبي”*"". فالمراهنة كانت عالية جداًء وغالباً ما يشار إلى هذه القضية في 
الحالاات التي تختار فيها المحكمة» مدفوعة بعوامل سياسية لتجتّب المواجهة 
مع الكونغرس. ولكن كل ما فعله الكونغرس بصدد تلك القضية هو الاعتراض 
على المحكمة العليا للنظر في قضايا حق طلب لوائح الاتهام خلال عملية 
استئناف الحكم. وهكذا بقي حق تقديم طلب لائحة الاتهام أمام أي محكمة 
قدرالية» صغيرة أو مباشرة» إلى المحكمة العليا ساري المفعول7"". وعليه» 
وخلافاً للاعتقاد السائد» فإن المحكمة العليا لم تسمح للكونغرس بتعليق الحق 
المقذس في طلب لائحة بكامله عن طريق تجريد المحاكم من شرعية النظر في 
تلك القضايا. وكما ادعى السيناتور غرام» قالت إدارة بوش إن المحاكم 
العسكرية لم تخالف المادة الرقم ١‏ من القسم الرقم 4 لأنها سمحت للإرهابيين 
المتّهمين باستئناف قرارات محاكم 0587. أي لجان النظر في حالات المقاتلين 
أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في مقاطعة كولومبيا. ولكن هذا البديل غير 
كاف» ولا يغطي طلب لوائح الاتهام وما تستدعيه من التحقيقات أمام المحاكم 
الفدراليةء» لأن محاكم الاستئناف لا يمكنها النظر في سماع الأدلة التي تتوصل 
إليها هي. كما أنه لا يمكن أن تحيل القضية إلى محكمة أدنى. إن سلطتها 
محدودة لمراجعة «الحقائق؟ التي تبعث بها لجان النظر في حالات المقاتلين 
587 البعيدة عن الاستقلالية. وعليه» ليس أمام هذه المحكمة إلا أن تقبل 
بتقارير الاستخبارات المرفقة بالقضية كحقائق ثابتة»ء حتى لو اتتضح أن مصادرها 
مشكوك فيها. 


زفقفف .(1872) 128 (.الوثلا 13) .10.5 80 ,رساءلء1 .ا وعاها5 لعالمنا 
لكف .(1869) 506 (.718/8[1) .5.نا 74 
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المقاتلين حرة في السماح للأدلة التي يُستحصل عليها عن طريق التعذيب» 
وتمنع المتهمين من طلب شهود لتفنيد التَّهم ضدهم. كما أنها لا تسمح لمحامي 
المتهمين بحضور جلسات اللجانء أو معرفة مصدر التّهم ضد موكليهم؟ ففي 
جلسة للنظر في طلب تقديم لائحة الاتهام يتوجب على الحكومة أن تبرر اعتقال 
المتهّم» وأن تعتبره بريئاً حتى تتم إدانته. ولكن في حالة استثناف قرار اللجان» 
فإن المتهّم لا يعود بريئ» بل مدان ولا يُسمح له أن يُثبت براءته. 


تاسعاً: الضرورة العسكرية 

وجدت المحكمة العليا عند النظر فى قضية حمدان أن إدارة بوش فشلت 
في طرح درجة كافية من الضرورة العسكرية لتبرير «محاكمها غير الاعتيادية؛ 
التي خوّلها الرئيس السلطة. كما أن المحاكم التي أنشئت وفق قانون عام ٠٠١5‏ 
كانت غير اعتيادية أيضاًء إذا ما نظرنا إليها وفق معيار العدالة العسكرية 
107. الذي لم يُلغْهِ الكونغرس والذي يجد جذوره في معاهدات جئنيف 
والدستور الأمريكي. وبخلاف قانون المحاكم العسكرية الجديد» فإن معيار 
العدالة لا يسمح بالأدلة التي تقوم على الأقوال» ولا يسمح للمدعين العسكريين 
بأن يقرروا بشأن ما يكشفون أمام المحاكم من أدلة وما يسترون, الأمر الذي لا 
يسمح لمحامي المتهم بالاطلاع عليها ولا معرفة مصادرها بحجة السلامة العامة. 
كما أن معيار العدالة العسكرية 116243 لا يسمح بأن يلقى الأجانب مستوى أقل 
من العدالة» ولا يسمح للقضاة العسكريين بتجاهل الإجراءات القانونية المتعارف 
عليها. وإذا ما اذعى أحد أن المحاكم الجديدة إجراء اقتضته الضرورة 
العسكرية» فإنه يتوجب على أي قاض عسكري أن يقبل رأياً رفضته المحكمة 
العليا فى قضية حمدان. وخلاصة القول إن العدالة فى ظروف الحرب ضد 
الإرهاب لا يمكن أن تكون طبيعية ومحايدة» ولكنها مشوبة بالكثير من النتقص 
بهدف الحصول على حد أقصى من الإدانات. 


عاشراً: لعبة التأخير 


الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن المحاكم الجديدة؛ كغيرها من المحاكم 
السابقة» ليست بحاجة إلى أن تحاكم أحداً. وكما فهمت إدارة بوش» فإن من 
الأفضل التغاضي عن الموضوع لكسب الوقت. إن إجراء المحاكمات سيجلب 
انتباهاً لا ضرورة له لمعرفة الكيفية التي تم فيها استجواب المعتقلين» وسيكشف 


6.6 


عن ندرة الأدلة الكافية التي حصل عليها الجيش ليواصل اعتقال الكثير من 
السجناء. والسبب الرئيسي لمحاكم بوش هو تبرير الاعتقال عن طريق خلق 
الوهم بأن المحاكم في طريقها إلى دفع معتقلين مثل ديفيد هكس إلى طلب 
المساومة في قضاياهم لكي يدانوا من دون محاكمة””6. 


والغرض الثاني من قانون محاكم بوش العسكرية هو تأخير أي استئناف 
قانوني ضد الاعتقال عن طريق خلق إجراءات قانونية مطوّلة. فمثلا» بعد 
الموافقة على القانون المذكورء تحركت وزارة العدل لإلغاء جميع طلبات لوائح 
الاتهام المعلقة لمعتقلي غوانتانامو» مصرّة على أن القانون الجديد يحرم جميع 
السجناء حقهم في توكيل محامين عنهم. كما حاول المذعون العسكريون منع 
سجناء مثل خوزيه باديلا من التحدث إلى محاميهم عن كيفية استجوابهم لأن 
وسائل التحقيق من أسرار الدولة”7. كما اعت الوزارة المذكورة أن في إمكان 
المدعين تمديد فترة الاعتقال عن طريق معارضة كل شيء يطلبه المحامون» بما 
فيه هوية الشهود من السجناء الذين وجهوا ثُهماً إلى موكليهم» أو ليقرروا ما إذا 
كان أولئك الشهود ‏ السجناء قد خضعوا لأساليب قاسية عند استجوابهم. 


كما أن قانون محاكم بوش نص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يثير؟ 
أي قانون دولي لحقوق الإنسان باعتباره «مصدراً لحقوقه””* 2 ولا يجوز 
للقضاة الأمريكيين أن يشيروا إلى قرارات اتخذها القضاة البريطانيون لبيان 
الأسس التي يبنون عليها آراءهمء وهو تقليد اتّبعه القضاة الأمريكيون لقرون. 
كما أنه يعني تجاوز روح الدستور للفصل بين السلطات الثلاث؛ فالكونغرس لم 
يعد قادرأ بعد الآن على إطلاع القضاة على كيف يشاركون في إيجاد التعليلات 
القانونية» أو أن تخبر المحاكم الكونغرس كيف يقوم بحساباته السياسية. لقد 
عرف الأمريكيون دائماًء وحتى قبل أن يقول مارشال رأيه فى قضية ماربري ضد 
ماديسون» أن من واجب القضاة أن يقولوا رأيهم القانوني في القضايا التي 
تُعرض أمام محاكمهه””7. 


() للاطلاع على قصة هميكسء انظر : كاءأ1! فانده زه مكعم ع:ل1 :002 ومسنماء0 ,5215 طهامآ 
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زفحف سن 
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حادي عشر : تنازلات الكونغرس عن سلطته 


السؤال هو كيف أمكن للكونغرس أن يصادق على قوانين من هذا القبيل؟ 
إن الكونغرس لا تعنيه سلامة العملية التشريعية» فما يهمه هو وضع سياسة عامة 
بتاءة لا تقوم على التحيز الحزبي. إن قادة الحزب الجمهوري وغالبية أعضائه 
وجدوا أن مما يخدم مصالحهم أن يساعدوا السلطة التنفيذية واختزال أهمية 
المؤسسات» بما فيها مؤسسة الكونغرس والمحاكم ذات القوة للوقوف بوجه 
السلطة التنفيذية. 


إن المعتدلين فى الحزب الجمهرري» الذين كانوا يسيطرون على غالبية 
الحزب فى السابق» أوشكوا على الانقراض. وقد بدأت هذه العملية في 
الاتجاه إلى اليمين منذ ما سمي «ثورة غولدووتر عام 41474» حيث بدأوا 
يستغلون السخط والخوف من «القوة السوداء» ليس في الجنوب فقطء ولكن 
يبن الطبقة العاملة من البيض والقوميات الأخرى في الشمال .أيضاً. وكل .هذا 
التاريخ معروف» لكن غير المعروف هو الحد الذي وصل إليه الحزب 
الجمهوري في مستوى محافظته بتكريس نشاطه وتقويته في الجنوب» حيث 
توجد القواعد العسكرية» وحيث توجد الصناعات التقنية العالية» وفي مناطق 
الصناعات الفضائية في جنوب كاليفورنيا وجبال روكي والصحراء الغربية. 


ونتيجة لهذه الخططء فإن الحزب الجمهوري المحافظ يتلقّى دعماً مالياً 
كبيراً من الشركات الكبرى التي تعمل في ميدان الصناعات الحربية» التي حذرَنا 
منها الجترال أيزنهاور كمواطنين. ومصادر التبرعات السخية للحملات الانتخابية 
هى المستفيدة من العمليات العسكرية فى أفغانستان والعراق» يما فيها عمليات 
استجواب السجناء. إن القليل من المواطنين الأمريكيين على علم بالواجبات 
العسكرية التقليدية» بما فيها عمليات الاستجواب التي أصبحت في يد الشركات 
الكبرى. ففي عام 7 كان عدد المتعاقدين المدنيين العاملين في العراق 
يفوق عدد القوات المسلحة العاملة هناك ويتلقون رواتب أعلى كثيراً من 
رواتب أفراد القوات المسلحة06*0, 


3 وهكذا أسقطت المحكمة العليا قانون إعادة الحرية الدينية لأنه لا يعترق بالحقوق الدستورية التي لم تجدها 
المحاكم سابقاً في المادة المعدلة الرقم .)١5(‏ انظر: .(1997) 507 .17.5 521 رقعدها ,للعمععه8 أه برا 
 )65(‏ .5/12/2006 ,امو #«ماعاطعه!1 «روةماآ مذدعم اع مامه 100,000 فأصتاه©) كناكم 0)» رعارء16 عهمع1 


انلكا 


ثاني عشر : التسلط عن طريق الإصرار 
لم يُعرف حتى الآن إلا القليل عن ميل القيادة الجمهورية لمجلسى النواب 


والشيوخ إلى التنازل عن حقها التشريعي لصالح إدارة بوش - تشيني. يقول أ. 
هارون ولدافسكي إن بحلول عام .»1475٠‏ أصبح من الواضح بروز نوعين من 
الرئاسة نتيجة للحرب الباردة: رئاسة داخلية» حيث تكون المساومة والتشاور 
مع الكونغرس موجودين» ورئاسة خارجية ينحسر فيها دور مجلسي النواب 
والشيوخ إلى درجة كبيرة» خاصة على المدى القريب”*). وقد أصبح عنوان 
اللعبة الجديدة «التسلط عن طريق الإصرار». وقد قام بعض الرؤساء بهذا الدور 
لأنهم يعرقون أن قادة كلا الحزبين أصبحوا يعتمدون بشكل قوي على السلطة 
التنفيذية من أجل صراعهم لتحقيق امتيازاتهم التشريعية. 


وللسرية دور كبير فى لعبة الإصرار على التسلط؛ فمنذ الحرب العالمية 
الثانية» وربما قبلهاء خالف الرؤساء ووكالاتهم السرية القوانين. لقد كذبواء 
متفلتين من العقاب» بما لديهم من حصانة» وتحدوا الكونغرس أن يفعل شيئاً 
لمنعهم؛ فقي السبعينيات» حاولت لجان الكونغرس التحقيقية أن تشرع قوانين 
للمراقبة» اشترك فيها الجمهوريون والديمقراطيون عن طريق لجنتي 
الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ. لكن الوكالات وحلفاءها في البيت 
الأبيض استطاعوا تحييد النقد الصادر من اللجنتين المذكورتين عن طريق 
إطلاعهم على بعض المعلومات السرية» ولكن لم يسمحوا لهم بتدوين أي 
ملاحظات» واشترطوا عليهم ألا يُطلعوا مساعديهم عليهاء وأن يمتنعوا تماماً 
عن مناقشة تلك المعلومات السرية مع الأعضاء الآخرين خارج اللجنتين60, 
وخلال الثمانينيات» ونظراً إلى تأكدهم من أن الكونغرس لن يجرؤ على 
اتتهامهم. أخفى مسؤولو الوكالات السرية المعلومات المهمة عن اللجنتين» 
وأعطوا شهادات مزوّرة في قضية إيران - كوتترا. 


في عام الد لل نجح تشيني في إقناع لجنتي الاستخبارات في مجلسي 


(40) ,(1966 ءع#طصعمة) 2 .مم ,4 .أو ,ماك 4- مم1 «ردع هع لأمع6 وبو1 مطل ,لكلو جول1111آ ومعهم 

7-14 .صم 

(87) لمعرفة فشل تحقيقات لجنة المخابرات» انظر : اعم ل وساومءاامك ,لعاقها0 .5 متصطامك] 
طده]! كه براتوى حنونا :نال ,للنكا أعهطان)) 81 مجع أما© ءج[ا زه كدهذامجهنامعهم! عادج وام !| اعمط 136 لابرع بمرعمد0 0 
.(1996 ,ووعوط قمنامعهةة 


ين 


النواب والشيوخ بأن تقوما بتحقيق مشترك عن الفشل في توقع هجوم ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر. ومعروف أن اللجان المشتركة يعوزها الحزم إذا ما قورنت بعمل 
اللجنتين منفصلتين. وغالباً ما يؤدي الأعضاء المناصرون للرئيس دوراً في توجيه 
نشاطات التحقيق؛ فمثلاً قال النائب غوس» رئيس اللجنة الجمهوري (وهو 
ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية)؛ إنه عمل كل ما في وسعه لئلا 
يذكر تقرير لجنة التحقيق أن الرئيس بوش قد أبلغ بتاريخ ‏ آب/ أغسطس 
١‏ تحذيراً بأن بن لادن «مصمم على مهاجمة الولايات المتحدة»””. كما 
شججع غوس ونائبه الجمهوري لندسي غرام مكتب التحقيقات الفدرالي على فتح 
تحقيق فى ما إذا كان بعض أعضاء الكونغرس قد سرّبوا معلومات أدت بدورها 
إلى انشغال الجهات الأمنية بهذا التسرب وعدم التركيز على التهديد الصادر عن 
بن لادن. وقام غوس بدور كبير في إجهاض أي ميتاولة البرافة الشكوية بشخل 
جدذيء وهذا ما دفع الرئيس بوش إلى تعيينه مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية 
عام .750١4‏ 


وخلال سئوات بوش - تشيني كانت القيادة الجمهورية في مجلسي النواب 
والشيوخ قد تنازلت عن مسؤوليتها في الدفاع عن استقلالية السلطة التشريعية 
عن السلطة التنفيذية. ومثال آخر هو انقياد القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ 
إلى طلب تشيني بأن يحضر اجتماعاتها في أيام الثلاثاء» رغم أن الديمقراطيين 
رفضوا طلباً مشابهاً عام 2147١‏ عندما منع قائد الأغلبية الديمقراطية حضور 
عضو اللجنة لندون جونسون عندما أصبح نائبا للرئيس. وفي الفترة التي سبقت 
استلام بوش مقاليد الحكم عام ١‏ قام العضو الجمهوري دنيس هاسترت 
(من ولاية إلينوي) بإعطاء نائب الرئيس مكتبا في جناح مجلس الشيوخ» إضافة 
إلى مكتبه الأصلي. وبهذا أصبح في مستطاع تشيني أن يطلب حضور أي من 
أعضاء مجلس النواب إلى مكتبه متى شاء480, 

كما عبّر المحافظون الجمهوريون عن احتقارهم الشديد لإجراءات 
التشريعات العادلة؛ فمثلاً قام الأعضاء القياديون من الجمهوريين في كلا 
المجلسين بتقديم مشاريع قوانين حول سياسة مقاومة الإرهاب إلى الكونغرس 


(لالى) .م/م :طااط > ,(2004 لجخ 10) 01721 «ر.5.لآ مأعطتمعاة ها لعمتوعاء<آ معلهآ ملق نأمرلمعكمم 1 
. < لتشخط. »ج0150 عتم .6 اننع دسده/0 | /04رق أاتتمملاخ/001/2004ع, نه 


(88) انظر ١‏ «مععجباء عنا زه عاماعم لالط نذا فتيه تومه |0 علءا2 نععالا بلأعأافوء8 لول لمعه وومطنا نامآ 
.192-194 .ورم ,(2006 ,عننه]ط مدملهه] عاءه لا بجع [!) برو ع0 أععر2 


ع 


للتصويت مباشرة» من دون طلب اجتماع لمناقشتها أولاً. وعندما عقد المعتدلون 
جلسات للاستماع إلى تشريعات مقترحة» وصوّتوا على الموافقة عليهاء 
اعترضت القيادة الجمهورية والرئيس. وقدمت القيادة المذكورة مشاريع قوانين 
بديلة أعدّها البيت الأبيض. وحدت من موضوع المناقشة العلنية» وسمحوا 
بالتصويت عندما يضمنون الفوز بالأغلبية. كما استطاعوا بمهارة فائقة قطع 
الطريق أمام الديمقراطيين من خلال مؤتمرات لأعضاء المجلسين لحل 
الخلافات» وقدموا للتصويت مشاريع قوانين لم يطلع عليها الديمقراطيون أو لم 
يشاهدوها من قبل. لقد عُرف عن الجمهوريين أنهم يُدخلون التعديلات على 
مشاريع القوانين بعد التصويت عليهاء وقبل أن تُرسل إلى البيت الأبيض 
للمصادقة علها0ة0, 


ثالث عشر : التوسّلات 


إن استسلام القيادة الجمهورية لرغبات الرئيس الجمهوري غير المسؤول 
هو جزء من القصةء لأن القيادة الديمقراطية عملت القليل من أجل مقاومة هذا 
الاستسلام» حتى بعد أن أصبحت هي الأكثرية في الكونغرس عام .70١1‏ 
ولغرض معرفة هذا الفشل» وربما معرفة سبب حصول الكونغرس على نسبة من 
التأييد في استطلاعات الرأي العام أقل من نسبة بوش وإدارته» لا بذ للمرء أن 
يعرف ما يحصل عليه أكثرية أعضاء الكونغرس من التبرعات. الحقيقة المُرّة هي 
أن أكثر أعضاء الكونغرس يمضون وقتاً قليلاً في وضع التشريعات» في حين 
أنهم يمضون جل أوقاتهم في حملات لإعادة انتخابهمء وهذا هو السبب الذي 
يجعل الأسابيع التي يمضيها هؤلاء في العمل في مبنى الكابيتول تبدأ بالنسبة إلى 
معظم الأعضاء يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الخميس. 

وحتى حين يعملون في مجال التشريعات» فإن جهودهم تنصبٌ على خدمة 
مصالح المتبرعين وجماعات اللوبي أو الإدارة التي تحكمء سواء كانت 
جمهورية أو ديمقراطية. هناك القليل من المجال لمكانأة الأعضاء الذين يدافعون 
عن قضايا الإقليات المكروهة أو حقوق الكونغرس الدستورية أو استقلالية 
السلطة التشريعية. وحين يكون تركيز الأعضاء منصبًّاً على نيل نصيبهم من 


(89) اتنظر : ,6لللوأدنهعنا ء:1ا فعترم ”عط عأب!1 ممءةاطيتيء] محملل جاجع بوده0 بعام87 بهوء0 صطاول 
.م ,(2007 ,وصف اا يعاوه لا بجع11) عورزم مم8 اما ءاودل فاه وس اعبط 


هم 


الغنائم على مستوى السياسة الداخلية» فاقرأوا السلام على قوانين البلد. وحتى 
تصحيح تلك القوانين يكون مقابل ثمن. إن الكثير من القوانين ليس القصد منه 
التنبؤ؛ إنه دعوة إلى التفاوض والأخذ والردء ليس فقط في قاعات الكونغرس» 
بل في الدوائر الديمقراطية أيضاً(”". ١‏ 


ونظراً إلى أن أعضاء الكونغرس مشغولون في حملة انتخبات مستمرة» 
فإنهم يفضّلون اتخاذ مواقف معيّنةء ويتباهون بأنهم أيدوا التشريع الفلاني 
وحققوا في القضية الفلانية التي غالباً ما ينقصها النظر في التفاصيل"''"". وإذا 
أمكن» يفضّل الأعضاء الإدلاء بأصواتهم مرتين بشأن كل موضوعء ليكون في 
مقدورهم اذعاء أنهم صوتوا لصالح أي مشروع أو ضده» ليدعموا موقفهم بأنهم 
ضد الجماعات المعارضة”'"2. ولذلك». حين يواجهون مشروع قانون يتعلق 
بتجريد الحقوق الدستورية» مثل قانون معاملة المعتقلين وقانون المحاكم 
العسكرية وقانون الحماية الوطنية 5818107 وقانون حماية أمريكا لعام 27٠٠١1‏ 
فإنهم لا يكلفون أنفسهم السؤال عمًا في تلك القوانين» وكيف أنها ستمس 
مبادىء الحرية والمساواة والعدالة. فبالنسبة إلى غالبية الأعضاءء الموضوع هو 
إذا كان تصويتهم سلباً أو إيجاباً سيؤثر في مستقبل إعادة انتخابهم. وبعد ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر لم يطالب أعضاء الكونغرس بأن تتم مناقشة تشريعات قوانين 
الطوارىء بشكل علني من قبل المجلسين» ليتستى معالجة أي نقص فيها. لقد 
كانوا راغبين في إقرار تلك القوانين حتى من دون قراءة نصوصها أو الاستماع 
إلى رأي الخبراء فيهاء أو اعتبار آثارها البعيدة المدى. والهدف هو أنهم لم 
يريدوا أن يظهروا بأنهم يتخذون موتقفاً «ناعماً؛ إزاء الإرهاب. والشيء نفسه 
ينطبق على لجان الرقابة» خاصة لجنتى الاستخبارات في المجلسين. إن هذه 
الرقابة بانت عرضية» وتعكس عادة اهتمامات رئيسي اللجنتين أكثر من اهتمامها 
المنتظم بقضايا الناس. وأكثر أعضاء اللجان يحضرون الاجتماعات لكي يظهروا 
على شاشات التلفزيون. ومنذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر اغتنم بعض الأعضاء الفرصة» 


(40) انظر مكلا : ومس مط مم ءاسم ماده أسرممء8 18:6 +7واممدط علا إلع1 الآاا مج11| ,كملاع سدنالتللا 
.(1992 ,وعاقنتطع5 لقة مممماك :علنه لا بجع21) 

(41) علولا :1© بمععوقا سعا() .له 258 ,رمنعه 0 لمسبمنعماظا 116 :ككعجع م ,لاعطبزوا! لتحقط 
.(2004 ركوعع2 لزاتوععالمل1آ 

(47) درع دمع طلوذةظ 4ه ناتاه عطا لمة أمعسمعء ه00 46000 ,دماكلة دعلز0 لعه ومكا برممطامة 
رتمقطاقط) ممسماءه .قة امع8 لعة العطموصهع صتامت برط لماتئله ,علمعتعممما أعجاكا :وم ءلفتععمط أع8 716 نهآ 
.249-55 .مع ,(1991 ,عدنه1] مسسمطامطت :1ل 


كن 


مثل راندي كننغهام (جمهوري من كاليفورنيا)» لإعطاء مقاولات النشاطات 
الاستخباراتية وشبه العسكرية لمؤيديهم وأنصارهم. 

بناء على تصريح بروس فين» وهو محام في إدارة ريغان اهتم بمراقبة 
الكونغرس خلال ٠١‏ عاماء فإن غالبية الأعضاء «لا يفهمون شيئاً من الدستورء 
ولم يقرأوا الأوراق الفدرالية»» ويهتمون فقط في التقرّب من البيت الأبيض من 
أجل أن يُعاد انتخابهم:””“. كما أن الحقوق الدستورية لها علاقة محصورة 
بممارسات جماعات المصالح الخاصة وبحثها الدائم لتمويل حملات 
الانتخابات0320, ولكي يضمنوا انتخابهم؛ فإن نشاطات الأعضاء وخدماتهم 
تنحصر في خدمة المتبرعين الكبار الذين يهمهم فقط المصالح الاقتصادية 
لشركاتهم أو لولاياتهم أو لمناطقهم. ولذلك تركز غالبية الأعضاء على 
السياسات الداخلية» وتتوقف كيفية تصويتهم من جهة أخرى على علاقاتهم 
بموظفي السلطة التنفيذية الذين يُنعمون عليهم بالمقاولات والمن-ه*"". إن 
القليلين فقط من الأعضاء خاطروا بالاختلاف علئاً مع الرئيس» وطالبوا بعقد 
جلسات عامة للنظر في تجاوز سلطاته. خاصة في ميادين السياسة الخارجية 
التي تحظى بأنصار قليلين. إن المراوغة كانت أمراً شائعاً خلال فترة ماء وهي 
أكثر انتشاراً اليوم. والتشريعات الجيدة ليست لها علاقة بعضوية الكونغرير 550 
كما أشار السيناتور جيمس ريد (ديمقراطي من ولاية مونتانا) غاضباً لما جرى 
عام 18474: 1 


«إن التصويت على القانون المقترح سيقوم به جبناء ممّن يفضّلون أن 
يحتفظوا بمراكزهم أكثر من اهتمامهم بخدمة وطنهم والدفاع عن الدستور. ولن 
يحظى هذا القانون بتأييد صوت واحد لو لم يكن خلفه مثل هؤلاء الأشخاص 
الذين ينظرون إلى صناديق الاقتراع في تشرين الثاني/ نوفمبر بحذر. إن نفوسهم 
الرعديدة ترتجف لخوفهم الشديد من أنهم سيدفعون الثمن إذا وقفوا وقفة 


(4) مقابلة مع : 4) الامطانء1 «روع ج80 لمتامعء 0 معط مأ ماع ه) ملعم اطونظ عطل» ,معطم مسدتتاتيلا 
. < رتاوم -لدناهء لندعم-هأ-صاعع مطععه- اطول عط ءاجه /ع0. ا نامطاناها. بوبم إنطتاط > ,(2007 لدجم 
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يُقارن أعضاء مجلس النواب بالفلاحين. والرئيس بوش بالملك الإقطاعي. 
[(فطف 1 161001 :11 نمكم عدم ,سوعط زد 181 


حصن 


شجاعة» وسيخسرون صوت بعض الجماعات والزمر التى تساند هذا القانون 


السيىئ. قد تبدو لغتى موجعة لكنها قائمة على الحقيقة اللاذعة"©, 


رابع عشر : منتهى السخرية 

إن منتهى السخرية في ما يتعلق بسياسة التعذيب هو أن إدارة بوش لم 
تمض بذلك منفردة. وكما رأينا في القرار المتعلق بالعراق وقانون معاملة 
المعتقلين وقانون المحاكم العسكرية وقانون السلامة الوطنية :8878107 
والتعديلات التي جرت عليه وقانون حماية أمريكاء فإن إدارة بوش لم تغتصب 
السلطة لتحصل على ما تريد؛ فعن طريق الخلط المناسب بين التهديد 
والملاطفة» استطاع الرئيس أن يُقنع الكونغرس بأن يعطيه ما يشاءء حتى وإن 
كان ذلك على حساب حق الكونغرس نفسه. 


(/91) خطاب بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 19174. 
نقلاً عن : .1 .م ,(1926 ,مسا تعاتولا بوت 1!) بوم مججء2 جره كهأولة رمع اعدء 1 سآ .كز 


لكلا 


الفصل (لتاسع 


توزرّط السلطة التة 
لسلطة التشريعية 


ما من أحد يستطيع إنكار أن سلطة إعلان الحرب هي» من بين قائمة 
السلطات بكاملهاء هي من أخطر المهمات التي تواجهها الحكومات 
الحرة. فهي توضع عادة موضع التنفيذ يطريقة مُستعجّلة وسط مشاعر 
من الهياج العام» وحيث يكون دور السلطة التشريعية للتذكير بالحدود 
الدستورية ضعيفاً. كما أنها نقذ فى وقت من الحماسة الوطنية» حيث 
لا يحظى صوت الاعتدال بالتأييد الشعبى. والأسوأ من ذلك أن القضاة 
يفسرونها متأئرين بالمقدار نفسه من الحماسة والضغوط. 


القاضي روباك ه.. جاكسون(8) 


عندما طلب أ. ألن درشويتز من الكونغرس منح القضاة سلطة إصدار 
تعليمات تخول تعذيب الأفراد المشكوك فيهم» فإنه افترض أن القضاة يعملون 
في معظم الحالات بما هو مناسب أخلاقي”'“. هناك القليل من الأدلة لتأييد 
هذا الافتراض؛ فوفقاً لما قاله أستاذ العلوم السياسية روبرت داهل» من أن 
معظم القضاةء بمن فيهم قضاة المحكمة العلياء يتجاوبون تاريخياً مع القوى 
السياسية التي تسيّر البلد وما تطلبه منهم في ذلك الوقت0)؛ فهم الذين أيّدوا 
سياسة الرّق» ووضعوا القوانين ل «صيد» العبيد الفارين. وعندما ألغيت سياسة 
الرّقء استمروا في تأييدهم للقوانين التي تفرض التمييز العنصري لما يقارب 
قرناً من الزمن» وهم الذين وضعوا موضع التنفيذ وأيدوا القوانين التي حدّت 
من حرية التعبير خلال التظاهرات ضد الحرب العالمية الأولى» والاعتقال 
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الجماعى من دون أي أدلة للمواطتين الذين ينحدرون من أصل ياباني خلال 
الحرب العالمية الثانية. 

صحيح أن المحكمة العليا كانت قد قامت خلال فترة قصيرة من عقدي 
0 والستينيات بدور قيادي في حملة أخلاقية وقانونية وسياسية؟؛ فهي 
التي ألغت قانون جيم كروء ووسعت حرية التعبير وحق الدفاع في القضايا 
الجنائية وحقوق العزلة (فاطعن8 000). ويعتقد كثيرون من الأمريكيين أن 
القضاة يتمتعون بالاستقلالية والكرامة للدفاع عن الدستور والقوانين ضد 
محاولات السياسيين والبيروقراطيين للنيل منها. غير أن تلك الفترة مضت» وفي 
ما بعد ١١‏ أيلول/ سيتمبر عاد القضاة يتصرفون وكأنهم قساوسة يوزعون 
البركات» أو على الأقل يغضّون النظر عن مزاعم القيادة السياسية وحقها في 
المطالبة بالسلطة التى تريدها. 


أولاً: القضاة زمن الحرب 
في ما يتعلق بسلطة الحربء أثبتت الأحداث أنه نادراً ما تمكنت المحاكم 
من الحد من سلطات الرؤساء ؛ ففي زمن الحرب» يطغى الخوف على عدم 


الثقة بالسلطة» وغالباً ما يسارع الأمريكيون إلى الالتفاف حول رؤسائهم في مثل 
هذه الظروف». خاصة عندما يلف الرئيس نفسه بالعلم الأمريكي. والولايات 


المتحدة تقتر ب كثيراً مما يصفه آرئر شليزنغر بشبه الديكتاتورية!" '؛ إذ يجري 
تقييك الحريات العامة ويسلّم السياسيون أمرهم إلى الرؤساء» ويتردد القضاة فى و 
الحكم عليهم حتى تنتهي الأزمة. 


صحيح أن هنالك بعض الاستثناءات» ولكن في الغالب أدى القضاة دوراً 
ثانوياً في حماية اللباستود خلال أوقات الحرب» وهو يختلف عن دور 
السياسيين ؛ ويسممّي بعض بعض المراقبين هذا الموقف «سيطرة القضاء على نفسه». 
وهو ضروري للحفاظ على الموقف السياسي الضعيف للسلطة القضائية. لقد 
ذهب المحافظون الجمهوريون إلى أبعد من الشكوى» وأرسوا حملة على من 
سمّوهم «القضاة الناشطين؛ في المواضيع التي تتعلق بالمساواة والعنصرية وحق 
النساء في الإجهاض وحقوق المثليين جنسياًء في الوقت الذي دفع أولئنك 


(*7) ,(1973 ,هتلاتال! مماطعده1آ نذالا ,بهماده8) ومعفاعععط أمنرعمنهآ 1116 ,كل ,تعوستعااء5 .84 تناطامم 
.254-55 بهم 


لضن 


القضاةً إلى منح السلطة التنفيذية صلاحيات أكثرء والحد من الحريات المدنية 
والإصلاحات القضائية؛ والإقلال من إجراءات التحكم في النشاطات 
الاقتصادية. لم يُبِدٍ المحافظون أي شكوى حينما حاول الجمهوريون الناشطون 
التأثير في المحكمة العليا لدى صدور الأمر بوقف إعادة حساب الأصوات فى 
انتخابات فلوريدا عام .٠٠٠١‏ ومُنحت رئاسة البلد لجورج بوش. وفي الحقيقة 
إن المحافظين نشطوا بشكل محموم من خلال الجمعية الاتحادية لملء المراكز 
في المحاكم» خاصة المحاكم التي تنظر في قضايا سلطات الرئيس» بقضاة 

ولكن حتى القضاة المعتدلين من كلا الحزبين أظهروا ميلاً إلى عدم 
معارضة السلطات غير الدستورية التي تدعيها السلطة التنفيذية فى زمن الحرب 
إلى ما بعد انتهاء تلك الحرب. وهذا واضح في فترة الحرب الأهلية» عندما 
قررت المحكمة العليا عدم التدخل في قضايا محاكمة المدنيين أمام محاكم 
عسكرية حتى وضعت تلك الحرب أوزارها. وحصل الشيء نفسه في الحرب 
العالمية الثانية. حين سمح القضاة للاعتراضات القانونية على الحكم الياباني 
العسكري المتقطع على جرر هاواي بأن تضعف حجني أصبح في الإمكان إعادة 
انتخاب الرئيس روزفلت بشكل مضمون. غير أن أوضح مثال على إذعان القضاء 
هو قضية «من طرف كويرين؟ (011 :ممم عزه) عام ٠194147‏ حين كان القضاة 
متحمسين لتحقيق «انتصار صغير؛ للشعب فى أحلك الظروف» وذلك عندما 
ساندوا المحاكمات السريعة والإعدامات الفورية ل «المخربين النازيين» من دون 
أن يشرحوا الأسباب7؟). 

إني لا أعني هنا القول إن القضاة ة أسوأ من غيرهم من الناس. الحقيقة هي 
أنهم ليسوا 55-65 أيضاً إذا ما أخذنا في الاعتبار تدريبهم ووضعهم. فالجنرال 
مايكل دنلافي» الضابط الاحتياط الذي بدأ إساءة معاملة السجناء في غوانتاناموء 
كان قاضياً في محكمة الاستئناف في مدينة إيري (8:1) في تتسلفانناء وكان 
ألبرتو غونزاليس» الذي ترأس تطوير سياسة التعذيب» عضواً في المحكمة العليا 
لولاية تكساس قبل مجيثه إلى واشنطن. وقاضي المحكمة الفدرالية السابق 
مايكل موكاسيء» الذي خلف غونزاليس في منصبه كوزير عدل» رفض أن 


2 لات التضآ) ناما انمءأر4712 فاه أعنساطاز1 ربعاناناط ف نأمام1 وده مربوامطه5 تعلط بتعطذاظ وتبامآ 
.(2003 ,5835م 2 ع1 1ه موعع2 1219625113 


النلفنا 


يعترف بأن الإغراق الوهمى جريمة. وكذا الحال بالنسبة إلى جاي بايبي الذي 
ترأس دائرة الاستشارات القانونية ثم حصل على منصبه في محكمة الاستئناف 
الفدرالية للمنطقة التاسعة يعد أن أصدر مذكراته السيئة الصيت حول التعذيب. 


ثانياً: اختبار «صحوة الضمير؛ 

إن القضاة الذين ينتمون إلى كلا الحزبين قد ساعدواء وفي بعض الحالات 
اعترضواء على سوء استخدام السلطة التنفيذية لصلاحياتها. ولكن في السئوات 
الأخيرة أيّد القضاة الجمهوريون المحافظون اختطاف المشتبه فيهم في الحرب 
على المخدرات. ولا بد من التذكير هنا بأنهم لم يوافقوا على هذا الاختطاف 
كإجراء احترازي» ولكنهم تغاضوا عن ذلك في ما بعد. 

أما القضاة الليبراليون» فكانوا مترددين في مثل هذه الأمور؛ فمثلاً في عام 
4 رفض فريق ليبرالي من محكمة الاستئناف الفدرالية في الدائرة الثانية 
النظر في قضية فرانشيسكو توسكانينو بعد أن خطفته الشرطة الأوروغواتية في 
مونتفيديو بناء على طلب من الحكومة الأمريكية» وأنه عُذْب قبل تسليمه إليها. 
قالت المحكمة (إن هذا السلوك يصدم الضمير:”“. لكن الكونغرس في ذلك 
الوقت والرؤساء الأمريكيين الذين تتابعوا على السلطة قد أعلنوا الحرب على 
المخدرات. وعندما دفع وكلاء شرطة مكافحة المخدرات رشوة لرجال الشرطة 
في بلد أجنبي لاختطاف ثلاثة من المشتبه فيهم في عام »118٠‏ تغاضت 
المحاكم عن ذلك. وكان من إحدى القضايا أيضاً قضية «الولايات المتحدة ضد 
كورديروة”©. وقد وجدت محكمة الاستئناف الفدرالية التابعة للدائرة الأولى أن 
مهرّبة الكوكايين المشتبه فيها جوزفين كورديرو لم تكن قادرة على مواجهة 
اعتقالها بناء على طلب الوكلاء الأمريكيين» في محاولة للالتفاف على اتفاقية 
ترحيل المتهمين بين الولايات المتحدة وبنما. قال القاضي ستيفن براير» الذي 
أصبح'في ما بعد عضواً في المحكمة العلياء إن «اتفاقيات تبادل ترحيل 
المتهمين ليست قوانين ذات علاقة بحقوق الإنسان؛ إنها فقط تؤمّن المنفعة 
المتيادلة للحكومات المعنية. أضف إلى ذلك أن أياً من المسؤولين الأمريكيين 
لم يشارك في اختطافها. وجل ما فعلوه هو أنهم طلبوا من حكومة ديكتاتورية 
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صديقة أن تفعل ذلك نيابة عنهم”". وهذا التفسير يجعل الشخص يتساءل عمًا 
إذا كان القاضي براير مستعداً لقبول القضية إذا كانت الحكومة الأمريكية قد 
دبرت مع المختطفين الخطة لتعذيب كورديرو قبل أن يقوموا بتسليمها إلى 
السلطات الأمريكية. 


ويبدو أن براير لا يعرف أن معاهدات ترحيل المتهمين الجديدة قد تطورت 
خلال فترة حكم نابليون» وكان القصد منها ليس استعادة المجرمين الهاربين من 
القانون فقطء بل أيضاً وقف عمليات الاعتقال غير القانوني على أيدي الوكلاء 
الأجانب؛ وحماية الثوريين الوطنيين من أمثال الإيطالي جوسيبي مازيني 
والهنغاري لويس كوسوث,. وعدم تسليمهما كمجرمين إلى الحكومتين اللتين 
كانا يسعيان إلى إسقاطهما. 
لم يجرٍ خلال القرن ونصف القرن منذ أن صادقت الولايات المتحدة على 
معاهدة تبادل المتهمين أن قامت الحكومة باختطاف متهمين؛ حتى وإن كانت 
معاهدة تبادل المتهمين غير موجودة. كان الأمر على العكس. رفضت الحكومة 
أن تتفاوض حول معاهدات تبادل المتهمين مع الدول الإسلامية والمعسكر 
السوفياتي» لأنه كان أمراً قذراً حقاً أن تسلّم الحكومة أي متهم إلى تلك الدول. 
غير أن هذا الموقف تغير تدريجياً مع ازدياد عمليات اختطاف الطائرات في 
الستينيات» وازدياد فظائع الإرهابيين خلال السبعينيات. وعندما أصبح ريغان 
ركيسا للولايات المتحدة» فقدت الحكومة ذلك الشك التاريخي حول تسليم 
اللاجئين السياسيين إلى الحكومات التي يسعون إلى إسقاطها. فجلسات المحاكم 
التي يترأسها قضاة مستقلون للنظر في هكذا قضايا أصبحت تُعتبر مضيعة 
للوقت» في الوقت الذي كانت مقتضيات التعاون بين الدول وقوات حفظ الأمن 
ووكالات الاستخبارات قد قادت إلى تغيير الموقف نحو الإبعاد المُستهدّف» ثم 
إلى الاختطاف. 
ونتيجة لذلك؛ مال الليبراليون الجددء من مثل ستيفن براير» إلى فكرة أن 
معاهدات تبادل المتهمين لا تعطي الأفراد حقوقاً» وأنها ببساطة تعطى السلطة 
التنفيذية خيارات إضافية. لم يكن في استطاعة غونزاليس أن يعبّر عن ذلك 
يقة أفضل. إن واجب طاعة القانون الدولي لا ينطبق هنا رغم ما تنص عليه 


(7) المصدر نفسه. ص 8-897". 


تلك المعاهدات» وما تؤمّنه في العادة القوانين الدولية. فإذا قدّم وكلاء 
الاستخبارات الأمريكية الرشوة لرجال الشرطة الأجانب» فمثل هذا التصرف 
ليس من شأن سلطتنا القضائية» لأن القضاة الأمريكيين غير ملزمين بالدفاع عن 
سلطة القانون خارج حدود بلدناء أو أن يراقبوا ما يقوم به رجال مخابراتنا في 
الخارج. وهذا الموقف هو جوهر رأي براير في قضية كورديرو. وهذا الرأي 
أصبح أساساً لموافقة فقة المحكمة العليا على قضية الاختطاف بعد سئوات من 
ذدلك. 


إن لا أخلاقية موقف كهذا بعيدة جداً عن المبادئ التي جعلت واشنطن 
وجفرسون ووبستر يرفضون الانخراط في معاهدات لتبادل المتهمين مع الأنظمة 
السيئة وغير العادلة. لكن سلطة تطبيق القوانين ن كانت في بدايتها. . وحين بدأت 
هذه السلطة بالنموء وأصبحت متابعة الفارين من وجه العدالة أسهل» تزايد 
الطلب على تبادل أولئك الفارين. وفي فترة السبعينيات» أصبح تبادل المتهمين 
بطرق خفية» كما حصل في قضية كورديروء أكثر شيوعاً من تبادل المتهمين 
بطرق قانونية". وهكذا أصبح الطريق إلى تبرير الاختطاف والتعذيب قصيراً. 


كان خوان رامون ماتا ‏ بالستيروس واحداً من عدد من قادة مهربي 
المخدرات الذين ضما للتعذيب في فترة الثمانينيات» خلال حملة الاختطاف 
الأمريكية المنظمة من هندوراس» ويحمل جسمه آثار ذلك التعذيب”'. كان 
ماتا بالستيروس من أسوأ أترابه من المهربين» ولذلك لم يجد القاضي أي 
غضاضة بأن يصدر حكمه بأن «اتهامات التعذيب لا تصل إلى حد الاحتجاج 
عليهان!''". كما علل القاضي بأن تعرّض المعتقل لصعقات كهربائية عالية 
لفترات قصيرة لا تهزٌ ضمير القضاة لأن ماتا ‏ بالستيروس هرب من سجن 
أمريكي قبل إلقاء القبض عليه ثانية'"". 


كما أن المحكمة العليا لم تشعر بصدمة حين علمت بأن شرطة مكافحة 
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علدنا 


المخدرات (084) أمرت باختطاف هامبرتو ألفاريز ‏ ماتشين» وهو طبيب 
مكسيكي من منطقة غوادي لاهاراء وجلبه إلى الولايات المتحدة. هذا وكان 
رئيس المحكمة العليا القاضي رنكويست قد عبّر عن رأي الأغلبية المحافظة بأن 
اختطاف الطبيب لا يتعارض مع المادة الرابعة المعدّلة من الدستورء رغم أن 
التخطيط لهذه العملية قد جرى في واشنطنء» وبالطريقة التي اختطف فيها ماتا - 
بالمتيروس وكورديرو. كما لم يجد القضاة أي تجاوز في إخضاع أفراد 
للمراقبة» ومن ثم اختطافهم على أيدي وكلاء الحكومة. وتطبيق القانون عليهم 
بتهمة اختطاف أشخاص واستلام «بضائع؛ مسروقة”"''. ولم يكلف القضاة 
أنفسهم الحكم بأن ليس للمحكمة العليا سلطة للنظر في هذه القضية من أجل 
حماية سمعة المحاكم الأمريكية» وسلطة القانون في المكسيك وفي الولايات 
المتحدة نفسها. فالأمر الأساسي في رأي الأغلبية هو ما إذا كانت معاهدة تبادل 
المتهمين بين المكسيك والولايات المتحدة تمنع الاختطاف بشكل صريح. 
والمعاهدة لا تتطرق إلى ذلك. ولذلكء. فإن براير والآخرين وجدوا أن 
الاختطاف لم يكن غير قانوني. 

كتب عضو المحكمة ستيفنز معترضاً: «إن نقطة الضعف في هذا الرأي 


الخاطئ هي أن الدكتور ألفاريز ‏ ماتشين كان ضحية اختطاف رسمى2””0. لكن. 
القاضي ستيفنز والقاضي بلاكمن والقاضية ساندرا أوكائر لم يعترضواء كما كان 
يجب عليهم» على أساس أن الاختطاف الرسمي يخالف المبدأ القائل إن 
الحكومة ذات سلطة محدودة» وإن الحرية واتباع الإجراءات القانونية هما ما 
تضمنتهما المادة الخامسة المعذّلة. إن اعتراضهم انصب بالكامل على المعاهدة 
ذاتهاء وهو ما يشير إلى أن القضاة التسعة اتفقوا على أن في إقدام الحكومة 
الأمريكية على اختطاف أجانب موجودين على أرض أجنبية ليست له عواقب» 
لأن المختطفين ليست لهم حقوق فدرالية دستورية. وعندما يكونون في الولايات 
المتحدة» لا يحق لهم أن يعترضوا على عدم شرعية اختطافهم». لا عن طريق 
طلب لوائح الاتهام ولا عن طريق الدفاع الجنائي. 

القضية المزعجة الأخرى تتعلق بالسماح باستخدام أدلة حصل عليها 
وكلاء مكافحة المخدرات الأمريكيون عندما فتشوا بيت المكسيكي رينيه مارتن 


[فحق .(1992) 655 .5.لا 504 ,متقطءع 11 جمععولام .5 521 لعانونا 
[#دفق .682,687 21 .11.5 504 


مضل 


فردوغو - أوركيديز. لقد وجدت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أن 

تفتيش البيت لم يكن دستوري”؟'2: لكن المحكمة العليا أبطلت القرار المذكور 
١ 0‏ إلى “”» وهو ما فتح الباب للسماح بالاختطاف”*''. وقد عبّر رئيس 
المحكمة العليا رنكويست عن رأي الأغلبية بأن القرار يتماشى مع المادة 
الرابعة المعدّلة التي هي كالمعطف: في استطاعة وكلاء الحكومة الأمريكية 
خلعه متى شاءوا إذا كانوا يعملون في الخارج. لم يكن للمتهم توقع معقول 
لاحترام خصوصيته » أو عدم إخضاعه لتفتيش غير مصرح بهء على يد وكلاء 
الحكومة» لأنه كان مكسيكياً ويعيش في المكسيك. ومضى رنكويست في 
تبريره إلى أنه لكي يحصل المتهم على حقوق دستورية. يجب عليه أن يكون 
قد أرسى «وسائل اتصال طوعية مع البلد؛ الذي يمكن أن يصتفه بأنه «واحد 
من بين الناس في الولايات المتحدة»”"". 


إن هذا الحكم ليس قانوناً رديئاً فحسبء بل إنه نظرية سياسية مقيتة أيضاً؛ 
فالدستور الأمريكي لم يكن القصد منه أن يكون وثيقة من القرون الوسطى 
تجارية الطبيعة» أو اتفاقاً استعمارياً بين الحاكمين والمحكومين. إن قانون حقوق 
الأفراد الذي جاء به ماديسون لم يحدد الحرية ضد إلقاء القيض غير المعقول» 
بما فيه الاختطاف والاعتقال غير المحدود سواء للمواطنين أو للأجانب المقيمين 
في البلد؛ فقانون حقوق الأفراد يتحدث عن حقوق الناس والأشخاص» ويقول 
دلا يحق للكونغرس أن يشرّع قانوناً. . .» بالضبط لأن الآباء المؤسسين كانوا 
يهدفون إلى تَأسِيسن حكومة ذات سلطة محدودة» ويتمتع فيها الأشخاص 
بالحرية» بحيث يكون الأمران فيها وجهين لعملة واحدة. 


كما أن الآباء المؤسسين كانوا يفكرون بشكل عام وفق نظرة البروتستانت 
فى الحق الطبيعي لما نسمّيه في أيامنا هذه شخصية الفرد وحقوق الإنسان؛ 
فالشية إليهم. » ليست الحقوق الأساسية حقوقاً سياسية فقط؛ إنها حقوق طبيعية 
يحصل عليها الفرد لحظة ولادته» ويتمتع بها الجميع من دون استثناء. وكما 
أشارت وثيقة إعلان الاستقلال» فإنها حقوق منحها الخالق مباشرة لكل شخص 
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بلا وساطة الأمراء أو السياسيين. وكغيره من الجمهوريين المحافظين» بمن فى 
ذلك من أعدّوا مذكرات التعذيب» نظر رئيس المحكمة العليا رنكويست إلى 
المادة الرابعة المعدلة باعتبارها تصريحاً عن الحقوق الشخصية فقطء لا ترتبط 
بمفهوم الحكومة ذات السلطة المحدودة. غير أن الآباء المؤسسين أكدوا أن 
الحكومة المحدودة السلطة هي خير ضمان للحرية الفردية. وهو لم يضعوا 
قانون حرية الأفراد ضمن الدستورء ليس لأنهم لم يفضلوا تلك الحقوق» بل 
لأنهم خافوا من أن ذكر الحريات المختلفة يعني إنكار حرية لم يرد ذكرها. 
ولذلك» وافقوا على إضافة قانون حقوق الأفراد عندما اقترح المعارضون 
للفدرالية المادة الرقم 9 المعدلة التي تنص على أن يتلو القاضي حقوق الأفراد 
بشكل عام حتى يمنع الحكومة من التجاوز. وفي أواخر عام ٠7٠١‏ كانت النظرة 
إلى سلطة الحكومة المحدودة وحرية الأفراد المضمونة هما عمودي الحرية» 
وكل واحدة منهما ضرورية للأخرى. 

ولو تحدثنا بطريقة منطقية» نقول إن رأي رنكويست في قضية فردوغو - 
أوركيديز ألغى جميع الاعتراضات الدستورية على الاختطاف والتعذيب 
والاغتيال على أيدي وكلاء الحكومة في الخارج. كما أن رأيه هو رفض المنطق 
الذي قامت عليه قضية توسكانيئو» التي مفادها أنه يحق للأجانب الاعتراض 
على حرمانهم من الحرية على يد وكلاء الحكومة داخل الولايات المتحدة 
وخارجهاء لأن قانون حرية الأفراد يحمي الناس ويمنع خروج المؤسسات على 
القانون. ولكن غالبية هذا التبرير وضعت جانباً قدر تعلق الأمر بعمليات 
الاختطاف. وحدث الشيء نفسه عندما وافقت المحكمة الفدرالية في فلوريدا 
على النظر في قضية رئيس جمهورية بنما السابق مانويل نورييغاء رغم أنه 
اختُطف خلال عملية غزو عسكرية لم يصادق عليها الكونغرس""“. إن اختطاف 
نورييغا كان إيذاناً بالبرامج الحديثة لعمليات الاختطاف. ورغم أن عملية اختطافه 
لم تكن لغرض التعذيب على يد الوكلاء الأجانب» فإنها ألقت بعض الضوء 
على عالم العمليات السرية. 

تتمركز قضية رئيس حكومة بنما الجنرال نورييغا على سماحه للبنوك في 
بلده على إيداع أموال تجارة المخدرات ونقلها على نطاق واسع. كما أنه سمح 
بتصنيع الكوكايين في بلده وشحنه إلى الخارج» وجمع من جراء ذلك ثروة 
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علض 


طائلة. لقد كانت الحكومات الأمريكية على علم كامل بكل تلك النشاطات منذ 
مطلع السبعينيات» لكنها فضّلت أن تغضّ الطرف عنها لأن نورييغا ساعد شرطة 
مكافحة المخدرات على اعتقال خصومه من المهربين”*"2» وساعد إدارة ريغان 
فى حربها السرية في نيكاراغوا. ونظراً إلى أن الإدارة الأمريكية كانت معنية 
بالأمرء ووضعت مكافحة الشيوعية على قائمة أفضلياتهاء فإن نورييغا لم يحصل 
على حماية الحكومة الأمريكية فقط. بل إن وكالة الاستخبارات المركزية كانت 
تدفع له راتباً أعلى من راتب الرئيس ريغان نفسه!*"©, 

ولكن في نهاية الثمانينيات» لم يعد حاميا نورييغا الرئيسيان» وهما مدير 
الاستخبارات المركزية وليم كيسي» وأوليفر نورث المساعد في البيت الأبيض 
في حكم ريغان» قادرين على حمايته من الادعاء العام الفدرالي في ميامي. كان 
كيسي يمضي أيامه الأخيرة وهو يصارع السرطان» وكان أوليفر نورث يواجه 
المحاكمة بسبب دوره في فضيحة إيران ‏ كونترا. في عام اال ألغى نورييغا 
نتيجة انتخابات حرة في بنماء فأصبح بقدرة قادر الديكتاتور الأول في العالم 
الذي يقوم بتهريب المخدرات» الأمر الذي جعل عضوي مجلس الشيوخ جون 
كيري (ديمقراطي من ماساتشوستس) وجسي هلمز (جمهوري من كارولينا 
الشمالية) يدعوان إلى إطاحته. 

كان تسليم المتهمين الفارين أمرأ مستحيلاً من الناحية القانونية والسياسية. 
كما تمّت مناقشة مسألة الاغتيال السياسي» لكن الفكرة رُقضت لأن قانوناً صدر 
بمنعها بعد فضيحة ووترغيت. ولذلك اقترحت فكرة الاختطاف» فكان وزير 
الخارجية جورج شولتز أول المناصرين لهاء وهو ما شجع الرئيس بوش الأب 
على طلب الخطط لتنفيذها. ولغرض خلق غطاء قانوني 00 الاختطاف» 
قام < خليفة ريغان بجمع عدد من الآراء القانونية للخطة. وفي حزيران/ يونيو 
8 »؛» اتخذ مساعد المدعي العام دوغلاس كميك» رئيس دائرة الاببنقارات 
القانونية» خطوة معاكسة للرأي القانوني» الذي ساد تسع سنوات» وشُرّع تحت 
إدارة الرئيس كارتر»ء ومُنع بموجبه وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي من 
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اختطاف الفارين في الخارجء باعتبار أن ذلك القانون مخالف للقانون 
العال 60 0 


في تشرين الأول/ أكتوبر ١١194894‏ وبعد فشل المحاولة الانقلابية الثانية 
لإطاحة حكومة نورييغاء اقترح السيناتور هلمز تشريعاً يخوّل الجيش الأمريكي 
الحق في غزو بنما واختطاف رئيسه('". عارضت إدارة بوش الأب ذلك 
القانون» لكنها اقترحت في تشرين الثاني/ نوفمبر رأيا قانونياً سمّي بالإسبانية 
01 20556 يمنع عل جبه الجيش من فرض القانون المدني داخل 
الولايات المتحدة؛ ولكنه لم يمنع الجيش من تسهيل ملاحقة المحاكم في 
الولايات المتحدة للأشخاص الذين تريدهم الحكومة وهم في الخارج”'". وفي 
بادرة أخرى » صد ر أمر رئاسي تنفيذي يمنع الاغتيالاات» الذي تم م العمل به منذ 
تحقيقات الكونغرس في السبعينيات. غير أن المذكرة لم تمنع الحكومة من 
مساعدة انقلاب عسكري ما دام موت أي رئيس أجنبي مستهدفاً خلال عملية 
الانقلاب. لكن ذلك غير وارد بشكل واضح كهدف من أهداف الحكومة". 
ونتيجة لخوفها من اعتراضات المتخصصين فى حقوق الإنسان وأنصارها ضد 
هذه الآراء» عمدت وزارة العدل إلى إبقاء المذكرة سرية. وعندما تسربت 
الأخبار عن وعودهاء رفضت وزارة العدل الإفصاح عن نصهاء وأخذت بذلك 
موقفاً مسانداً لما يُسمّى القوانين السرية”*"“. بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
84 »؛ قامت حكومة الولايات المتحدة بتنفيذ أجرأ محاولة اختطاف في 
التاريخ. لقد هاجم أكثر من 15 ألفاً من أفراد القوات المسلحة بنماء إضافة إلى 
٠١‏ ألفاً من الجنود المرابطين داخل منطقة القناة. وقتل فى عملية الغزو هذه ١1‏ 
يكياً وأكثر من ٠١‏ من سكان بنماء كان أغلبهم مدنيين. كما نجمت عن 
الغزو خسائر مادية قُدرت بما يقارب ١,0‏ مليار دولار 20" 


يبدو أن الاختطاف يتم في الغالب عندما تبدي الحكومة المختطفة احتراماً 


ديف .(1980) 543 ,أعقهنام2© أهوع.1 011 .م0 48 
لقف .(1989 رءطماء0 5 .له نزانهة) 679-80 ,12 5 135 لعمعءهظ أهمه تودعمو وم 
00 ؟') «روقء019 أقععة مولعره معلأت بصفاناناز .5.لآ» ,بعالك .8 اعتمئوط سه ؟أمكلته1 أعمطء تكن 
.9 ر,ادمط «رماعمةع10ا 
[#سفف .119 ,نمو رماع اماع11 «رنه تاهما كأستصصلخق» ,تعاعه لمع 0 وو لدع نزوجة 01 .8 لأجوط 
(8)المصدر نفسه. 
)0 قلعن صقصسن11 عه 5تمكتعنوعة ,ذرعلمماء12 :ملموصوط وز دععره5 ,5.نآ أوتموف» ,ملمولة .2 لءلا 
494-97 .وعم ,(1990) 84 .701 ,لصا أمنره ألم امعان لزه أمتصيامل رجو 47:61 «ر هاوأ اناعم 


حون 


باد تاتون الدولي وحقوق الإنسان وسيادة الشعوب الأخرى. وهذا الوصف 
يتطيق حقيتة على المانيا النازية التي قامت بعدد من عمليات الاختطاف في 
الثلاثينيات» والاتحاد السوفياتي» وألمانيا الشرقية في أواخر الأربعينيات. أصبح 
هذا السلوك سمة لتصرف الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين» عندما طلعت علينا أنواع جديدة من الحروب؛ كالحرب على تجارة 
المخدرات. 


من المثير للسخرية أن المتضلعين بالقانون في صفوف الجمهوريين أُيَّدوا 
مثل هذه السياسات» مدّعين أنها كانت من صلب آراء الآباء المؤسسين. لكن 
اختطاف الأفراد المقيمين في بلاد أخرى لم يكن من الأمور التي أقرّها أولئك 
الآباء. فمثلاً عندما طلب فصيل يعقوبي خلال الثورة الفرنسية من الرئيس 
واشنطن أن يغضٌ الطرف عن نواياهم في اختطاف السفير الفرنسي السابق 
جنيه» رفض الرئيس واشنطن الفكرة بإصرارء رغم أنه كان يحتقر ذلك 
السفير. ورفض واشنطن أن تكون إدارته متسامحة بحيث يتم الاختطاف على 
الأرض الأمريكية”"'". كان اعتراض الرئيس واشنطن واضحاً منذ البداية؛ فلقد 
عارضت حكومته بشكل قوي اختطاف بحّارة سفن التجارة الأمريكيين على يد 
قوات البحرية البريطائية. وعندما هاجمت السفينة البريطانية «ليوبارد» السفينة 
الأمريكية «تشيسابيك» عام 181 واختطفت بعض البحارة من على متنهاء أمر 
الرئيس جفرسون بفرض المقاطعة التجارية بين بريطانيا العظمى والحاميات 
العسكرية الأمريكية الواقعة على الساحل. وحين لم يتوقف اختطاف البحّارة» 
أصبح ذلك من الأسباب الرئيسية لحرب عام ؟7١181.‏ وعليهء فإن ما لم 
يتحمله الآباء المؤسسون من الأعمال ضد الولايات المتحدة»ء أصبح جلياً أن 
قضاتنا الحاليين يوافقون على الممارسات نفسها عندما تقوم بها الولايات 
المتحدة في الخارج. 


ثالثاً: تجاهل العواقب 
عند تقرير الحالات الخاصة بالأفراد» يتعيّن على القضاة ليس فقط الأخذ 
بالحالات المماثلة للقضية في السابق» بل النظر أيضاً إلى النتائج على المدى 


(1؟) عامدب؟ به8 ,منطماءلدلتطط) كنطونظ مسلط هسه ,ععنتاوط ,رماافعصقظ بعابرط .11 معطمماكقطك 
ل .«قطء ,(2001 ركوعع2 نزاأومعلازه10 


فض 


البعيد» والتأمل أيضاً في كيف تتغير العقائد وتتأقلم مع مرور الزمن””") ٠‏ ولسوء 
الحظء فإن آراء عضوي المحكمة العليا براير ورنكويست لم تظهر اهتماماً 

لنتائج السياسية والشرعية والإنسانيةء لأنهما سمحا للوكالات الحكومية بأن 
0 الاختطاف. 


لم يكن الأمر يكلفهما شيئاً أكثر من إمعان النظر في صحفهما اليومية 
ليعرفا النتائج التي يمكن أن تترتب على قراراتهما؛ فبإرسال طائرات حربية 
لاعتراض 0 الطائرة 0 عام .١1946‏ كانت إدارة ريغان تسعى إلى 
إلقاء القبض على الإرهابيين الذين اختطفوا السفينة أكيلى لورو. ولسوء الحظء 
نجم عن تحويل مسار الطائرة إلى إيطاليا انهيار السياسة المؤيدة لأمريكا على 
مدى أربعين عاماً*". كما أن تغيير مسار تلك الطائرة أثّر فى هيبة الرئيس 
المصري حسني مبارك» وأعطى خصومه الفرصة لمهاجمة سياساته المؤيدة 
د 


إن القرارات المتعلقة بماتا ‏ بلستيروس وألفاريس ‏ ماتشين وفردوغو - 
أوركيدس قد أعطت تجار المخدرات الفرصة للاعتقاد أن في إمكانهم أن يخربوا 
علاقات الولايات المتحدة بدول أمريكا اللاتينية”'". وفى إثر ذلك» قامث 
المكسيك بالحد من نشاطات شرطة مكافحة المخدر ات الأمريكية داخل البلاد» 
وطلبت تسليم من قاموا بعمليات الاختطاف. وأصرت على إعادة النظر في 
معاهدة تبادل الفارين التي تمنع الاختطاف. كما أثير عدد من القضايا أمام 
المحاكم المكسيكية ضد وكلاء شرطة مكافحة المخدرات الذين أمروا بعمليات 
الاختطاف30", ولكي تستعيد شرطة مكافحة المخدرات نشاطاتها في المكسيك» 
تعهّد الرئيس بوش ومن بعده الرئيس كلينتون خطياً بأنهما سوف لن يسمحا 


(10؟) مها لصصحوة «رسها لمدمناستامده© كه ععام مله لممادعل؟ لعوبجه1» ,ووإعطعهلا ارعطع 11 
اندع اندلا لمدومو1] نذالا ك8 0ل:1تطسمت)) كابطهنا! زه 8:11 186 ,لصوق! لعدعدعآا لمة ,1 .م ,(1959) 73 عاه؟ ,سعبوع 
.(1958 ,كوعدط 
(4؟) معوط عطي لمه ,17/10/1985 ,اعمط اماع الاطكه1! «رلزلها1 مذ معدم هاله© ومنائلههم©» ,كستطدع1 معوم1 
.2 .م ,25/10/1985 ,11:6 «ركدعععن5 01 
)١9(‏ ,كه:ة1 2076 مصلل «رطامصسسف؟ كال :4! عمط طعأ11 ه بردط بردالة .10.5 126 » بمفمصاءعد0 لم8 
.! .م ,20/10/1985 
١ 0‏ اجتمع رؤساء دول أمريكا اللاتينية في مدريد ووافقوا على قرار يحث الجمعية العمومية للآمم 
المتحدة على طلب مشورة من محكمة العدل الدولية لإدانة قرار الفاريز- ماتشفن. انظر: 19 عل تعمهأداعدهع» 
.18 .م ,(1992 تناك 25) ,(مءندعك/!) أمدمنيملة 21 «رهع رع صدومععط] عوطتمتت 11 
تغرف .50-52 بح ,(1992 تعطصءا110) أمتسصيامل إ42 «رعه سمعوص /ا ]أن عملوط ع1 » رأمة بجع 5 لاوط 


تفضنا 


بحدوث أي عملية اختطاف خلال فترة حكمهما. إضافة إلى ذلك» وافق الرئيس 
كلينتون على معاهدة جديدة تمنع الاختطاف بشكل مطلق””". وعلى الجانب 
الآخر من الحدودء حذّرت كندا حكومة الولايات المتحدة من أن أي عملية 
اختطاف ترعاها الحكومة وتنقّذ على ترايها ستُعتبر جريمة ومخالفة لمعاهدة 
تبادل المتهمين بين البلدين””"”. وفي خطوة أحدث» وجهت حكومة ألمانيا تُّهماً 
جنائية ضد عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية ساهموا في اختطاف خالد 
المصري من مقدونيا. كما قامت حكومة إيطاليا هي الأخرى بإجراءات قانونية 
ضد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الذين اختطفوا أبا عمر من مدينة ميلان. 
وحتى حكومة المملكة المتحدة تفكر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوكلاء 
البريطانيين والأمريكيين الذين عذبوا المعتقل بنيام محمد في المغرب. 


يمكن اعتبار جميع هذه الخطوات ردوداً هادئة. ولكن بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر /1ول تم اغتيال أربعة من مديري شركات النفط وسائقهم في 
كزاتشئ دياكستاتن انتقامأ من قيام عملاء ء لوكالة الاستخبارات المركزية بخطف 
المدعو مير إيمال كاسي يسبب قتله عدداً من عملاء الوكالة عام 4018497©. كما 
أن اختطاف ماتا - بلستيروس أدى إلى قيام تظاهرات معادية وات المتحدة 
في هندوراس. وبتاريخ 4 نيسان/ أبريل ١1994‏ احتل أكثر من ألف متظاهر 
سفارة الولايات المتحدة» وأحرقوا بتاية ملحقة بالسفارة وحطموا القنصلية. وفي 
إيران وافق البرلمان على إجراء للرد على خطوة المجلس الاستشاري القانوني 
في وزارة العدل السماح لوكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي باعتقال أي شخص 
في العالم. أعطى البرلمان الحكومة الإيرانية الحق في اعتقال أي أمريكي في أي 
مكان في العالم إذا ما كان متِهّماً بأعمال مضادة للمصالح الإيرانية» وجلبه إلى 
إيران للوقوف أمام المحاكم الإسلامية”". وكان أول هدف لعمليات الاختطاف 
هو قائد حاملة الطائرات «فنسنزه التي أطلقت صاروخاً أصاب طائرة مدنية إيرانية 
في منطقة الخليج في تموز/ يوليو ١988‏ وتسبّب في مصرع جميع من كانوا 


(١؟؟)‏ ,117 ج10 مولا «رمعنعء 1 طاانج بإندع1 صونانلمء81 ,5.نا دنا 10105 عاناوواط» ,رمعلاه مت" 
,12/194 


(*") علغائآ نذالا رصماده8) .ل» 36 ,سعط أمدموجرءام1 ,كلك ,عاطسظض] .2 متتائط لمعه ععامم .8 عوط 
2 ,م ,(1999 بوبجمء8 


(: ؟) أمدملامسوادة «,رمدترمعه؟ 6ه علونظ وملونظ م عمد لدمعطةق كمقء فعصف» ,ردم اأسممع]1 سولق 
97 ,معسصط !1 لأععدعلطة 


حارف مم ,.لنط! بعاطدصم 1 لم ععاموة 


نوسن 


على متنها0”". تتالت بعدها حملات التهديد. وفي آذار/ مارس التالي» كادت 
زوجة قائد الحاملة أن تقتل في مدينة سانتياغو عندما انفجرت قنيلة العنقت 
بسيأ لضا 


إن الاختطاف, سواء كان لأغراض التعذيب أو لأغراض أخرىء مكافئ من 
الناحية السياسية لتعاطي الكوكايين. يجب على القضاة؛ مثل براير ورنكويست 
وغيرهما أن يدركوا أن السماح باختطاف شخص سيئ قد يعطي بعض الأمريكيين 
الشعور بالقناعة. لكن هذا الفعل سيّلحق ضرراً طويل الأمد بالعلاقات الخارجية» 
وبالأشخاص المعنيين والضحايا الأبرياء لعمليات الانتقام» وكذلك باحترام 
الآخرين للقانون. إن قضاة المحكمة العليا بحاجة إلى معرفة أن الشعب الذي 
يفتخر بقوة بسيادته ويفهم معنى احترام القانون لا يمكن أن يمضي بقسوة في 
انتهاك سيادة الشعوب الأخرى. ومثل هذا النفاق يعزز روح الانتقام ضد الأمريكيين 
داخل البلاد وخارجهاء لأن الإرهاب يقوم على فكرة الانتقام. كما يجب على 
هؤلاء القضاة أن يعلموا أن السماح بأعمال شبه حربية لتحل محل الإجراءات 
القانونية يسمح في النهاية للسلطة التنفيذية بأن تشن حروباً ضد القانون. ومثل هذا 
التفسير للقانون ليس من الحكمة في شيء. وكما حذر توماس باين قبل قرنين» 
«إن الميل الشديد إلى إحلال العقاب يممّل شيئاً خطيراً على الحرية لأنه يقود 
الناس إلى توسيع مدى تطبيق القانون» وسوء تفسيره وسوء استخدام حتى أحسن 
القوانين. إن الذي يحرص على الحفاظ على حريته يجب أن يحمي حتى عدوه من 
التسلط. لأنه إن خالف واجبه» فإن الأمر سينقلب عليه في النهاية» بين 


رابعاً: جمعية الفدراليين 
د يكون من المطمئن أن ننظر إلى أن إذعان السلطة التشريعية لمحاولة السلطة 
التنفيذية أن تمد ذراعها يمقّل فقط تحرك رقاص الساعةء وأنها ستصحح مسارها 


بمجرد مرور الأزمة. وهذه في الحقيقة هي الرسالة التي أرسلها رئيس المحكمة 
العليا الراحل القاضي رنكويست المعروف بميوله المحافظة وانحيازه إلى السلطة 


(؟) ,2/11/1989 ,اعمط ملع سطاعه!! «رههمآ ومتصمواط كممء ميخ زه لدمعطمْ أمعجرم مواقم مدععطء 41 


[(ففف ,26 .م ,20/3/1989 ,220:6 «,7صوعع0 عط كقممعة وطمدم8» بلمكتتمع 143 280 
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عرف 


التنفيذية”" ". وهو أيضاً تعبير مجازي عن رأي أولئك الذين يقولون إن للولايات 
المتحدة دساتير متعددة ‏ أي دستور للحرب» وآخر لوقت السلم أو واحد لأعمال 
الحكومة الظاهرة وآخر لأعمالها الخفية ‏ خلال فترات أو أزمات معيّنة. 


ومهما يكن التفسيرء فإن هذا التعبير المجازي مضلّل. إن القوانين الشرعية 
يجب ألا تتذبذب شمالاً أو يميناً بحسب الفترة الزمنية» وأن أي تغييرات يجب 
أن تكون ناجمة عن تطور في الإجراءات القانونية ذاتها. فمثلاً المادة الرابعة التي 
تضمن الحماية من إلقاء القبض غير المعقول على الأفراد» كان لها معنى كبير 
عند الآباء المؤسسين. وفي الوقت الحاضر ما عادت هذه المادة تعني الكثير 
عندما يُلقى القبض على المواطنين والأجانب» وسجنهم انفرادياً من دون تهمةء 
وإخضاعهم للانتهاك والممارسات الوحشية لسنوات. والمادة الرابيعة المعدلة 
تعني شيئاً أقل عندما ينكر القضاة حق المتهمين بالإرهاب الذين لا تتوافر عنهم 
أدلة دامغة» حتى لو كانت قليلة» من طلب إيجاد حلول قانونية لقضاياهم. هذا 
وقد حذّر القاضي روبرت جاكسون» في معرض اعتراضه على إحدى 0 
الخاصة بسجين ياباني» من الاعتماد الدائم على حالات سابقة بقوله: 5 
يبدأ الرأي القانوني في تسويغ الأمورء يصبح المبدأ مثل سلاح جاهز 0 
في يد السلطة» التي تأتي بادعاء يبدو مقبولاً ظاهرياً إلى الحاجة الماسة إلى 
استخدامه. وفي كل مرة يتكرر فيها هذا التسويغ يصبح جزءاً لا يتجزأ من ذلك 
القانون وطريقة تفكيرنا والتوسع في تطبيقه من أجل أغراض جديدة»””). 

هذه السلطة هى بالذات ما استهدفته «الحركة المحافطة» منذ السبعينيات. 
لقد وحدت الحركة صفوفها في الدفاع عن الرئيس نكسونء الذي أعطى السلطة 
لعدد من وكالات الحكومية المركزية» من ضمنها مكتب التحقيقات الفدرالي 
ووزارة العدل والجيش الأمريكى ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات 
المركزية» وكذلك لمسؤولي البيت الأبيض» للتجسس على المواطنين 
وملاحقتهم» وتشويه سمعة الخصوم السياسيين. كما أنه أمر تابعيه بارتكاب 
عمليات سطو على معهد بروكغنز» وهو منظمة معروفة باتجاهاتها الليبرالية» من 
أجل سرقة بعض الملفات. 


(9؟) ,ومسا تعامولا بوع8؟) عسااجه!! ما عدااوطلط أأنطت) :00 أناط اناما ©:() أأك باكتنتوصطعظ .11 سدنالة/لا 
.(1998 


2020 .(1944) 246 ,246 ,214 1.5 323 رقع)ها5 لعانصنآ ١‏ بامتهصمعءه 1 


رض 


في ذلك الوقت كان القاضي سكاليا رئيساً للجنة الاستشارية القانونية في 
وزارة العدل» وروبرت بورك مبحاني العاصمة واشنطن» والقاضي ذ فى الوقت 
الحاضر لورنس سلبرمان معاوناً للمدّعي العام. عمل الثلائة تحت إمرة المدعي 
العام جون ميتشل» الذي سجن لأنه هو الذي أمر سباكي البيت الأبيض بالسطو 
على مركز الحزب الديمقراطي في ووترغيت وعلى مكتب الطبيب النفسي 
لدانيال ! الزبرغ. كان تشيني يعمل تحت إمرة رونالد رامسفيلدء. الذي كان يشغل 
منصب وزير الدفاع والمنافع بشرف عن قضية كان من السهل مجابهتها في 
المحكمة. ٠‏ وهي تدور حول مضايقة عسكرية لنادي الحزب الديمقراطي في 
ألمانيا. وقد كلفت القضية دافعي الضرائب 7٠٠٠٠١‏ وولار4), 


بدأت حركة المحافظين منذ ذلك الحين العمل على إضعاف سلطة 
المحاكم الفدرالية؛ وتقويض مراقبة الكونغرس» وزيادة سطوة السلطة التنفيذية» 
ووسعت قدرة الحكومة على زيادة السرية. لقد حاربوا حتى الإصلاحات القليلة 
التي نتجت من التحقيق في فضيحة ووترغيت. كما هزموا الكونغرس 
والمحاولات التشريعية لوضع المسؤولية على عاتق الرئيس ريغان في ما يتعلق 
بفضيحة إيران ‏ كوتترا. 

في عام 1941 ويعد فشل المحاولة المستميتة للحصول على عضوية 
المحكمة العلياء تنبأ روبرت بورك بأن تياراً جديداً من القضاة المحافظين #الذين 
غالباً ما يكونون مرتبطين بجمعية الفدراليين»» «سيلقي في البحر ألق ذلك 
الحطام السام للقضاء الليبرالي وسعة نفوذه””©. تأسست الجمعية عام ١987‏ 
لإعطاء الطلبة المحافظين في كليات القانون منفذاً لتحدي النفوذ الليبرالي» ود 
تمويلها بسخاء من قبل مؤسسات مثل جون أولن وسكيف وكورز. تذعي جمعية 
الفدراليين أنها تضم في صفوفها 1٠٠٠٠‏ عضو د" وتصرف جهودها ومعظم 
ميزانيتها البالغة خمسة ملايين دولار على عقد المؤتمرات الأكاديمية. 


20 .(10.10.0.1976) 144 .مرصية .1 410 ,لأءأقتصس1 ,بر طبك علخويعء همعط متامعقر 

(40) نقلا عن : 3612762 471 أاقلالن) ,21017 م رم-لسة] علصنط؟ لمن ليل شه بئاء ه00 مك اأعدمدد انون 
,,«منندمال 

(؟17) /1/8 ,كعدة1 لما مولة «رطءلعه5 اقتلدمعلع1 عطاعه بروبوة علاطنا5 عط ومناقطء©» ,وإوط 6 مممول 
لمعل" معطا ومتسموك 15 نراعاعه5 أوالموعله عطا 8305 راوع طه1 عإناده11 ق» ,قباطعدت صنتامدا8 لهة ,2005 
_عاتادمط و د عاءنامةتكعاء مورك زع نه. أععدردموم., بوجو مط > ,(2003 طعع882 1) امعجردومعط صقء مادم «روائنام© 
, <ععبامواها 


أدعت الجمعية في مؤتمرها لعام 7٠٠١1‏ أن عدد أعضائها يبلغ 4٠٠٠١‏ عضو. 


إيفضس 


إن معظم تأثير الجمعية يأتي من خلال الشبكة التي وسْعتها من أجل متابعة 
أهداف المحامين المحافظين وتطلعاتهم. وقد قام أعضاء هذه الجمعية بدور كبير 
في محاولة إزاحة الرئيس كلينتون من منصبه» وهم الذين حتّوا أعضاء المحكمة 
العليا من المحافظين للتصويت على استحقاق جورج بوش الرئاسة عن طريق 
وقف عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في منطقة بِرُوَارد في فلوريدا خلال 
انتخابات الرئاسة عام .٠٠٠١‏ تذعي الجمعية أنها أنشئت من أجل تشجيع الحوار» 
لكن هدفها الرئيسي هو في الحقيقة حصول أعضائها على مناصب قضاة لصالح 
الحركة المحافظة» وليس التوصل إلى منصب إداري لتطبيق القانون بشكل عام. 
تسعى الجمعية إلى توسيع نفوذ السلطة التنفيذية في مقابل الحد من الحريات 
المدنية» وحرمان الفقراء والأقليات وضحايا سوء استخدام العمليات الجراحية» 
والمتهمين بمختلف الجرائم» وحصول المهاجرين على درجة من التعاطف. 

تميزت نشاطات هذه الجمعية بنجاح باهر؛ فأكثر من ثلث القضاة الذين 
عيّنهم الرئيس بوش في محاكم الاستئناف الفدرالية هم من أعضاء هذه 
الجمعية”**. أربعة من أعضائها يشغلون حالياً مناصب قضاة في المحكمة 
العلياء وهم سكاليا وتوماس وصموثيل أليتو وجون روبرتس. كما تم تعيين 41 
منهم في محاكم الاستئناف الفدرالية» منهم لورنس سلبرمان (في دائرة محاكم 
واشنطن العاصمة)ء. ومايكل لوتيغ (الدائرة الرابعة)» وجاي بايبي (الدائرة 
التاسعة)(*؟». وفي أغلب الأحيان عيّن هؤلاء القضاة أعضاء في الجمعية ليكونوا 
في مركز الكاتب الأول في محاكمهمء وكتبوا عنهم توصيات بالغة الحماسة 
للحصول على مناصب قضائية أو حكومية. في عام ١19457‏ كان جميع مساعدي 
الادعاء العام» البالغ عددهم ١١‏ في زمن ولاية ريغان» من أعضاء الجمعية. أما 
الأعضاء الآخرون» مثل أليتوء فقد عملوا في دائرة الاستشارات القانونية») حيث 
شجعوا فكرة «تكاتف أعضاء السلطة التنفيذية»» وأخذوا البادرة لتشجيع الرئيس 
على توقيع عدد من المذكرات الرئاسية. وفي عام 84 » أصبحت اعضوية 
الجمعية» شرطاً مقدّماً لجميع طلبة دراسة القانون الذين يودون الحصول على 
وظيفة الكاتب الأول في محاكم القضاة الذين عيّنهم ريغان. وذهب الأمر إلى 
أبعد من ذلك عندما أصبح شرط عضوية الجمعية. لكل من يطلب العمل في 
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رضنا 


وزارة العدل أو البيت الأبيض”*؟'. ومن هذه المناصب انطلق المخلصون من 
أعضاء الجمعية ليصبحوا مذّعين عامين فدراليين وقضاة. 

وبرغم ادعائها الحيادية وتأكيدها الجانب الأكاديمي» كان هدف الجمعية 
الرئيسي تغيير تطبيق القانون الأمريكي نحو الاتجاه التسلطى» عن طريق «حشوة 
المحاكم بقضاة لهم الميول السياسية عينها. إن بعض أعضاء الجمعية هم من 
مؤيدي مذهب الحرية المطلقة (125صةامءطنانآ) لكن عملهم المهني لم يتطور عن 
طريق الجمعية. ولذلك» عندما عيّن الرئيس بوش هاريت مايرز» التي لم تكن 
عضواً في الجمعية» قاضية في المحكمة العلياء ثارت ثائرة الأعضاء فاضطر بوش 
إلى سحب تعيينها وترشيح عضو الجمعية أليتو. وظفت الجمعية شركة للرأي العام 
اسمها أزع0020) 16500256 016811976)» وهى الشركة نفسها التى أنتجت فيلماً 
«وثائقياً؛ مضاداً لجون كيري عام 270١4‏ لتدريب أعضاء الجمعية المحافظين 
على الدفاع عن ترشيح أليتو في أثناء المقابلات الإذاعية والتلفزيونية0©. 

على الرغم من أن قانون الخدمة الاتحادية يمنع اختيار المحامين للعمل 
فى وزارة العدل على أساس الموالاة السياسية» قامت منظمة الحقوق المدنية 
ومنظمة حقوق الانتخابات وأقسام الاستئناف بين عامي 3٠١‏ و 7٠٠١5‏ بتعيين 
١‏ محامياً اعترفوا بأنهم أعضاء في الجمعية الفدرالية. لم يكن عملهم تشجيع 
الحقوق المدنية ولا الحريات العامة» بل العمل على إجهاضهاء كما فعل دونالد 
رامسفيلد وديك تشيني خلال فترة نكسون. عندما قاما بإلغاء جميع الخدمات 
الاستشارية القانونية المجانية للفقراء في عام .141٠١‏ كان سيعة من المحامين 
الموزعين على ثلاثة أقسام أعضاء في اتحاد المحامين الجمهوريين الوطنيين. 
وعمل اثنان منهما في حملة انتخاب بوش - تشيني عام .76٠١‏ وكان عدد آخر 
قد عمل مع المذعي العام في قضية «وايت ووتر؛ كنيث ستارء والمدّعي العام 
الأسبق إدون ميس, والسيناتور ترنت لوت (جمهوري من مسيسيبي)» وقاضي 
مسيسيبي المحافظ تشارلز بيكرينة0. 
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اخرضن 


إن غالبية محامي إدارة بوش» الذين شجعوا سياسة التعذيب» أعضاء في 
الجمعية الفدرالية. وتضم المجموعة المدعي العام جون آشكروفت» ونائب 
المدعي العام لاري تومبسون (الذي 3 أوراق تسليم ماهر عرار إلى السلطات 
السورية)» ووزير الأمن القومي مايكل تشيرتوف «(الذي أرغم السيئ الحظ جون 
ووكر لند على البقاء ٠١‏ عاماً خلف القضبان)» ومحاميي مكتب الاستشارات 
القانونية جاي بايبي وجون يوء الذي أصدر مذكرات التعذيب. أما أعضاء 
الجمعية الآخرون الناشطون في سياسة التعذيب» فهم برادفورد برنسون وبرت 
كافانوف وتيموثي فلانغن» وجميع أعضاء مكتب الاستشارات القانونية للبيت 
الأبيضء ونائب وزير الخارجية»ء وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
جون بولتون» والمستشار القانوني لوزارة الدفاع جيم هاينز. كما ضمت قائمة 
أعضاء الجمعية المدعي العام الأسبق وليام بار الذي ترأس دائرة الاستشارات 
القانونية عام :١449‏ وهو الذي اقترح استحداث المحاكم العسكرية على 
محامي بوش - تشيني عام 2477001. ومن أعضاء الجمعية أيضاً القاضي 
ريتشارد ليونء الذي رفض تقديم عدد من لوائح الاتهام إلى القاضية جويس 
غرينء الأمر الذي ضيّع الفرصة على عرض تلك القضايا على المحكمة””". 


أما لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ» وهي التي يجب أن تصادق على 
تعيين القضاةء فإنها تضم السيناتور هاتش» وهو عضو في جمعية الفدراليين. 
ترأس هاتش لجنة القضاء لعدد من السنوات. ومن إنجازات هذا السيناتور ما 
ذهب إليه في مساعيه إلى عدم الأخذ برأي نقابة المحامين الأمريكيين عند النظر 
في تعيين القضاة الجدد. 


يدعي أعضاء جمعية الفدراليين أنهم يمتلون فكر جيمس ماديسونء. ولكن ما 
أبعد هذا عن الحقيقة. إن فضل ماديسون الرئيسي على القانون القضائي الأمريكي 
كان عن طريق النظام الدستوري الذي يكفل المراقبة وعدم التحيزء في حين أن 
الجمعية تحاول تخريب هذا المبدأ عن طريق حصر القوة فى يد السلطة التنفيذية» 
وإضعاف مراقبة الكونغرس أو أي نحاولة للمراجئة القضائة وتوسيع سلطة 
الحكومة في فرض السرية. وما من شك في أن ماديسون سيكون بالغ الغضب 
على هذه الجمعية» خاصة مساندتها لسلطة الحرب غير المحدودة. كتب ماديسون 
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كزين 


«إن إعطاء سلطة إعلان الحرب للرئيس لا يعني ضرب بنية الدستور فقطء بل 
يعني أيضاً تعطيل مبدأ مراقبة الحكومة بشكل جيد70©. ثم أضاف: 


الحرب من ألد أعداء حريتنا العامة» وهي التي يجب أن نفزع منها لأنها 
تحمل بين طياتها جرائيم من كل صنف. الحرب هي أم الجيوش التي تجلب 
علينا الديون والضرائب. والجيوش والديون والضرائب هى الأدوات التى تجلب 
علينا سيطرة الأقلية. في الحرب. . . تمتد ذراع السلطة التنفيذية ويزداد تأثيرها 
في جميع المؤسسات ومفاهيم الشرف» كما تتسع تعويضاتها وأساليبها لتؤثر في 
فكر العامة» ومحاولة السيطرة على قوة الشعب... وليس هناك شعب قادر 
على حماية حريته وسط دوامة الحروب2677, 

رفع أعضاء الجمعية من المحافظين أصوات الاحتجاج ضد الناشطين من 
المحامين والقضاة» وهم يعنون النشاط الليبرالي على خطى رئيس المحكمة 
العليا أريل وارن» وحاولوا الهيمنة على أي محاولة ذكية وإفشالها. وهم يدّعون 
أنهم يؤمنون بأن القضاة يجب أن يؤيدوا أهداف الفلاحين. لكن الآراء التي 
طرحها الأعضاءء من أمثال أنطونيو سكاليا ولورنس سلبرمان» تدل بوضوح 
على أنهم يريدون التلاعب بالتاريخ مثل أي ليبرالي. إنهم يدعون أنفسهم 
محافظين» ولكن ليس على طريقة عدالة الفلاحين ساعة كتابة الدستور. وهم لا 
يبغون طرح سابقة يريدون المحافظة عليها. في الحقيقة إنهم محافظون إلى الحد 
الذي يجعلهم يرغبون في المحافظة على واقع الحال» والتمتع بالامتيازات 
والقوة التي يحظى بها الحزب الجمهوريء مع العمل على حماية الرؤساء 
الجمهوريين من أي عواقب نتيجة مراجعة قانونية أو تدقيق قانوني. وفي الوقت 
نفسه يدافعون عن المراقبة القانونية للحد من أي تجاوزات في الوكالات 
الحكومية الفدرالية. وهم يعترضون على أي مراقبة قانونية عندما يتعلق الأمر 
بمن يملك السلطة لإعلان الحرب. وفي ما يتعلق بسلطة الرئيس خلال الحرب» 
فهم أبعد ما يكونون عن موقف ماديسون أو هاملتون. إنهم أقرب إلى الملكيين. 
ولو كانوا في بوسطن عام ١977‏ لليسوا الزي العسكري الملكيء وركبوا 
باخرة» وتوجهوا إلى هاليفاكس في فرجينيا. 
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زفدف المصدر نفسه. 


رون 


يميل أعضاء الجمعية الفدرالية بشكل خاص إلى حصر السلطة في يد 
الرئيس» خاصة عندما يكون شاغل البيت الأبيض رئيساً من الحزب 
الجمهرري؛ فعضو المحكمة العليا القاضي أليتوء الذي هو عضو في الجمعية 
المذكورة» عندما عمل محامياً فى وزارة العدل خلال إدارة ريغان» كان من أشد 
المتحمسين لما سُمَى البلاغات الرئاسية التي وقّعها ريغان في ذلك الوقت. أما 
لورنس سلبرمان» الذي يعمل قاضياً رئيسياً في محكمة الاستئناف الفدرالية 
لمنطقة كولومبياء فهو عضو متحمس في الجمعية؛ ومن المناصرين لسرية 
نشاطات الحكومة. في عام ١918‏ عارض سليرمان قانون مراقبة المعلومات؛ 
لأنه اعتقد أن الكونغرس ليس له الحق فى الحد من سلطة الحكومة عندما 
يتعلق الأمر بالسلامة الوطنية. وبصفته عضواً في محكمة الاستئناف» صرّت ضد 
الحكم الذي صدر بحق أوليفر نورث بسبب عرقلته تحقيق الكرنغرس في قضية 
إيران - كونترا وإتلاف وثائق رسمية وقبول عطية غير شرعية'”"“. في عام 
1 ويصفته عضواً في هيئة مراجعة المحكمة لقانون الاستخبارات الأجنبية» 
حكم سلبرمان أن قانون 8154 قصد منه السماح لمكتب التحقيقات الفدرالي 
جمع الأدلة لاستخدامها في المحاكم من دون توافر الشروط التي تطالب بها 
المادة 5 المعدّلة» وقانون «القسم الثالث من مكافحة الجرائم في وسائل النقل 
والشوارع العامة لعام 001974*. ونظراً إلى عملي شخصياً في اللجنة المختارة 
للمخابرات التي ترأسها السيناتور فرانك تشيرتش (ديمقراطي من أيداهو) الذي 
كتب القانون: أعرف أن الحقيقة كانت عكس ذلك. إن ذلك القانون قُصد منه 
أن يضع جداراً فاصلاً بين العمليات الاستخباراتية والجهات المعنية بفرض 
القانون» حتى لا تخضع النشاطات الاستخباراتية للمتطلبات الدستورية. في ذلك 
الوقت» كان الجمهوريون المحافظون يناقشون بأن المستوى الذي تتطلبه المادة 
المعدلة حول السبب المحتمل للاعتقاد أن جريمة قد ارتكبت» ربما لم يعد 
ضرورياً. إن السبب المحتمل للاعتقاد بأن هدف الاستخبارات كان عميلاً لقوى 
أجنبية» وقالوا إن هذا كاف لأن هدف السلامة الوطنية عن طريق مراقية وسائل 
الاتصال لم يكن جمع الأدلة لأغراض الإدانة أمام المحاكم. ومن الناحية 
العملية» فإن وزارة العدل لم تقاض أي عميل أجنبي». لأن محاكمة علنية 
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ضسضنا 


ستكشف الكثير من مصادر مكتب التحقيقات الفدرالي وأساليبه في جمع 
المعلومات. 

كما أنه أبطل العمل بقانون محكمة 8154 السريةء لأن القضاة المحافظين 
بدأوا يقرأون أن المادة 5 المعدلة تحتوي على جملة واحدة لا جمليتن. وشددوا 
على القسم الأول من الجملة الذي يمنع التفتيش غير المبرر وإلقاء القبض» 
وتجاهلوا القسم الثاني الذي يشترط سبباً محتملاً لطلب الترخيص» الأمر الذي 
يتطلب الرقابة التشريعية على قسم التفتيش. اكتفى المفاوضون الليبراليون بوضع 
الجدار الفاصل ليضمنوا رقابة السلطة القضائية على مراقبة وسائل الاتصال 
لأغراض السلامة الوطنية. لقد كان الليبراليون يخافون أن يأتي الحكم من أحد 
القضاة المحافظين بأن مراقبة وسائل الاتصال والتفتيش وإلقاء القبض على 
الأفراد من دون ترخيص من قاض أمر مسموح به وفق الدستورء رغم ما تقوله 
المادة ؛ المعدّلة» عمًا إذا كان الأمر «معقولا». 

إن محكمة 2154 السرية» التي ترأسها قضاة اختارهم رئيس المحكمة 
العليا المحافظ رنكويست» نادراً ما رفضت طلب ترخيصء لكنها تتطلب الكثير 
من المعلومات لملء الكثير من الاستمارات» وهو الأمر الذي يضع بعض 
التقييد على نشاطات مكتب التحقيقات الفدرالى. الحقيقة أن ما تطلبه المحكمة 
ليس شاقاء ولكن يجعل الأمر من الناحية النظرية يبدو أن فى الإمكان معاقبة 
امرئء أو على الأقل. إحراجه إذا ما أسيء استخدام الترخيص لمراقبة وسائل 
الاتصال أو تسبب في خلق فضيحة. وما حدث فعلاً فى عام 2.٠٠١١‏ عندما 
اكتشف القاضي الرئيسي لمحكمة 85154 رويس لامبرث» المعروف بأنه من 
نجوم المحافظين» أن أحد وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي المدعو مايكل 
رزنك قد شوّه الحقائق في أكثر من 70 قضيةء الأمر الذي دعا القاضي إلى منع 
رزنك من الظهور أمامه مرة أخرى”*“. في تشرين الثاني/ نوفمبر .7٠١7‏ أزال 
القضاة المحافظون في محكمة 8154 الجدار الفاصل بين نشاطات الشرطة 
لتطبيق القانون ومن يقومون بالتفتيش لأغراض استخباراتية. وبعملهم هذا 
يكونون قد أعادوا كتابة التاريخ» مذعين أن من يدافع عن 5154 لم يقصد قط 
منع المسؤولين عن تطبيق القانون من أن يقدموا في المحاكم المعلومات التي 
يتم الحصول عليها بوسائل لا ترقى إلى السلطة المخولة لهم بإجراء. التفتيش. 
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ازفرض 


فاجأ هذا القرار القضاة الآخرين في محكمة 8154 ومسؤولي مكتب التحقيقات 
ومحامى وزارة العدلء» الذين حافظوا على بقاء ذلك الجدار الفاصل لمدة 58 
عاماً. ' 

ثم أضافت المحكمة بطريقة تنم عن الشكر: «إننا واثقون من أن الرئيس لا 
يملك السلطة (لجمع المعلومات عن الاستخبارات الأجنبية من دون ترخيص 
من الكونغرس)» ونفترضء» اعتماداً على 5154: أنه ليس لها الحق في أن 
تتعدى سلطة الرئيس التى يمنحها له:”"*'. بكلمة أخرى ربما تكون 87154 قد 
خالفت الدستور. لم يكن ذلك الاستنتاج متعلقاً بقرار معيّن في المحكمة» ولكنه 
كان سابقة» الأمر الذي ترك 5154 في مكانها. غير أن إعلاناً من هذا النوع قد 
مكن القضاة المحافظين من تغيير معنى القانون تدريجياً. 

كان لورنس سيلبرمان بين القضاة الثلاثة المحافظين» وهو لم يقم بتغيير 
واحد من الإصلاحات القليلة التي تبعت فترة فضيحة ووترغيت» بل إنه ساعد 
على جلب جيل جديد من الكتبة المحافظين» الذين ساهموا في ما بعد على 
دفع حركة استرجاع قوة السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس. إن ثمانية من كتبة 
سلبرمان قد ذهبوا للعمل مع القاضي سكالياء ووظف القاضي توماس تسعة 
آخرين. إن أكثرية أعضاء فريق التعذيب عملوا كتبة للقاضي سلبرمان» 0-0 
الشخصي لنائب الرئيس» أكثر من أي قاض آحر”””". وهذه المجموعة 
جون يوء الذي كتب مذكرات التعذيب» وباتريك قلبن الذي 0 
استحداث محاكم بوش العسكرية» وبرادفورد برنسون الذي عمل في مكتب 
الاستشارات القانونية في البيت الأبييض» وأدى دوراً في كل من سياسة التعذيب 
واستحداث المحاكمء وبول كليمنت» معاون النائب العام المساعد الذي أخير 
قاضية المحكمة غنسبرغ في أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ يأن الولايات المتحدة لا 
تُخضع أحداً للتعذيب. وجدير بالذكر أن ثلاثة من فريق التعذيب ‏ يو وفلين 
وبرادبري - عملوا كتبة لعضو المحكمة العليا توماس» في ما عمل بول كليمنت 
كاتباً لدى عضو المحكمة العليا سكاليا. ١‏ 


إن أعضاء جمعية الفدراليين لم يكونوا مهيمنين على سلطة النظام القضائي 
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رونا 


بكامله في البلدء ولكنهم شغلوا مناصب بالغة الأهمية» خاصة في محكمة 
الاستئناف في دائرة منطقة كولومبيا والدائرة الرابعة» وتمكنوا من دفع ما تفضله 
الجمعية بكل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي لا تخضع للرقابة. كما أنهم كانوا 
مرتبطين بحركة محافظة أخرى من خلال عملهم في إدارة ريغان ككتبة في 
المحاكم» وقضاة يشرفون على أولئك الكتبة. فمثلا عمل اثنان من محامي البيت 
الأبيض على دفع سياسة التعذيب» واستحداث المحاكم العسكريةء وهما 
برادفورد برنسون وبرت كافانو اللذان عملا كاتبين لعضو المحكمة العليا القاضي 
أنتوني كنيدي. 

ويشغل كافانو منصب قاض في محكمة الاستئناف لمنطقة كولومبيا. أما 
مايكل تشيرتوف» فقد عمل مع صموثئيل أليتو في مكتب المدعي العام 
الاتحادي في ولاية نيوجرسي قبل أن ينضم إلى محكمة الاستئناف لمنطقة 
كولومبياء ثم أصبح وزيراً للأمن الداخلي. وخلال إدارة ريغان» كان عضو 
المحكمة العليا روبرت قد تدرب على يد فرد فيلدِنغ الذي عمل مستشاراً قانونياً 
للرئيس بوش. أما مايكل لوتغ» الذي صوّت مرتين ضد إعطاء سجناء غوانتانامو 
أي حق قانوني» وذلك خلال عمله كقاض في الدائرة الرابعة» فقد عمل كاتباً 
لدى عضو المحكمة العليا سكالياء وتلا وليام بار في رئاسة مكتب الاستشارات 
القانونية في وزارة العدل قبل تعيينه في محكمة الاستئناف للدائرة الرايعة. إن 
أحد كتبة لوتغ أصبح مدير مكتب المدعي العام غونزاليس. كما أن ١4‏ آخرين 
ذهبوا للعمل في مكتب عضو المحكمة العليا سكالياء ووظف عضو المحكمة 
العليا الآخر توماس ١8‏ من أعضاء الجمعية الفدرالية فى مكتبه20. 


ولذلك» عندما شكت هيلاري كلينتون من أنها وزوجها كانا ضحيتين 
ل «مؤامرة يمينية واسعة:» كانت في الحقيقة تشير إلى مجموعة صغيرة ومتوزعة 
من أعضاء جمعية الفدراليين. وهم الذين شجعوا على نشر فضيحة بولا جونس»ء 
لا بهدف الاحتجاج على سوء استخدام السلطة بل بهدف إخراج زوجها من 
البيت الأبيض عن طريق فضح علاقاته العاطفية خارج حياته الزوجية. كما حاول 
بعض أعضاء الجمعية تنظيم ما سمّي «احتجاج الإخوة بروكس»» الذي أوقف 
عملية عدّ الأصوات في مقاطعة برُوَارد في ولاية فلوريدا عام .7٠٠١‏ إن أعضاء 
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هرا 


جمعية الفدراليين الذين كانوا يعملون في مكتب غونزاليس هم الذين نفذوا 
عملية تغيير المحامين المهنيين في وزارة العدل وإحلال محامين جمهوريي 
الميول بدلاً منهم. كان أحد هؤلاء هو برادلي شلوزمان الذي نصح المتقدمين 
للعمل من أعضاء الجمعية بأن يرفعوا من خلاصاتهم الشخصية أنهم أعضاء في 
جمعية الفدراليين» لأنه يعرف جيداً أنه أمر مخالف للقانون أن تعيّن الوزارة 
محامين معروفين بميولهم السياسية. وإذا كانت مثل هذه النشاطات تُعتبر «تآمرأ» 
قامت به الجمعية؛ فأمر لا يمتّ إلى مناقشتنا بشيء. ولكن الخطة نجحت في 
ملء المناصب الشاغرة في السلطة القضائية وفي وزارة العدل بمحامين يهدفون 
إلى تقوية ساعد السلطة التنفيذية» وتنفيذ سياستها السريّة» وهما أمران يُضعفان 
الحرية المدنية» كما يُضعفان المراقبة القضائية للسلطة التنفيذية» ويسمحان 
للمحققين بأن يعذبوا الإرهابيين المشكوك فيهم من دون عواقب. 


خامساً: الاختصاص القضائي الجمهوري 


يُعتبر ريتشارد بوزنرء عضو الجمعية والقاضي في محكمة الاستئناف 
الفدرالية للدائرة السابعة» من أحسن المتحدثين باسم التشريع الجمهوري حول 
السلطة السرية التنفيذية. فهو يقول فى مقالة عنوانها «ليس حلفا انتحارياً: 
الدستور في وقت الطوارىء6» إننا نحتاج إلى نشاطات حكومية غير قانونية حتى 
نمنع تحوّل الدستور إلى «حلف انتحاري776” 22 وإنه لا يعطي المتهمين الحماية 
التي تكفلها مؤتمرات جنيف لأن أعمالهم ليست أعمالاً حربية بالمعنى 
المعروف» وهو لا يعطيهم حقوقاً دستورية كاملة لأن نشاطاتهم ليست إجرامية 
بالمستوى الاعتيادي. وكإدارة بوش» يدّعي أن الظروف الجديدة تتطلب قانونا 
جديداً» أو بتعبير أدق» عدم وجود قانون. وهو يعتبر نفسه نموذجاً للشخص 
الذرائعي المستعد لقلب التشريع المتعارف عليه رأسا على عقب؛ فهو يقول إنه 
ليس من واجب القضاة أن يشكوا عندما تعلن السلطة التنفيذية أو الكونغرس 
ضرورة معيّنة”''2» ولكنه اشترط «عبئاً ثقيلاً على المتهّم لكي يثبت أنه ليس 
إرهابياً»”'""2. كما نصح بأنه يجب أن «نحني» الدستور في وقت الأزمة حتى 
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لذردنا 


لا يضطر الرئيس إلى مخالفته من أجل إطاعة قانون أعلى يسمّى «الضرورة25. 
يجب أن يفسح القانون المجال للسياسة في وقت الأزمة» سواء كانت أزمة 
حقيقية أو متخيلة» ولكن يجب العودة إلى العمل بالدستور عندما لا يجد 
المسؤولون مبرراً لمخالفته. 

ومثل إدارة بوش» لا يعتقد بوزنر بحكم القانون في زمن الطوارئ 
الحقيقية أو المفترضة» وهو يؤمن بحكم السياسةء» حيث يصبح القانون مجرد 
عدد من الإرشادات أو عدد من الأشياء المفضلة التي يندمج فيها القضاة 
والسياسيون في الأوقات الآمنة. وهو يريدنا أن نعتقد أن تعذيب السجناء 
المشكوك في أنهم إرهابيون على يد المسؤولين الحكوميين عمل أخلاقي 
يمكن مقارنته بالعصيان السلمي المدني الذي قاده مارتن لوثر كينغ. وهو 
يتجاهل أن كينغ خالف القوانين غير الدستورية وتحداها بشكل صريح عندما 
أعلن مقدماً أنه مستعد للذهاب إلى السجن من أجل تحدي تلك القوانيه7". 
ومن الواضح في مناقشة بوزنر أن العمل بالدستور سيعود إلى شكله السابق 
عندما تمر الأزمة. وهكذا يُظهر بوزنئر بشكل عملي أنه غير معني بالأثر الطويل 
المدى للسوابق القانونية» التي ستجعل الحرية تحت مشيئة السلطة إلى الأبدء 
كما جاء في رأي أورول. 

إن القاضي بوزنر يريد منا أن نؤمن بأن تفسير الدستور هو ببساطة التوازن 

بين الحرية والأمن. لكن التوازن الذي يدفع به يطاوله التزييف عند استخدام 
التتعئر فى رما يتعلق بشروط الأدلة وجمعها. ففي منظوره للعدالة» المصالح 
الأمنية لكل المجتمع تعلو على مصالح بعض الأفراد المفترّض أنهم مذنبون» 
لأنه يتوقع من القضاة أن يعتمدوا على رأي الوكالات السرية الحكومية لتقرر ما 
هي المصالح السرية. وهو يدعو إلى حماية تلك الوكالات من القضاء أو من 
الشكوى المدنية» عندما تقترف جرائم لها ما يبررها وفق «الضرورة الوطنية 
السرية». 

إن الرجوع إلى تقدير رجال السياسة ووكالات الاستخبارات قد يكون حلا 
عملياً عندما يكون القضاة مترددين» لكن هذا الحل ليس ذرائعياً. فالذرائعى 
يختبر قيمة الفكرة بمقدار إمكانية وضعها موضع التنفيذ بشكل جيد. وهو لا يعتمد 
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يخرضنا 


على حكم الآخرين» خاصة غير السياسيين. لكن بوزنر غير معني عندما تفرض 
الحكومة حالة الطوارئ» كما أنه لا يشك في إجراءاتها الأمنية. هو فقط يحاسب 
البسكوفة حسناباً عسيرا 6 0000 العادية. ولكن حين تكون السلامة الوطنية 
مهدّدة» تضرف ركان الات لا يعنيه» مثله مثل جميع المتسلطين. وهو يفترض 
أن السياسيين ووكالاتهم السرية يعرفون ما يقومون به» وسوف يمبنعوة عن 
المساس بحقوق معظم الناس» حتى وإن اعتّقلوا وغغذبوا وقتلوا أحداً منهم. 


عندما يكون الأمن الوطني في خطرء لا يؤمن بوزئر بالعدالة تحت القانون 
الذي فرضه نظامنا القانوني القديم. وهو يدعو إلى أن فكرة توازن القوى يجب 
«أن تخضع للتعديل من فترة إلى أخرى كلما تغير واقع المصالح. وهذا التعديل 
يجب ألا يشمل الأدلة مقارنة بمشاعرناة!؟''2. ويضيف قائلاً: «عندما نكون في 
وض م1 فإن التركيز يتم على حريتنا الخاصة. وحين نشعر بالخطر» فإن 
ا 0 العامة'2. وإذا كان الشخص المتهم بريثاً أو 


وبالنسبة إلى بوزنرء فإن الدستور لا يشتمل على مبادىء أخلاقية واسعة. 
إنه مجموعة من الموضوعات التقنية التى يمكن تفسيرها بطريقة ضيقة. ولذلك» 
فإن المادة 4 المعدلة لا تسمح بالتفتيش غير المعقول» والمادة 0 المعذلة تصرٌ 
على أن يأخذ العدل مجراه» وتعارض أن يُكره الشخص المتّهّم «في قضية 
جنائية على إدانة نفسه:”''؟. أما المادة 8 التي تمنع استخدام الوسائل القاسية 
وإنزال العقوبات غير العادية» فإنها لم تمنع تسليم ماهر عرار الذي اعثّقل على 
الأراضي الأمريكية» كما أنها لم تمنع ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها 
مواطنان أمريكيان هما خوزيه باديلا وجون ووكر لند قبل أن يُقدّما إلى 
المحاكمة”"'2. الدستور يمنع فقط تقديم الأدلة التي يُستحصل عليها عن طريق 


(54) المصدر نفسهء ص .١١‏ 

(160) المصدر نفسه؛ ص .١158‏ 

(57) كل الذين يؤمنون أن الدستور يجمع فقط عدداً من الشروط المحددة التي ليس بينها مبادئ تقوم على 
الأخلاق» ربما سيدعون أن الحق في عدم إدانة الذات لا يمنع تعذيب شخص ما للحصول على معلومات من 
أجل تبرئة شخص آخر. 

(0) ربما يقول مؤيدو التعذيب إن الاستشهاد بعدد من الشروط المحددة من أجل بناء قضية كانتية 
(نسبة إلى فلسفة عمانوئيل كانت- المترجم) ضد التعذيب» يشبه استخدام عضو امحكمة العليا وليام دوغللاس 
«لظلال وثمار» المواد الأولى والثالثة والرايعة والخامسة والتاسعة المعدلة لخلق حقى للحصول على مواد منع 
الحمل واستعماهًا. انظر 1 .(1965) 484 ,479 .كنا 381 باناعتاعع سدم .1 0155010 


رضنا 


التعذيب أمام المحاكم الجنائية'*'". كما يُمنع التعذيب أو استعمال القسوة فقط 
بعد صدور 20 بالإدانة لهم ٠‏ وإذا قرأنا الدستور بهذه الطريفة 1 قانون 
فيه مجان ل اليل 0 لا 08 بحقوق ى الإنسان. اه 58 إلا 


حقيبة من القضايا التقنية التي يمكن تفسيرها من دون التحيّر لصالح الحرية 
والمساواة والعدالة والمساءلة. 


إن وجهة نظر القاضي بوزئر كمؤلف تعطي وزناً قليلاً لحرية الأشخاص 
الأجانب» لأن الحرية والعدالة في رأيه من حق المواطنين فقط. وكغيره من 
المسؤولين الذين تهمهم النتائج» فإنه يشعر بقليل من التعاطف مع الأشخاص 
00 كما أنه لا يهتم بما 
سيحصل لعوائلهم. ومن الناحية العملية» يفضّل أن يكون إلى جانب الجمهور 
المصاب بيحالة من الهلع والمسؤولين الذين يكرهون المخاطرة والوكاللات 
الحكومية السرية» خاصة إذا كان الأذى واقعاً على غير المواطنين. 
إن بوزئر غير مستعد ليعلن أن كل أنواع التعذيب قانونية. فعندما كان قاضياً 
عام 1991 حكم بأن التعذيب على يد الشرطة في شيكاغو غير قانوني” د 
ولكن في كتبه كان واضحاً أنه متعاطف مع الذين يعذّبون المشكوك فيهم من 
أجل ضمان أمننا منهمء أي الؤرهابيين المشكوك فيهم. وبموجب ذلكء. فإنه 
يسمح للقضاة أن يثيروا موضوع السلامة الوطنية من أجل إعطاء المعذّبين في 
عندما تنفضح جرائمهم؛ أو عندما تحاول وزارة العدل مقاضاتهم» أو حين لا 
تتوافر العقة بأن الرئيس سيعفو عنهه"'". كما أنه مستعد للوقوف فى وجه 
العدالة عندما يسمح للسلطة التنفيذية أن تضع السريّة على جميع الأدلة المتعلقة 
بجرائم التعذيب» وأنه يزيد من العقوبات» إن كان ذلك في استطاعتهء على كل 
من يسرّب المعلومات السرية إلى وسائل الإعلاه””". 


زفكف م ر.لقط1 بتعدومط 
(19) المصدر نفسهء ص 85 و0١8.‏ 

4 (1977 .عن 71) 681 5.30 120 ,ممهع قط )ه برا ,د موللا 
تلقف .55 .م ,.قلط1 بمعصومط 


(0) المصدر نفسه؛ ص ل١١,‏ 


كرون 


يتفق عضو المحكمة العليا سكاليا مع بوزنر؛ ففي حزيران/ يونيو 1١٠73ء‏ 
برز في مؤتمر قانوني عُقد في أوتاوا خلاف بين سكاليا وقاض كندي أعلن 
بنغمة من الأمل «الحمد للهء إن وكالات الأمن في بلدنا لا تعمل بتلك 
الأساليب. وماذا سيفعل جاك باورز؟»؛ رد سكاليا بحدة مباشرة قائلاً إن بطل 
حلقات التلفزيون الرقم 4؟ كان على حق حين كان يعذّب الإرهابيين من أجل 
التوصل إلى مكان القنبلة الموقوتة. «لقد أنقذ جاك باورز لوس أنجلس. لقد أنقذ 
حياة مئات الآلاف من الناس. هل ستحكم بإدانة جاك باورز»؟7”", 


كان سكاليا فخوراً بهذا العميل الخيالي» وبأنه سيقتل عوائل المشكوك 
فيهم. رغم أن هذا النوع من التهديد يتناقض مع مقررات مؤتمر جنيف. 
وأضاف سكاليا في ما بعدء خلال محادثة في ختام المؤتمر: «أنا لا أهتم 
باحتجاز الناس (الأبرياء). إني حقاً لا أهتم. كل ما يهم أن الناس جميعاً في 
لوس أنجلس يعيشون في أمان:”*". ثم عاد سكاليا إلى الموضوع نفسه في 
حديث له مع هيئة الإذاعة البريطانية في شباط/ فبراير ٠٠١8‏ قائلاً إن من غير 
الطبيعي أن تفترض بأن الدستور يمنع القسوة والمعاملة غير الإعتيادية أو ما 
يُسمّى «تعذيبا». إنه «من السخف أن تفترض أن الدستور يمنع أن تصفع أحداً 
على الوجه لمعرفة أين أخفى قنبلة ستنفجر في لوس أنجلس!”". 


بالنسبة إلى بوزئر وسكاليا وآلاف من أمثالهماء ليس عدم وجود وضع 
تكون فيه قنبلة مؤقتة فعلاً بالأمر المهم. إن هذا الوجود الافتراضي ليس أكثر 
من خدعة لهدم موقف المعارضين لأسباب مبدئية. وهما لا يهتمان إذا كان 
الرؤساء ووكالات الاستخبارات يكذبون ويخادعون. كل ما يهم هو كيف 
يشعرون في تلك اللحظة. وهذه النظريات والآراء لا تعود إلى أشخاص 
معتو هين أو غريبي الأطوار. هي تعود إلى قضاة ومحامين وسياسيين من النساء 
والرجال ممن يرتدون أفخم البدلات» وقد حصلوا على درجات عالية من 
التعليم من أعرق جامعات البلد. ومثل مذكرات التعذيب» فإن هذه الآراء هي 


(*/ع) ,(2007 عمس[ 16) (مأدمعه1) أندقة لصة عطه|0 «,107 ععناو8 عأعول للبده/1آ أقط/لا» ,معوول عتاهت 
تقرير عن مؤتمر قضائي عُقد في الأسبوع الماضي. 
)4 و4 المصدر نقّسه. 


(1/0) .وعم //:صاغط > ,(2008 بوممبصء5 12) وبعل< 886 «رلامظ عمنائه1 ما مذ ومعا5 عولنل .5.لا» 
. < تماد 7239748/كه تمع ممو/تط/2/عان.وء.عطط 


المدخا 


حصيلة لنوع من التصميم حتى وإن كانت تفتقر إلى «الاحترام في دوائر الرأي 
العام العالمي». هنالك نوع من الفزع الذي يغلّف هذه الحقيقة. 


سادساً: التعذيب داخل الولايات المتحدة 


أتيحت للمحكمة العليا عام 7١١1‏ فرصةٌ أن تنظر في مفهوم التعذيب من 
خلال تحقيق الشرطة في لوس أنجلس» وكان لها فى ذلك الأمر ستة آراء. ولو 
أخذنا تلك الآراء معاً لوجدنا أنها تُلقى الشك فى ما يتعلق بتطبيق الخق 
الدستوري في تحريم التعذيب؛ إذا لم تستخدم الاعترافات التي يُستحصل عليها 
عن طريق القسوة في مجريات المحاكمة. 

كان أوليفاريو مارتينيز راكباً دراجته عندما استوقفه شرطيان وأمراه 
بالترجّل. ولدى تفتيشه وجدا أنه يحمل سكيناً. قاوم مارتينيز الشرطيين فأصيب 
بخمسة طلقات نارية. وفي سيارة الإسعاف» ثم في المستشفى» استجوب أحد 
الشرطيين مارتينيز بشكل مستمرء متجاهلاً أن الرجل كان يصرخ من الألم 
ويطلب العناية الطبية حين كان بين حالتي الإغماء واليقظة. فقد مارتينيز 
بصره» وأصيب بالشلل في منطقة الخاصرتين فما دون. وترتب على ذلك قيام 
مارتينيز بمقاضاة ذلك الشرطي» لكن غالبية أعضاء المحكمة العليا وجدت أن 
حقوق مارتينيز الدستورية لم يتم تجاوزهاء لأنه لم يخضع للمحاكمة 
أصلا”"". بكلمة أخرىء» إن حق الفرد في عدم الاعتراف بجريمته مسألة 
تتعلق بجمع الأدلة» وليست تحريماً للتعذيب. رغم أن القضية لها جذور 
تاريخية. وإذا كان هذا التفسير صحيحاً فلن يمر الوقت طويلاً قبل أن تناقش 
حكومتنا السرية بأنه ليس لأي مواطن الحق في منع تعذيبه على يد عملاء 
وكالة الاستتخبارات77), 


سابعاً: رفاق الدرب 
منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبرء سمحت غالبية المحاكم الفدرالية لإدارة بوش بأن 
تنال من الحقوق المدنية» لأن قراراتها في قضايا قانونية كبيرة اعتمدت أسساً 


زفهف .(2003) 760 10.5 538 بمعستامدا! .مودق 


(/18/) طارا*ط جا هاجه «مفامع معنم وسنععمت) 7انروالق اتممع1 ما الوا ه 11066 كل بجا امطمعط .1 مداخ 
.(2008 ,كدعءظا لإاتدىع اهنا لعه0:1 :علرو لا بجع73) [9/1 جوازه االعا وعجر 


5:١ 


قانونية ضيقة أكثر من اللازم. كان في إمكان المحكمة العليا أن تضع نهاية 
لسياسة التعذيب عندما نظرت في قضايا رسول وحمدان وحمدي عن طريق 
الاعتراف بأن حق طلب لوائح الاتهام مكفول دستورياً. ويدلاً من ذلك؛ ركز 
قضاة المحكمة على حق السجناء القانوني» الأمر الذي شجّع الكونغرس على 
إلغاء ذلك القانون. كان في إمكانهم أن يحددوا في قضية حمدي مثلاء المبادىء 
التي يجب أن تقوم عليها اللجان العسكرية لمراجعة قضايا السجناء» ولكنهم 
اختاروا تحاشيها. كان في إمكانهم أن يقروا بحق سجناء غوانتانامو في مستوى 
من الإجراءات القانونية يتناسب مع تلك التي تمنحها المحاكم العسكرية 
الاعتيادية. لكنهم لم يفعلوا ذلك أيضاً. وبدلاً من ذلك أعطوا الكونغرس 
الجمهوري الفرصة لكسب سنوات إضافية من المماطلات القضائيةء وذلك 
بالتصديق على قانون استحداث المحاكم العسكرية. 


ومهما تكن الأسباب» فإن انشقاق الرأي وفق القناعة الحزبية كان واضحاً. 
لم يقرر القضاة وضع حدّ للتعذيب وسوء المعاملة؛ قرروا في قضية حمدي أن 
للسجين الحق في أن يتحدى أسباب اعتقاله أمام لجان مراجعة القضاياء وعن 

بق تقديم " طلب للائحة الاتهام في المحاكم الفدرالية. غير أن عملية الاعتقال 
يمكن أن تستمر بلا تغيير. وبعد سنتين» قرروا حين النظر في قضية حمدان أن 
الحق القانوني في طلب لائحة الاتهام ما زال ساري المفعول حتى بعد صدور 
قانون معاملة المعتقلين» على الأقل في القضايا التي ما زالت عالقة. لكن 
الكونغرس كان لا يزال قادراً على تجريد المعتقلين من حقهم القانوني في طلب 
لائحة الاتهام عن طريق المصادقة على قانون يلغي القانون الأول. غير أن هذا 
الإجراء اعتّبر غير دستوري في عام ثم إن الإجراءات الأخرى ستأخذ 
سنوات في أروقة المحاكم» وفي الوقت نفسهء يستمر السجناء في محاولاتهم 
للانتحار بدلاً من قضاء سنوات بلا أمل. 


إن في إمكان الشخص دائماً أن يكيل المديح للمحاكم لأنها تهتم بالنظر 
في تفاصيل الأمورء ولكن إذا ما أمعنًا النظر في إجراءاتها وضيق آراء أحكامهاء 
يصعب الاعتقاد بأن محاكم الحرب تطبق القانون من دون خوف أو تحيّز. 
وخلال الحرب العالمية الثانية» عندما حاول القضاة إرسال المخربين النازيين 
إلى ساحات الإعدام بسرعة» لم يجدوا صعوبة في ذلك. لكن القضاة لم 
يسارعوا إلى كبح سلطة الحكومة أو حماية حقوق المعتقلين. 


يحون 


ثامناً: قصة باديلا وتحمّل ما لا يُتحمّل 


إن محنة خوزيه باديلا تستحق التوقف حقاً؛ فاعتقاله فترة طويلة بلا 
محاكمة كان ممكتاأ لأن القضاة سمحوا لأنفسهم بأن يصبحوا ألعوبة من دون أن 
يشعروا بوخز ضمائرهم. تم اعتقال باديلا في مطار أوهير الدولي في شيكاغو 
يوم 8 أيار/ مايو 5 في إثر اجتماعه بقادة القاعدة في أفغانستان والعراق. 
في البداية كان احتجازه كشاهد في جرائم غير محددة» لم يجتمع مجلس 
محلفين من أجلها. وبعد ذلك» في 1٠‏ حزيران/ يونيوء قطع المدعي العام جون 
آأشكروفت زيارة إلى موسكو ليعلن: القد تمككنا من إحباط خطة إرهابية أعدّت 
لمهاجمة الولايات المتحدة عن طريق تفجير قنيلة مشعة قذرة)00 ٠‏ ثم أضاف 


إن المخطط الرئيسي لها مواطن 0 5 باديلا» وهو عضو في إحدى 
العصابات» ويعمل نادلاً في أحد المطاعم في شيكاغو. 


أتى هذا الإعلان العاجل بعد شهر من اعتقال باديلاء وجاء الأمر بذلك من 
البيت الأبيض» وتم توقيته للحدٌ من الانتقاد الذي انصبّ على أحد موظفي 
مكتب التحقيقات الفدرالي لتقاعسه في التحقيق مع زكريا موسويء» الذي قيل 
في ما بعد أنه خاطف الطائرات الرقم 5”0". أسرع المسؤولون الآخرون 
للتقليل من أهمية ادعاءات آشكروفت 0 لأنه حتى لو كان باديلا قد ناقش 
فكرة القنبلة المشعة القذرة مع أعضاء القاعدة» فإنه لم يفعل شيئاً لتحويل 
الفكرة إلى واقع ملموس. في الحقيقة» وعلى علم الإدارة الأمريكية» فإنه لم 
تكن يهلالا خطة واضبعة بل كلام غير مترابط عن كي كيفية فصل عنصر البلاتنيوم 
عن مواد نووية أخرى» ووضع ذلك في دلو وخضّه بسرعة 0 لم يكشف 
المدعي العام عن مصدر التَهّم أو كيفية الحصول عليها630©, 


)4ع .(2002 عضدة 10) 01013 «رله ه02 اممجركنة طمره8 بواملط» 
(04) نقلاً عن مارك كورالوء المتحدث باسم آشكروفت. انظر : +0ز819 وععدظ .1[.5» روععط م1016 قمذلة 
.م2007 لاكقنتصةكل 3) 12010 والطباظ لهم هلآ رمهنائل8 ومتهده54 «رولائل29 ومنسععوممط مز وه لل سك 

(40) نقلا عن بول وولفو وتزء انظر : 11) 03081 «رفعنهامة؟ متطونه وتأعممويا5 طقفم8 خوط بمونو قل 
.(2002 عمال 

انظر أيضاً : /إ:طاغط > ,(2002 عصسة 12) 165 0185 «رقوع "1 أن ععامتستال1 ناكمععطعة مطمك» رععرع 11 عامط 
. < لسغطة. 2021 ا كستهصاءع زعم ههتمامه/165/2002/06/12 0ه تامع . 5بجع صوحاء. وبي 

4١١‏ ) ,ك1 د10 لكلا «رقعناعة 1 م09 لع1122 مك1 رمم أ اع مممعله1 أعرم56 هو غش) بالمأقصطو3 لوط 
112006 


ردان 


قبل ذلك بليلتين» حضر محامو الحكومة إلى المحكمة ليروا سبب احتجاز 
باديلا. أدركوا أن تلك النّهم سوف لن تُقبّل في المحاكم لأن أجهزة الأمن 
حصلت على تلك المعلومات عن طريق تعذيب خالد الشيخ محمد وأبي زبيدة 
وبنيام محمدء وهو الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكية تسحب مبرراتها التي 
اعتقلت باديلا من أجلها. ثم عادوا واتّهموه بأنه عدو مقاتل» ونقلوه فى منتصف 
الليل إلى قاعدة بحرية في ولاية كارولينا الجنوبية. 

عيّنت المحكمة محامية لباديلا اسمها دونا نيومان» وكانت هذه المحامية 
قد قدمت التماساً إلى القاضي مايكل موكاسي (عيّنه الرئيس ريغان في هذا 
الحفكي الذي وقع أمر اعتقال موكلها. ب يتمتع هذا القاضي بسمعة طيبة منذ أن 

س محاكمة الشيخ عمر عبد الرحمن ا الذين خططوا لتفجير مبنى 
2 المتحدة وغيرها من المباني المهمة في نيويورك عام .١1497‏ ووفقاً لما 
قاله أستاذ القانون في جامعة ييل» بروس أكرمان» فإن #قضية باديلا ليست 
مستعصية. إن لدى محاميتة كل الاسبات لتتوقّع أن أي حاكم فدرالي» جمهوزياً 
كان أو ليبرالياً» أن يطلب من الحكومة إما أن توجّه اتهامها إلى باديلا وإما أن 
تطلق سراحه مباشرة من السجن العسكري»!”0. 

غير أن موكاسي» الذي كان تحت الحماية على مدار الساعة منذ قضية عبد 
الرحمن » لم يجد مشكلة في نقل باديلا بشكل سري» وهذا يعني تجريده 
كمواطن أمريكي من «حق الحرية وضمان تطبيق الإجراءات القانونية» وحقه في 
معرفة طبيعة اتهامه وأسبابه؛ وحقه في محاكمة سريعة علنية أمام هيئة محلفين 
محايدة». ورغم أن القاضي قال إنه لا يحق للجيش أن ينكر حق باديلا في التشاور 
ووميكانيتة فإنه حكم بأنه لأغراض شن حرب على الإرهاب يمكن للرئيس 
بوش أن يأمر بإلقاء القبض على أي مدني أمريكي في أي مكان؛ ويمكنه أن 
يسميه عدواً مقاتلا» رتضغة رهن الاععفال إلى ما لا تهاية فى سجن مك40 


بعد مضى ستة أشهر وجدت محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الثانية أن 


كك 


رأي موكاسي يخالف القوانين» وأن الحكومة له تملك السلطة الدستورية أو 
غيرها من السلطات لكي تعتقل مواطناً أمريكياً على التراب الأمريكي خارج 


(86) «سعتعمجه1 إن موا جره هذ كعتسعطئط أأط) وماجءعدط باععلاء نواة ءا ورمء8 ,مقمدعاعة عمد8 
.26 .م ,(2006 بكوعة2 لإالومع انملا علهلا :01) ,ع1 بجعل3) 


زشرتف .)2002 ,5.(01.7) 20564 .رمد .1 233 ,تأكداظ .لا مدعل .اعم .ىء دالتلهط 


ء[33> 


منطقة المعارك؛ ما لم توجّه إليه تهمة ارتكاب جريمة ما”؛. بقي هذا القرار 
معلقا رهن عملية استئناف. وفى حزيران/ يونيو 7٠٠١5‏ قررت غالبية قضاة 
المتحكمة الخلا (رتسبة © إلى 4) إلغادى كما قررت الغالبية المحافظة فى 
المحكمة أن طلب باديلا للائحة اتهام يجب أن يُقَدّمم ضد مسؤولي السجن 
الجديد في كارولينا الجنوبية وليس ضد مسؤولي سجنه السابق في نيويورك0*", 
لم يكن هناك أي مسوغ للتقيّد بمثل هذا العذر لأن حرية مواطن أمريكي قد تم 
التجاوز عليهاء ولأن المغزى القانوني لهذه القضية كان جاهزاً للنظر فيه من 
قبل السلطة القضائية. لكن أعضاء المحكمة العليا صوّتوا ليعطوا الإدارة 
الأمريكية مزيداً من الوقت للتعامل مع باديلاء رغم أنه كان قيد السجن 
الانفرادي لمدة سنتين. 


بعد مرور ثمانية أشهرء قررت محكمة ولاية كارولينا الجنوبية لصالح 
باديلا*. ولكن فى كانون الأول/ ديسمبر 27٠٠١6‏ قررت محكمة الاستئناف 
للدائرة الرابعة» وهي محكمة محافظة» نقض ذلك الحكه”". وإذا وضعنا رأي 
الدائرة الثانية جانباًء يأتي رأي آخر من الدائرة الرابعة على لسان عضو لجنة 
جمعية الفدراليين مايكل لوتغ» الذي عبّر عن رأي جماعي يقضي بالموافقة على 
الاعتقال في ميدان المعركة في قضية حمدي» كما يوافق على اعتقال المدنيين في 
إلينوي وهم بعيدون عن أرض المعركة. وهذا الرأي ليس رأي المحكمة العليا في 
قضية حمدي أو قويرين”*" أو القضية التي حدثت في فترة الحرب الأهلية 
المسمّاة «من طرف ميليغان" («معزة1اناط +اموم بر). هذا وكانت إدارة بوش قد 


كف .(2003 .© 20) 695 1.30 352 ,لأعكفس؟ .ب ملاتفوط 
إلياك .(2004) 426 .1.5 542 ,فللتفده .بر لاء امسر 
لحف .(2005 56) 20678 .ممد5 .1 389 ,المدلا ١‏ والتوط 
[فذف .(2005 .عت 48) 386 5.30 423 ,الموط ,م والتفوم 


(88) وجدت الأكثرية في قضية حمدان أن التخويل في استعمال القوة العسكرية للقبض على أي شخص 
في أفغانستان ممّن «يعمل أو يُشْك بأنه يساعد القوات المعادية للولايات المتحدة» وشارك فعلياً في الصراع 
العسكري ضد الولايات المتحدة؟. بعد أقل من أسبوعين أعاد نائب وزير الدفاع بول وولفووتز إعادة تعريف 
ما يقصد ب «العدو المقاتل» ببدف السماح لاعتقال أي شخص يقدّم «العون لقوات لطالبان أو القاعدة» ني أي 
مكان بدون النوض في اشتباك مسلح. انظر: .(1866) 2 (.للد/ا 4) .5.نآ 71 بمموناا4! عأمدم :8 هآ 

م توافق المحكمة العليا على استخدام المحاكم العسكرية للنظر في قضايا المانيين المتعاطفين مع الجنوب 
خلال الحرب الأهلية لأن إنديانا كانت بعيدة جدأ حتى تصنف أنها «منطقة حرب». وفي نقيض ذلك نزل 
البخارة الألمان في «ذ نه من غواصات إلى شواطئ لم تكن بعيدة عن موقع سفن دُمَرت ياستخدام 
الطوربيدات» كما جاء في: (1866) 2 ( للهلا 4) .10.5 71 سموتالنكا معدم ع8 


همه 


أجرت مقابلة مع لوتِغ في الوقت الذي رشحته لمنصب قاض في المحكمة العليا. 


كان من المؤكد أن حكم لويّغ ستنقضه المحكمة العلياء وهو الأمر الذي 
اضطر الإدارة الأمريكية إلى تغيير وسائلها. فقبل أيام من تقديم خلاصة القضية إلى 
المحكمة العلياء أسقطت وزارة العدل ادعاءها الذي دافعت عنه سابقاً بضراوة» 
وقالت فيه إن في إمكان الجيش احتجاز باديلا إلى ما لا نهاية كعدو مقاتل. لقد 
طلبت من الدائرة الرابعة أن تسمح لها بمحاكمته أمام محكمة مدنية في فلوريداء 
بموجب سلسلة جديدة من التّهم التي لا علاقة لها بالاتهامين السابقين”". 


في هذا الوقت رفضت الدائرة الرابعة نقل القضية» وكان هدفها الواضح 
تحاشي حكم مناقض من قبل المحكمة العليا. أما لوتّغ» الذي سحبت الإدارة 
الأمريكية البساط من تحته للحصول على عضوية المحكمة العلياء فكان غاضباً 
من تلك اللعبة القانونية. لقد أعطى الإدارة كل ما كانت تريده منه» وتأتي الآن 
لتقول له إن ليس ثمة حاجة إلى جهوده لعدم توافر الأدلة لمحاكمة باديلا أمام 
محكمة فدرالية. هذا التغيير في وسائل الحكومة أغضب لوتغ» إذ بدا واضحاً 
أنها لعبة «تهدد مصداقيتها أمام المحاكهة”" ". 


كان رأيه مصيباً لأن المحكمة العليا لم تبدٍ أي انزعاج» وسمحت بنقل 
مكان المحاكمة تائله إن بادلا سمل ]عير على جا كان يطالب به - 
محاكمة”'*). وهذه الملاحظة بحد ذاتها تُعتير قضيحة لأن وزارة العدل استمرت 


في إصرارها على أن في إمكان الرئيس حت أي شخص بأنه «عدو مقائل»" 
حتى ونا وجدته الميحكمة ببزيناً. وبذلك يحق لها أن تعتقله إلى ما لا نهاية» 
ين 


مرة أخرى من دون أي . غير أن القضاة بدوا وكأن الأمر لا يعنيهم؛ 


(قم4) ممترمسة1 مز عوستماء وعوتقطك .5.نآ ,األنط5 أدوعة مآ تعمه2 11زلو5 عط1» ,سواط اطعلا عامظا 

.5 ,كه :11 د10 سملا «رع وو 

(49) «ر«اسمماقطم0© لإلمعصظ» 3407 10 اتعناوع1 الاعصسمع ه00 كاعم ع1 أربام0» ,مرمعلطعصت؟ انطع 

.(2005 عأ ممعم 22) الل02 

(41) غ26 بولة «رنؤله ]كبا مهنا 10 لانو ععأممه1 .11.5 اع كعمتأكبال» ,عكنامطدعع0 ملمانآ 

.6 ,ه7171 

(؟9) 19/11١‏ ,ممم «ماعساطعه! «بأععمكن5 0م12 أكسمندعة عكه0 +10 كأعمطاءة عره14» ,معهوظ هد»ا 

أ عع أاعبال والاءء5 :ءلأ3 لمعم م171 عرلا 10 برج ”1 عأعو|0")0 نطواظ رطائدد لد هلها عانات) سه ,2002 

9 .م ,(2007 ,كمامم8 ههتاو11 :عاعه لا بوك 8[1) بره 8 

نقلاً عن المؤتمر الصحفي للمستشار العام لوزارة الدفاع وليام هاينز الابن بتاريخ ١١‏ آذار/ مارس عام 
حلية 


دان 


كانوا مصممين على تحاشي الموضوع الأكبر» الذي يدور حول حق الرئيس في 
أن يأمر باعتقال أي مواطن أمريكي على التراب الأمريكي» ويصفه بأنه عدو 
مقاتل (رغم أن لا علاقة له بأي قوات مسلحة)ء أو في الإمكان اعتقال ذلك 
الشخص إلى ما لا نهاية من دون توجيه أي اتهامء في حين يبقى خيار المحكمة 
المدنية مفتوحاً. 


إن ترك رأي لويّغ قائماً يعني أن المحكمة العليا وافقت عليه فعلاء برغم 
أن هيئة أكثر ليبرالية في المنطقة الرابعة طرحت رأياً مغايراً» ولو بشكل مؤقت» 
بصدد قضية المواطن القطري علي المري. كان علي المري طالب دراسات 
عليا» وتسكن معه زوجته وأطفاله في مدينة بيوريا في ولاية إلينوي. اعتّقل في 
كانون الأول/ ديسمبر ١‏ باعتباره «عضواً في خلية نائمة» للقاعدة. كان في 
إمكان الحكومة فقط أن تتهمه بقضية تتعلق باستتخدام بطاقة اثتمان» لكن الإدارة 
قررت أن تسمّيه عدوا مقاتلكٌ وتعتقله في القاعدة البحرية حيث كان باديلا. 
وبعد ست سئوات» قرر قاضيان ممن عيّنتهم إدارة كلينتون أنه يتورجب على 
الحكومة إطلاق سراح المري”"'. سارعت إدارة بوش إلى تقديم طلب استئناف 
للدائرة الرابعة التي يغلب عليها الطابع الجمهوري» فقررت هذه المحكمة أن 
تخويل الرئيس استخدام القوة العسكرية عام ٠٠١١‏ قد أعطاه الحق في الاعتقال 
العسكري؛ ليس في أقغانستان فقط بل في إلينوي أيضاً. لا شيء في التاريخ 
القضائي *1241ه ما يؤيد هذا الادعاء غير الاعتيادي. وعلى العكسء. فإن 
مجلس الشيوخ قد رفض في الدقيقة الأخيرة طلباً للبيت الأبيض تضمّن تعديل 
القانون» وإعطاء بوش القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة» لكن القضاة 
الجمهوريين تجاهلوا ذلك التاريخ0, 


ألقى عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على باديلا والمري 
وسلّموهما في ما بعد إلى الجيش. لكن حجة محكمة المنطقة الرابعة شجّعت 
على اتباع 41134 لجهة أن في إمكان الرئيس يوماً ما أن يبعث بأفراد القوات 
المسلحة لإلقاء القبض على آلاف المسلمين داخل الولايات المتحدة في إثر 
تفجير مشكوك فيه. وكما لاحظت القاضية ديانا غريبون موتزء وهي من 


27/1 ,1175 ج1071 نع/7 «ركء نط1 015 فاءة تمناه مأو تستصلخ ,قعكه© عمدرء1 ول» ,كأمامنا سملم 
.(2007 ,عزن طاو) 0 34 487 ,العا الا ا رمم لالت نمه ,2005 


04 .5 ,ادها الما سفازعم!! «راه مم0 ا'صلاط علا عوبوو©» ,رعاطعمو حون 


لا 


الديمقراطيين الذين اعترضوا على القرار» فإن «زملاءنا يعتقدون أن في إمكان 
الرئيس أن يأمر الجيش بأن يعتقل أي شخص حتى في بيته واحتجازه إلى ما لا 
نهاية في هذا البلد - ومن ضمن ذلك المواطنون الأمريكيون ‏ حتى وإن لم 
تكن له علاقة مع الأعداء أو لم يقاتل في صفوف قواتهم أو لم يحمل السلاح 
ضد الولايات المتحدة في أي مكان في العالم00*". 


لكن تفسير الأغلبية ل 41384 قد لا يكون ضرورياً؛ ففي قانون الميزانية 
لعام 1١٠٠7؟‏ ألغى الكونغرس الجمهوري المؤيد لبوش بصورة هادثئة التعليمات 
التي تقول إن حكام الولايات يجب أن يوافقوا على دخول القوات الاتحادية إلى 
ولاياتهم. أما الآن» وفي رد على هجوم إرهابي مفترض أو حادثة مثل التي قام 
بها تيموثي ماكفيه» أو «ظروف ممائلة»”'*“2» يحق للرئيس إذا شاء أن يأمر 
القيادة الشمالية بغزو أي مدينة أمريكية ودفع القوات المحلية جانباً» لتقوم هي 
باعتقال العدد الذي يريده من الإرهابيين المشبوه فيهم. 


سنرى إن كان تفسير محكمة المنطقة الرابعة ل 41341 سيبقى ساري 
المفعول إذا ما عُرضت القضية أمام المحكمة العليا. ولكن الحقيقة هي أن 
المواطنين الأمريكيين الأبرياء» وكذلك الأجانب فى هذه البلاد سيمضون سنوات 
طويلة في المعتقلات من دون محاكمة وتحت ظروف تأديبية في سجون عسكرية» 
وهو خرق واضح للمواد ” و6 و1 المعدلة من الدستور. فباديلا مثلاً لم يكن 
معتقلاً فقطء بل وضع أيضاً في سجن انفرادي لمدة سنتين من دون وجود ساعة 
ولا رزنامة على الجدار» في زنزانة مظلمة لا شبابيك فيها بحيث لا يستطيع 
التمييز بين ساعات الليل وساعات النهار. ووفقاً لما ذكره محاموهء كانوا يعطونه 
وجباته من خلال فتحة فى باب الزنزانة» ومنعوا عنه الوسائد والفراش» الأمر 
الذي اضطره إلى النوم على شبكة من الأسلاك الفولاذية» وأجبر على الجلوس أو 
الوقوف ساعات طويلة في وضع مؤلم. وتعرض باديلا للجو القارس والحر 
القاتل» وحُرم من قراءة الصحف والمجلات والكتب. كما قيّدوه إلى الأرض 
بالسلاسل في وضع يشبه وضع الجنين في الرحم. لم يسمحوا لأحد من أفراد 
عائلته بالاتصال بهء وحرّموا ذلك على أصدقائه ومحاميه. كما قاموا بتعريضه 
للضوء الساطع والظلمة الحالكة أياماً عدة» وللضوء الساطع والموسيقى الصاخبة 


)2 بقل نعط 0 عنه ك1 مهد ,(2008 مزح 418) 06-7427 ,0ن ,تااءعداععنظ .امه 11-اه 
)05 .33 بععو . ©.5.نآ 10 ومتلععصة ,109-364 ,سما عتاطسط 
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كلما حاول أن ينام. عندما تجح متجاتره فى ضهان مقابلته أخيراً وجدوم خائفاً 
ومرتبكاً يعاني أذى القّرّاد على جسمه. وكانت عضلاته مصابة بالتشنج. لم يكن 
راغباً في مناقشة قشة أساليب استجوابه ولا مشاهدة أشرطة فيديو أو مراجعة نصوص 
أوواف ومثمية تجاءوا بها انه بكلمة أخرى» لم يكن اتبعيدا للتعارن بع فريق 
الدفاع عنه. صر محامو الإدارة الأمريكية على القول إن باديلا عومل بطريقة 
إنسانية» ولكن رفضوا الاعتراف بتّهم محددة عن سوء معاملته. اعتقد بعض 
مسؤولي الحكومة إن من الأفضل عدم محاكمة باديلا» وإرساله بدلاً من ذلك إلى 
سجن للمصابين بأمراض نفسية. قال أحدهم «إن العدالة لم تكن هدفنا إطلاقاً. 
هدف الحكومة هو أن تجعل هذا الشخص مصاباً بعاهة أو عاهات:!"2©. 

أخيراً وجدته المحكمة الفدرالية في فلوريدا مذنباء متهمة إياه بأنه قدم طلباً 
للانضمام إلى معسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان؛ وهذا يعطي دليلاًء لا 
شك فيه على أنه كان يتآمر لاختطاف أشخاص غير محدّدين» وقتلهم. طلب 
محاموه إسقاط القضية بسبب المعاملة الحكومية الوحشية له» غير أن ضمير 
القاضية مارشا كوك» وهي ممن عينهم بوش ء لم يهتز رغم جميع التجاوزات 
التي ارتكبتها الحكومة ضد باديلا وضد الدستور نفسه. .بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ 
يناير 7٠١4‏ حكمت كوك عليه بالسجن ١7‏ عاماً وأربعة أشهر. قدم محاموه 
طلباً للاستئناف» فيما باديلا لا يزال يمضي محكوميته في سجن شديد الحراسة 
في مدينة فلورنسا بولاية كولورادو. 


تقاعد موكاسي أخيراً من منصبه كقاض فدرالي بتاريخ 77 آب/ أغسطس 
/ا*٠٠»,.‏ ونشر مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال طرح فيها رأياً خلاصته أن 
قضية باديلا تعطي الدليل على أن المحاكم الفدرالية لا تصلح للنظر في قضايا 
الإرهابيين. إن القوانين الاعتيادية التي تختص جع الأدلة وحقوق المواطئين 
العادية يجب ألا تكون إلى جانب الأشخاص الذين تقول الحكومة عنهم «بأن 
لهم أهدافاً عالمية يريدون تحقيقها باتباع وسائل العنف». ثم أضاف : «[ذلك] 
مع أن الأدلة التي تم جمعها عن باديلا لا يمكن تقديمها للمحاكمء لأن بعضها 
قد يكون أساسه إشاعة أو أن الحكومة لا تستطيع الكشف عن مصادر 
معلوماتهاء وأن ذلك يضر بجهودها بشكل عاه”7. لم يتطرق القاضي السابق 


ز(فلتى .«ة !22011 عمتاماءعدووط مذ دع الع 11 عمزة1)4 دعموط .1[.5» روععطمء 10" 
)4 7 مم أت نامل اععجا5 [ل16! «رجها لدظ8 وععطلدل/ة واأتلوط عوول» ,لإعمدات11ة أعقطء 311 


لكين 


في مقالته إلى الأدلة التي لا نقاش فيها بأن المعلومات لا يمكن استخدامها في 
المحاكم لأنه استّحصل عليها عن طريق الإكراه. بعد مرور ثلاثة أسابيع على 
نشر المقالة» عيّن جورج بوش موكاسي ليحل محل ألبرتو غونزاليس في منصب 
المدعي العام. وأشار بوش في سياق تبريره لهذا التعيين أن مقالة موكاسي خير 
دليل على استحقاقه لهذا المنصب!", 


تاسعاً: المحافظون يؤيدون تعرية المحاكم 


اجتاز قانون المحاكم العسكرية العقبة القانونية الأولى عند النظر في قضية 
بومدين ضد بوشء» وهي القضية التي أكدت طلب 77 من معتقلي غوانتانامو 
للوائح الاتهام التي كانت معلّقة عند إقرار القانون المذكور. وقال حينها القاضي 
رايموند راندولف (وهو أحد مناصري جمعية الفدراليين)» والقاضى ديفيد سنتال 
من محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن (وهو تحت حماية السيتانوو خيس 
هيلمز) (إن المادة الرقم ١‏ من القسم الرقم 4 من الدستور تختص بالحق في 
طلب لوائح انام للمواطنين أو الأجانب المقيمين من الذين يملكون عقاراً في 

لبلاد بشكل شرعي”*''2. كان المواطن البوسني الأخضر بومدين وزملاؤه من 
السجناء في غوانتانامو لا يملكون عقاراء وغير مقيمين في الولايات المتحدة» 
كما قضى بذلك القاضي راندولف. وعليه» لا يحق لهم في أن يحتجوا على 
اعتقالهم أو تعذيبهمء خلافاً لما قالته المحكمة العليا في قضية رسول0"". 


لا شيء في نص الدستورء ولا في كتابات الآباء المؤسسين ما يؤيد هذا 
الاستنتاج. ولا يستطيع القاضي أن يجد قضية واحدة في تاريخ بريطانيا 
ومستعمراتها ولا التاريخ الأمريكي ما ينكر حق طلب لائحة الاتهام «للأجانب 
من خلف البحار». وبالمنطوق نفسهء لن يجد أي حالة تضمن لهم ذلك؛ 
فالسجل القضائي صامت إزاء هذه القضية. وعليه» قرر أنه (بسيب عدم وجود 
قضايا من هذا النوع؟ في التاريخين البريطاني والأمريكي قبل المصادقة على 


(649) وماععمة دوع عط ؟ه م0115 «رلومعمء© لإعمرمغاة عدمء)5 عملزءكدلن54 أعقطعنا/8 تأععطة5 اعم 2» 
. < أسغط.2007/09/20070917/معممعاء ع وعم لامع .ع كلاه طعا تابه بابتبو// نما > ,(2007 ععامعامعة 17) 


)0 .(2007 .م ,©,©) 990-991 ,5.30981 476 بطمنا8 .بار عمءتلعصتناه8 

طبعاً هذا الاستنتاج يتناقض مع ادعاء المدعي العام بأن المادة الرقم 1» القسم الرفم 4 لا تضمن هذا الحق 
حتى للمواطتين. 

ميلف .(2004) 487 ,485 ,466 .5.نآ 542 ,طكتا8 .؟ أناكا 


ان 


الدستور وبعدهاء يعني أن الآباء المؤسسين الذين صاغوا الدستور لم يعطوا 
السجناء ء الذين يُقبض عليهم خارج سواحلنا الحق في الاحتجاج على ما تعمل 
به الحكومة معهم. طبعاًء إن غياب القضايا تأييداً أو معارضة يمكن أن يوضح 
بسهولة؛ وهو يتلخص بصعوبة جلب السجناء في زمن النقل البحري» وأن 
المستعمرات الأمريكية لم تحتجز سجناء قادمين من خارج سواحل البلاد. لكن 
راندولف لم يأخذ هذا الأمر بالحسبان. 


ولو أنه راجع قانون طلب لوائح الاتهام البريطاني لعامي ١54٠‏ و17194 
اكب ؟ ابوس افو ا وي ا ا 
البريطانية» وليس للمواطنين البريطانيين فقط”*''“2. ولو أنه قرأ مقدمة قانون 171/4 
لوجد شيئاً آخر د يمنع «السجن عمّن هم خلف البحار»”””'2. وخلال عام ١157٠‏ 
كان اللورد كلارندن قد أخفى عدداً من السجناء السياسيين عن الملك تشارلز 
الثاني في مناطق بعيدة» من ضمنها جزيرة جرزي» بحيث لا يستطيعون هم أو 
عوائلهم من تقديم طلب لوائح الاتهام. وقد وُجد أن هذا الفعل يُعتبر جريمة كبرى 
تستحق عقوبات جزائيةء فقرر البرلمان إدانة كلارندن عام 17 لأنه اوضع يده 
على عدد من رعايا صاحب الجلالة وسجنهم خلافاً للقانون في جزائر نائية ونكن 
وأماكن أخرى» حارماً إياهم من ن التمتع بحماية القانون» وضارباً أ مثالاً لسجن أي 
من رعايا صاحب الجلالة بهذا الع ''". أعيد العمل بالقانون الثاني الخاص 
بلوائح الاتهام لعام ١4‏ لمنع اعتقالات من قبل جيمس الذي كان على وشك أن 
يتولّى العرش» ومتوقعاً أن يحكم بطريقة مطلقة. قال المؤرخ دايسي إن القانون 
يشرح بإسهاب «ليشمل جميع السبل التي يمكن أن تؤثر في الالتفاف على القانون 
المذكعر(* 26 ؛ ويضمن لكل السجناء الحق في محاكمة سريعة"'). أصبح هذا 


(؟١٠)‏ أوضح قانون أن !أي شخص تم ايداعه في السجن يأمر من الملك أو المجلس له الحق في 
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5301 


القانون نموذجاً لجميع المستعمرات الأمريكية في العالم» وأساساً لها في ما يتعلق 
بطلب لوائح الاتهاه”"' .2١‏ 


لا شيء في رأي القاضي راندولف يعرف بمثل هذا التاريخ الذي كان 
متقداً في أذهان الآباء المؤسسين؛ فلا هو ولا سنتال اعترفا بأن واضعي الدستور 
كانوا من الناحية العقلية والأخلاقية أحفاداً لأعضاء البرلمان الجمهوريين الذين 
وضعوا قوانين لوائح الاتهام» وحرّموا التعذيب بإلغاء ما كان يُسمَى «غرفة ستار» 
سودت 5:2) (كما جاء في قانون لوائح الاتهام لعام »)١14٠‏ وهم الذين 
صادقوا على إعلان حقوق الإنسان عام 17489» وبذلك مهّدوا الطريق لاستقلال 
القضاءء ووضعوا معايير لتوازن السلطات». وأمّنوا الحريات للجميع. وعلى 
عكس ذلك» نجد أن راندولف عامل الآباء المؤسسين وكأنهم من أنصار 
الأنظمة الملكية الذين وضعوا تُغَراً فى الدستور ليعطوا الكونغرس في المستقبل 
السلطة لتخويل الرؤساء اعتقال الأجانب وتعذيبهم وحتى قتلهم من دون قيدء ما 
داموا فعلوا ذلك على أرض 0*0 

ولو أن راندولف كان أقل حماسة لمساعدة الحكومة للاحظ أنه لم يكن 
الآباء المؤسسون ولا أجدادهم البريطانيون مولعين بالحكم العسكري. فعلى 
العكس من ذلك» ثاروا عليه كما نرى فى حالة اليريطانيين خلال ثورة 
المتطهرين عام 114٠‏ والأمريكيين عام 214177 حيئما طاردت قوات واشنطن 
فلول ذوي البدلات الحمر إلى خارج بوسطن. 


إن أبناء الأمريكيين المؤسسين كأسلافهم البريطانيين نظروا إلى المحاكم 
العسكرية نظرة كره باعتبارها أدوات للحكم العسكري. ولهذاء فإن نص الدستور 
والتطبيقات الفدرالية بحكم المواد الخاصة بالاتحاد» وممارسة الولايات تحت 
دستور كل منهاء لم تسمح بمحاكمة المدنيين (من أمثال الذين ساهموا في تمرد 
شايز (دهنلاءط26 وزهط5)) من قبل القوات العسكر ية التي ألقت القبض عليهم. 
كما وضع المؤسسون المسؤولية في يد المحلفين المدنيين» بدلا من الهيئات 
العسكريةء للنظر في ما إذا كان المدنيون قد ارتكبوا أي جرائم. 


)١٠١17(‏ عاناوأكاوعة جه أطونظ لأمعصمتانتاكدم-كاء اده 6 +0) كنامه© قدع1126» ,.:1 ,كوستلامت .هق بعر 
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)٠١4(‏ رفض كل من راندولف وسنتال أن يعتيرا خليج غوانتانامو وافعاً تحت سيادة الولايات 
المتحدة» يالرغم من قرارات المحكمة العليا عند النظر في قضيتي رسول وحمدان. 


ردئاوا 


اذعت إدارة بوش أن الإرهاب جاء بنوع جديد من التحدي لم يألفه 
الأمريكيون من قبل. لاا يتفق الجنرال ويسلي كلارك» قائد حلف الناتو الأسبق 
الذي واجه الإرهابيين عند تفكك يوغسلافياء مع هذا الطرح. ؛ ؛ فإرهابيو القاعدة 
في نظره ”يشبهون إلى حد كبير القراصنة المحاربين:”*''22 الذين كانوا إرهابيي 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وكان الاباء المؤسسون على علم بوجودهم 
وأقعالهم. لقد هاجموا موانئ ع أمريكية خلال فترة ثلاثينيات القرن التاسع عشسشر» 
مستخدمين قوات شبه عسكرية مدججة بأسلحة أفضل من أسلحة عناصر القاعدة 
الذين قاموا بخطف الطائرات. وقائدهم المشهور بلاكبيرد (أو أدو ارد تيتش) لم 
يسيطر على عدد قليل من السفن باستعمال سيوف قصيرة وثقيلة ومقوسة 
فحسبء, بل إنه قام في عام بمحاصرة مدينة تشارلز تاون في ولاية 
كارولينا الجنوبية» مستخدماً 54 سفينة حريية030, 


يتفق جون يو مع كلارك على أن إرهاببي هذه الأيام يشبهون قراصنة أيام بدء 
المستوطنات في العالم الجديد» غير أنه يدّعي أن القراصنة لم يكونوا تحت 
حماية أي نظام قائمء وأنهم لم يقاتلوا نيابة عن أي شعب .“"'١‏ والحقيقة هي أن 
القراصنة دين كل الجتتبيات كانوا يَرَسْلوْكَ للمحاكمة يموجب القوآتين العدنية 
السائدة في المحاكم البريطانية ومستعمراتها الأمريكية250, 


وبناء على بنود الاتحاد» لا يحق للكونغرس أن يستحدث محاكم جديدة ‏ 
باستثناء ء تلك التي تقوم «بمحاكمة القراصنة لجرائم ارتكبوها في عرض 
الا 5310 ٠‏ وفي عام 6 طلب الكونغرس من جون جيء. الذي كان وزيراً 
للخارجية في حينهاء أن يقترح تشريعاً يسمح باستخدام القوة. لقد ضمن قانون 
جي للمشتبه فيهم من القراصنة حق توكيل محامين» وأن تُعرض قضاياهم أمام 
مجالس المحلّفين» وأن تكون هناك نسخة من الاتهام» ومحاكمة يكون القرار فيها 
بالإدانة أو بالبراءة في يد هيئة المحلّفين279©, وخلافاً لجورج بوشء لم يقترح 


)060 /8 ,كت:775 200 سولق «روعع 50101 ا'مععة كامترمعمع1 نذا ملا» ,ولدتاذييهظ امكا قصة علمداك .16 بزعاوة/ةا 
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عو 


جي أن تستحدث الحكومة محاكم عسكرية لمحاكمة القراصنة في عرض البحار» 
وإنما اقترح محاكمتهم كمدنيين أمام محاكم مدنية داخل الولايات المتحدة. 

لقد تم التصديق على الدستور الجديد قبل البدء بتطبيق تشريع جون جي. 
ومن دون إلغاء سلطة محاكم الولايات لمعاقبة هجمات القراصنة على ترابهاء 
فإن الدستور أعطى الكونغرس السلطة المطلقة؛ و«أن يحدد ويعاقب هجمات 
القراصنة والجرائم التي يتم ارتكابها في أعالي البحار» أو أي مخالفات ضد 
قانون الشعب0٠2.‏ وعندما مارس الكونغرس هذه الصلاحية في 7١‏ نيسان/ 
أبريل 2174٠‏ أصبحت آراء جي هي السائدة. لقد نيطت السلطة لمحاكمة 
القراصنة وغيرها من الجرائم في عرض البحار أمام المحاكم المدنية الفدرالية» 
لا أمام محاكم عسكرية”''“؛ إذ ليس في القانون أي شيء يفيد بأنه ينبغي أن 
يكون للقراصنة حقوق أقل من حقوق متهّمين آخرين» لأنهم؛ كما يُرْعَم» 
محاربون غير شرعيين يخوضون «حرباً مجازية». 

في أثناء مناقشات الدستور» لم يجارل اعد الل عت ور جور اللي 
لوائح الاتهام واقتصارها على طبقة معيّنة من الأشخاص؛ فخلال حديث 
لالكسندر هاملتون أمام حشد من أهالي نيويوراك عام 84 . عن مواد الدستور 
الفدرالي التي تدور حول لوائح الاتهام» استعار هاملتون فقرات مما كتبه وليام 
بلاكستون بعنوان «تعليقات على القوانين في إنكلتراة بقوله ما يلي: «أن تحرم 
إنساناً من حياة. . . من دون تهمة أو محاكمة» إنما يعادل فعلاً فادحاً ورديئاً من 
الاستبداد. .. إن اعتقال الأشخاص وسرعة إلقائهم في السجون بطريقة سرية» 
حيث لا و لأحد بجعاناتييم وحيث يطويهم النسيان مع ندرة الأخبار ولفت 
النظرء إن فعلاً كهذا يُعتبر أداة خطرة في يد حكومة استبدادية»!21. 


إن مؤتمر نيويورك للتصديق على الدستور قد جعل فهمه للدستور وما 
يتعلق بلوائح الاتهام أكثر وضوحاًء عندما أعلن أن «كل شخص تُسلب حريته له 
الس ني أن يطلب تسليفاً في جرعية ذلك المبلياء ورفع الحيف عنه؛ وإن 
مثل هذا التحقيق ورفع الحيف يجب ألَا يتأخر أو يُنكرء إلا في حالة وجود 


(116) .8 ععة ىا[ عاعتائة 
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خطر عام» حيث يمكن للكونغرس أن يُعطل حق طلب لوائح الاتهام540"©. 

وكما ذكرنا آنفأء فإنه خلال الحرب الأهلية الأمريكية أرسلت محاكم 
عسكرية عدداً من هنود داكوتا وعدداً من المتآمرين في اغتيال الرئيس لنكولن 
إلى منصة الإعدام شئقاً. ٠.‏ ولكن في قضية «من طرف ميليغان» («معةلاناة ءاموم :«:1) 
عام 21877 عادت المحكمة العليا لتثبت أن المدنيين يجب أن يحاكّموا من 
قبل مدنيين» ما دامت المحكمة مفتوحة50١00)‏ . إن حقيقة كون لامبدت ميليغان؛ 
وهو جنوبي متعاطف مع الهنود ويعيش في إندياناء قد انهم بأنه ثائر - بمعنى 
آخر مساو لقرصان أو إرهابي ‏ لا يغير في حقيقة الأمر شياً. 


إن مبدأ المحاكم المدنية للنظر في المتهّمين المدنيين لم يتغير أيضاً في 
قضية أخرى هي «من طرف كويرين؟ («ذ1:© عامط برو) عام 555 التي أيدت 
اللجوء إلى المحاكم العسكرية لأن المتهّمين كانوا من رجال البحرية الألمانية 
وليسوا مدنيين. كانوا قد دفنوا بدلاتهم العسكرية في رمال الساحل بعد «غزوة 
الولايات المتحدة في وقت حرب مُعلنة”' ''“. أما المدنيون الذين آووا أولئك 
العسكريين» فقد حوكموا أمام محاكم مدنية لا محاكم عسكرية2"*'7. وهذا التمييز 
أكد ثانية في قضية دنكان ضد كاهنماتو لعام ١1447‏ عندما قررت المحكمة العليا 
نقض أحكام المحكمة العسكريين لمدنيين في منطقة هاواي لأن القانون العسكري 
هناك استمر أكثر من اللازم بما تستوجبه الضرورة في حينه27©. 

قاروا ولي 0 ستؤنف أمام المحكمة العليا عام ا .٠٠١‏ لكن 
المحكمة رفضت أن 3 تستمع إلى الاستئناف. كما أن محامِيّ بومدين طلبوا الاستماع 
إلى القضية مجددا. د المحكمة العليا أن ترفض ذلك الطلب. وعلى أي 
حال» فقد توافر لديهم في هذا الوقت شيء جديد» وهو شهادة تحت القسم من 
قبل المقذم ستيفن أبراهام الذي وصف فيها عدم دقة الأدلة التي قدمتها لجان النظر 
في قضايا المعتقلين. يبدو أن شهادة المقدم» رغم كونها جاءت متأخرة» قد أقنعت 


)١١8(‏ عازه امملامه10 ذا نه كد عنالرم©) علهلى أمجعجو3 علا زه ععاعطو2 28:6 .لت بأوتلاع ممطاموول 
له 24 ,1787 عة متاماء قلاط نه #«متلصعصم) أمعجع6 عرلا عر لهف بورمعه8 عه متابصلامدم) أمجوفم] 
.328 .ص ,(1896 ,اأمعمتممنا متطماءلولنطط تمع بمنطماءلواتطم) 


116) (1866) 2 (.للهللا 7) .10.5 71 
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مو؟ 


القاضيين ستيفن وكنيدي اللذين صوّتا لصالح الاستماع إلى الاعتراضات على 
قرارات لجنة النظر في قضايا المعتقلين» ومن ضمنها قضية بومدين. 

عندما نوقشت هذه القضايا أمام المحكمة العليا في © كانون الأول/ ديسمبر 
007 اعترف محامو الإدارة الأمريكية بأن الدستور لا يسري على القضايا 
خارج التراب الأمريكي» من بينها إذا ما تم إلقاء القبض على مواطنين أمريكيين 
(أو أجانب ذوي أملاك في الولايات المتحدة) من قبل عملاء الوكالات 
الأمريكية في الخارج. غير أن أولئك المحامين استمروا في دفاعهم بشأن 
الدستور وما يتعلق بلوائح الاتهام بقولهم إن الإجراءات لا تسمح للمحاكم 
المستقلة بأن تسأل عملاء الحكومة الأمريكية الذين حرّموا الحرية والعدالة على 
أشخاص أجانب على أرض أجنبية. وواصل المحامون دفاعهم بالقول إن قانون 
معاملة المعتقلين» الذي جرد الأجانب الذين يُلقى القبض عليهم خارج الولايات 
المتحدة من حق طلب لوائح الاتهامء هو قانون دستوري لأنه منحهم بديلاآً 
متكافئاً» وهو مراجعة قضاياهم من قبل اللجان العسكرية» والسماح لهم بطلب 
الاستئناف أمام محاكم الاسئناف لمنطقة كولومبياء العاصمة واشنطن. 


عاشراً: الواجب فى تعذيب من لا يُعتبرون أناساً 


في كانون الثاني/ يناير © وفيما كانت قضية بومدين ل تزال معلقة 
أمام المحكمة العلياء قرر ثلاثة قضاة في دائرة منطقة كولومبيا بطلان الدعوى 
التي تقدم بها أربعة معتقلين سابقين في غوانتانامو» والتي طالبوا فيها 
بالتعريضات المالية جراء التعذيب الذي قاسوه في السجن المذكور. من بين 
الاتهانات التى وردت في دعوى رسول ضد مايرز أنهم «ضربوا؛ بشكل مستمر 
و«قيّدوا وهم في وضع مؤلم»ء وأرعِبوا باستخدام الكلاب» وتعرضوا لظروف 
قاسية من الزمهرير والقيظ » وخرموا من النوم والطعام واستخدام الحمام» ومن 
العناية الطبية والتواصل مع العالم الخارجي». كما أنهم أقسموا بأنه «قد تمت 
مضايقتهم لممارسة طقوسهم الدينية» ومنها إجبارهم على حلق لحاهم» ومنعهم 
من أداء الصلاة أو مقاطعتهم في أثناء الصلاة» وحرمانهم من الحصول على 
نسخ من القرآن وسجاجيد للصلاة» وأن أحد الحراس ألقى بنسخة من القرآن 
في المرحاض أمام أنظارههم»”"”". 


117) .(2008) 650 ,648 ,644 1830 512 ,كمه زلا ١‏ اناكم 
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لأجل التأكد من صحة تلك التَهّمء قررت القاضية كارن لوكرافت هندرسن أنه 
لا يحق للسجناء أن يقيموا الدعوى يموجب قانون ضرر الغرياء :10:5 صعتاه) 
(1ا25124 لأن المدعي العام غونزاليس أخبر المحكمة تحريرياً أن سوء معاملة 
السجناء «كان من مستلزمات واجب المحققين» وأساسياً لتنفيذ ذلك الواجب»؛» 
وأكد للمحكمة فعلاً «أن التعذيب نتيجة متوقّعة للاعتقال العسكري لمن يُشك فيهم 
بأنهم من المقاتلين الأعداء»”* ''". قررت المحكمة قبول هذا التبرير» وحكمت بأن 
قادة المحققين العسكريين يمكنهم أن يُصدرواء وفق القانون. أوامر بتعذيب 
السجناء» وأن يُضمن لهم العفو والحماية من أي ملاحقة قانونية جراء جرائمهم. 

كما أن قاضيين في هيئة المحكمة المذكورة ذهبا إلى القول إنه «لا يحق 
للسجناء إقامة الدعوى على مسؤولين حكوميين وفق قانون الحريات الدينية » 
وممارسة الشعائر الدينية تعتبر عبئاً ثقيلاً لأن الغرباء. . . . الموجودين خارج 
التراب الأمريكى لا يُعتبرون (أناساً) حسبما جاء في ذلك القانون» 20*60 (التشديد 
مضاف). وقد وجدت القاضية جانس روجرز براونء وهي من الذين عيّنهم 


جورج بوش من القضاة المحافظين» أن «هنالك سرًاً صغيرأ» وهو أن كل فرد 
إنسان:9 "© ومع ذلك أيدت إسقاط دعوى السجناء. 


أي اشبباط/ فبراين 1 فاجأت هيئة محكمة الاستئناف لمنطقة كولومبيا 
بكاملها كل شخص تقريباً عندما نظرت في قضية غيتس ضد بسم الله. . قررت 
المحكمة أن في حال قيام أي سجين بطلب استئناف أحد قرارات لجان مراجعة 
قضايا المعتقلين» فإن على الحكومة أن تعطي المحكمة «كل المعلومات؛ التي 
«أجيز للجنة الحصول عليها والنظر فيها»» «وليس المعلومات التي قررت اللجنة 
أن تدخلها في سجل القضية"”""'". وبنسبة © إلى © أوجد هذا الحكم تحدياً 
خاصاً لإدارة بوش لأنه أجبر الحكومة في النهاية على الاعتراف بأن الجيش 
ووكالة الاستخبارات المركزية كانا قد أتلفا معظم أذ شرطة التحقيق. طلبت وزارة 
العدل التمييز على القرار مباشرة» مدعية أنه يحق للجان مراجعة قضايا 
المعتقلين أن تتحكم في ما تقدمه من الأدلة التي تحصل عليهاء بقدر تعلق 


)05 .655 36 830 512 رومع 1/1 ١.‏ أناكمه 
ققحف 5304 512 ,5ع ز11 .7 اناكم 
)2-3غ22 4 31 5830 512 ,اسعووزل روعع:ز34 ١‏ أناكهظ 
(ففيفق 7 30 2 503 ,لعنهء0 مومفقعطةء :(2007 ,.©..مه) 178 530 501 بطقالاسسمئز8 ,بر وعنونت 

-(2007 .12,6 خءت) 


حنم 


الأمر بحق السجناء في استغناف الأحكام حول تلك الأدلة8*"'. وهكذا أصبح 
الوضع جاهزاً أمام المحكمة العليا للنظر في قوانين لوائح الاتهام التي جرّدها 
قانون المحاكم العسكرية من روحها. 

حادي عشر: قضية بومدين وموقف قضة المحكمة العليا 

نفد صبر المحكمة العليا في ؟١‏ حزيران/ يونيو 23004 عندما قرر القضاة 
أن يومدين وزملاءه من السجناء ء لهم حق دستوري في أن ينظر في طلباتهم 
للوائح ائح الاتهام أمام المحاكم المدنية الفدرالية» وأن البديل الذي أوجده قانون 
المحاكم العسكرية «ليس بديلاً دستورياً كافياً لذلك المحق:0"". 


كان صوت القاضي أنتوني كنيدي المؤيد لمبادئ الحرية هو الوحيد بين 
أعضاء المحكمة الذي رجح كفة الميزان» وسئكب غضباً للقضاة الأربعة 
التلطويين» وهم روبرتس وسكاليا وأليتو وتوماس. لم يكن صوت كنيدي أمرأ 
غير متوقُع لأنه أعطى الإشارة أصلاً عندما قرر أن المحكمة يجب أن تنظر في 
تلك القضية. وكان رأيه ضربة قوية للإدارة الأمريكية» وأعطى أملاً كبيراً لمن 
أقاموا الدعوى (وكل المناصرين للحريات المدنية). وبدلاً من أن يقصر مطالعته 
على قانون بريطاني يرجع إلى عام )١8‏ 9 عئدما أعلن أن ذلك القانون غير 
حاسم تحؤول إلى إلقاء عرض تاريخي وأسع لذلك القانون وآليات 
عمله0!"* التي وصفها بأنها العنصر المركزي للنظام الأنغلو - أمريكي في 
الحد من دور الحكومة وضرورة ة مراقبتها وتطبيق القانون. وبدلاً من أن يسم 
كنيدي لكثير من نظريات السيادة المُساء إليها كثيراً بأن تُحدث ثقوباً سوداً 
قانونية» ركز على أن السماح بقبول ادعاء الإدارة سيؤدي إلى قيام «الأجنحة 
السياسية بالحكم من دون قيود قانونية"""". ثم لخص القضية بقوله دإن 
دستورنا الأساسي لا يمكن التنازل عنه من أجل معاهدة كان هدفها إنشاء محطة 
لتزويد السفن الحربية بالوقود في جزيرة كوبا!"""". ثم عاد فأضاف: 


)١١4(‏ /15/2 ركع م11 ع0[ سولق «رعمه وعمستماء© مه عمتافبال 0) كلمعومم طكناظ» ,عكنامطمعم0 ملمت1 


2008. 
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4ه" 


«حتى وإن عملت الإدارة الأمريكية خارج حدودهاء فإن قواتها ليست غير 
ملزمةء أو أن لها مطلق الحرية؛ إنها خاضعة لجميع التقييدات التي جاءت في 
الدستور. إن عدم طرح الأسئلة عن حدود السيادة الوطنية والمناطق الجغرافية 
الخاضعة للقانون شيء» ولكن حين تُعطى الأجنحة السياسية السلطة لأن (تفتح) 
الدستور أو (تغلقه) متى تشاءء فمسألة أخرى :3079 , 


حاول السيناتور غرام إدخال تعديل على مشروع قانون ماكين حول معاملة 
المعتقلين» مع الإبقاء على استخدام الاعترافات التي يُستحصل عليها خلال 
التعذيب» مع مراقبة محدودة لمحاكم الكنغر وتحقيقات 058375 من قبل 
محكمة التمييز المحافظة في منطقة كولومبيا. ومع ذلك. وجدت المحكمة العليا 
أن التعديل لا يضمن الحق الدستوري لطلب لوائح الاتهامء وهو أمر لا تضمنه 
لجان مراجعة قضايا المعتقلين. وهذه الأمور تشمل توكيل المحامين والحق في 
مواجهة الشهود وتقديم الأدلة لإثبات البراءة» وهي أمور فضحها المقدم إبراهام 
عندما صرح بأنها لا تتوافر للمعتقلين. 

ولأول مرة في التاريخ. تقرر المحكمة العليا أن قانون طلب لوائح الاتهام 
متأصّل في الدستورء وأنه لا يمكن تعديله بإجراء تشريعي. لم تجد غالبية قضاة 
المحكمة العليا حاجة إلى حسم هذا السؤال. كان في إمكانهم إعادة القضية إلى 
محكمة الاستئتاف وإعطاؤها الفرصة لتقييم التعديل المقترح» ولكنهم يعرفون نتيجة 
مثل هذه الخطوة مقدّماً. لقد أعطوا الأجنحة السياسية فترة ست سنوات ليأتوا بنظام 
مقبول دستورياً» لكن السياسيين فشلوا بينما كانت الأدلة على التعذيب وسوء 
المعاملة ومستلزمات العيش اللائق في تنازل مستمر. وكما أكد القاضي ديفيد سوترءٍ 
فإن وقت مراعاة ظروف الحرب وادعاءات الضرورة العسكرية قد شارفت على 
نهايتها. غير أن هذا الحكم لم يُقصد به إطلاق سراح المعتقلين مباشرة» لكن محاكم 
المناطق يجب أن تجد طريقة سريعة للاستماع إلى ما يقارب ٠٠١‏ قضية حول حق 
طلب لوائح الاتهام. وكخطوة عملية» كان على الإدارة الأمريكية أن تعترف بأن 
أعذارها للإبقاء على ٠٠١‏ سجين واهية على الأقل”*"". كانت وزارة الدقاع قد 


[قخردةق .(1885) 44 ,15 .10.5 114 ,لإعمصمظ .نا لإطومب184 وناك رطمن8 .لامع لعصسيم8 
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لمان 


توصلت إلى هذه القناعة» لكنها لم تجد أي بلد يرغب في تسلّم أولئك المعتقّلين. 
وهكذا رفضت الوزارة إطلاق سراح هؤلاء على التراب الأمريكي ‏ على الأقل - 
حتى تجد محكمة ثُلقى عليها اللوم» إذا ما جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. 

غير أن الإدارة الأمريكية كانت لا تزال عازمة على الاستمرار في مقاضاة 
المتهمين الآخرين أمام محاكمها العسكرية» حتى تعلن المحاكم حق المعتقلين 
في لوائح الاتهام» أو يجد محامو الدفاع أن محاكم الكنغر لا تختلف أصلاً عن 
اللجان العسكرية لمراجعة قضايا المعتقلين. وهكذا بدا واضحاً أن استمرار اعتقال 
المتهمين غير قانوني» وكل ما بقي لإدارة بوش ومرشحيها من الجمهوريين هو 
أن يعملوا كل ما في وسعهم ليلقوا باللوم على عاتق القضاة الناشطين. 

بدأت العاصفة حين اعترض رئيس المحكمة العليا القاضي روبرتس وتبعه 
الأعضاء الثلائة السلطويون. كتب روبرتس (إن الحماية الإجرائية التي يوفرها 
قانون معاملة المعتقلين أكثر شمولاً مما سبق أن توافر للأجانب الذين ألقي 
القبيض عليهم باعتبارهم من المقاتلين الأعدا3”0, كتب رويرتئس هذا وكأنه 
يجهل تماماً كيف أن الحماية التي تحدّث عنها لم تحم المعتقلين الأبرياء من 
التعذيب المبرمج والقسوة والاحتقار. 1 


وهكذا قلب روبرتس تلك البادرة على رأسها حين دعا إلى احترام تشريعي 
للأحزاب السياسية عند تفسير الحقوق الدستورية. ثم أضاف (إن قرارات السلطة 
التشريعية تستحق الاحترام لأنها قامت على تحقيقات متأنية ونقاشات 
مستفيضة2"""7. وفي الحقيقة كانت القيادة الجمهورية شديدة الحرص على عدم 
السماح بمس جهودها من أجل شلّ قدرة المحاكم» أو أن تجعل ذلك موضوعاً 
تتم مناقشته من قبل السلطة التشريعية. ومعروف أن هذا النقاش هو الطريق 
السليم لأي تحقيق أو نقاش. 

يمضي رئيس المحكمة العليا ليقول إن السؤال الأساسي هو هل للأجانب 
في معتقل غوانتانامو حق دستوري في طلب لوائح الاتهام» وهل تشريع 
الكونغرس بديل مناسب للحقوق الدستورية التي ما زالت غير محددة. سؤالان 
يجب حسمهما «قيل البدء بإجراء تحقيق حول حدود القانون» أي 
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ان 


الدستور»””"'. وأضاف روبرتس إن لجان مراجعة قضايا الموقوفين «عملت 
وكأنها محاكم للنظر في حق طلب لوائح الاتهام» وفي ما يتعلق بالضرر الذي 
لحق بالمعتقلين أول مرة؛ لقد جمعت اللجان أدلة» وطلبت شهوداًء واستمعت 
إلى شهاداتهم» وأصدرت قرارات حول شرعية قرارات الحكومة:(*"'2. لقد حاول 
روبرتس القول إن على الرغم من توافر الأدلة الدامغة» على عكس ما يُعتقدء فإن 
تلك المحاكم العسكرية الكنغرية الصغيرة تصرفت وكأنها محاكم حقيقية. ولأن 
تلك المحاكم كانت جديرة بمهماتهاء كان على المعتقلين أن يلجأوا إلى كل 
الوسائل الإدارية من دون مساعدة من المحامين قبل أن يُسمح لهم بالتساؤل عن 
دستورية إجراءات محاكم التمييز. وبموجب التشريع البديل» لم يكن لمحاكم 
الاستئناف سلطة محاكم لطلب لوائح الاتهام لتأمر بإطلاق سراح المعتقلين. 


لم يفصح رئيس المحكمة العليا عن رأي يُظهر مدى ضرورة التفكير في 
وجود معتقلين أبرياء» أو حتى في وجود اهتمام بالحالة العقلية الواهنة التي كان 
فيها بعض المعتقلين. كما أنه لم يعترف» كما وجد غالبية القضاة في ما بعدء بأن 
العدالة المؤجلة عدالة غير معترّف بها. وكانت خلاصة رأيه هو تبرير التأخير» 
وإعطاء الأحزاب السياسية الفرصة لكي تقترح إجراءات إضافية من أجل جعل 
العملية القضائية تسير سير السلحفاة. فوفقا لروبرتس» فإن قضية بومدين «ليست 
في الحقيقة عن المعتقلين ولكن من أجل التحكم في السياسة الفدرالية المتعلقة 
بالمقاتلين الأعداء. . . كان رأي الأغلبية هو الذي نقل المسؤولية عن هذه القضايا 
الوطنية الأمنية الحساسة من السلطة المنتخبة إلى المحاكم الفدرالية»"2. وهذه 
الخطوة «لا علاقة لها بالحرية والعدالة أو حكم القانون. كانت فقط مثالاً فريداً 
لتجاوز السلطة القضائية التي جعلت المحاكم عرضة لمناورات القضاة 
الناشطين:”* *'2. ولكن لو أمعنا النظر لوجدنا أنه لم يكن هناك تجاوز على السماح 
للرئيس بأن يُحدث «ثقوباً قانونية» لا يتمتع من فيها من المعتقلين بأي حقوق» 
ويخضعون للتعذيب والإهانة في غياب أي رقابة أو مراجعة قانونية لقضاياهم. 


أما القاضي سكالياء فقد بدأ بالتعبير عن امتعاضه لأن غالبية القضاة «جعلت 
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كضن 


الحرب أكثر صعوبة عليناء وأنه سيترتب على هذا الموقف عواقب وخيمة» 
وبالتأكيد سيسبّب القتل لمزيد من الأ مريكيينة ”76 ولكي يساند تحذيره المرير 
هذاء أضاف سكاليا أن ٠٠١0‏ سجيناً على الأقل استنتج الجيش أنهم 00 
مقاتلين فأطلق سراحهم. وبعد أيام عاد هؤلاء إلى ساحات المعارك؛ 
استخلص سكاليا معلوماته الإحصائية من تقرير للأقلية في لجنة الدفاع في مجلس 
الشيوخ نُشر في ربيع عام ا١٠5؛‏ وهو لا يعرف أن وزارة الدفاع نفت تلك 
الأرقام في أيار/ مايو .7٠١8‏ حدث التراجع الأول عن تلك الأرقام في تموز/ 
يوليو ٠٠١1‏ حين اعترف البنتاغون بأنه قادر على القول إن معتقلاً من 
مجموع ٠١‏ معتقلاً عادوا إلى ممارسة نشاطهم. ويناء على دراسة قام بها مركز 
سيتون للسياسة والبحوثء فإن © من الصينيين المسلمين من أقلية اليغور «قد 
عادوا إلى القتال؛» كما ورد في مقالة نُشرت عن سوء معاملتهم في مخيم للاجئين 
في ألبانيا عندما أرسلوا إلى هناك. كما أن ثلاثة سجناء آخرين من مدينة تبتون في 
0 السلطات عندما وصفوا تجربتهم في سجن غوانتانامو في فيلم 

ثقى. أما السبعة الآخرون» فإن المعلومات عنهم غير معروفة. لقد قُتل البعض 
منهم ل البعض الآخر في ظروف غير واضحة» ولكن ليس لها علاقة بهجوم 
على الأمريكيين. أثبتت عت مقالة سيتون أنها تستطيع تأكيد أن سجيناً سابقاً في 
قراعانايو تزكية تالا لالت قك لخربنسة في خبلية [رهابية فقي البراق: 


لقد اعتمد سكاليا على تلك الإحصاءات ليثبت أن السلطة القضائية أقل 
كفاءة من السلطة التنفيذية» بقدر تعلّق الأمر بإطلاق سراح المعتقلين. ويبدو أن 
سكاليا نسي أن أيَاً من هؤلاء لم يُطلّق سراحه بناء على قرار من قاض فدرالي» 
وإنما السلطة التنفيذية هي التي , قامت بذلك. والغريب في الأمر أن السجين 
الأكثر خطورة (الرقم ٠‏ قد أفرج عنه بأمر من مسؤولي إدارة بوش رغم 
الاعتراضات الموثقة من قبل الجيشر”*'". كما أن سكاليا تجاهل حقيقة أن 
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نض 


مئات من السجناء الآخرين لم يعودوا إلى ساحات القتال» رغم توافر الحقد 
البالغ لديهم جراء المعاملة التي لقوها. وحاله كحال صديقه نائب الرئيس تشيني 
وغيره من الموالين لتلك السياسة» يفضل اعتقال المئات من الناس المسالمين 
وإبقائهم رهن الاعتقال إلى الأبد وفي ظروف قاسية» بدلاً من إطلاق سراح 
السجناء الذين قد يعاودون نشاطهم من أجل الانتقام هذه المرة. 


كما أن سكاليا تطرّق إلى السؤال عن كيفية قراءة الدستور. فوفقاً لرأيه. 
فإن الطريقة المؤكدة التي عناها الآباء المؤسسون عندما اعتمدوا القوانين الخاصة 
بطلب لوائح الاتهام هي من خلال تحليل بعض الحالات السابقة بقة في القضاء 
البريطاني في نهاية القرن الثامن عشر. إن هدف قانون طلب لوائح الاتهام كما 
ورد على لسان بلاكستون أو هاملتون يجب ألا يكون إعادة النظر فيه» لأن من 
السخف أن نفسر ذلك القانون وفق مبادئ عامة حول «الفصل بين السلطات التي 
حلمت بها المحكمة؛. إن القصد العام ب المؤسسين في أهداف الدستور 
ومبادئه وطريقة تصميمه والتاريخ الذي انبئقت منه فكرة طلب لوائح الاتهام» 
كل هذه القضايا ليس لها علاقة بمعنى الدستور. وبناء على فهم سكالياء فإن 
«المهم هو الحق لمعرفة ما عناه القضاة البريطانيون في اللحظة التي صادق فيها 
الشعب الأمريكي على الدستورة”**'“. وهذا يمكن تأكيده فقط عن طريق 
«تفحص القانون العام وقت التأسيس4*!2"©. 


من اللافت للنظر أن سكاليا استعان برأي مخالف لرأي رئيس المحكمة 
العليا»ء وهو القاضي جوزف ستوري الذي كتب عام 6 إإن القانون العام 
في إنكلترا يجب ألا يؤخذ به كاملاً للتطبيق في أمريكا. إن آباءنا جلبوا معهم 
مبادثه العامة واذعوا أنها حقهم الموروث. ولكنهم جاؤوا بالأجزاء التي 0 
على واقعهم و و1 غير أن سكاليا عندما فسّر حق طلب لوائح 
الاتهام افترض أن الآباء المؤسسين لم يكن لديهم غرض أكبر من صون 
القانون العام. وكما قال رئيس المحكمة العليا القاضي مارشال مرة) «إنه ليس 
دستوراً نبغي تبسيطه !17 ا ولكنه لغز تاريخي » مثل معرفة إن كان القانون 
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نكسن 


الإنكليزي يمتد ليشمل منطقة برُْوِك على نهر تويد عام 1440:1144" 

وأخيراً يعتقد سكاليا أن السجناء لا يستحقون أي إنصاف لأنهم ببساطة 
«فشلوا في تسمية حالة واحدة في تاريخ القانون الإنكليزي د الأمريكي سبائد 
ادعا لد وطبعاً فشلت الإدارة الأمريكية في تحديد حالة واحدة سُّمح فيها 
للسلطة التنفيذية بأن تعيّن مكاناً تخفي فيه الناس عن الأنظار. لكن هذه الحقيقة لم 
تسبب لسكاليا أي مشكلة «لأن قضية من هذا النوع كانت ستُعلن على الملا؛ إِنْ 
وجدت. والحقيقة هى أنه توجد حالتان تؤيدان اذعاء السجناء: أولاهما إدانة 
اللورد كلارندن لأنه تسبب في اختفاء السجناء السياسيين. والثانية هي قانون 
طلب لوائح الاتهام لعام 1774. وفي كلتا الحالتين رفض الكونغرس إخفاء 
السجناء في أماكن بعيدة بحيث لا تستطيع أي محكمة الاعتراض على عمل من 
هذا القبيل. وهكذا يلتقي سكاليا مع القاضي راندولف في تجاهل مثل هذا التاريخ. 

بتاريخ ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١4‏ قررت المحكمة العليا إبطال القرار 
في قضية رسول ضد مايرز» وطلبت من محكمة الاستئناف أن تعيد التفكير في 
ضوء القرار في قضية بومدين» الذي يعترف بأن المعتقلين في غونتانامو هم بشر 
أيضاً””*''. ربما يمكن للبعض الاعتراض على هذا الرأي» لكن الغالبية أدركت 
ذلك» وأكدت ما جاء فى الدستور كما وجدته المحكمة فى ثلاث قضايا بعيد 
انتهاء الحرب الأهلية45”0, والحرب العالمية الثانية”؟*""2. ولكن الحقيقة هي أن 
ف ميم القضايا الثلاث أرجأ القضاة حكمهم بشأن ادعاءات السلطة التنفيذية 
لعدد من الإجراءات» ريثما تنتهى الأزمة التى استدعت تلك الإجراءات. ولو 
كان أن حدثت هجمة إرهابية أخرى عام 7٠٠١1‏ لكان قرار المحكمة العليا 
مختلفاً. وفي الوقت نفسه» استمرت الحريات الأساسية ‏ ومنها حرية طلب 
لوائح الاتهام - طوال 6٠١‏ سنة بفارق صوت واحد فقط. 
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لقد كان ذلك كافياً. وحين أعيدت حزمة من القضايا إلى قضاة محاكم 
كانوا قد نظروا فيها سابقاء تبين أن أدلة الإدارة كانت منقوصة. أول حكم صدر 
هو حكم القاضي ريكاردو أربينا في قضية ١7‏ من اليغورء وهم مسلمون من 
جنوب غرب الصين. اعترفت الحكومة في النهاية بأن ليس لديها أدلة تبرر 
اعتقال هؤلاء الأشخاص. بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 7٠٠١4‏ طلب القاضي 
أربينا إحضار المعتقلين إلى محكمته لكي يتمكن من إطلاق سراحهم بعهدة 
بعض الأشخاص المؤيدين لهم في منطقة واشنطن العاصمة”*2". استأنف 
محامو الحكومة قرار القاضى». لكن محكمة الاستئناف فى واشنطن وقفت إلى 
جانب قرار القاضي. ْ ١‏ 

في هذا الوقت. قام القاضي ريتشارد ليون بمراجعة الأدلة الحكومية ضد 
الأخضر بومدين وخمسة معتقلين جزائريين آخرين. وكان قبل ثلاث سنوات قد 
حكم بأن أولئك السجناء ليس لهم الحق في طلب مراجعة الأدلة ضدهم ضمن 
إجراء حق طلب لائحة الاتهام» وأنه قال عن قرار المحكمة العليا «إنها تفرض 
إجراءات لائحة الاتهام على عملية جمع المعلومات الاستخباراتية.» غير أنه قرر 
الآن أن يعيد النظر في الأدلة ضد أولئك المعتقلين» الذين ألقي القبض عليهم 
في البوسنة بتهمة التخطيط للذهاب إلى أفغانستان لمحاربة الأمريكيين هناك. 
أدرك القاضي ليون بسرعة أن جميع الأدلة تقتصرعلى وثيقة واحدة وردت فيها 
نهم من مصدر مجهول. هكذاء وعلى مضض.ء أمر الحكومة بإطلاق سراح 
بومدين والجزائريين الآخرين؛ كما طلب من محامي الحكومة عدم إزعاجه 
بتقديم طلب استئناف قائلاً «لقد انتظر هؤلاء الرجال سبع سئوات حتى أعطاهم 
نظامنا الشرعي جواباًء وهذا الانتظار في رأبي أطول من اللازم2"*40. 

ثاني عشر: انتصار نظام السرّيّة 

رغم أن المحكمة العليا رفضت الادّعاء أن غوانتانامو خارجة عن سلطة 
القانون الأمريكي» فإنها لم تعترض على قانون 21©8 الذي ضمن حماية 
المعذبين من تبعات عملهم. ومع ذلك» يمكن المطالبة بالمسؤولية وإنصاف 
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لضن 


الضحايا إذا ما استطاعوا تقديم الشكوى ضد من اختطفهم وعذبهم. ويمكنهم 
كذلك طلب تعويض مالي مقابل معاناتهم. وعلى أي حال» رفض القضاة النظر 
في مثل هذه الدعاوى لأنها ستحر جح الوكالاات السرية وستفضح أسرار الدولة. 


الث عشر: قضية قضية ماهر عرار والدفاع عن الإحراج 

إن أول دعوى مدنية ضد نقل السجناء قد أقيمت في الولايات المتحدة في 
محكمة منطقة بروكلين في مدينة نيويورك» وأقامها مركز الحقوق الدستورية نيابة 
عن ماهر عرار» المواطن الكندي الذي ألقي القبض عليه في مطار كنيدي 
الدولي» وثُقل إلى سورية بهدف التحقيق معه باستخام وسائل التعذيب. كان 
الموضوع واضحاً. من أين حصل الرئيس على السلطة لكي يأمر عملاء مكتب 
التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية أن يلقوا القبض على شخص 
ويبقوه رهن الاعتقال مدة غير محدودة» أو تعذيبه؟ له يوجد قانون صاغه 
الكونغرس يعطي السلطة لاعتقال الأشخاص وتعذيبهم أو ترحيلهم إلى أنظمة 
صديقة لتتولى تعذيبهم نيابة عن حكومة الولايات المتحدة. ليس هناك قانون 
يعطي الرئيس مثل تلك الصلاحيات» بل على العكس. الدستور يحمي جميع 
الأشخاص في الولايات المتحدة» المواطنين منهم وغير المواطنين» من اعتقال 
غير مبرر أو من التحقيق معهم باستخدام وسائل التعذيب. وكذا تأمر القوانين 
والمعاهدات. فمن أين حصل الرئيس على السلطة ليأمر الأجهزة الخاصة بتجاوز 
القوانين التي تمنع اختطاف الناس داخل الولايات المتحدة؟ 


القوانين التي لا يحبها جانباًء بل سمح كذلك لبعض المسؤولين بعدم اتباع 
القوانين. وفي إعلان حقوق الإنسان الإنكليزي لعام 1788 رفض البرلمان 
البريطاني #توزيع السلطات؟ كما جاء به الملك» وكذلك أوامره لوقف العمل 
ببعض القوانين”**'2. كما أن عضو المحكمة العليا عام 1474 القاضي وليم 
بالرسرنة الذي كان قبل ذلك قاضياً لدائرة قانونية عام :2'*738٠05‏ قد رفض 
عدا 
مفهوم توزيع السلطات 


(هه1) .2 .© ,2 .5655 .1185 لمق .لاذلا 1 
6 .(16342 .0م) (6,.62101.9/.1806) 1229-30 ,1192 .5ه .1 27 ,طاأتورة ,از وعاماة لعائدلا 
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فض 


في قضية عرارء لم يناقش قاضي المنطقة ديفيد تريغر تلك الادعاءات540©, 
لقد افترض ببساطة أن الرئيس لا بد أن يكون متمتعاً بالسلطة لإعفاء مسؤولي 
مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية من تبعات القانون 
الجزائي» بل لا يحق للقضاة أن يخترقوا غطاء السرية التي تخفي تلك الجرائم. 
إن تريغر لم يبدأ تحليلاً يقوم على افتراض الحرية؛ فهو افترض أن للرئيس 
السلطة بأن يأمر بارتكاب جرائم تجري بسرية وبطرق مثيرة للتساؤل» بطريقة تشبه 
امتيازات النظم الملكية. لماذا رفض تريغر أن يسأل عن شرعية خطة الحكومة في 
اختطاف عرار وتعذيبه؟ هل الجواب هو لأن الإدارة قالت إن الموضوع سري. لم 
يُعبّر تريغر بشكل صريح بأن القضية يجب أن تُسقط لأنها قد تكشف أسرار 
الدولة. وبدلاً من ذلك. قال إن دعوى عرار يجب أن تُسقّط لأنه لو جرت 
المحاكمة فإنها ستسبب إحراجاً للمسؤولين الأمريكيين في ما يتعلق بسلوكهم على 
مستوى العلاقات ال 


كما أنه حكم بأنه لا يمكن إجراء محاكمة لأنها قد تكشف تعاون السلطات 
الكندية في محنة عرار. لماذا كانت تلك قضية تعني تريغرء خاصة أن الحكومة 
الكندية اعترفت بأخطائها من خلال تقرير مطوّل؟ والموضوع هنا ليس ما إذا 
كانت الحكومة الكندية شريكة في جريمة الاختطافء. بل ما إذا كان مسؤولو 
الإدارة الأمريكية قد خرقوا حقوق عرار المدنية. كان يمكن معالجة هذا 
الموضوع من دون النظر في مصدر التهم التي اعتمد عليها أولئك المسؤولون 
الأمريكيون. كان يمكن للمحكمة أن تكشف الترتيبات السرية بين وكالة 
الاستخبارات المركزية والسلطات السورية التي تتولى تعذيب السجناء. كما كان 
في إمكان القاضي أن يُبقي على تفصيلات هذا التعاون سرية» ولكن كان فى 
إمكانه في الوقت ذاته إيجاد حل قانوني لتلك الجريمة. كان في إمكان الحكومة 
أن تتوصل إلى اتفاق من نوع ما مع عرار. غير أن القاضي لم يفصح سبب 
معاناة ضحايا عملية الاختطاف الأمرّين مرتين» في حين لم تأخذ العدالة مجراها 
إطلاقاً مع من قاموا باختطافهم لأغراض التعذيب. 

إن القاضي تريغرء وهو عميد سابق لكلية الحقوق في بروكلين» وأحد 
القضاة الذين عيّنهم الرئيس كلينتون» اعترف بأن الأشخاص في الولايات 


مه )1١‏ .(2006 .لا.ل8.8.2) 250 20 .مصن5 .1 414 بالممعاكممة .اعورم 
)690 7 بالأمعدكة أعهعة 


ينض 


المتحدة يتمتعون بالحقوق؛ لكنه قررء كما فعل قبله لندسي غرام» أن تلك 
الحقوق ستكون غير فعالة عندما يتجاوزها عملاء الوكالة السرية. إن الدستور 
والقانون والمعاهدات تمنع كل الذي حدث لعرار»ء ولكنه لا يستطيع أن يقيم 
الدعوى لمقاضاة من ألحقوا الضرر به بسبب الطبيعة السرية للقضية. فالسرية 
حول الاختطاف والتعذيب غير الشرعيين» أهم من مفاهيم الحرية والعدالة 
وحكم القانون ومسؤولية الأفراد اتجاهه. 

في تموز/ يوليو ٠١١9‏ اجتمعت محكمة الاستئناف للمنطقة الثانية» وقررت 
تأييد حكم تريغر في القضية”'''“. انضم القاضيان خوزيه كابراناس» الذي عيّنه 
كلينتون» إلى القاضي جوزيف مكلوغلن, الذي عيّنه ريغان ورقاه بوش الأب. 
حكم الاثنان بأنه لا يمكن لعرار إقامة الدعوى وفق قانون حماية ضحايا 
التعذيب» لأن المسؤولين الأمريكيين لم يتصرفوا وفق قانون أجنبي عندما تآمروا 
مع الاستخبارات السورية بأن يتم تعذيبه خلال تحقيق ثُلقى فيه أسئلة» وضعها 
الأمريكيون. 

كما أن عرار لا يمكنه إقامة الدعوى للمخالفات بإخضاعه للتعذيب» وفق 
المادة © المعدلةء وبأنه كان يجب أن يخضع لإجراءات قانونية فقط» لأن 
غالبية القضاة كانوا يمانعون في إعطائه هذا الحق» إذ يجب أن يأخذوا في 
الاعتبار العلاقات مع الدول الأخرى. ولو كانت ضمائر القضاة قد اهتزت لما 
فعلته الحكومة الأمريكية بعرار لكان من الممكن الاعتراف له بهذا الحق. لكنه 
لم تغمض لهم طرفة جفن. كتب القاضي كابراناس: «لا يمكننا أن نغيّر عمل 
محاكمنا الشرعية لتتجاوب مع الغضب الشخصي لهذا الفرد»''"'؟. ولكن لا 
شىء ممّا قاله هذا القاضى قد غيّر مشاعر الغضب حول معاملة عرار وحول 

1 5 0 : سو (057) ع 

سوء استخدام السلطة بالسماح بتعذيبه على يد نظام تابع''"'“. كما أن القاضي 
لم يعترف بأن هذه البادرة لحماية المختطفين الأمريكيين من إقامة الدعوى 
المدنية ضدهم» سيلحق دروا أبدياً في دستور الولايات المتحدة. 

أضف إلى ذلك أن الأغلبية رفضت أن تعترف بأي عقوبة مدنية جديدة لمثل 
هذه التجاوزات على الدستور» لأن الكونغرس جاء بإجراء بديل يتيح للمهاجرين 


مالف .(2008 ,30 عضب0 بجع-06-4216 .مس اأعاعه2] بالمعطقمة .لعوعةق 
الكجلفق .9 ,الع طقة ا عقيم 
فذق المصدر تفسيه. 


لكون 


أن يقيموا الدعاوى على الإبعاد الفجائي» وأن عرار لم يلجأ إلى استخدام تلك 
الفرصة. طبعاًء لم يلجأ عرار إلى انتهاز الفرصة لأن الحكومة» ومن خلال كذبها 
على محامي عرار وخداع الحكومة الكندية ذ في الوقت نفسهء قد سارعت في 
إرساله إلى سورية قبل أن يستطيع فعل أي شيء. وهذه الخطوة لم تزعج الغالبية 
أيضاً. القانون هو القانون حتى وإن عمل المختطفون الحكوميون على حرمان 
ضحاياهم من الاستفادة من ذلك القانون7"''. وأضاف كابراناس أنه «لو قمنا 
بعمل استثنائي وسمحنا لعرار بأن يلتف على اجراءات استئئاف منفصلة أقرها 
الكونغرس» فإن الموضوع يصبح خارج اختصاص هذه المحكمة:2729. 

ومثلما فعل تريغرء عامل القاضي كابراناس عرار وكأنه مهاجر غير شرعي» 
يحاول دخول البلاد خلسة. غير أن القاضي روبرت ساك أكد في رأيه المعارض 
لقرار المحكمة أن عرار لم يحاول الهجرة إلى هذه البلاد. كان فقط ينتقل من 
طائرة ركاب إلى أخرى وهو في طريق عودته إلى بلده. ولو كان مسؤولو سلطات 
الهجرة غير راغبين في وجوده على الأرض الأمريكية لوضعوه على متن الطائرة 
التالية المتوجهة إلى مونتريال. إن وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي لم يسألوا 
عرار عن أي مخالفة محتملة لقوانين الهجرة. وبدلاً من ذلك عاملوه كأنه إرهابي. 
وخلافاً لرأي غالبية قضاة المحكمة؛ لم يكن عرار يحاول الالتفاف على قانون 
الهجرة. إن دعواه ليس لها علاقة بقانون الهجرة. وكما أصر ساكء فإن قضية 
عرار كانت «حول إجراءات غير قانونية ارتكبها موظفو الحكومة الأمريكية في 
قضية جعلوها تتعلق بالإرهاب» وهي ليست كذلك:27*0. ْ 


رابع عشر: قضية المصري وحق الحكومة في السريّة 
الدعوة الثانية التي أقيمت ضد إجراءات تسليم المعتقلين إلى طرف آخر 
هي التي تقدم بها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية نيابة عن خالد المصري. 
والمضري هذا مواطن ألماني اختّطف في مقدونياء وضرب ودر ثم قل إلى 
أفغانستان» حيث احتّجز خمسة أشهر تقريباً. وكما حدث في قضية عرار» اّعت 
الحكومة أن محاكمة علنية له ستكشف أسرار الدولة» وأن السرية تغلب على 
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العدالة في مثل هذه الظروف. أقرت المحكمة رفض النظر فى الدعوى». وأيدت 
مسدكية الاسساف الاتحادية للمظقة الرائفة ولف القو)90"ك. مسهدمة بحن 
الولاية فى الحفاظ على الأسرارء وفق قرار المحكمة العليا فى قضية الولايات 
المتحدة ضد رينولدز لعام 301967". 1 


كان روبرت رينولدز ومدنيان آخران قد لقوا مصرعهم في سقوط قاذفة 
قنابل من طراز بي - 59 عام 8 . قامت أرامل الضحايا بإقامة الدعرى 
لإثبات حالة من الإهمال» لكن الحكومة أصرّت على أن محاكمة من هذا النوع 
ستكشف أسراراً عسكرية» ورُفض طلب الأرامل قبل إجراء أي محاكمة. بعد 
سنوات» كُشف النقاب عن بعض الوثائق التي صُتَفت خطأ بأنها سرية فثبت أن 
الحكومة كذبت. لم تكن هناك أسرار على متن الطائرة» ولكن الحقيقة هي أن 
أحد محركاتها لم تجر صيانته بالشكل المطلوب!*"''. في عام 27٠١‏ حاول 
بعض أفراد أسر الضحايا فتح باب التحقيق ثانية»؛ لكن محكمة الاستئناف 
للمنطقة الثالثة» وبفعل صوت القاضى صموئيل أليتوء رفضت الطلب2"9, 
وأكثر من ذلك» قررت هيئة المحكمة أن القضاة يجب أن يلتزموا دائماً بالرواية 
الرسمية حول سرية الأمور» لأن الرئيس ومرؤوسيه يعرفون ما يجب أن يُخفى 
من معلومات وما يجب إعلانه. 


يبدو واضحاً من هذا القرار الافتراض بأنه عند معالجة بعض المعلومات 
السرية» فإن ذلك من حق السلطة التنفيذية. إن الآباء المؤسسين لم يذهبوا إلى 
هذا الحد لأن فكرة توازن القوى كانت تطغى على تفكيرهم قدر تعلق الأمر 
بالحكومة. فأحفاد جون كالفن كانوا قليلي الثقة بالطبيعة البشرية» وهي فكرة 
تقدمية (هويغية طوزو18ط/7). ففي امال سملم 3716 أثار ماديسون السق ال لاعن 
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6ن 


ماهية التأمل بالطبيعة البشرية. فإذا كان للملائكة القدرة على على التحكم في الناس 
فلا حاجة إلى أي وسائل لمراقبة الحكومة داخلياً أو خارجياً. إن وضع الإطار 
لحكومة يديرها أشخاص من أجل الشعب هو لبّ القضية. يجب أولاً أن تجعل 
الحكومة قادرة على حكم الشعب» والمسألة الأخرى هي إرغام الحكومة 
على السيطرة على نفسها. إن الإعتماد على الشعب لا شك هو السيطرة مبدثيا 
على هذه الحكومة. لكن التجربة علّمت الإنسانية ضرورة اتخاذ إجراءات 
مساعدة2300, 


في قضايا رينولدز والمصري وعرارء أهمل القضاة هذا الجانب الذي 
قصده الآباء المؤسسون. لقد تركوا الكونغرس والشعب وكل شخص آخر تقريباً 
عرضة لخُدع السلطة التنفيذية. كما أهملوا استخدام الحكومة المفرط لقضية 
الأمن القومي لحماية المسؤولين من الإحراج. وبسماحهم للسرية أن تسود على 
الشفافية» أعفى أولئك القضاة السلطة التنفيذية مما سماه ماديسون «الاعتماد 
على الشعب؛. 


لا شك أن الآباء المؤسسين كانوا سيأخذون في الاعتبار الحاجة إلى أخذ 
الأسرار العسكرية والدبلوماسية في الحسبان» بما في ذلك نشاطات التجسس. 
وكانوا سيرفضون حتماً طبيعة السريّة والمدى الذي وصلت إليه في أيامنا هذه. 
ومن المؤكد أنهم لن يسمحوا لمسؤولي الحكومة بتصنيف بعض النشاطات بأنها 
من أسرار الدولة لغرض إخفاء جرائم المسؤولين. كما أنهم سوف لن يسمحوا 
للمسؤولين بالتمتع بالحماية المدنية عن جرائم من قبيل الاختطاف والتعذيب. 
وسوف لن يسمحوا بمستويين من العدالة» وهما أن فى إمكان الأفراد إقامة 
الدعاوى ضد أفراد آخرين بسبب اختطافهم وتعذيبهم على يد أولئك الأفراد» 
ولكن لا يمكنهم أن يقاضوا المسؤولين الحكوميين لاقترافهم الجرائم نفسها. 
ولو نظرنا إلى القضية نظرة قانونية محايدة» نجد أن الآباء المؤسسين سيقولون 
إن الإرهابيين يجب أن يُعامّلوا كإرهابيين» سواء كانوا يعملون لصالح القاعدة أم 
لصالح وكالة الاستخبارات المركزية. 


إن رأي محكمة الدائرة الرابعة في قضية المصري قد اعترف بأن المذعي 
لم يعترض على حماية أسرار الدولة الحقيقية» ولكنه طلب بضرورة وجود 


٠ 1‏ .ص ,اكتاهمعلء/ 716 تصذده, 51 عاعناعف» ,ممذنل دا معدرول 


فض 


مراقبة على «تصرفات الحكومة الفظيعة2'"(0. لكن رد فعل هيئة المحكمة كان 
مشوباً بالنفاق» حيث قالت إن السلطة القضائية «لا تملك قائوناً لتكشف 
تجاوزات السلطة التنفيذية وتقاضيها بسيبها». لقد أعلن القضاة أن «للمحاكم 
دوراً متواضعاًة. ثم أضافوا «إننا نقرر فقط في القضايا المثيرة للجدل»!”"'', 
فهل هذا هو كل ما نتوقّعه منهم؟ طبعاًء لا يمكنهم أن يتجاوزوا حدودهم 
ويقرروا في شأن قضايا لم تُعرض عليهم بحسب الأصول؛ فمتطلبات القضاياء 
أو ما يتبعها من الجدل». سيحولان دون ذلك. ولكن أليس هؤلاء القضاة ملزمين 
بأن يقرروا القضايا بطرق تحافظ على مبدأ توازن القوى» وحكم القانون وأسس 
العدالة؟ 


0-01 


إن القضاة في قضية المصري لم يحققوا الهدف الذي وضعوه لأنفسهم؛ 
فهُم سمحوا لمسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية بأن يتصرفوا بحرية تامةء 
ولم يطلبوا منهم تفسيراً عمّن أعطاهم السلطة لكي يقوموا بعمليات اعتقال غير 
قانونية. في تشرين الأول/ أكتوبر »70١1‏ رفضت المحكمة العليا طلب 
الاستئناف الذي تقدم به المصري بلا تعليق» وهو ما يعني أن المحكمة ترفض 
أن تنظر في أنه مقبول من الناحية الدستورية أن توضع السريّة فوق الاعتبارات 
والقيم» من ضمنها حق الأفراد في عدم تعرضهم للاختطاف والتعذيب7"". 
صحيح أن تأييد السلطة القضائية في حق الدولة لممارسة السرية له ما يبرره 
بقدر قليل» ولكن الحقيقة هي أن اعتقال الأفراد وتسليمهم إلى جهات أجنبية لم 
يكونا يجريان بشكل سري» فقد اعترف الرئيس نفسه بوجود مثل هذا البرنامج. 
وإن محاكمة من هذا النوع من التجاوزات لم يكن ليكشف أي مصادر 
للمعلومات الاستخباراتية أو وسائل جمعها لكي يتستى لها أن تنظر في مصدر 
السلطة التي خولت مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية خطف الأفراد 
واحتجازهم وتعذيبهم. 


كما أن المدّعى عليهم سوف لن يكونوا بحاجة إلى الاعتراف بنشاطات 
معيّنة من أجل الإجابة عن هذا السؤال الأساسي. فإذا لم يكن في مقدورهم 
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فضا 


إقناع المحكمة بأن نشاطاتهم قانونية» لكان من المتوقّع منهم أن يؤدوا اليمين» 
ويكونوا عرضة لمحاكمة سرية بتهمة الحنث باليمن» في ما يتعلق بالتّهم 
الموجهة إلى المصري التي لم تكن حقيقية. وإذا لم يكونوا راغبين في إنكار 
تلك النهم في دعوى مدنية في حالة منحهم عفواً عن أي مساءلة قانونية» فإن 
في استطاعة المحكمة أن تفسر رفضهم بأنه اعتراف بمخالفات» ولكان ذلك قد 
تطلب حكماً لصالح المدّعي» من دون حاجة إلى الكشف عن أي معلومات 
سرية. لكن القضاة رفضوا توسّل قليل من الإبداع. وتماماً كما فعل عضو 
المحكمة العليا القاضي سكالياء لم يحاولوا أن يضعوا حدّاً للغموض الذي 
يكتنف القانون في ما يتعلق بموقف شعبنا من الحرية والمساواة والعدالة. إنهم 
يعتقدون أن في إمكانهم أن يقرروا القضايا بالطريقة التي يرسم بها الأطفال 
الصور عن طريق الوصل بين النقاط والأرقام. ونتيجة لذلك» فإن الصورة العامة 
للدستور تتشوه في حين يبقى المعذبون والمسؤولون الذين خولوهم ارتكاب 
تلك الجرائم بعيدين عن قبضة العدالة. 

خلافاً لما اعتقده الآباء المؤسسونء فإن أغلب القضاة اليوم مستعدون لمنح 
الثقة للوكالات السرية بأنها تقوم بواجبها بشكل جيد. وإذا كانوا لا يثقون بتلك 
الوكالات» فإنهم يثقون بالكونغرس ووسائل الإعلام من أجل تأمين توازن القوى. 
لقد وُضعت هذه الثقة في غير محلها. فالكونغرس لم يضع الضوابط الفعالة من 
أجل مراقبة وكالات الاستخبارات خلال فترة فضيحة ووترغيت حين كانت قوة 
الرئيس في الحضيض. كما فشل الكونغرس خلال فضيحة إيران ‏ كونترا خلال 
فترة حكومة ريغان التي كانت تمد المتمردين بالمال عن طريق بيع الأسلحة إلى 
النظام الإرهابي في إيران. كما أن الكونغرس فشل بالتأكيد في الحدّ من نشاطات 
وكالات الاستخبارات خلال الحرب الجارية على الإرهاب. ومنذ ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر تقلصت إلى حد بعيد قدرة الإعلام على كشف الجرائم الرسمية. وما 
ساهم في ذلك هو نشاطات الحكومة السرية لمراقبة خطوط الهواتف والرسائل 
الإلكترونية بين الصحافيين ومصادر معلوماتهم داخل الحكومة. 

في قضية المصريء أعلنت محكمة الاستئناف أن ادّعاء شخص ما ايجب 
أن يُنظر إليه في ضوء المصلحة العامة للسلامة الوطنية»”؟"''. وإذا ما صيغت 
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انفذنا 


الحقوق بهذا الكل فإن الخاسر في ذلك هو المواطن. في جمهورية دستورية 
مثل جمهوريتناء تقع مصالح المجتمع على جانبي ميزان العدالة. في الحقيقة 
يمكن القول «نحن الشعب» لدينا اهتمام كبير بالمحافظة على القانون وتوازن 
القوى والحرية والعدالة؛ أكثر من اهتمامنا بحماية المجرمين المسؤولين عن 
إقامة الدعاوى ضدهمء خاصة اذا لم تكن هناك أي أسرار يُخْشى الكشف عنها 
عند إجراء المحاكمات. 


خامس عشر : الحماية من دعاوى الضحايا 

إن حق الدولة في السرية يُعتبر عائقاً قوياً في وجه الضحايا لإقامة الدعاوى 
المدنية ضد معذبيهم من مسؤولي الحكومة. لكن هذا ليبس هو العائر ئق الوحيد؛ 
فقد حكمت المحاكم بأن الأجانب الذين تم تعذيبهم خارج التراب الأمريكي 
ليس لهم الحق في إقامة الدعاوى على من عذَّبهِم أمام المحاكم الأمريكية» 
وهو الأمر الذي يُعتبر ضرراً من الناحية الدستورية - وهو يعني الضرر الذي 
لحق بهم في مخالفة صريحة للدستور. قال القضاة إنهم لا يملكون الحق لأن 
الأجانب غير المقيمين على الأرض الأمريكية ليس لهم حق بموجب الدستور 
ولا معاهدات جنيف”*"2. وبالإضافة إلى ذلك» إذا لم يكن لهم الحق في إقامة 
الدعوى» فإن الأشخاص المسؤولين عن إصدار الأوامر بالتعذيب يمكنهم أن 
يطلبوا الحماية ضد الدعاوى المدنية ما دام رؤساؤهم مستعدين لتدبير تلك 
الحماية لهم» وهو ما فعله غونزاليس عندما قال مبرّراً إن الضرر الذي تسبب به 
أولئك الأشخاص كان جرى في أثناء تأدية واجباتهم. ومن الردود على هذا 
الادعاء أن التعذيب ما كان يجب أن يكون ضمن واجبات أولئك الأشخاص. 
لكن التحقيقات والاغتيالات كانت من ضمن تلك الواجبات فعلاً. وهذاء في 
رأي توماس هوغن - رئيس القضاة في منطقة كولومبيا/ العاصمة واشنطن» - 
كاف لإقامة الدعوى أمام محاكمته. وقال في معرض حكمه عام ٠٠١17‏ إن القادة 
العسكريين الأمريكيين والمحققين ما كان يجب أن يقلقوا في ما يتعلق بقضية 
على ضد رامسفيلد. يمكن إقامة الدعوى ضد هؤلاء لأنهم سمحوا بما يمكن أن 
يجده القضاة أساليب غير مناسبة خلال عمليات الاستجواب 00 
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تيون 


وبالمنطق نفسه. إذا ما تقرر إقامة الدعوى ضد الرئيس بصدد سياسة 
التعذزيب» فإن في إمكانه أن يتذرع إما بحقوقه التنفيذية وعدم السماح لمستشاريه 
بأن يشهدوا ري وإما بالحماية السيادية ضد أي دعاوى لم يخولها 
الكونغرس بموجب قانون الأضرار الفدرالي لعام .١1147‏ وفي الحقيقة إن ذلك 
القانون يرفع الحصانة عند تعلق الأمر بالضررء ومن ضمنه التجاوزات التي 
ينفذها المحققون الفدراليون أو حراس السجن. وهكذا يمكن اعتبار حكومة 
الولايات المتحدة مسؤولة عن تلك الإضرارء من ضمنها الإهمال في مراقبة 
مسؤوليها. وعلى أي حال؛ في عام 7٠٠١4‏ وخلال النظر في قضية سوسى ضد 
ألفاريز - ماتشين» قررت المحكمة العليا أن رفع الحصانة ينطبق على الضرر 
الذي يلحقه وكلاء الحكومة بالأشخاص داخل الولايات المتحدة فقط. وإذا ما 
كان ذلك الضرر قد وقع في الخارجء فإن الحكومة محمية وفقاً لقانون إنكليزي 
قديم بشأن الحصانة» رغم أن ذلك القانون لم يُذكر إطلاقاً في الدستور. 

تم تطبيق مفهوم الحصانة ضد الدعاوى ليشمل حالات الاختطاف التي خطط 
لها المسؤولون وهم في دوائرهم في واشنطنء مع دوام التآمر لاختطاف الأفراد 
في الخارج»ء وحتى على التراب الأمريكي» حين يعتقلهم الوكلاء الفدراليون. 
وهكذاء فإن الطبيب المكسيكي الذي اختّطِف في المكسيك وأحضر إلى 
الولايات المتحدة» وحوكم ووُجد بأنه بريء» هذا الشخص لا يمكنه إقامة 
الدعوى على الحكومة للأضرار التي لحقت به**"؟. إن القول القديم المأثور بأنه 
«لا شخص فوق القانون» لم يعد صحيحاً البتة؛ فالمحاكم الأمريكية» وبمساعدة 
ثلاثة من المذعين العامين الجمهوريين» قد جعلت الأمر جلياء وخلاصته أن 
المسؤولين الحكوميين الذين خُوَّلوا عمليات الاختطاف والتعذيب وقتل الأجانب 
في الخارجء أو نفذوا تلك العمليات» لا يمكن مقاضاتهم عن تلك الجرائم. 


سادس عشر : مذكرات القتل 
للأسباب الآنفة أعلاه ولغيرها من الأسبابء. فإن ثقة الأستاذ درشوتز 


بالقضاة ما كانت في محلها. ولكن لغرض مناقشة الموضوعء دعونا نفترض أنه 
يمكن الثقة بالقضاة ليقرروا الظروف التي يبررون فيها التعذيب. ما الذي يمنع 
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ذا 


الكونغرس أو الرئيس من أن يثقا بالقضاة ويقررا متى يجب قتل بعض 
الأشخاص المشكوك فيهم؟ إن نموذجاً من هذه السلطة موجود في إسرائيل. 
فالقضاة الإسرائيليون لم يُصدروا أي مذكرات لقتل أشخاص معيّنين» لكنهم 
أسبغوا صفة الشرعية على الأسس المعنية بالقتل المُتعمد وتخويله من قبل 
الحكومة. واستناداً إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2٠٠١8‏ أصبح 
في إمكان الحكومة أن تستهدف بعض الفلسطينيين لأنهم إرهابيون يجب 
تصفيتهم إذا شاركوا «مشاركة فعَالة في أي عدوان». والمشاركة في أي عدوان 
لا تقتصر على المشاركة الشخصية في هجوم مسلح» بل تشمل أيضاً المساعدة 
من أجل حدوث ذلك العدوان» أو إرسال أشخاص للمساهمة فيه. هذه أسباب 
كلها كافية لجعل الشخص مستهدّفاً في التصفية. وليس الوقت الذي يتم فيه قتل 
المتهم مقتصراً على اجتماعه مع آخرين في منطقة معيّنة لوضع الخطط أو إرسال 
المشاركين. يمكن استهداف الإرهابى وتصفيته إذا أصبحت المنظمة الإرهابية 
«مأوى» لذلك الشخص. فالمشاركة الفعالة فى أي منظمة إرهابية دليل كاف 
لتنفيذ عملية اغتيال ذلك الشخصء وأن الحكومة الإسرائيلية غير ملزمة بائّباع 
بدائل أخف» مثل اعتقاله وتقديمه للمحاكمة!؟"3. 

أما كيف تعرّز هذه «المباركة» القضائية حكم القانون» فأمر غير واضح. 
ولكن يجب التذكير بأنه ليس لإسرائيل دستور. وفي وضع كهذا تتصرف الدولة 
على طريقة أفلام جيمس بوند الإنكليزي. فالوكلاء السريون من أمثاله يتمتعون 
بترخيص لقتل من يشاؤون على افتراض أنهم دائماً على صواب في استهداف 
الشخص المطلوب. وفى هذه اللحظة تمثّل الولايات المتحدة ما كانت عليه 
المملكة المتحدة إبان حكم مارغريت تاتشر حين كانت وحدات الأمن الخاصة 
تقوم بقتل المشتبه فيهم من أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي من دون أي 
تخويل قانوني. والمملكة المتحدة هي الأخرى ليس لها دستور. 

فإذا كان الرئيس يريد من وكلائه أن يخطفوا ويعذبوا أو يقتلوا أي شخص 
مشكوك فيهء فليس من السهل القول بوجود دستور. ولكن الدستور الأمريكي 
نادراً ما يكون عائقاً شرعياً.ء ويعود الفضل في ذلك إلى القضاة الأمريكيين. 
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اونا 


الفصل العاشر 


لماذا يكرهون حرياتنا؟ 


لو حدث وتلاشينا عن الأنظار» فإن قسوة العدو ستكون السبب 
الثانوي للنكبة. السبب الأول هو أن قوة الشعب الجبار قد أسلمت 
قيادها إلى أعين عمياء لم تتبين مخاطر الكفاح» وأن هذا العمى قد 
حدث ليس لطارئ طبيعي أو تاريخي» ولكن بسبب الكراهية والخيلاء. 


500 
راينهولد نيبور”* 


بعد وقت قصير من هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ذهب الرئيس إلى 
الكونغرس ليخاطب الشعب من على منبره» وليجيب عن السؤال الذي يتردد في 


أذهان الجميع: «لماذا يكرهوننا؟» وأعطى الجواب التالي: «إنهم يكرهون 
حرياتناة0. 


من الطبيعي أنه ليس للحرية شأن في تلك الهجمات الإجرامية. وكما 

0 مايكل شوورء الرئيس السابق لبرنامج تبادل المتهمين: «لقد هوجمنا 
بسبب أفعالنا في العالم الإسلامي» وليس للهجوم علاقة بنا كشعب أو بماذا 

نؤمن ولا بنمط حياتناة”". في عام 19944 خرج بن لادن بنداء إلى المسلمين 
دعاهم فيه إلى «قتل الأمر وكيد أينما كانوا؛ ردًاً على ثلاث سياسات أمريكية 
هي: الحصار الاقتصادي الذي فرضه الرئيس كلينتون على العراق» وأدى» 
52 اذعاء العراقيين» إلى موت الآلاف من الأطفال؛ وجود القوات 
الأمريكية في العربية السعودية» التي تُعتبر أرضها أقدس أرض عند المسلمين؛ 
سياسة 0 يكا الأحادية الجانب والمنحازة بشكل دائم إلى إسرائيل ضد قضية 
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اخحضس 


فلسطين””". وكغيره من غالبية الأمريكيين» لم يكن بوش راغباً في الاستماع إلى 
ما يقوله الإرهابيون» وما هي دوافع المسلمين لمساندة القاعدة. لقد هاجموناء 
وكما فعلنا عام ١844‏ و1441ء فإن ذلك كاف لكي نتتقم. 

وكما نعرف الآن. فإن إحدى الطرق لأخذ الثأر هو اتّباع سياسة التعذزيب 
التي غالباً ما كان ضحاياها أناس أبرياء. لقد أتت هذا السياسة بمعلومات مفيدة 
محدودة القيمة» لكنها حرّضت على قيام عصيان وتمرد» وأساءت إلى سمعة 
الولايات المتحدة في جميع بقاع العالم. ولغرض تنفيذ تلك السياسة»؛ قامت 
إدارة بوش بتجاوز الاعتراض الدائم والتقليدي للقوات المسلحةء ونصحها بعدم 
التعذيب. كما تجاوزت القوانين الوطنية والعالمية بشأن منعه. إن الإعداد لتنفيذ 
هذه السياسة قد تم على يد حفنة صغيرة من البيروقراطيين داخل الإدارة بقيادة 
نائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد ونائبه ولفوويتز» وبمساعدة جادة من 
حفئة من المحامين من أعضاء جمعية الفدراليين» الذين كان يجب أن يعرفوا ما 
سيترتب على مثل هذه السياسة. واستناداً إلى القوانين الثابتة والمعروفة» يُعتبر ما 
قام به هؤلاء جرائم حربء» كما الجرائم التي قامت من أجلها الولايات المتحدة 
والحلفاء بمحاكمة المسؤولين النازيين واليابانيين عشية انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. 

إن قرار تعذيب الأشخاص المشتبه فيهم كان وليد اللحظة؛ فليس هناك ما 
يدل على أن الرئيس أو مساعديه قد فكروا في أخلاقية مثل هذا السلوك. وما 
سيترتب عليه من النتائج»أو ماذا سيفعلون بالسجناء المسحوقين متى ما وضعت 
الحرب على الإرهاب أوزارها. 

بدأت سياسة التعذيب فى ١7‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ حين أصدر الرئيس 
أمرأ سرياً إلى مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية باختطاف المشتبه فيهم 
وتسليمهم للتحقيق على أيدي أنظمة أجنبية معروف عنها أنها تمارس التعذيب 
ثم توسّعت المحاولة في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمير عندما صدرت الأوامر 
باستحداث محاكم عسكرية هدفها قبول أدلة لا يمكن الاعتماد عليهاء بما فيها 
الأدلة التي يُُستحصل عليها عن طريق التعذيب. وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
7 بدأت الإدارة بجلب المتهمين - الذين تبيّن أن أكثرهم أبرياء - ووضعتهم 
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كا 


في أقفاص تشبه أقفاص الكلاب تُصبت على عجل في العراء في قاعدة 
غوانتانامو في كوبا. لقد تمّ اختيار الموقع بشكل مقصود لكي لا يخضع ما 
يجري هناك لأي مساءلة قانونية» وليكون بعيداً عن أعين الصحافة حتى لا تنقل 
وصفاً لظروف أولئك السجناء وسوء معاملتهم. 


في لا شباط/ فبراير ٠٠١7‏ أعفى الرئيس بوش القوات المسلحة ووكالة 
الأنتخبارات المركرية من 'أي:تبعات قانونية لمخالفة مقررات موتمن ديف 
حول منع التعذيب. وفي خطوة واحدةء عارضها معظم العسكريين المهنيين» 
جعل بوش سوء معاملة السجناء وتعذيبهم. وحتى قتلهم؛ أمراً لا مناص منه. 
لقد كان يعرف هو وفريق مساعديه أنه سينجم عن ذلك جرائم حرب. وهم 
يعرفون جيداً أنهم سيكونون عرضة للمحاكمة الدولية لارتكاب مثل تلك 
الجرائم. لقد أقر محاموهم بتلك الحقيقة من خلال سلسلة من مذكرات اعترفوا 
فيها بأن القصد منها هو الالتفاف على إمكانية المساءلة القانونية على المستوى 
العالمي. أعدّوا مذكرات تعمدوا فيها لي القانون والتاريخ والثوابت الأخلاقية 
لكي يعطوا أنقسهم وأولئك الذين نيطت بهم مهمة التعذيب طوق نجاة من.أي 
مسؤولية قانونية تودعهم السجون.ء إذا ما ثبت أنهم مسؤولون عن تلك الجرائم. 


في مطلع فصل الربيع من عام ٠٠١”‏ بدا واضحاً أن موظفي وكالة 
الاستخيارات المركزية وأفراد القوات المسلحة ليس لديهم أي أدلة لتبرير اعتقال 
عدد كبير من السجناء في قاعدة غوانتانامو وأماكن أخرى حول العالم. وبدلاً من 
عرض قضايا المعتقلين على لجان مراجعة تنظر في الأدلة ضدهم وإطلاق سراح 
الأبرياء منهم» كما تتطلّب ذلك مقررات مؤتمر جنيف» انطلقت إدارة بوش 
لتطبق سياسة قاسية غير إنسانية تحتقر السجناء. وتعاملهم بوحشية» وتضطرهم 
إلى قول أي شيء: حقيقة كان أو زورآء لكي تبرر اعتقالهم أو اعتقال أشخاص 
آخرين. كما رفضت الإدارة الاعتراف بأي خطأء ودافعت بضراوة لمنع محاكم 
القانون أو محاكم الرأي العام من أن تعرف ماذا عملت بالمعتقلين. 


افترضت الإدارة الأمريكية أنه إذا ما تم ترويع المعتقلين في أثناء 
الاستجواب ومن خلال سلوكيات الحرس» فإنهم سيدلون بمعلومات ذات قيمة 
استخباراتية. ولما كانت حصيلة هذه السياسة قدراً محدوداً من المعلومات» فإن 
وزير الدفاع ونائبه حمًا المحققين مرة واحدة على الأقل على زيادة شدة أساليب 
الاستجواب. عُذّبٍ بعض السجناء إلى حدّ الموت» وأصيب البعض بلوثة عقلية 
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بينما لجأ آخرون إلى الانتحار. وعندما نشرت محطة تلفزيون «سي بي أس»4 في 
8 تيا ابريل ٠54‏ مور وآدلة علن التعذيت» تراكض, كل من ساهم في 
وضع سياسة التعذيب وتنفيذها للبحث عن غطاء. قالوا أولاً إن الانتهاكات كانت 
محصورة بعدد قليل من الحالات» وقام بها نفر قليل من «التفاحات الفاسدة1. 
وعندما ظهر للملا أن تلك التجاوزات كانت منتشرة على نطاق واسع وبناء على 
تعليمات من مصادر علياء قاموا بالتلاعب بعمليات الاستجواب للتقليل من 
فرص كشف تلك التجاوزات. المشكلة كانت في توافر أعداد هائلة من الصور 
والتقارير عن الجثث المشوهة والانتهاكات الجنسية» وحتى عمليات اغتصاب 
للنساء والأولاد اليافعين» وغيرها من الجرائم التي يصعب إنكارها. 


وهكذاء أدرك الشعب الأمريكى أن هناك أسباباً أخرى لاحتقارنا. عندما 
بدأت التقارير حول التعذيب تنتشر في منطقة الشرق الأوسط انتشار النار في 
الهشيم» استطاعت القاعدة أن تكتسب الآلاف من الأنصار الجدد. وانقلب علينا 
الرأي العالمي العام الذي كان قد أبدى تعاطفاً كبيراً مع ضحايا ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر. بدأ هؤلاء يدركون الصورة السمجة للصلف والوحشية والنفاق المثير 
للغئيان. بدأت عملية الكشف عن الفضائح تدريجياً. الجنرالات والمحامون 
والقضاة والسياسيون الذين اذعوا كل حق قانوني لأنفسهم أنكروا كل الحقوق 
القانونية للمتهمين بالإرهاب» بما فيه حق إقامة الدعوى أما محكمة عادلة 
لمعرفة أسباب اعتقالهم. 


في عام 7٠٠١5‏ اتخذ الكونغرس الجمهوريء وبتأييد من بعض 
الديمقراطيين» خطوة لم يعهدها تاريخ القانون الأمريكي: لقد منح المُعذِبين 
الحماية الكاملة من أي تبعات قانونية. كما خوّل الكونغرس الرئيس السلطة 
لاعتقال أي شخصء سواء أكان مواطتاً أم أجنبياًء إذا اختار أن يصئفه بأنه من 
المقاتلين الأعداء. وفي الوقت نفسه أنكر الكونغرس حقوق هؤلاء» وفي مطلعها 
الحق في إقامة الدعوى لمعرفة سبب/ أسباب احتجازهم أمام محاكم فدرالية 
علنية. بذل محامو الحكومة جل جهدهم ليتدخلوا في أمر حق السجناء في طلب 
لوائح الاتهام» وحق المحامين في مقابلة موكليهم. وفي الوقت ذاته أتاح القضاة 
الاتحاديون» الذين كان يجب أن يكونوا شديدي الحذرء للحكومة سنوات 
لتمارس سياساتها غير الشرعية وغير الإنسانية» في الوقت الذي حرموا الضحايا 
الأبرياء لعمليات الاختطاف والتعذيب من إقامة الدعاوى وطلب تعويضات مالية. 


نكا 


وعليه» يجب أن نسأل لماذا يكره هؤلاء المسؤولون حرياتنا؟ وجوابنا 
بالطبع قد يكون أولاً أننا نعرف القليل عن هذه الحريات» وعن مدى اعتمادها 
على حكومة ذات سلطة محدودة؛ وثانياً أن كرههم للإرهابيين أعمى بصيرتهم 
في ما يتعلق بعواقب سياسة التعذيب؟ وثالثاً أن هذا الكره وسبل تأجيجه راجع 
إلى أن استراتيجية العملية الانتخابية كما يراها الحزب الجمهوري قائمة منذ 
السنوات الأربعين الماضية. إنه الغراء الذي يشد تُحمة الحزب من حرب مجازية 
إلى حرب مجازية أخرى. 


أولاً: الخوف والانتقام والقوة التي جاءوا بها معهم 

نشأت سياسة التعذيب نتيجة عاملين هما الخوف والانتقام. وهذان أمران 
يسهل فهمهما في ضوء ما جرى يوم ١١‏ أيلول/ سيتمبر. ساعد كلاهما 
الجمهوريين ومن يُسمّون «الكلاب الديمقراطية الزرق» على الفوز في الانتخابات 
التي تلت ذلك. ولسوء الحظء لم يكن أي منهما في صالح البلادء بل أديا إلى 
اتخاذ قرارات مصيرية مدفوعة بالعاطفة ومنفصلة عن الواقع. كان ذلك واضحاً 
عند اتخاذ القرارات بغزو أفغانستان وبعدها العراق» كما كان ذلك واضحاً في 
اتخاذ القرار بالتعذيب. 

إن ١١‏ أيلول/ سبتمبر لم يكن المرة الأولى التي قاست فيها الولايات 
المتحدة هجوماً مباغتاً. فقصف اليابانيين لميناء بيرل هاربر عام ١44١‏ ولّد 
الكثير من الحقدء غير أن الرأي المتعقل كان سيد الموقف. ونتيجة لذلك» 
أجلت الحرب في المحيط الهادي إلى ما بعد شن الحرب على ألمانيا. أمَا في 
عام 27٠١١‏ فلم يسّد التعقل لأن الجمهوريين الذرائعيين الذين كانوا في إدارة 
بوش الأب قد أيعدوا من خدمة إدارة ابنه في البيت الأبيض. لقد كان جورج 
بوش خلال سنته الأولى في الحكم مندفعاًء مثله مثل جون كنيدي. ولكن خلافاً 
للأخيرء فإن بوش الأصغر سنئاً لم يتعلم من أخطائه. أضف إلى ذلك أنه أحاط 
نفسه بمجموعة من المتملقين» واعتمد على مستشارين من جماعة المحافظين 
الجدد الذين يعتقدون أن في إمكان القوة العسكرية أن تكتسح جميع العقبات. 

خلافاً لكنيدي» ليس بوش محبّاً للاستطلاع بشكل لافت للنظر؛ فهو لا 
يعرف شيئاً عن الشرق الأوسط باستثناء أماكن آبار النفط. ولم يتوقع أن يؤدي 
جهل القوات المسلحة بلغة الناس وثقافتهم إلى نفور الناس منهمء خاصة أولئك 
الذين احتجزوهم أو حققوا معهم. في الحقيقة» اعتقد الرئيس ومساعدوه أن 


الذكانا 


العراقيين سيسامحون الولايات المتحدة على غاراتها الجوية التي دمرت البنى 
الأساسية في بلدهمء وحرب الخليج: و7١‏ عاماً من الحصار الذي تسبب في 
موت أطفالهم» وأنهم سيستقبلون الفائحين بأذرع مفتوحة. وهذا يماثل بعض ما 
قاله المسؤولون المقربون من كنيدي الذين زينوا له الأوهام قبل كارثة خليج 
الخنازير عام 0١‏ كان لب المأساة أن المقرّبين من بوش لم يعذوا العذة لما 
سيأتى بعد الغزوء بما فيه الاحتلال وحركة التمرد والمقاومة وإساءة معاملة 


وكما يبدوء فإن إدارة بوش لم تتعلم من تجارب الاحتلالات الأخرى» 
بما فيها احتلال ألمانيا لأوروبا فى الحرب العالمية الثانية» واحتلال فرنسا 
للجزائر»ء واحتلال بريطانيا لإيرلندا الشمالية» واحتلال الولايات المتحدة 
لفييتنام. فالمنظرون الذين حقّوا بوش كانت لهم اعتقادات بحجم ولاية تكساس» 
وهي أن في استطاعتهم تكوين أي حقائق يريدونها عن طريق 0 
العسكرية والدعاية. ويبدو أنهم لم يستوعبوا حقيقة أن الحروب ضد الإرهاب لا 
تعتمد على القوة الحربية قدر اعتمادها على كسب الرأي العام» وأن لاشيء يثير 

شمئزاز المجتمعات المحتلة أسرع من إهانة الناس وتشويه أديانهم وثقافاتهم. 
0 الود الانتخابية» وهو يحيط نفسه بمجموعة 
من المتحذلقين. أضف إلى ذلك أنه يملك إيماناً طفولياً بقدرته على تحقيق 
أهدافه على نحو لا يعرف الخطأ. 


يعرف بوش جيداً النتائج السياسية التي ستترتب على أي هجمة مباغتة 
أخرى على الولايات المتحدة. وقد تجاهل تحذير كلينتون له بأن الإرهاب 
سيكون التحدي الأكبر له خلال فترة رئاسته. كما أنه تجاهل تحذيراً من وكالة 
الاستخبارات المركزية قبل شهر من وقوع الهجمات بأن بن لادن يعد العدة 
لمهاجمة الولايات المتحدة. وبعد أن تمتع بإجازة امتدت 2٠‏ يوماً خلال الأشهر 


الستة الأولى لتوليه الحكمء » ما كان يجب أن يسمح لنفسه بأن يكون غافياً في 
سيدة القيادة. 


وكغيره من غالبية السياسيين» يتمتّع بوش بقدرة على التفكير القصير 
المحدود» وينحو إلى استغلال الأزمات لصالح أهدافه. ويشاركه في ذلك كل 
من رامسفيلد وتشيني. إن كره الشعب للقاعدة أعطاهم الفرصة الذهبية لاستغلال 
نقل السلطة إلى الرئيس» وهو أمر يحدث عندما يكون الشعب خائفاًء ليكون 


528: 


بمقدورهما تسيير دفة الأمور حسب مشيئتهما. كان الشعب يطالب بعمل ماء 
وأقد أتبيع لهم في الأمن والانتقام أن يسودا على كل خلاف يمكن أن يفكر أي 
شخص بأن في وسعه. تحقيقهما وفي الوقت الذي كان الرئيس يتصرف بطرق 
صبيانية» كان مساعدوه يخططون بشكل مدروسء فقد استغلوا الأزمة لكسب 
المزيد من القوة لصالح السلطة التنفيذية. 

بحلول عام ٠٠١١‏ كانت الولايات المتحدة تصرف المزيد من الأموال على 
قواتها المسلحة ووكالات استخباراتهاء بحيث تجاوز مجموع ما تصرفه دول 
العالم مجتمعة» رغم أنه لا توجد قوة أخرى في العالم تنافسها. وبالمقارنة» 
كانت القاعدة منظمة صغيرة قادرة على تنفيذ هجمات انتحارية هنا وهناك» مع 
عدم الاستخفاف بنتائجها المهلكة. وفي ١١‏ أيلول/ سبتمبر استطاع الإرهابيون 
خطف أربع طائرات» وقتل الآلاف من الناس الأبرياءء واستهداف مبنى 
البنتاغون لهز ثقة الشعب بأن القوة العسكرية لا تجعل أمريكا مكاناً آمناً. 
ولغرض استعادة تلك الثقة» كان الناس أكثر استعداداً ليسمحوا لرئيسهم. الذي 
يفتقر إلى الخبرة» بأن يُطلق العنان لقوة أمريكا الضاربة كي تستهدف كل من له 
علاقة أو ارتباط بالمنظمات الإرهابية. هذا ولخص وزير الخارجية الأسبق هئري 
كيسنجر الموقف بقوله «لقد ألحقوا بنا الإهانة. ولا بد لنا الآن أن نهينهه»!". 

انياً: حزب الخوف والامتعاض 

إن استغلال مشاعر الخوف وشحذ نزعة الانتقام لم يكونا شيئاً جديداً 
على جناح اليمين في الحزب الجمهوري؛ فعلى مدى عدة عقودء عرف 
مديرو حملات الانتخابات هذه الظاهرة أفضل من الديمقراطيين» وهي أن 
التصويت غالباً ما يكون تعبيراً عن المشاعر ‏ مثل الخوف والتحامل وعدم 
الشعور بالأمن - أكثر من كونه تصويتاً يقوم على الوعي والمعلومات. فبينما 
انصرف الديمقراطيون إلى طرح البرامج المختلفة؛ انخرط الجمهوريون في 
تأجيج مشاعر الامتعاض. 

ما بين الأربعينيات وحتى السبعينيات». اقترح المعادون للشيوعية» من 
أمثال السيناتور جوزف مكارثي (جمهوري من وسكتسّن). عدداً من الإجراءات 
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من أجل حماية البلاد من الخطر الشيوعي المبالغ فيه؛ واتّهموا الديمقراطيين» 
رغم قيادتهم للحرب العالمية الثانية» بأنهم معتدلون في مشاعرهم الوطنية إزاء 
الشيوعية. وفي الستينيات؛: عمد الجمهوريون إلى سياسة ممائلة فحواها من ليس 
معنا فهو ضدنا. كان ذلك من أجل الحصول على تأييد ذوي ميول التمييز 
العنصري في الجنوب والجماعات الإثنية البيضاء في الشمال. ولم تكن تلك 
الوسيلة لأغراض سياسية فقط؛ فالمكارثيون ومؤيدو الفصل العنصري اعتقدوا 
أن كل من يثير تساؤلاً حول سياساتهم لا بد أن يكون شيوعياً. وبالطبع كان 
المرشحون الجمهوريون أكثر مكراً من الديمقراطيين» ولذلك حاولوا أن يُظهروا 
خوفهم بطرق أخرى لينالوا تأييد بعض الديمقراطيين الذين صوّتوا لجورج 
والاس في الجنوب» وصوتوا لريغان في الشمال عن طريق استخدام لغة رمزية 
مشفرة. غير أن هدفهم كان واضحاً: كانوا يريدون ضمان أصوات المواطنين 
الذين يشعرون بالتهديد من جانب حركة الحقوق المدنية والقوة السوداء 
والمعارضين لحرب فييتنام والمطالبين بحقوق المرأة والبوهيميين (الهبيين) 
والمثليين. 

نجحت تلك الاستراتيجيا نجاحاً ملموساًء وأعاد الجمهوريون بناء «الحزب 
القديم الكبير؟» معتمدين على عدد من المواضيع؛ فحريهم ضد الجريمة 
والمخدرات كانت حرباً استهدفت السود واللاتين والفقراء - وهي الجماعات 
التي تصوت عادة للديمقراطيين منذ فترة الكساد الكبير. ونتيجة لذلك» وضعت 
الولايات المتحدة ما يقارب 1,7 مليون «منهم» خلف القضبان حالياً» وبمعدل 
يفوق ما يمكن أن تجده في بلاد العالم”"؟. إن عمليات الغش السائدة في نظام 
الخدمة الاجتماعية للفقراء (المقصود السود) أصبحت موضوعاً آخر فحواه 
«نحن' ولهما واعتمده الحزب الجمهوري في حملاته في الثمانينيات 
والتسعينيات» معتمداً على مشاعر الامتعاض» خاصة بين الطبقة العاملة من 
البيض في طول البلاد وعرضهاء وليحقق الحزب فوائد للأثرياء الذين يكرهون 
دفع الضرائب. 

كما حاول الجمهوريون استمالة الأصوليين المسيحيين واليهودء الذين 
عُرف عنهم معارضتهم الشديدة لعمليات الإجهاضء. واحتقارهم للمثليين» 
وعداؤهم للإسلام. لقد اعتمدت إدارة ريغان في الثمانينيات سياسة مقصودة في 
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بث حملات التشويه الإعلامي للمبالغة في خطر الإرهاب الليبي. ومنذ ذلك 
الحين استبدل الجمهوريون الشيوعيين بالإرهابيين المسلمين» ثم أضافوا إليهم 
المهاجرين والسود الفقراء لتوسيع رقعة «الآخرين». وخلال انتخابات عام 
لجأ الجمهوريون المحافظون إلى إقناع الغالبية من السود واللاتين لكي 
ينجحوا في وضع تشريع قانون ضد زواج المثليين» وكانوا أدرجوه على لائحة 
الانتخابات في كاليفورنيا رغم معارضة الغالبية من الناخبين البيض0". اعتمد 
الجمهوريون السياسة نفسها لمحاربة أي مجموعة يريدون تحويلها إلى شياطين 
وعفاريت من أجل كسب أصوات الناخبين الذين يملأهم الخوف أكثر مما 
يملأهم الأملء حقيقة كان ذلك أم خيالاء من أن هناك جماعة في مكان ماء 
وبطريقة ماء تتآمر لسلب حقوقهم وامتيازاتهم وحياتهم الآمنة". 


الحقيقة هي أن الناخبين الذين يشعرون بالامتعاض لا تعنيهم حقوق 
الآخرين ن. كما أنهم لا يخافون السلطة أو يعتقدون أن الآخرين المكروهين يجب 
أن يُعتبروا أبرياء إلى أن تتم إدانتهم. أصبح مثلهم مثل الجماهير الألمانية التي 
أقنعها هتلر بأن اليهرد والشيوعيين والغجر والمثليين هم أعداء الرايخ. إن فئة لا 
بأس فيها من الناخبين الأمريكيين يمكن إخافتهم ليساندوا أي شخص يعِدُهم 
بأنه نه سيحميهم من هؤلاء الآخرين. فالناخبون الممتعضون يميلون إلى تفضيل 
الحكومة التسلطية والحلول العسكرية والسرية. ونظراً إلى أنهم محكومون 
بالنزوات» فإنهم ميالون إلى الاعتقاد بأن الحاجات الملحة مثل محاربة الإرهاب 
تبرر الوسائل غير القانونية وغير الأخلاقية» مثل التعذيب والاغتيال والقيام 
بالحرب الاستباقية. إن الجمهوريين وقنوات الإخبار التي تبث على مدار الساعة 
وبرامج الراديو جعلت هؤلاء الناخبين الممتعضين يحزنون يسبب «التحلل 
الأخلاقي6 في البلاد» ويعتبرون أنفسهم ذوي قيم أخلاقية أعلى من «أولنك؛ 
مهما كان نوعهم. 

في الثمانينيات» استنكر الجمهوريون من سمُّوهم 7الليبراليين ذوي القلوب 
الدامية؟ (5لةةطئآ 81635 عهذله816) بطري يقة فعالة إلى الحد الذي جعل 


الديمقراطيين يطلقون على أنفسهم صفة (اتقدميين1. ثم بدأ المحافظون يوجهُون 


زف ,117165 1071 سول «رقعع34211188 نزوت هه 52165 3 هأ كمسد8ظ» داع اكل000 عأربدما لمد وولمتككء54 عووول 
.21/008 

(0) للمز يد من المصادر الموثقة» انظر : 1# #عفاساصهط وم ة#!-ل(عاظ رقده زا .1( سعطناد 8 لم أعابع8 منص 
.(2000 ,قوعء 8 لعه)لئدا0) بعاءوه لا برع ل؟) اممإبدم© «طرعءعه1ت) ود[ بوعار ار 


وذكالا 


اللوم إلى الحكومة» بحسب قول ريغان» «الحكومة ليست هي الحل. إنها 
المشكلة بذاتهاة". استهدفت البرامج التي أعدها الجمهوريون لوم الحكومة» 
وإضعاف الثقة بها في ما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية» التي فاز بها 
الديمقراطيون وفق خطتهم الجديدة التي حظيت بتأييد الطبقة العاملة. كما إن 
الناشطين القضائيين الذين كثيراً ما ندد بهم الجمهوريون قد حققوا وعدهم 
بالمساواة والعدل للجميع. 


لجأ الجمهوريون إلى طريقة جديدة فعالة باعتمادهم على اماف الصغيرة 
(«التابلويد») التي تهتم عادة بأخبار الفضائح والشائعات”'. وكان الهدف 
الرسق مو الج ا الناخبين على الحزب الديمقراطي”''' مثل ما قال 
بوش إنه «وائق جداً"'2 من أن نزعاتهم البدائية على صواب. وهذا يعني عدم 
اللجوء إلى السياسة المدروسة المبرمجة ‏ أي سياسة التخطيط وإعادة التفكير 
في السياسات الفاشلة» مثل سجن المجرمين من دون التفكير في إعادة تأهيلهم 
للدخول في المجتمع من جديد”237. 


إن سياسة الامتعاض قادت الجناح اليمينى في الحزب الجمهوري » بما فيه 
المحامون والقضاة» إلى إنكار المبادئ الأساسية لنظام القانون الأمريكي ‏ وهو 
أن أي شخص تلقي الحكومة القبض عليه يُفترض أن يكون بريثاً حتى تتم إدانته 
بعد ضمان محاكمة عادلة. ٠‏ في الحقيقة» يميل المحافظون العماطريوه إلى القول 
إن «هؤلاء» مذنيون للغاية» ولا داعي أن نطلب من الحكومة أن 3 تشت أن كل 
منهم مذنب من دون أدنى شك معقول. والساطزير اهيدها ذا كان نظام 
العدالة الجزائى غالباً ما يدين السود استناداً إلى أدلة غير مقنعة إذا ما قورنوا 
بالمدانين البيض. كما أنهم أصروا على فترات سجن أطول عن كل الجرائم التي 
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يرتكبها الفقراء السود. مثل استخدام الكوكايين. ثم كانوا في طليعة المنادين 
بعقوبة الإعدام» ولا يهز ضمائرهم حتى معرفة أنها غالباً ما تنزل بالسودء في 
وقت يُظهرون تقبلاً حتى لكذب رجال الشرطة إذا كان المتهم أبيض من الطبقة 
الوسطى. 

في ضوء مثل هذا الامتعاض» لم يعارض الجمهوريون السلطويون 
استحداث المحاكم العسكرية للمشتبه فيهم من الإرهابيين. إن سياسة الامتعاض 
لم تحرك مشاعر الناخبين بطريقة تعجز عنها سياسة طرح المقترحات. كما أنها 
استهدفت الناخبين الحياديين عن طريق رفضهم حل المشكلات الاجتماعية عن 
طريق توفير الخدمات الاجتماعية بسبب إصرارهم على منح الأثرياء الفرصة 
لتخفيض ضرائب الدخل عليهم”""''. كما يميل الجمهوريون إلى الرد على العنف 
بالعنف لأنهم يؤمنون بأن كلفة معاقبة المجرمين أقل من كلفة تأهيلهم. والسبب 
الثاني هو أن الانتقام شيء يفضله جمهور صحف «التابلويد»؛ التي غالباً ما 
تعطي الحزب انتصاراً احتياطياً. 


إن تشويه سمعة الآخرين لأغراض الانتخابات عمل فظيعء مثل التعذيب. 
لكننا نجد أن مثل هذا العمل في تصاعد مستمر. ونتيجة لذلك» فإن السياسة 
الحزبية بمعناها الضيق أصبحت أكثر شرا إلى الحد الذي جعل بعض المعتدلين 
غالباً ما ينسحبون من الانتخابات بفعل عامل سيطرة الإحباط عليهم والاقتناع 
بأن لا حل للمشكلة7"“. معظم الخسارة كانت في صفوف المعتدلين من أعضاء 
الحزب الجمهوري الذي كان يقوده في فترة ما أشخاص عمليون مثل أيزنهاور 
ونلسون وروكفلر. وأدى غياب هذه الفئة من المعتدلين إلى أن خلت الساحة في 
الحزب الجمهوري للمتطرفين الذين وجدوا أنفسهم أحراراً في أن يؤججوا نيران 
الامتعاض والغضب بين صفوف الناخبين. 

اثبع الجمهوريون سياسة المبالغة في الخطر الأجنبي من أجل تشويه سمعة 
المرشحين الآخرين في أعين الناخبين؛ فمن دون شيطنة الأجانب» لم يكن 
باستطاعة الحزب أن يضمن تمويل وزارة الدفاع ومتعاقدي وكالات الاستخبارات 
التي يعتمد عليها المتبرعون الأسخياء لحزبهم وأعضاء حزيهم من الأثرياء. ومن 
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أجل ضمان استمرار المساعدة لمتعاقدي وزارة الدفاع»ء شجع الجمهوريون نمو 
مشاعر الخوف من الأجانب وكرههم» خاصة في جنوب البلاد وغربها. إن 
نجاحهم في هاتين المنطقتين الجغرافيتين جعل حزبهم ليس المساند الرئيسي 
للدفاع والاستخبارات فقط» بل ساعد أيضاً على جعل الناس يفضّلون الحلول 
العسكرية للمشكلات العالمية. 


إن مقولة الحزب الجمهوري (إما نحن وإما هم)4؛ شجعت التفكير المحدود 
بين الناس. فسياسة بوش في الحديث عن الخوف كانت تتكرر ليل نهار» من 
دون أي اعتبار للحقيقة: وقادت إلى خداع الكثير من الشعب الأمريكي» 
وحملتهم على الاعتقاد بأن العراق كان مسؤولاً عن أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» 
ولذلك كان هدفاً مشروعاً للانتقام'*''. إن مقولة كهذه تخفْض مستوى الأخلاقية 
عند الناس وتجعلها مجموعة من المبررات القائمة على المنفعة الذاتية للأفراد. 
وهذا هو نوع التفكير الذي قاد القاعدة إلى شيطنة أمريكاء ورد أمريكا على 
ذلك باتباع وسائل التعذيب. ولسوء الحظء عندما تعتمد السلطة على الكذب في 
شيطنة الآخرين» تعاني الدبلوماسية والأخلاق وسلطة القانون فشلاً ذريعاًء 
وتحل محلها القسوة وغياب القانون وحرمان الآخرين من حقوقهم» كما حصل 
في ألمانيا تحت حكم هتلرء وخلال الحروب الدينية في القرن السابع عشر. 


ثالثاً: العقلية المأزومة 


لكي يوافق الناس على التعذيب لا بد أن يكونوا ذوي عقلية مأزومة» 
وبالتأكيد العقلية المأزومة هي التي استبدت بإدارة بوش كلها وبمعظم الأمريكيين 
خلال الأيام التي أعقبت جرائم ١١‏ أيلول/ سبتمبر. لقد كان المسؤولون 
الأمريكيون يعيدون على مسامع المواطنين أن هذه الحرب تختلف عن الحروب 
الأخرى» وأن الولايات المتحدة وصلت إلى منعطف تاريخي سيشهد انتصار 
قوى الشر على قوى الخيرء ما لم نوقف ذلك. ارتفعت الأصوات لاتخاذ 
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الوسائل المتطرفة» وقال البعض إنه يجب التضحية بالحرية من أجل الأمن 
الوطني. لقد أخبرونا «أنهم يكرهون حريتنا» وسيهاجموننا ثانية ما لم نأخذ 
المبادرة ونقوم بهجمات استباقية أولا. 

إن هؤلاء الأعداء الجدد يصعب فهمهم أو محاججتهم أو عزلهم سياسياً. 
إنهم كلاب مسعورة مصابون بأمراض يمكن أن نسمّيها الفاشية الإسلامية 
(سدساءفة1ومموا15) التي لا علاج لها سوى قهرها وتحطيمها عسكريا. ومثلهم مثل 
الشيوعيين قبلهم» ليس هؤلاء الأعداء أشخاصاً عاديين يضمرون لنا بعض 
الامتعاضء بل هم طموحون ويعتقدون أنهم يتمتعون بقوى خارقة»ء ويجولون 
الأرض للقيام بأعمال قتن وترهيب كما فعل كارلوس المسمّى «الثعلب». هناك 
طريقة واحدة لدحر هؤلاء «الأشرارة. حاججث إدارة بوش بأنه يتوجب استخدام 
أساليبهم وأسلحتهم في حرب لا بد أن نضع نهاية لها بالانتصار الشامل. لقد 
وجدت هذه الطريقة في التفكير صدى مناصراً بين أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب الجمهوري والمسيحيين المتطرفين» الذين يصلون من أجل حدوث 
كارثة أخرى ينتصر فيها ملائكتنا على شياطينهم بمرور الوقت. 


رابعاً: الحكومة السرّيّة 

لقد عصفت بالبلد ثلاث فضائح سياسية ‏ عسكرية منذ عام 19154. كانت 
أولى تلك الفضائح ووترغيت وأجهزة الاستخبارات المتصلة بها؛ والثانية هي 
إيران - كونترا؛ والثالثة هي الحرب على الإرهاب. إن التجاوزات التي حصلت 
في كل منها نفّذتها الأجهزة السرية وقام بها جمهوريون. ففضيحة ووترغيت 
والفضائح المتصلة بها شملت استخدام أجهزة الاستخبارات ضد الأمريكيين 
داخل البلاد. وإيران - كونترا شملت تجاوزات حدثت خارج البلاد. أما الحرب 
على الإرهاب» فقد شملت تجاوزات حدثت داخل البلاد وخارجها بأمر من 
إدارة بوش. وفي الحقيقة ساهم كلا الحزبين في بناء الأجهزة السرية التي 
استغلها الرؤساء الأمريكيون. كان كل شيء جاهزاً قبل تولّي نكسون الرئاسة. 
ففي عام 21977 قال السناتور تشرتش» رئيس لجنة الاستخبارات» ما يلي: 

لعدة عقود كان الكونغرس والمحاكم» وكذلك أجهزة الإعلام والرأي العام 
قد تقبلوا جميعاً الفكرة العامة بأن السيطرة على نشاطات الاستخبارات مرهونة 
بيسلطة الرئيس وتابعيه. إن ممارسة هذه السلطة لم تكن مثار تساؤل أو تحقيق 
خارجي. والحقيقة هي أن هذه السلطة فئ بعض الأوقات كانت غير متأتية من 


للحن 


القانون» بل كانت في صلب منصب الرئاسة. ومهما نظر الآخرون» فإن الحقيقة 
هي أن النشاطات الاستخباراتية كانت معفاة من مبدأ توازن القوى. إن السلطة 
التي وُضعت في يد الرئيس لم تكن لها أسس قانونية» أو تم ضبطها من قبل 
الكونغرس والمحاكم. وهي تحوي في طياتها بذور سوء استعمالها"'". 

وفي الوقت الذي خاطر بعض الديمقراطيين» أمثال السناتور سام إرفين من 
كارولينا الشمالية والسناتور فرانك تشرتش من نيويورك» والسناتور باتريك ليهي 
من فرمونت وجون كونير من ميشيغان» بقيامهم بمغامرة سياسية لفضح 
تجاوزات السلطةء فإنهم لم يكونوا على ثقة بأن الغالبية العظمى» سواء في 
مجلس الشيوخ أو مجلس النواب»؛ ستقف إلى جانبهم. في الغالب كان 
الجمهوريون المحافظون» وبمساعدة من «الكلاب الزرق؛ من أعضاء الحزب 
الديمقراطي المنحدرين من مناطق الجنوب ذات النزعة العسكرية» يُقشِلون أي 
محاولة من جانب الديمقراطيين للقيام ببعض الإصلاحات التشريعية. كما أن 
الجمهوريين المعتدلين من الذين وقفوا إلى جانب الديمقراطيين في السابق» لم 
يعد لهم مثل ذلك التأثير. 

من الخطأ التفكير فى أن سياسة التعذيب كانت من عمل إدارة طائشة 
واحدة يمكن تصحيح تسيآرها عن طريق الانتخابات؛ فالتعذيب هو ذخيرة وكالة 
الاستخبارات المركزية التى أجرت الأبحاث عنه» وتبنته ومارسته بين فترة 
وأخرى تحت الإدارتين الجمهورية والديمقراطية منذ أواخر الأربعينيات. كما أن 
الاستخبارات العسكرية حاولت هي الأخرى تطوير وسائل التعذيب باستخدام 
الأدوية والعقاقير لمعرفة مدى تأثيراتها فى عقول/ تصرفات مجموعة من الجنود 
في فترة حكومة أيزنهاور""2. أما عمليات الاختطاف» فقد مورست في فترات 
حكم إدارة ريغان وبوش الأب وكلينتون. أما استراق السمع على المكالمات 
الهاتفية والسطو والاختطاف والتعذيب والسجون السرية» فهي مبتكرات 
السنوات الأخيرة. وكانت نتيجة للسياسات البيروقراطية السرية وفعل بعض 
القيادات السياسية المتهورة التي استغلت جهل الرئيس وضعف شخصيته. 


(17) لجنة مجلس الشيوخ المنتقاة للنظر في النشاطات الحكومية فيما يتعلق بنشاطات امخابرات. انظر: 
فدوااه نوا صجومعه! قنه فالمأساعدم ‏ ,2 عامه8 بكم تمسق كه كنطعلظ علا هه عع اأنطاعا ععاعوأااها1 
.(1976 ,080 :1000 بسمأوسمتطدة011) 


)١07(‏ مم م1[ عبطا مز جه1ا اهام ذا «مثر ارمأنموم167ه1 أملت) :عمباط م10 كه «مااعه 0 4 ,لاون ء 31 .للا لكام 
.(2006 ,15011 برعمع 1 ةلكعامه8 سهاتلومهعاء1!1 ادهلا بجوع[) «مجرع1 


ننضن 


الجديد فيها هو إبطال الرئيس لقوانين الحرب لغرض عمليات الاختطاف 
والاعتقال غير المحدود وتعذيب المشتبه فيهم ‏ الذين غالباً ما يكونون أشخاصاً 
أبرياء - في الحرب على الإرهاب والانتشار الواسع للأدلة المصورة. 

في أيامنا هذه ما زالت المنظمات السرية جزءاً من الحكومة الأمريكية 
كحقيقة وجود الكونغرس أو وزارة الخارجية. إن المنظومة العسكرية ‏ الصناعية 
التي ربحت الحرب العالمية الثانية لم تختفبء بل لحقت بها مؤسسة استخبارات 
تشترا ك معها في قاعدة واحدة. ومثلها مثل الحزب الجمهرري» تحتاج وكالاات 
الاستخبارات إلى عدو جديد من وقت إلى آخر كي تحافظ على أهميتها. ونتيجة 
لذلك» فإن الحكومة الأمريكية؛ حسب ما يرى المؤرخ تشارلز بيرد مشغولة في 
«حرب سرمدية من أجل سلام سرمدي8*''. كما أن تراث الحرب الباردة أعطى 
الولايات المتحدة حكومة ثانية؛ فإضافة إلى الحكومة المعروفة التي يدرس عنها 
أطفالنا في المدارس» لنا حكومة أخرى سرية ومتوحشة ومخادعة تبلغ ميزانيتها 
السنوية أكثر من 50٠‏ مليار دولار» وترتكب جرائم لا تحاسب عليها وتهدد 
الدستور والقوانين التي قامت عليها جمهوريتنا. إن نقطة التغير حصلت عام 
1 عندما أنشِئت وكالة الاستخبارات المركزية (من بقايا فترة الحرب العالمية 
الثانية ‏ دائرة الخدمات الاستراتيجية) وهدفها مكافحة النشاطات السرية 
السوفياتية في أزقة قة العالم الخلفية»؛ ففي ذلك الوقت نصح السئاتور آرثر 
فاندنبرغ (جمهوري من ميشيغان) الرئيس ترومان أنه إذا كان يرغب في بناء 
القدرة لتنفيذ عمليات سرية؛ فعليه «أن يثير الذعر بين صفوف الأمريكييه.:209, 
وهذا بالضبط ما فعله ترومان وتبعه بقية الرؤساء بعدما أدركوا أن إرعاب الئاس 
هو الطريقة الفعالة لتوسيع سلطة الرئيس والبيت الأبيض والحكومة. 

لقد تعوّد الشعب الأمريكي على وجود هذه الحكومة السرية بحيث أصبح 
من الصعب تنفيذ السياسة الخارجية من دونها. «.ولكن اما يجت عليهم قغلة مر 
أن يسألوا إن كانت هذه الحكومة السرية تستحق أن ثلام فعلاً على الأذى الذي 
تسببت به. ولو تأملنا الأمر لوجدنا أن من الصعب تبرير أغلب العمليات السرية 
التي تلت الحرب العالمية الثانية؛ فمثلاً كانت أولى مغامرات وكالة الاستخبارات 


)١8(‏ انظر : :كلتولا بجعل) وعنولط عط و1 أه2) |[ مم8 بمعووط لمبمعجصروط «طرجه7! امبمعصوط ,رامقالا عروق 
.(2002 ,رؤكلم80 ومأنغو ا /ووعء8 طاناه 81 ورعلصتتط ]1 


)١9(‏ 01020 ععاره لا بجول؟) إل مه1! فأجم[1 ععجا3 هماع جنا ذبن امل لع أعسازاءنا 71:6 ,عامط .11 تممتلاتل؟ 
.5 .م ,(1985 بومعو8 بزالوع لونلا 
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المركزية هو زرع مئات الجواسيس خلف الستار الحديدي السوفياتي. وألقي 
القبض على جميع هؤلاء تقريباء فقّتلوا أو اعترفوا بأسماء من كان يتعاون 
معهمء الأمر الذي أعطى الأعداء والأصدقاء الانطباع بأن الوكالة عاجزة حقاً. 
في عام ١1408‏ ساندت وكالة الاستخبارات المركزية حركة انقلاب ضد سوكارنو 
في إندونيسياء حين هاجمت طائرات عدة مواقع» واستطاعت القوات 
الإندونيسية إسقاط إحداها واعتقال طيارها وإدانته. فشلت محاولة الانقلاب لكن 
العمل ضد حكومة سوكارنو لم يتوقف [حتى نجاح انقلاب سوهارتو ‏ 
المترجم]. وهكذاء حين كان الأمريكيون يعُطون في نوم عميق أدرك شعب أكبر 
دولة مسلمة أن الحكومة الأمريكية حكومة لا يمكن الوثوق بها. 


كانت محاولات التجسس في الفضاء السوفياتي ناجحة حتى اللحظة التي 
تمّ فيها إسقاط طائرة تجسس من طراز «يو تو؛ واعتقال قائدها غاري باورز. 
اكتشف السوفيات ومعهم العالم أن الرئيس دوايت أيزنهاور كان كاذباً. إن 
نشاطات وكالة الأمن القومي في مراقبة الاتصالات الإلكترونية كانت ذات فائدة 
خلال الحرب الباردة» لكن غزو كوبا الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية 
عام ١97١‏ كان كارثة متكاملة. 


لقد نسي الأمريكيون الحرب في فييتنام والعمليات الحربية في كمبوديا 
ولاوس» سواء السرية وشبه السرية. كما نسوا العواقب الوخيمة لبرامج «التهدئةة 
التي نجم عنها الكثير من الاعتقالات والاغتيالات والتعذيب. وقد طاول ذلك 
الآلاف من المشتبه فيهم من الفييتكونغ على يد القوات الخاصة ووحدات من 
وكالة الاستخبارات المركزية التي قامت بتلك النشاطات وحدّهاء أو بالتعاون مع 
قوات حكومة فييتنام الجنوبية. 

في عام “461١ء‏ نفذت وكالة الاستخبارات المركزية انقلاباً في إيران أطاح 
الحكومة الوطنية التي كان يرأسها د. مصدذق» وهو ما اعثبر نجاحاً قصير الأمدء 
لأن الشاه الذي عادوا به من المنفى وثبتوه في الحكم أصبح ديكتاتوراً شرسا: 
وأخيرا قامت ثورة شعبية عام 89 لم تتوقعها وكالة الاستخبارات المركزية» 
فقام في إثرها نظام أشد سوءاً على يد آيات الله في طهران. وبعد أشهر قليلة؛ 
قام الطلاب الثوريون باعتقال “01 من أعضاء السفارة الأمريكية كرهائن لأكثر من 
عام. إن فشل الوكالة في التنبؤ لتحذير المعنيين منعاً لاعتقال هذا العدد من 
الموظفين الأمريكيين ليس أمراً هيّنآ» ويعود في أساسه إلى أن معظم هؤلاء 
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لا يعرفون اللغة الفارسية. وهذا العجز في الكفاءة ما زال ملحوظاً حتى يومنا 
هذا. لقد دفعت تلك الأزمة الرئيس كارترء الذي كان يجب أن يعرف أكثرء إلى 
تخويل القيام بعملية عسكرية لإنقاذ الرهائن. انتهت العملية بالفشل كما انتهت 
قبلها عملية غزو كوبا في خليج الخنازير» إذ اصطدمت طائرات الهليوكوبتر 
فشلت وكالة الاستخبارات المركزية والاستخبارات العسكرية في التنبؤ 
بالهجومين الانتحاريين على مقر جنود البحرية الأمريكية والسفارة الفرنسية في 
بيروت وتدميرهما. أضف إلى ذلك المساعدة التي قدمتها الوكالة إلى صدام 
حسين في حربه على إيران» وهو الأمر الذي جعله يجرؤ على الكويت ويحتلها 
بعد فترة قصيرة من انتهاء حربه تلك. وهذا الاحتلال هو الذي حدا بالرئيس 
بوش إلى إطلاق شرارة حرب الخليج لتحرير الكويت» تبعها كلينتون في قصف 
العراق ما بين فترة وأخرى لما يقارب العشر سنوات» بعد أن فُرضت منطقة 
حظر جوي على جئوب البلاد وشمالهاء وفُرض حظر اقتصادي على البلاد 
كلها. فهل ثمة مفاجأة في أن يعتقد الإيرانيون والكوريون الشماليون وأيضاً 
السوريون أن من دواعي حماية أراضيهم من العمليات العسكرية الأمريكية 
السرية والعلنية اللجوء إلى تطوير قدراتهم النووية؟ 7 

ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية» على امتداد العديد من السنوات» 
عدداً من الديكتاتوريين في الوصول إلى الحكم والتشبث بهء مثلما حصل في 
غواتيمالا والقليبين. قد يكون بعض هذه العمليات قد نجح في منع سيطرة 
الشيوعيين على بعض المناطق» لكنه لم يساعد على نشر الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. في عام ١977‏ ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية على وضع حزب 
البعث في السلطة في العراق» فتحوّل صدام حسين بمرور الوقت إلى ديكتاتور 
رهيب. في مطلع الثمانينيات زودت الوكالة المجاهدين في أفغانستان بالسلاح» 
البداية لظهور بن لادن وطالبان وأصدقائهم من الإرهابيين. وقي عام ٠٠١١‏ 
انضمت وكالة الاستخبارات المركزية إلى عصبة زعماء الحرب لدحر طالبان في 
أفغانستان» ولكن حتى كتابة هذه السطور ما زالت هذه الجماعة من المحاربين 
قوة لا يُستهان بهاء ويجب أن يُحسب لها الحساب0", 


20 07 ,الصدجوواة1 «بدازة5 ارممجعه رههاكتممطهكةخ ؟ه 6لج1آ أمعتدمك مدطئلة ]» 
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في عام 467 ساعدت وكالة الاستخيارات المركزية في تنقيذ انقللاب 
عسكري في غواتيمالا قاد إلى حرب أهلية امتدت ستة وثلاثين عاماً. وخلال 
تلك الفترة كانت فرق الموت تعذب وتغتصب وتذبيح عشرات الآلاف من 
فلاحي المايا. وتُعتبر غواتيمالا اليوم من أعنف البلدان في القارة الغربية» 
ويقودها تجار المخدرات” “. خلال فترة السبعينيات كانت وكالة الاستخيارات 
المركزية ووزير الخارجية الجمهوري هنري كيسنجر يعطيان الإشارات لعمليات 
الاغتيال والاختطاف والتعذيب» وتصفية الآلاف من المعارضين الماركسيين 
لحكومات تشيلي والأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي”"". في 
الثمانينيات قام الجمهوريون بتمويل فرق الموت في غواتيمالا والسلفادور 
وهندوراس من خلال عمليات سرية تُوّجت في الحرب التي شنها الكونترا 
لإسقاط الحكومة الماركسية في نيكاراغواء ووفروا لهم الأموال عن طريق بيع 
الأسلحة لنظام إرهابي في إيران. كما وقفت إدارة ريغان جانباً حين كان صدام 
حسين يقتل الآلاف من مواطني العراق باستعمال الغازات السامة. وعندما قامت 
النظم الديمقراطية على بقايا الديكتاتوريات خلال الأربعين سنة الماضية - في 
إسبانيا والبرتغال ووسط أوروبا ومنطقة البلطيق وأمريكا اللاتينية ‏ تم هذ 
التحول وأنجز من دون مساعدة من وكالة الاستخبارات المركزية. 


إن مهمة الوكالة في جمع المعلومات ذات القيمة الاستخباراتية لم تكن 
مثاراً للإعجاب؛ فمحللو الوكالة لم يتوقّعوا حصول الاتحاد السوفياتي على 
القنبلة الذرية عام 1444ء ولا غزو كوريا الجنوبية عام »146٠‏ ولا 
الانتفاضات ضد النظم الشيوعية في فترتي الخمسينيات ولا الستينيات» ولا 
نصب الصواريخ السوفياتية في كوبا عام 21477 ولا الهجوم المصري على 
القوات الإسرائيلية في سيناء عام 1917. ولا الثورة الإيرانية عام 19194» 
ولا غزو السوفيات لأفغانستان في العام نفسهء ولا تداعي الاتحاد السوفياتي 
عام ١144ء‏ ولا غزو العراق للكويت عام 21914٠‏ ولا صنع القنابل النووية 
الذرية في الهند وباكستان وكوريا الشمالية. كما أن الوكالة بالغت في تقديراتها 
بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل فزعمت أنها أسلحة نووية عام ا١٠5.‏ 
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لذن 


وقد وضع تيم وينر كتابه الذي فاز بجائزة» بمقارنة سجل وكالة الاستخيارات 
المركزية مع وصف إدوارد غيبون للإمبراطورية الرومانية بالقول إنها «لم تكن 
أكثر من سجل للجرائم والأعمال الحمقاء والمغامرات الإنسانية»””"". هذا 
وكان للرئيس أيزنهاور رأي مماثل عندما وصف العمليات السرية للوكالة إبان 
رئاسته بأنها «تراث من الرماد)!*". 


إن أعظم نجاحات نشاطات وكالة الاستخبارات المركزية كان داخل 
الولايات المتحدة» واقتصرت على العلاقات العامة. وبرغم فشلها المتكررء 
استطاعت أن تقنع السذّج من رؤساء البلاد والمشرعين والصحافيين ‏ والناس 
الذين يشاهدون العديد من أفلام التجسس - ليؤمنوا بخرافة أن العمليات السرية 
لا تكلف شيئاٌ بما فيها عمليات التصعيد التي قادت إلى حرب كارثية في 
فييتنام ولاوس وكمبوديا. وبطبيعة الحال» لم تكن وكالة الاستخبارات المركزية 
هي الجهة الوحيدة التي انغمست في عمليات سرية. لقد تنافست القوات 
المسلحة معها في إقناع بعض الرؤساء وأعضاء الكونغرس بقدرة القوات الخاصة 
على تنفيذ بعض المهام. ونظراً إلى أن البيروقراطيين يبحثون دائماً عن طرق 
جديدة لاستخدام مهاراتهم» فإن القليل من موظفي وكللات الحكومة السرية 
كانوا راغبين في المجازفة بفقد وظائفهم إذا ما تجرأوا على القول «إن 
المغامرات لا يمكن ألا تكلف شيئاً»» وإن للسياسة الدبلوماسية الليّنة 
والمساعدات الأجنبية أثراً أبعد بكلفة أقل ومردود أكبر. وبالرغم من الكوارث 
التي توالت خلال الستين سنة الماضيةء لم يتغير شيء. 

خامساً: تعقيد القضايا وجرّها نحو الأسوأ 

من الأساطير الكبرى التى تدّعيها المنظمات شبه العسكرية ومؤيدو 
العمليات السرية» أن تلك العمليات امتداد خال من المغامرة للعملية 
الدبلوماسية. ومن الطبيعي أن يمتنع المساهمون في تلك العمليات عن التحدث 
عمًا يقومون به. والتقارير عن جرائمهم تبقى مجهولة إلى أن تبدأ الدوائر 
الإعلامية بالتغييرء فيتحوّل الانتباه العام إلى مسألة أخرى. إن الضرر الجانبي 
الناجم عن تلك العمليات يبقى محدوداً لأن عملاء الوكالة مثلهم مثل الممثّلين 


(*5) .تلد ,م ,(2007 ,لإهلعاطناه 2 عارو لا بجع1؟) إراع وله بررماعاة! 1116 عع لع إن مهما ,تعهأء للا موت 
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يض 


الذين نشاهدهم في السينماء ولأن العدو لن يجرؤ على ضرب القوة الضاربة 
الوحيدة في العالم. 

وبطبيعة الحال» فإن مثل هذه الأساطير بعيدة كل البعد عن الواقع؛ 
فالعمليات السرية لن تبقى سرية وقتا طويلاء والعمليات العسكرية نادراً ما تكون 
محصورة في ضرب الأهداف. فعندما حاول الرئيس ريغان قتل العقيد معمر 
القذافي في نيسان/ أبريل 1987 انتقاماً لتفجير الملهى الليليٍ في ألمانياء 
أخطأات القنابل العقيد وأصابت السفارة الفرنسية في طرابلس» وقتل العشرات 

من المواطنين» من بينهم ابئة العقيد المتبناة هتاء البالغة من العمر 16 شهراً. 
وتبع تلك الغارة عدد من العمليات الانتقامية» فأعدمت منظمة أبي نضال ثلاثة 

من المختطفين لديهاء وكانوا بريطانيين وأمريكياً واحداً. كما قُتل سائح أمريكي 
الو ات اكز الات ا الرحلة 0 زف 
الأسلحة المرسلة إلى منظمة الجيش الإيرلندي بشكل ملحوظ. وبتاريخ ف 
كانون الأول/ ديسمبر 1988 انفجرت طائرة «البان أمريكان» ‏ الرحلة الرقم 
٠‏ فوق لوكربي في اسكتلنداء ونجم عن ذلك مصرع راكباء بينهم 
84 أمريكياً. 


عندما تحدث مثل هذه العمليات الشنيعة بين فترة وأخرى» يتوقف القليل 
من الأمريكيين ليتأملوا إن كانت العمليات الأمريكية» خاصة السرية والعسكرية 
منهاء مسؤولة ربماء ولو جزئيآء عن مثل هذه الجرائم» أو إنها كانت السبب في 
زيادة البغض لأمريكا ودفعت القائمين بها إلى ارتكابها. وبدلاً من مراجعة كل 
حادثئة والتأمل فى الأسباب السرية التى شجعت على قيامهاء فإن الغالب هو زيادة 
الغضب من أجل الضحايا الأبرياء» والمطالبة بإنزال الانتقام بكل من أعدّ لتلك 
الجرائم أو نفُذها. وفي مثل هذا الجو المشحون بالعواطف. فإن أي شخص 
يجرؤ على استعمال الدبلوماسية غالباً ما يُشجب لأنه دلا يكرههم» بقدر كاف. 
ونتيجة اتّباع مثل هذا السلوك؛ أصبحت غريزة هذا الشعب بدائية لا تختلف عن 
تلك التي يتصف بها نائب قائد القاعدة د. أيمن الظواهري الذي يبرر جرائم 
منظمته بأنها «انتقام. .. لأرواح المعذبين في أرض الإسلام»”*'2. ولو كان 
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اانا 


الصراع في إيرلندا الشمالية يعطينا أي درسء. فإن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً ومزيداً 
من المآسي والكثير من الشجاعة من جانب الطرفين لكسر دائرة الانتقام. 


سادساً: الخزين المحدود 


من المغري أن نعتقد أن تغيير الرؤساء سينهي عمليات الاختطاق 
والتعذيب والسجون السرية. لكن هذه الممارسات هي» وإلى حد بعيد» من 
صنع الحكومة السرية التي نريد منها أن تضع نهاية لها. إن الرؤساء الأمريكيين» 
رغم القوة التي يتبجحون بهاء ليس أمامهم إلا خيارات قليلة. وفي أغلب 
الحالات» يتوجب عليهم أن يحيلوا المشكلات الجديدة إلى جهاز بيروقراطي 
قديم استُحدث لمعالجة موضوع آخر. ومن النادر أن يستحدثوا وكالة جديدة 
مزودة بأدوات متخصصة لمعالجة المشكلة الجديدة. وحتى إن كان في إمكانهم 
أن يفعلوا ذلك. فإن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً. ولقد أصاب وزير الدفاع 
رامسفيلد بقوله «يجب أن تذهب إلى الحرب بالجيش الذي تملكه» وليس 
بالجيش الذي تتمناهة”' "“. إن الحقيقة المُّرّة هي أن على الرغم من انتصار 
الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 275٠١8‏ فإن 
الكونغرس والرأي العام لم يستثمرا جهودهما في تحاشي الحروب وخلق 
بيروقراطية تنحو نحو السلامء وتتوافر لها السبل لإطفاء فتيل الأعمال العدائية. 
ويصدق القول القديم عن قضية 2< «تتوافر الملايين من الدولارات من أجل 
الدفاع» ولا يتوافر فلس واحد من أجل التعبير عن الإجلال والاحترام». 


لا شك في أن الكونغرس سيمتنع عن تمويل بيروقراطية من هذا الصنف» 
حتى وإن كانت ضمن وزارة الخارجيةء لأن سياسة دفع عملية السلام لا تشفي 
غليل الرأي العام المتعطش للانتقام. ولن يكون تأسيس وكالة جديدة» رغم ما 
يحمله من فرص العمل الجديدة» مقنعاً لدوائر الانتخابات البرلمانية» عند 
مقارنته بما توفره القوات المسلحة ووكالات الاستخبارات ومساندوها. وحتى لو 
استطاع الكونغرس تحقيق ذلكء فإن إطفاء فتيل الصراعات ووضع الأسس 
للسلام ليس عملية ممكنة أو ممتعة؛ فالحرب كالجنس تحرك المشاعر. 
وتثير حماسة الناخبين» وتضمن العمويل السخي للقوات المسلحة ووكالات 
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كل 


الاستخبارات خلال فترات نادرة من السلام. وهنا تكمن المأساة. كُدْر للولايات 
المتحدة أن تكون فى موقف أفضل يُعيد السئوات التى تلت الحرب العالمية 
الثانية لو انّبع الرؤساء سياسة خارجية لا تقوم على العمليات السرية والنشاطات 
شبه العسكرية وعمليات وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية. إن تعذيب 
السجناء هو آخر تعبير عن دور الجرائم السرية في تقويض المسؤوليةء ويؤدي 
إلى المزيد من الكوارث. 


سابعاً: النظام الملكي الانتخابي 


بالرغم من السجل الكارثي الطويل» فإن الخوض في السياسة الداخلية 
والإدمان على العمليات السرية بقيا قويبن كالعادة. وما دام هذا الإدمان مستمرأء 
فإن الولايات المتحدة محكوم عليها أن تخوض حروباً قائمة على مبررات 
خيالية (8هذااة«:0) مع كل الغضب الذي يصاحبهاء من دون منفعة تُذكر. غير 
أن هذا هو نصف القضية؛ فالحكومة السرية ‏ ومجاملة القضاة والسلطة 
التشريعية لها جعلتا الولايات المتحدة فى دوامة أزمة حقيقية فى تاريخها 
الدستوري» على الأقل منذ الحرب الأهلية. فالحرب ضد الإرهاب وما صاحبها 
من التقدم التكنولوجي في مجال الحواسيب وضعا في يد الحكومة وسائل 
تجعل منها حكومة بوليسية. والتعذيب هو واحد من تجليات ارتفاع وتيرة غياب 
القانون والحكومة التي لا تخضع للمحاسبة. 

إن وضع البلاد في يد حكومة لا تخضع للمحاسبة يرجع إلى فضيحة 
ووترغيتء إن لم يكن قبلهاء عندما وقف المحامي جيمس كلير القادم من 
بوسطن أمام المحكمة العليا عام 19175 مدافعاً عن الحكومة السرية» واعترض 
على أن يسلم الرئيس نكسون جميع أشرطة المكتب البيضاوي. لكن كلير حذر 
أعضاء المحكمة» بطريقة واضحة للغاية» قائلاً «طلب مني الرئيس أن أناقش 
أمامكم بأنه ملّكي قوي كلويس الرابع عشرء ولو لمدة أربع سنوات» وأنه لا 
يخضع لأي إجراءات أمام المحاكم في هذه الجمهورية» سوى محكمة تنظر في 
قضايا التقصير أو الخيانة»". 


وبناء على ما جاء في كتاب المؤرخ آرثر شليزنغر الابن» فإن نكسون كان 
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يطمح إلى نموذج من الملكية الانتخابية «تشبه فرنسا في عهد لويس نابليون 
وشارل ديغول»؛ وحذّر شليزنغر من أن «هذه الرئاسة الإمبراطورية لا تتطلب 
دستوراً جديداً ولا قوانين رئيسية تصادق عليها المحكمة العليا التي يُعيّن هو 
أعضاءها لتضع مظهراً جذاباً محل المظهر القديم. وفي حقيقة الأمرء تضحي 
ديكتاتورية شخصية يؤيدها الشعب وفق الأصول الدستورية»2", 


لقد أكد نكسون طموحه هذا عام //191 في مقابلة مع الصحافي البريطاني 
ديفيد فروست بالقول: «هناك نشاطات حكومية معيّنة تُعتبر قانونية عندما يقوم 
بها المسؤولون الذين يمسكون زمام الأمور من أجل السلامة الوطنية. وتُعتبر غير 
قانونية إذا قام بها المواطنون العاديون»”"“. وتماماً كما أوضح لنا جون يو 
حديثاًء فإن نكسون كرئيس اعتبر نفسه عاهلاً مطلق السيادة. هذا وقد لاحظ 
شليزنغر أن نكسون استعاض عن استرضاء الكونغرس ب «المواجهة وبادّعاء أن 
السلطة التنفيذية تعمل ما يجب عليها عمله. ولا تحتاج إلى أن تشرح أو تبرر 
ذلك لأي شخص:. ولقد حاول جورج بوش أن يفعل مثلما فعل نكسون 
بالادعاء أن منصبه «يجب أن يكون رئاسة تقوم على الاستفتاء» وأن الرئيس 
يخضع للحساب مرة كل أربع سنوات.  .‏ ويكون خلال هذه الأربع سنوات 
إعلان الحرب أو السلام... وبأن يعطي المعلومات أو يحتفظ بها في سرّه. . 
يتجاوز في أوامره الرئاسية تشريعات الكونغرس. كل ذلك باسم الأغلبية التي فاز 
بها (ما لم يتدخل الكونغرس)» ويفرض مساراً متطرفاً غير محتمل وهو 
المحاكمة بتهمة التقصير أو الخيانة0" ", 


هذه الادعاءات كلها لم تلق آذاناً صاغية لدى لجنة مجلس الشيوخ التي 
نظرت في فضيحة ووترغيت» أو اللجنة التشريعية لمجلس النواب أو جون 
سيريكاء المحامي الفدرالي الشجاع الذي رفض أن يسمح للبيت الأبيض بأن 
يخفي أدلة على جرائمه أمام القضاء المستقل. وعندما فصل نكسون المدّعي 
العام في إدارته» وضع لنفسه الخاتمة لحياته السياسية. 
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رغم ذلك». بقيت وجهة نظره حية في الدوائر المحافظة للحزب 
الجمهوري. فقي عام ١941‏ نجح الرئيس ريغان في الإفلات من المسؤولية عن 
فضيحة إيران - كونتراء التي كانت تشبه فضيحة ووترغيت» وشملت استخدام 
الحكومة لعمليات سرية ارتكبت بموجبها مخالفات قضائية. ولغرض حماية 
ريغان من تهمة التقصيرء قام محاموه بوضع العديد من «الحواجز القانونية؛ في 
وجه لجنة القضاء المستقلة. في فترة التسعينيات أقنعوا الديمقراطيين في عهد 
كلنتون بأن يضعوا حداً لمثل تلك التحقيقات في المسائل التي تهم الرأي. العام. 
وهكذا أصبح منع إثارة القضايا القانونية لنشاطات رئاسة إمبراطورية مطلقة هدفاً 
من أهداف جمعية المحامين الفدراليين» بدفع من روبرت بورك وأنطونين 
سكالياء الذي كان محامياً في وزارة العدل عام 2191/4 وحاول حماية الرئيس 
نكسون من تحميله المسؤولية. أما بوركء فقد عمل الشيء نفسه عندما فصل 
أرتشيبولد كوكس» المذعي العام الخاص حين رفض رؤساؤه ذلك. 
إن سكاليا بصفته رئيساً للجنة الاستشارات القانونية في وزارة العدلء أيّد 
تفسيرات أوسع الحقوق السلطة التنفيذية لمنع مساعدي نكسون من الشهادة 
ضده. وكان كل من بورك وسكاليا قد أبدى امتعاضه عندما صدر الحكم 
بسجن المذّعي العام جون ميتشل لجرائمه في فضيحة ووترغيت» وقررا منذ 
ذلك الحين أن حزبهما سيقوم من الآن فصاعداً بتعيين فقط القضاة الذين يعدون 
بممارسة التحفظ في قراراتهم القضائية. ومن بين ما يعني هذا عدم اعتبار 
موظفي الحكومة من الجمهوريين مسؤولين عن العمليات السرية غير القانونية 
داخل البلاد وخارجها. وبعد عقد من الزمن» انضم إلى هذين المحاميين 
المحافظين عضو ثالث هو صموثيل أليتوء الذي كان محامياً في وزارة العدل 
عام 1480. قام الثلائة بوضع مجموعة من الادّعاءات المتغطرسة عن «وحدة 
السلطة التنفيذية» وتوقيع الرئيس البيانات. رشح الثلاثئة لعضوية المحكمة العلياء 
وفشل كن في الحصول على تزكية مجلس الشيوخ. 
فى الوقت الذي انفجرت فضيحة «أبو غريب؛ عام :5٠١4‏ كان 
السمهوريوة قد نجحوا في حشو المحاكم الفدرالية بقضاة يعتقدون أن الدستور 
لا يضع قيوداً على نشاط المسؤولين الأمريكيين في الخارج. كما أنهم أرادوا منا 
أن نؤمن بأن الحقوق التي نتمتع بها كمواطنين أو كمقيمين شرعيين هي حقوق 
شاملة تعتمد على الأفراد 0 حقوق الإنسان. وفي حالتي الهجرة واعتقال 
المتهمين كإرهابيين» يصر الجمهوريون التسلطيون على أن غير المواطنين لهم 


2*7 


حقوق دستورية محدودة» بل يعتقدون أن الحقوق ليست الا ادعاءات سياسية» 
يمكن سحبها حتى من المواطنين بواسطة إجراءات سياسية. 

واعتماداً على هذه الخطةء حاول المحافظون المستبدون أن يفصلوا بين 
مبدأي توازن القوى والحقوق الدستورية. ولم يخطر بيالهم: حالهم حال 
الليبراليين المتشددين المحافظين» أن موظفي أي وكالة استخبارات أمريكية 
سيعتبرون المواطنين أشخاصاً بلا حقوق. وأخيراً. طرحت الغالبية الجمهورية في 
عضر الع الكايا التقد شكل رامخ عندما ارت الى فقدة روا غيد 
غور لعام »“©'”700٠‏ وقالت إن القانون هو مسألة سياسية» وإنه يعتمد على 
القوة أكثر من اعتماده على المبدأء وهو الأمر الذي يوضح لنا سبب تصرّف 
مناصري استقلالية الولايات من غير أن يجدوا صعوبة في تجاهل المبادئ 
الراسخة» بأن إعادة حساب أصوات الناخبين فى انتخابات الرئاسة أمر من 
اختصاص محاكم الولاية» وأن من واجب قضاة الولاية أن يعودوا إلى ما توفره 
قوانين الولاية في ما يتعلق بالانتخابات. إن أكثر القضاة الناشطين في قضايا 
جماعات النفوذ الخاص «(اللوبي) يعتقدون أن التفسير القضائي للدستور يجب 
ألا يكون محايدا”"". وهذا التفسير يمكن أن يخدم الأهداف الانتخابية 3 اب 
السياسية والأعدات المالية لمؤيديها من الشركات الكبرى» لأن في ثقا 
السياسية التي تقوم على المصالح الذاتية أن للقانون علاقة محدودة بالعدالة و 5 
من ذلك بالأخلاق 392 فالديمقراطية بالنسبة إلى الأثرياء ليست أكثر من صراع 
دارويني من أجل القوة. 

إن الاختطاف والاعتقال غير المحددء والتعذيب والقتل» كل ذلك نتائج 
متوقّعة من السلطة التنفيذية غير المحدودة» التي هي بدورها نتيجة للسرية وإلغاء 
عملية توازن القوى. هذا هو الموقف الذي نواجهه اليوم؛ وهو ليس تحذيراً 
للقادم من الأمور. ا 
أي وقت. والسجن العسكري في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان يضم بين 
جدرانه الآن ٠‏ سجين» وقد تمّ توسيعه ليضم ٠٠٠١‏ 0 
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عدد المعتقلين في غوانتانامو*". لقد خوّل الكونغرس الرئيس السلطة ليحدد 
المقصود بمفاهيم القسوة وغير الإنسانية والمعاملة المهينة وفق ما ورد في 
مؤتمرات جنيف» وفشل في تجريم عمليات الإغراق الوهمي. بالذات. كما 
قامت المحاكم بحماية سياسة التعذيب وعمليات مراقبة الاتصالات بين 
الأمريكيين من المحاسبة القانونية» بدعوى حق الدولة في حفظ الأسرار. ويمانع 
الأمريكيون الاعتراف بذلكء وبأن الرئيس ما عاد خادماً للمصلحة العامة.. بل 
هو زعيم منتخب مسؤول عن حكومة غير مسؤولة» ولها جيش سري من موظفي 
وكالة الاستخبارات المركزية» وقوات عسكرية من المغاوير يمكنها أن تختطف 
وتعتقل وتعذّب وتقتل من دون أي حساب. 


كما أن من غير الواضح إن كانت الحقوق التي يضمنها الدستور الأمريكي 
هى حقوق شاملة للمواطنين وفق تقاليد عصر التنوير؛ فمنذ مطلع ثمانينيات 
القرن الماضيء عمل المسؤولون والقضاة الجمهوريون على تقليص هذه 
الحقوق» وحددوها بالحقوق السياسية التي يمكن للسلطة إنكارها بطريقة سرية. 

يقول الناس «إنه ليس من الممكن أن يحدث مثل هذا الأمر هنا في 
أمريكا». ولكن الأمر حدث بالفعل. وإذا ما أردنا إعادة العجلة إلى الوراء 
وإصلاح الضررء فإن ذلك يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الكونغرس للتغلب على 
حق النقض «الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس» سواء في الوقت الحاضر أو في 
المستقبل. كما أنه يتطلب تغييراً في تركيب المحاكم الفدرالية الثلاث الأكثر 
أهمية: وهي المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة الدائرة الرابعة في 
واشنطن. ومثل هذا الأمر لا يتحقق على يد كونغرس سهل القياد ورئيس حائر 
وناخبين مرعوبين. إن هجوماً إرهابياً آخر على مستوى ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
سيخمد على مدى السنوات القادمة جذوة الإرادة فينا بأن نبقى أحراراً. 
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الفصل الماوي عشر 


استعادة سلطة القانون 


أن تتجاهل الشر يعني أن تصبح شريكا له. 
ع و ل ( 
مارتن لوثر كينغ الابن”* 


في مسرحية رجل لكل الفصول. التي كتبها العبقري روبرت بولت عن 
مقاومة محام لعدم التزام مليكه بسلطة القانون» يعلن الشاب الذي طلب يد ابنئة 
السير توماس مورء أنه «سيجتث بمتتهى السرور كل قانون في إنكلترا من جذوره 
لكي يضع يده على الشرة. يرة السر توباسي قاتلا «غنيما عجفت آخر قائون من 
جذورهء واستدار إلشن ليواجهك» فيماذا ستحتمى يا روبر؟ إن القوانين مستقيمة » 
فإذا قطعتها جميعاً ‏ وأنت رجل مؤهل لمثل هذه المهمة ‏ هل تعتقد أنه سيكون 
بإمكانك أن تقف منتصياً أمام الريح التي ستهب باتجاهك:؟07". 


إننا اليوم في أمريكا نواجه مثل هذا الموقف. إن 8 توازن القوى 
والحريات المضمونة التي حمتنا من أية حكومة متسلطة أكثر من مئتي عام قد 
فس قد يبل التحدابة التي حت لنا جك ةيل لي 1 عاد مار 
إرهابية أخرى. ولسوء الحظء هناك سيب قليل يدفعنا إلى الاعتقاد أن باراك 
أوباما الذي اجتاح الانتخابات ووصل إلى السلطة نتيجة مدّ عال من الأمل» 
سيعيد زرع تلك الغابة. فقد وعدّنا في نيسان/ أبريل ٠١١8‏ بأنه إذا فاز بالرئاسة 
سيطلب من المدعي العام في إدارته الجديدة أن يقوم مباشرة بمراجعة 
المعلومات المتوافرة حالياً «والنظر في ما إذا كان قد تم ارتكاب أي جرائم»؛ 
في محاولة للانقلاب على «سياسة سيئة للغاية:("©. لكنه سرعان ما تراجع عن 
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موقفه هذا عندما صرح بأنه لا يريد «أن تستنفد فترة رئاستي الأولى طاقتها بفعل 
يراه الجمهوريون أنه ليس أكثر من محاولة للصيد في الماء العكرء وسيشغلنا 
ذلك عن إيجاد الحلول للكثير من مشكلاتنا التى تتطلب اهتماماً فورياً؟”". وهذه 
بطبيعة الحال ليست أكثر من كذبة. إن منع التعذيب ما كان سياسة فقطء بل 
كان قوانين ثابتة لوقت طويل ولها تبعات جنائية وعقويات قاسية. 

إن مسؤولي إدارة بوش لم يخالفوا تعليمات قليلة فقطء بل خوّلوا السلطة 
أيضاً للتعذيب» من أجل إيقاع قدر عال من الألم الجسماني بحق سجناء لا 
حول لهم ولا قوة. وقد أدى هذا التعذيب في عدد من الحالات إلى موت 
البعض منهم. كما أن الإدارة تجسست على المتظاهرين السياسيين» وتنصتت 
على المكالمات الهاتفية الخاصة بين رجال القوات المسلحة وزوجاتهم» وقامت 
باعتراض المليارات من الاتصالات عن طريق البريد الإلكتروني. وهذه كلها 
تُعتبر انتهاكاً للمادة الرابعة المعدلة وقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. كما 
فصلت الإدارة المدعين العامين الفدراليين عندما رفضوا سوء استخدام سلطتهم 
في حرمان الناخبين الديمقراطيين من حقوقهم الشرعية. إن أولئك المسؤولين 
هم الذين جروا الشعب إلى كارثة حربية في العراق» وطلعوا علينا بادعاءات ما 
أنزل الله بها من سلطان بشأن سلطة الرئيس غير المحدودة. إنهم لم يرتكبوا 
جنايات فقطء بل شئّوا حرياً على سلطة القانون ذاتها أيضاً. 

يعرف الرئيس أوياما أن أكثر الرؤساء حققوا القليل من دون مساعدة بعض 
الأعضاء من الحزب المعارض» وإحالة الرئيس بوش ومشاركيه من المتآمرين 
إلى المحاكم بتهم جرائم حرب سيّغضب المؤسسة الجمهورية الشديدة التحيز 
في مبنى الكابيتول. لكن الفشل في مقاضاة مسؤولي إدارة بوش» على الأقل عن 
بعض جرائمهم» سيبعث برسالة مغرية للرؤساء القادمين بأن في إمكانهم أن 
يخالفوا القوانين» وأنهم مصوئون من العقاب ويمكنهم أن يحيكوا جرائمهم 
بسرية تامة» ويتحاشوا المساءلة أمام المحاكم والكونغرس والإعلام لمدة أربع 
سنوات» وربما أكثر من ذلك. 

إن الضرر الذي ألحقته سياسة التعذيب لم يقتصر على القوانين الأمريكية 
ومؤسساتها المختلفة» بل أصاب بالسوء أيضاً الموقف الأخلاقي للولايات 


() «لعمسامه1 عه؟ ومتلههانتمتصلة طمد8 غطا عاتععومع2 وتصوط0 لآناه/ما» ,متسوزدء8 علأعدلة 
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المتحدة في نظر العالم. ورغم كلام أوباما العذب عن «التغيير»» فإن الموقف 
الأخلاقي لا يمكن أن يُستعاد ما لم يوجّه الرئيس الجديد وزارة العدل لتقوم 
بواجبها في محاسبة الإدارة عن مسؤولياتها في تلك الجرائم. والفشل في عمل 
ذلك سيلوّث سمعة حملة أستاذ القانون السابق الانتخابية» ويحكم عليه بأنه 
سياسي منافق آخر. 

للأسف. إن النفاق نادراً ما يُغضب السياسيين لأنه «زيت» عجلة السياسة 
في هذا البلد. ويتمتع السياسيون بقصر النظر كما هو الحال بالنسبة إلى من 
انتخبهم من المواطنين» فما لم تكن هناك فوائد مباشرة من محاسبة المسؤولين 
عن جرائم الحرب. فإنهم يفضلون أن يمضوا في حياتهم يوزعون المليارات من 
الدولارات على المشاريع الاعتيادية والحالات الطارئة. إن الاستمرار وكأن شيئاً 
لم يكن هو وجهة نظر مديري حملاتهم الانتخابية. وهذا أحد الأسباب التي 
أدت إلى غياب موضوع التعذيب في انتخابات الأعوام 5١٠7و 7٠٠١6‏ و8١٠7.‏ 
وربما هو السبب عينه الذي سيجعل أوباما وأعضاء الكونغرس من الديمقراطيين 
يمكنون بوش وفريقه من التملص من مسؤولية التعذيب. 


أولاً: إغلاق غوانتانامو 


من الطبيعي أن التغاضي عن جرائم السياسيين هو ما يقسّم الكونغرس؟؛ 
فعندما أصبحت بلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) رئيسة 0 النواب عام 
٠7‏ أصرّت على أنه سوف لن تكون هناك محاولة لاتهام تشيني أو بوش 
بالتقصير. لقد فسّر الكثير من المراقبين هذا الرفض للنظر في محاولة الاتهام 
تعبيراً عن مخاوف حزبها بأنه سيُنظر إلى الديمقراطيين بكونهم ليّني العريكة» 
عندما يتعلق الأمر في مسألة الإرهاب. وهذا شيء صحيح. فالديمقراطيون 
يخشون مثل هذه التّهم منذ فترة مكارثي. إن تغيير الرئيس (ونائبه) يتطلب أولاً 
تأييد ٠١ ١١‏ عضواً على الأقل من أعضاء ء مجلس الشيوخ. وهذا الخيار لم 
يكن متوافراً لدى كلا الجانبين» إذ لو تمّ فعلاً إدانة بوش وتشيني وتمّت 
إزاحتهما من منصبيهماء لأصبحت بلوسي رئيسة للبلاد. 

من أولى المهمات التي قام بها الرئيس أوباما عند توليه السلطة إصدار 
أمر رئاسي طلب فيه من وزير الدفاع أن يغلق معتقل غوانتانامو خلال عام. 
وكان هذا أمراً سهل القول وصعب الفعل. كان وزير الدفاع رويرت -_ 
خليفة رامسفيلد يفضّل الفكرة منذ عام .7٠١8‏ كما أوضح ذلك أمام لجنة 


1 


مجلس الشيوخ قائلاً «إننا بإزاء عقبة اسمها غوانتانامو ذات الوجوه المتعددة: 


أولا إنني لم أجد أحداً من أعضاء الكونغرس يقبل أن ننقل هؤلاء 
الإرهابيين إلى سجون في مناطقهم الانتخابية أو ولاياتهم»”". 

ثانياً ما أفصح عنه عضو المحكمة العليا سكاليا عند مناقشة قضية بومدين» 
حيث صرح بأن سجن غوانتانامو يضم سجناء لو أعدناهم إلى بلدانهم فمن 
المتوقع أن يُطلق سراحهم» وربما سيلتحقون بصفوف المقاتلين مجددا". كان 
هناك ما يقرب من 4٠‏ سجيناً يمنياً تفتقر بلادهم إلى سجون لإيداعهم فيها. كما 
أن الولايات المتحدة تدير سجناً كبيراً في منطقة بولي ‏ تشاركي خارج كابل» 
وتدير سجناً آخر بلغت كلفته ٠١‏ مليون دولار في قاعدة باغرام الجوية”"". لكن 
حكومة أفغانستان لم تكن راغبة في تحمل عبء مئات من السجناء غير 
الأفغانيين عندما يترك الأمريكيون البلد. 


الثء كان سجن غوانتانامو يضم عدداً من الأشخاص الذين يمكن إطلاق 
سراحهم. وكما أوضح غيتس» «إن حكوماتهم لا تريد تحمّل المسؤولية. وهم 
سجناء من أوزبكستان وتونس وليبيا والجزائر»" . 


أخيراً هناك سجناء أبرياء مثل الويغور» وهم مسلمون من الصين, لا 
يمكن إعادتهم إلى بلادهم خشية تعرضهم للتعذيب. كان من الممكن أن يُطلق 
سراح هؤلاء ليعيشوا في الأحياء التي يسكنها الويغور في الولايات المتحدة» 
كما قرر ذلك القاضى ريكاردو أربينال. غير أن القليل من السياسيين كانوا 
مستعدين لتلك المقامرة السياسية؛ فهم يتذكرون كيف وظّف الجمهوريون 


) /2008/تدمء. صدت. م/م :طااط > ,(2008 نزو4ة 20) 1021© «,321918200نا© دأ «اعن5» 105 زمعلة0» 
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في الحقيقة أنه خلال شهر تموز/ يوليو الماضي صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 94 ؟ على عدم نقل ما تبقى 

من السجناء في غوانتانامو ‏ حوالى 717١‏ إلى الولايات المتحدة. ويُفترض أن أعضاء المجلس كانوا يخشون أن 
يهرب بعض السجناء من أماكن اعتقالهم» أو أن يأمر بعض القضاة يإطلاق سراحهم. 

(5) المصدر نفسه. : 
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لمصلحتهم قضية ويلي هورتنء الذي عاد إلى ارتكاب الجرائم. وتسيب في 
سقوط حملة مايكل دوكاكيس بشأن منصب الرئيس في انتخابات عام .١1984‏ 


إن إجراءات حق طلب لوائح الاتهام أمام المحاكم الفدرالية قد تُجبر 
الحكومة على إطلاق سراح المزيد من المعتقلين. كما أن الكونغرس وإدارة 
أوباما قد يساعدان على إطلاق سراح البعض الآخر عن طريق التعجيل في 
عملية مراجعة قضايا المعتقلين من قبل اللجان العسكرية» لكن الأعضاء 
العسكريين كانوا مترددين في اتخاذ مثل هذه الخطوة. وخلاصة الأمر إن الإدارة 
سوف لن تنجح في إقناع البلدان الأخرى لاستقبال المزيد من السجناء» ما لم 
تكن الولايات المتحدة نفسها راغبة في استقبال البعض منهم 


ثانياً: إعادة النظر فى ممارسات الاعتقال 


حتى لو تم إغلاق غوانتانامو» فإنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تعتقل 
بعض من تشك في أنهم إرهابيون وتضعهم في مكان ما. ولسوء الحظء يتوجب 
على المحاكم الفدرالية أن تواجه السؤال التالي: من يجب أن يُعتقل ولماذا؟ إن 
تلك المحاكم لم تلتفت إلى مسألة العار الذي لحق بنا كشعب جراء سوء معاملة 
السجناء. قد يعترض البعض بالقول إن المحاكم لا يمكنها أن تنظر في قضايا 
من هذا الصنف. وأن حق طلب لوائح الاتهام يمكن أن يُثار فقط لمعرفة أسباب 
الاعتقال» وليس سوء معاملة المعتقلين. وإذا كان الأمر كذلكء فإن التعذيب 
والقسوة يمكن أن يستمرا ما دام رؤساء البلاد يرفضون معاقبة مرتكبي هذه 
الجرائم. 

لقد رفضت المحكمة العليا أن تنظر في قضية سوء معاملة المعتقلين كما 
ورد في قضية بومدين ضد بوش» لكنها أعلنت صراحة أن الأمر القضائي قابل 
للتوسع في هذه الي . ومن الطبيعي أن الكونغرس قادر على توسيع ذلك 
عن طريق التشريع » وكذلك موقف القضاة. غير أن قضاة المحاكم لا يُتومّع 
منهم أن يأخذوا الصدارة لتوسيع الأمر القضائي. في آب/ أغسطس 7٠٠١8‏ رفض 
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تم اتخاذ القرار بشأها في نفس يوم صدور القرار في قضية أبي مدين» الذي حدد أن الحق في طلب 
لائحة الاتهام «همو جوهر عملية العلاج للاعتقالات غير القانونية بأمر السلطة التنفيذية». 
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القاضي أربينا المبادرة إلى التوسع في الرأي القانوني عندما رفض أن يستمع إلى 
اعتراض السجناء على الاعتقال الانفرادي الذي تقدم به السجناء الويغور 
الصينيون» رغم أنه قضى بإطلاق سراحهم. قال: «لا توجد محكمة أخذت 
المبادرة بأن المعتقلين الذين يُصئّفون بأنهم مقاتلون أعداءء لهم الحق في 
الاعتراض على ظروف اعتقالهم» اعتماداً على حقهم الدستوري في طلب لوائح 
الاتهام:””'2. وفي النهاية عادت المحكمة العليا إلى تأكيد الرأي بأن الاعترافات 
التي يُستحصل عليها عن طريق الإكراه لا يجوز أن ثُقبل في المحاكمات كأدلة 
ضد المتهمين. غير أن هذا الرأي لم يضع حداً لسوء معاملة السجناء الذين لم 
يُقَدُموا إلى المحاكمة. إن وقف سوء المعاملة يتطلب توسيع يع الرأي القانرني الذي 
تستند اليه طلبات لوائح الاتهام. وعلى الكونغرس أن يعدّل هذا الحق ليكون 
واضحاً بأن التعذيب بسر اليه الأمريكية أمران يجب أن يتوقفا. 


ويجب في الوقت نفيه أن ثلزم إدارة أوباما نفسها بمعاملة المعتقلين الذين 
يُشك في أنهم إرهابيون بطريقة إنسانية» ومنحهم محاكمة عادلة وتعويضاً مادياً 
للضحايا الأبرياء منهم» الذين تم اعتقالهم عن طريق الخطأ (كما اعترفت به 
الحكومة الكندية في قضية ماهر عرار). يتوجب على أوباما أن يفعل الشيء 
نفسهء لا لأنه العمل الصحيح» بل لأنه الطريقة الأكثر فعالية التي يجب الإقدام 
عليها للتقليل من الكره وتقديم معلومات استخباراتية يمكن الاعتماد عليها 
ووضع حد للسلوك الإجرامي. 


يمكن القول إننا نجد من الناحية السياسية أن عمل الشيء الصحيح ليس 
سهلا. فالكثير من الأمريكبين ما زالوا يرغبون في الانتقام» ولا يهمهم سوء 
معاملة المسلمين الأبرياء. وحتى المواطنين الذين يعارضون عمليات التعذيب 
لا يريدون بالضرورة أن يُعامل السجناء بالحسنى. في الحقيقة إن أغلب الناخبين 
لا يميلون إلى معاملة المتهمين بالإرهاب بطريقة إنسانية» حتى وإن كان هؤلاء 
مواطنين أمريكيين. وليس حدثاً عرضياً أن نجد الجنود من أصحاب السوابق قد 
اقترفوا أبشع الأعمال المشينة في «أبو غريب»6. وعلى مدى الأربعين سنة 
الماضية» أقنعت سياسة الخوف والاحتقار غالبية الأمريكيين بتفضيل معاملة 
السجناء بالقسوة» بدلاً من إعادة تأهيلهم» وهو السبب الرئيسي الذي يجعل 


)١٠١(‏ 0442 -08 :.من عدتلا رممتمام0 مسسلمدءمصء14 بممتتموناتآ ععمتماء ترهظ ولتممعامدنات :ع مل 
.م ,(2008 أكناعنلة 11 .62.2.0) (1111) 
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الكثير من أصحاب السوابق يعودون إلى ارتكاب جرائم بعد إطلاق سراحهم. 
إن معاملة السجناء بطريقة إنسانية تتطلب نوعاً من الشجاعة لا تتوافر لدى 
من يطالب بالانتقام؛ فتعذيب السجناء الذين لا حول لهم ولا قوة لا يتطلب 
شجاعة. إنه في الحقيقة عمل جبان. لكن الشجاعة أمر أساسي لمعاملة السجناء 
حتى وإن كانوا في المعتقل. كما أن الأمر يتطلب الإلمام بالتاريخ لمعرفة أنه 
لخوض الحرب ضد الإرهاب ومقاومته» فإن أفضل سلاح هو عدم إطلاق النار. 


وسيكون أمراً مساعداً إذا رفض الرئيس أوباما أن يتعامل مع العالم بكامله 
كمنطقة للمعارك الحاسمة» ويرفض الادعاء الهستيري بأن السيدة السويسرية التي 
تبرعت لإحدى المنظمات الإسلامية الخيرية هي «عدو مقاتل؟. وكمجاهدة لقي 
القبض عليها في أفغانستان. إن عمليات قصف المدنيين التي تجري بسرية 
وخارج مناطق الاحتكاك العسكري يجب أن يُنظر إليها على أنها أعمال 
إجرامية0", وإن الأشخاص المدنيين الذين يُلقى القبض عليهم في ساحات 
المعارك» يجب أن يُعاملوا كجنود حتى وإن كانوا لا يلبسون بدلات عسكرية. 
صحيح أن التفريق بين المجرمين المدنيين والمقاتلين شبه العسكريين ليس أمراً 
محسوما ولكن يجب أن يُسمح للمدنيين بأن يُقاضوا المدنيين» ويُسمح 
للعسكريين بأن يُقاضوا العسكريين. كما أنه يجب الاعتراف بأن لا قوة عسكرية 
قادرة على مقاضاة جميع المشاركين في حرب العصابات. 


ربما يكون من الضروري إقامة مراكز لاحتجاز المقاتلين الأعداء لمنعهم 
من العودة إلى ساحات المعارك. ومؤتمرات جنيف بشأن أسرى الحرب تتوقّع 
مثل هذه الحاجة. ولا شيء في قضية بومدين يمنع الكونغرس من الموافقة على 
مثل هذا الإجراء لحجز من يتم إلقاء القبض عليهم في مناطق الحرب الساخنة. 
كما أن مؤتمرات جنيف تسمح لسجناء الحرب بأن يطالبوا بشرعية اعتقالهم 
ومعاملتهم. وهذا الحق يمكن أن ينسحب على المقاتلين أيضاً إن كانت هناك 


)١١(‏ إن عبارة «منطقة عمليات حربية جارية» تأتي من : ,73علالاة ع1 .]2 16مء 011ل 200 مممصرعة1 .8 متلئطط 

.(2005 ركوع2 71111 نشق/! ,عع لتتطاميهت )) «مججع1 زه موا جه جا «رارعطنا ماعو امع 

تقوم على رأي المحكمة العليا في قضية «دع!!أ30 16:دم «8 وترفض الفكرة الواسعة عن منطقة الحرب 

التي تمثلها قضايا اعتقال اليابانيين وحتى قضية ما سمي بالمخربين النازيين. إذا كانت المحاكم مفتوحة فلا يمكن 
أن تكون المنطقة منطقة عمليات حربية جارية. 
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ضرورة قانونية لفعل ذلك أو لم تكن. والمؤتمر الخاص يسجناء الحرب يوجب 
وضع السجناء في مكان مناسب وإطعامهم الطعام نفسه الذي يقدّم لحراسهم. 
وهذا المستوى من المعاملة يجب أن يُطبّق على سجناء حرب العصابات. 
وإضافة إلى ذلك» فإن المشاركين في حرب العصابات المتهمين بجرائم حرب 
في مناطق الاحتكاك الساختةء كما هو الحال فى أفغانستان» يجب أن يُحاكموا 
أمام محاكم عسكرية. أما المدنيون الذين وموة بالتخطيط للقيام بهجمات 
إرهابية ضد المدنيين» فيجب مقاضاتهم أمام محاكم مدنية وفق القانون 
المحلي»؛ كما فعلت حكومة إيطاليا عندما حكمت على عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية غيابياً في قضية اختطاف بعض المدنيين على أراضيها. 


يقترح جاك غولدسميث من جامعة هارفرد» ونيل كاتيال من جامعة 
جورجتاون (هو الآن نائب المدعي العام)» استبدال المحاكم العسكرية بمحكمة 
خاصة للأمن القومي» تكون لها الصلاحية للإشراف على «نظام متكامل لتوقيف 
من يُشك في أنه سيقوم بعمل إرهابي؛» وتقوم بمحاكمة مجرمي الحرب من 
الأعداء”'"'. إن الأستاذين ‏ أحدهما محافظ والآخر ليبرالي ‏ يدّعيان أن 
المحكمة المقترحة استخفف العبء عن المحاكم المدنية الاعتيادية9» ويبدو هذا 
الافتراض غير واقعي لأنه سيتم حشو المحكمة الجديدة بقضاة من تلك 
المحاكم. وهما يقولان إن العدالة ستّضمن عن طريق اختيار محامين للمتهمين 
من بين منتسبي المحكمة من صفوة محامي الدفاع. ممن يحصلون على شهادة 
الضمان الأمني (16352866© بإؤنترهه5). أما لماذا يختار صفوة محامي الدفاع 
العمل في محكمة كهذهء فأمر غير واضح. 
يبدو أن غولدسميث وكاتيال يعتقدان أن هناك طرقاً مختلفة لتطبيق القانون 
اعتماداً على طبيعة التّهم التي تأتى بها الحكومة. وهما يسمحان لها أن ترفض 
حق المشتبه فيهم للاتصال بمحاميهم طوال الفترة التي تستغرقها التحقيقات. 
هذه تشبه محاكمة ستار في زمن الملك ستيوارت» حين كانت لها 
7 7 تحاكم المشتبه فيهم بسرية» وتدينهم وفق أدلة لا ترقى إلى المستوى 
المطلوب. بكلمة أخرى» في أيامنا هذه» المشتبه فيهم من الذين نكن لهم 
الكرهء وأغلبهم أجانب ومسلمون سيخضعون بشكل مُتعمّد لنوع «واطئ» من 
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العدالة. إن تأسيس محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين من الإرهابيين سيطرح 
نموذجاً سيئاً. فإذا كان الكونغرس سيستحدث محكمة لطائفة من «المنبوذين»: 
فإنه سرعان ما سيستحدث محكمة أخرى لمحاكمة زعماء شبكات المخدرات» 
وأخرى لأفراد العصابات وثالثة للمتهمين بارتكاب جرائم جنسية”"". وهذا 
الاقتراح لا يضمن عدالة متكافئة للجميع تحت ظل القانون. 

ومثلما حدث بالنسبة إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية 254154 
التي نادراً ما رفضت طلباً حكومياً لمراقبة أجهزة الاتصال» فإن محكمة الأمن 
القومي المقترحة ستُحشى بقضاة يفضلون الأمن القومي (أو الانتقام) على 
الحرية والمساواأة والعدالة تحت سلطة القانون. ومثلها مثل محاكم بوش 
العسكرية» فإن المحكمة المقترحة لا تتوافر فيها متطلبات المحاكم وفق 
مؤتمرات جنيف» ولا شروط المادة ٠‏ التي تطالب بأن يحاكّم الأعداء الذين 
يُلقى القبض عليهم «أمام محاكم اعتيادية»”؟'2. فالمحكمة الاعتيادية سوف لن 
تميز جماعة من المتهمين وتخضعهم لمستوى دوني من المعاملة. وهي يجب أن 
تأخل في الاعتبار قضايا سابقة وإجراءات يجب تطبيقها عند النظر فى القضايا 
الجنائية. في الحقيقة أنه وفق مقررات مؤتمرات جنيف يجب على المحكمة أن 
توفر للمتهمين «كل الضمانات القضائية التى يعرفها الناس المتحضرون ويجدون 
فيها أمراً لا مفرّ منه”*'". وأكثر من ذلكء» فإن إعطاء محكمة الأمن القومى 
احتكاراً للنظر في القضايا التي تتعلق بالإرهاب والتعذيب والاعتقال سيعفى 
قراراتها من المراجعة أمام المحكمة العلياء التي تنظر عادة في قضايا تُصدر 
بشأنها المحاكم قرارات مختلفة. 


إن غولدسميث وكاتيال لم يتوصلا إلى اقتراح رأي صائب؛ فمراكز 
الاعتقال يجب ألا تُناط إدارتها بالوكالات السرية. والرئيس أوباما كان على 
صواب عندما ألغى مباشرة الأمر الرئاسي الرقم 1١44٠‏ الذي أصدره الرئيس 
بوش”“''؛ وهو الأمر الذي خوّل وكالة الاستخبارات المركزية السلطة لإدارة 


(1) إن المحاكم الخاصة الت تنظر في قضايا الإفلاس والضرائب وفانون براءة الإختراع لامكن 
اعتبارها مشابية للمحاكم الخاصة بالأجانب امحتقرين أو المواطئين المتهمين بتقديم العون المادي لهم. 

000 .(0) (1) 3 فاعتاقة سمتصسده2 «رقده أ امع جوم وبعوء 6»» 

)١0(‏ المصدر نفسه. 

(1) تفسير معاهدة مؤتمرات جنيف المادة الرقم ” وتطبيقها على برامج الاحتجاز والتحقيق التابعة 
لوكالة الخابرات المركزية» ٠١‏ تموز/ يوليو من عام /7017. 
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السجون السرية. ويجب على الكونغرس الآن أن ينضمٌ إلى الرئيس أوياما من 
أجل العمل على أن يتم فوراً نقل جميع المعتقلين الذين يتم احتجازهم في 
ساحات المعارك» أو من الذين تسلمهم الحكومات الأجنبية إلى وكالات 
الولايات المتحدة بتهمة علاقاتهم بالإرهاب» إلى السجون التي تديرها القوات 
المسلحة أو وزارة العدل. ويجب أن يحظى هؤلاء المعتقلون بزيارات من ممثلي 
الصليب الأحمر الدولية ولجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب والوكالات الأخرى 
ذات العلاقة» ومن التي تخضع لرقابة المفتش العام. إن تقارير الصليب الأحمر 
تلم في الوقت الحاضر إلى وزارة الدفاع التي عملت على كتمانها وتجاهلها 
عمداً. لا بد من تشريع يحدد فترة بقاء تلك التقارير سرية. وبانتهاء تلك الفترة 
يجب أن تكون تلك التقارير متوافرة للرأي العام. 


كما يجب على الكونغرس والرئيس أن يوقفا الاختفاء القسري الذي يحدث 
خلال عمليات نقل المتهمين» وأيضاً عندما لا تحتفظ وكالة الاستخبارات 
المركزية ولا القوات المسلحة بسجلات للأفراد المعتقلين لديهماء ولا تقوم كلتا 
المؤسستين بإرسالها إلى الصليب الأحمر الدولي كما يجب. إن السماح لوكالة 
الاستخبارات المركزية بالاحتفاظ بالسجناء «الأشباح؟ (مثل قضية الضابط العراقي 
الذي مات تحت التعذيب في سجن «أبو غريب»» واحتفظوا بجثته مغطاة بالئلج 
في الحمام) هو تشجيع لإساءة معاملة السجناء. إن إحدى الطرق لوقف هذه 
الإساءة تتطلب استحداث مركز إلكتروني يتولى تسجيل المعتقلين»؛ باستثناء 
أولئك الذين يصبحون شهوداً على سجناء آخرين ضمن برنامج حماية هؤلاء 
الأفراد» والالتزام بتطبيق حقوق المعتقلين الشرعية. والخطوة الأخرى هي 
خضوع الحراس والمحققين والمترجمين لإقامة الدعارى ضدهم»ء سواء كانت 
مدنية أو جنائية»؛ إذا ما عملوا على حرمان السجناء من مقابلة موكليهم من 
المحامين أو عوائلهم أو مندوبي الصليب الأحمر الدولي. 

ولغرض وضع حدّ لاختفاء المعتقلين» كان الرئيس أوباما على صواب 
عندما صرح بأن الصليب الأحمر يجب أن يتلقى معلومات بشكل منتظم» 
ويُسمح لمندوبيه بمقابلة المعتقلين الذين هم في قبضة الوكالات الأمريكية"". 
كما يجب أن يُضمن السماح للجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب» التي خولها 


(1) التشريع يتطلب إشعاراً وأذناً» وذلك موجود في قانون 7٠١8‏ الذي أقرته لجنة المخابرات في بجلس 
الشيوخ. 
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الكونغرس وصادق عليها المؤتمر العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء 
القسري”*'2. وكذلك البروتوكول الطوعي للمؤتمر المناهض للتعذيب*", 


إن منع القتل المستهدف والاغتيالات التي ليست جزءاً من تخويلات 
الكونغرس للعمليات العسكرية يجب أن يُشُدّد عليه. وسيقول المعارضون «كيف 
يمكن الاعتراض على قتل هتلر (أو بن لادن)؟؟ غير أن هذا النوع من الأسئلة 
خاطئ. فالحياة لا تجري على منوال ما نراه على شاشات السينماء حيث يكون 
الأشخاص الجيدون على صواب دائماًء وهم مؤهلون وناجحونء وما 
للاغتياللات التي ينفذونها من مردودات ضارة. الحقيقة هي أن معظم العمليات 
العسكرية السرية منذ أواخر الأربعينيات باءت بالفشل» والبعض منها قد أدى 
إلى عواقب وخيمة. إن محاولات إدارة كنيدي لاغتيال كاسترو ربما أدت إلى 
اغتيال كنيدي نفسه. قد لا نعرف الحقيقة» ولكن يجب علينا ألا نشجع حرب 
العصابات العالمية عندما يكون رؤساؤنا عرضة لذلك». خاصة أن عملياتنا السرية 
بهذه الدرجة من الحماقة. 


وبدلاً من السؤال ما الخطأ في قتل هتلرء يجب أن نسأل ما يلى: إذا 
أخذنا في الاعتبار ما نعرفه الآن عن قدرة جورج بوش على اتخاذ القرارات» 
فهل يصح أن يخوّل الكونغرس الرؤساء في المستقبل السلطة لقتل أي شخص 
نشك في أنه يمارس نشاطاً إرهابياً؟ وهل المنافع التي يمكن أن تُجنى من هذا 
القتل تفوق الأذى الذي لا بدّ أن يحصل نتيجة الكشف عنه؟ وكيف سنضمن 
هذه الرخصة للقتل باسم الله أو الوطن؟ هل عن طريق التشريعات السرية» أم 
عن طريق قرار المحكمة بالتصديق على الادعاء بسلطة الرئيس غير المحددة» أم 
عن طريق الآراء القانونية السرية التى يصدرها المحامون الحزبيون المنحازون 
والمتحذلقون في مكتب الاستشارات القانونية؟ 

يجب عدم السماح لأي وكالة حكومية باختطاف السجناء من بلد ما ونقلهم 
إلى آخر بهدف التحقيق معهم تحت التعذيب. وعليه. يتوجب على الرئيس أوباما 
أن يلغي مذكرة الرئيس بوش يتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ التي لا تزال 


ليلق .0 أ تدععه2آ1 20 ,82 ومناعع ,61 .كدعد ,لإأامعددة .مء0 21لا 

(14) المسودة الأصلية لمؤتمر معارضة التعذيب والأساليب القاسية الأخرى غير الإنسانية والمعاملة 
المهينة أو العقاب 5/57/199© له 5ع ,لاأطمعدوة .ه66 لالاء دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١؟‏ حزيران/ يونيو من 
عام البرك 
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سرية» وكان بوش أمر بموجبها القيام بتلك الممارسات» كما يجب كشفها للرأي 
العام. إن لدى الولايات المتحدة معاهدات لتيادل السجناء مع معظم الحكومات 
الأوروبية تتيح للقضاة المحايدين» وليس الوكالات الأمنية الحكومية» أن يقرروا 
ما إذا كان هناك سبب محتمل يتطلب تسليم المتهمين المشتبه فيهم إلى حكومات 
أجنبية لغرض المحاكمة. ولا بد من التذكير بأنه ليست للولايات المتحدة 
معاهدات من هذا القبيل رسمياً مع أكثر بلدان الشرق الأوسط والديكتاتوريات 
(السوفياتية السابقة) لأن نظمها القضائية نادراً ما تمارس تطبيق القوانين بطرق 
عادلة. ورغم أن حكومة الولايات المتحدة مرتبطة بمعاهدات تبادل المتهمين» 
فإن الحكومة رفضت تسليم بعض المتهمين لأن وزارة الخارجية» وحتى وقت 
قريب» تعترف بأن الشخص المتهم بأنه إرهابي في أحد البلدان ربما يكون 
مناضلاً من أجل الحرية في بلد آخر. لقد آن الوقت لتثبيت هذه المبادئ مجددأء 
والتي كان جورج واشنطن ودانيال ويستر من روادها الأوائل””". 


ومع ذلك» يبقى سؤال آخر هو: ماذا سنفعل بالسجناء غير المرغرب 
فيهم والمحتبجزين لدى القوات المسلحة الأمريكية في أفغانستان والعراق 
وأماكن أخرى؟ لقد تمّ تسليم بعض الرجال الأفغانيين إلى حكومة قرضاي 
لتم إدانتهم بموجب التّهم الأمريكية ضمن إجراءات سرية لم تستغرق أكثر من 
ساعةء وحُكم على البعض منهم بالسجن ٠١‏ عامآ'). ويموجب اتفاقية كُتبت 
بعبارات غامضة» سيتم تسليم أكثر من 7١‏ ألف سجين إلى عهدة المسؤولين 
العراقيين وسط احتجاجات الأقلية السنية”""“. كما تم تسليم 5١4‏ متهماً إرهابياً 
تحتجزهم القوات الأمريكية في العراق إلى حكومات مصر والسعودية 
ووكالات استخباراتية أخرى””"'. وهناك سؤال أخلاقي مهم هو عمًا إذا كانت 


)٠١(‏ انظر: نه بقتطماءلدائط5) كنطوناا ممصاط 4مه بكمالتامط بنمملاافمطاطط ,الوط .1] معطومافمطع 
.2 .م ,(2001 ,ووعم8 نزازومءائدنا عامس" 

)١1(‏ «,لعدنفاعط .5.تنا نمطا معاة جه! دلماكة أعععه5 11010 كمممطوكف» ,علطه 1230104 لمع وعل1ه0 نذا" 
,10/4/2008 ,عدبطة(1 نفام ل] أعددانهاجعاطط 

(؟؟) ومعوط معومكمط أوهرآ عه؟ «ععباءه1 كه عأكنه كنامنء5»» ,فأععم 84 طممتم2 لسة طامط الى 
2 1م (2008 عع5ه]00 31) اءل8 عالق «,.5.نا بزط مع]أقمة 1 
< إ.قانا_لإط_ءأكطة نعمت 2! _دععهمدلء ص_أوه0:_1؟9622_1ع7ناارها_أه_كاوة_كنام معد 

للمزيد من الإحصاءات الشاملة التي تغطي معتقلٍ بوكا وكرويرء انظر : :قعمنا8 مسم0» ,ورعلدع لاحو 
.0 1/01 ,12203510 1نهناة 12205 

(71) «رقهدوتاول1 عسمط ه) ومعاطواظ مواععهظ وسصتلمدء5 نصمائل84)» باانصطعة عر لمة لاأأعصوكة 71و31 
.0 ,كع 11 عرولا بعولزظ 
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الولايات المتحدة ملزمة بتسليم أي شخص إلى تلك الوكالات رغم إرادته. 

إن قضية مناف ضد غيرن تقررت في اليوم الذي صدر فيه القرار في قضية 
بومدين. كانت المحكمة العليا قد أصدرت رأيها بأن مواطنين أمريكيين 
تحتجزهما القوات الأمريكية في العراق» لهما الحق في طلب لائحة الاتهام 
ضدهما أمام محكمة فدرالية ليتمكنا من الاعتراض على قرار تسليمهما ليقفا أمام 
محكمة عراقية. لكن القضاة لم يعطوا (أو ينكروا) هذا الحق بالنسبة إلى 
الأجانب الذين تنوي القوات الأمريكية تسليمهم إلى حكومة العراق أو إلى 
حكومات أخرى”*". وليس عملياً في أغلب الحالات أن يطلب الأجانب سلوك 
طريق طلب لائحة الاتهام أمام المحاكم المدنية الأمريكية. هناك حاجة ماسة إلى 
مراجعة خطط تبادل السجناء التي تضعها القوات المسلحة من قبل هيئة مستقلة 
يفوضها الكونغرس القيام بهذه المهمة؛ حتى لا يتم تسليم المعتقلين إلى 
' وكالات استخباراتية أجنبية تعذبهم أو تقتلهم في سجن يشبه سجن «أبو غريب". 


الثً: وضع باية للتعذيب والقسوة وامتهان الكرامة 


لغرض العودة إلى العمل بموجب معاهدات جنيف» يتعيّن على 
الكونغرس أن يُلغي أولاً قانون المحاكم العسكرية لعام .٠007‏ لقد منح 
الكونغرس بموجب ذلك القانون الرئيس بوش السلطة المطلقة لكى يحدد 
المقصود بجرائم الحرب في ما يتعلق ب «القسوة والمعاملة غير الإنسانية 
وامتهان كرامة المعتقلين». إن تحديد معنى الجريمة يجب أن يكون من 
اختصاص السلطة التشريعية التي يجب ألا تفوض ذلك للرئيس. يجب على 
الكونغرس أن يعطي الجميع» بمن فيه المدعون العامون» إشارة واضحة إلى 
كل ما هو غير مسموح بهء وأن يُترك للمحكمة قضية تقرير الأمور الجانبية 
الغامضة بطريقة تحترم التفسير العالمي والأمريكي للمعاهدات المتبادلة. إن إلغاء 
قانون المحاكم العسكرية بالكامل لم يحرر فقط قضية حق طلب لوائح الاتهام 
الخاصة بالأجانب (التي تجاهلتها المحكمة العليا عند النظر فى قضية بومدين)» 
بل إنه أوقف أيضاً أية ملاحق إضافية تمنع إقامة الدعاوى المدنية نيابة عن 
الضحايا الأجانب ضد سوء المعاملة على يد السلطات الأمريكية*"؟. كما 


دقف .(2008) 2207 .01 .5 128 ,_.5.لا 553 ,معمع© .7 أقسكة 


اتيف (2) ()7 .عمد ره 34 


يتطلب الأمر من الكونغرس أن يلغي قانون معاملة المعتقلين لعام .5٠١8‏ 

إن تحديد معنى التعذيب والقسوة يجب الآ يُترك تقريره للقوات المسلحة 
أو لمن يكتب التعليمات» كما فعل الرئيس أوباما وأمره الرئاسي الأول؛ فإلغاء 
القانون يحرر الكونغرس من الادعاء المتكرر «اخبرتي المحامي أنني أستطيع 
عمل ذلك؟» وهو الادعاء الذي يكرره المسؤولون للدفاع عن توسعهم في 
تحديد المقصود بالمقاتل العدو. 


والأمر الذي لا يقل أهمية هو واجب الكونغرس في تمديد فترة تحديد 
القضايا المتعلقة بالتآمر على المستوى الاتحادي من عشر سنوات إلى ١0‏ سنة. 
وعليه» فإن المطلوب من المدعي العام في إدارة أوباما ألا يوقف مقاضاة فريق 
التعذيب حتى تكتمل فترة رئاسة أوباما الثانية. وإذا ما تم الانتظار فإن فترة خمس 
سنوات ستنقضي من دون مقاضاة أحد. وعندها سيكون أمام الشعب الأمريكي 
فرصة محدودة ليعرف القصة كاملة عن كيفية نشأة سياسة التعذيب تطورها. 


ولغرض تحاشي سياسة التعتيم التافهة التي حكمت إدارة بوش» فإن سياسة 
التعذيب وكل المعذّبين والحراس يجب أن يُطلب منهم أن يطبقوا «القاعدة 
الذهبية» وفق معاهدات جنيف» وهي إن كنت تشعر بالغضب حين تعلم أن 
أساليب التحقيق التي تنوي اتّباعها ستؤذي أفراد عائلتك إذا ما مارستها معهم. 
فمعنى ذلك أنها ممنوعة قانونياً. والأكثر أهمية من ذلك هو أنه يجب على 
الكونغرس أن يواصل ما أنجزه أوباما عندما كان مشرّعاً في إلينوي""» وأن 
يُطلب من أجهزة الاستخبارات والجيش والشرطة والمتعاقدين المدنيين الذين 
يستخدمونهم » أن يقوموا بتسجيل عمليات الاستجواب باستخدام أجهزة الفيديو. 
إن نُسخ الأشرطة يجب أن تحتوي على التعريف بكل المشاركين». ومكان 
الاستجواب وزمانه. ويجب أن تُرسّل هذه التسجيلات إلكترونياً إلى موقع محايد 
لتوثيقهاء لأن فكرة المحاسبة هي أفضل وسيلة للحد من عمليات القسوة”"". 


وإضافة إلى ذلك». يتوجب على العاملين في أجهزة الاستخبارات 
والمتعاقدين المدنيين الذين يعملون معهم أن يتّبعوا قواعد الاستجواب التي 


لشف .102008 9 ,اعوط برماج سصاطعه!1 «ربصقة اناه 0غ رع 1كان0 لوه 1» ,بو[كد5 أاظ 


(70) قدم رش مولت (مقراطي من نيوجرزي) وهو رئيس اللجنة المنتقاة لمراقبة الخابرات في مجلس 
النواب» مسودة اقتراح يخص القوات المسلحة. لكن الأعضاء الجمهوريين كافة صوتوا لرفض ذلك الاقتراح. 


اروحم 


يلتزم بها الجيشء» وأن تُعلّن تلك القواعد على الملا. وفي ما يتعلق بالسماح 
لوكالات الاستخبارات باحتجاز الأفراد» فإن هذا الاحتجاز يجب أن يكون 
قصير المدى» وأن يكون لخاضعاً لرقابة المفتش العام. 

لقد تم الكثير من التجاوزات التي طاولت المعتقلين حديثاً خلال عمليات 
الاستجواب. كان الغرض من هذه التجاوزات هو «إعداد؛ المعتقلين 
للاستجواب. كما أن أكثر تلك التجاوزات كانت بلا مسوّغ أو مبررء وكانت 
نتيجة متوقعة لأن الإدارة عبّرت عن عدم مبالاتها بشأن هذا الموضوع؛ فالفشل 
في وضع المبادئ الواضحة والاستجابة لشكوى الضحايا يجب أن يعاقّب عليه. 
لأنه يعنى التقصير فى أداء الواجب. 


رابعاً: لجنة من أجل معرفة الحقيقة 

أو تحقيق علني يجريه الكونغرس 
إن مقاضاة فريق التعذيب تعني التزاماً سياسياً رئيسياً من قبل الإدارة 
الجديدة سوف يكون له مردود انتخابي محدودء. إن لم يكن بلا مردود البتة. 
كانت آخر مرة قاضى فيها الديمقراطيون الجمهوريين عندما تم بيع أسلحة بشكل 
سري إلى حكومات ترعى الإرهاب» لكنهم لم يؤدوا عملا جيداً. واستطاع 
الأشخاص الرئيسيون في فضيحة إيران - كونترا أن يفلتوا من العقاب (أو أعطوا 
ضمانة بالعفو التام مقايل أقوالهم المعروفة التي كرروها عصر ذلك اليوم خلال 
استجوابهم في مبنى الكابيتول: «لا أتذكرة). وفي قضية أخرى» تجاوز كنيث 
ستار حدود سلطته عندما حاول إدانة الرئيس كلينتون وقت تكليفه كمحقق 
مستقل من قبل وزارة العدل» الأمر الذي اضطر الكونغرس إلى إلغاء القانون 

الذي تم بموجبه تعيين ستار نفسه. 

قال بعض المعلقين السياسيين إن الانتخابات: كما أخبرهم المحققون» 
هي أفضل وسيلة لجعل الرؤساء مسؤولين عن جرائمهم. غير أنه أعيد انتخاب 
جورج بوش عام 7٠٠١5‏ رغم علم الناخبين التام بسياسته بشأن التعذيب. وهذا 

يعني أن الانتخابات لا تضمن مجيء حكومة تخضع للقانون. 
في تعليق لألن درشويتزء أستاذ القانون في جامعة هارفرد» نُشر في 
صحيفة وول ستريت جورنال» اعترف ضمنا أ بأن دلا أحد فوق القانون»؛» إلا أنه 
مضى يقول «إن الالتزام بالمبادئ له الأهمية نفسها. نتائج الانتخابات يجب ألا 
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تُقرر في ضوئها من شئتم محاسبته. وحتى لو كان الفائزون (في انتخابات 
يعتقدون بأمانة أن الجمهوريين قد ارتكبوا «جرائم حقيقية» بدلاً من أنهم 
«انّبِعوا سياسة رديئة»» فهو يعيد بذلك قول أوباما بأنه يجب عدم محاسبة أي 
شخص لأن محاولة من هذا النوع ستوصّم بأنها ليست أكثر من محاولة حزبية 
ضيقة للصيد في الماء العكرة»7*", 

طبعاًء إن مناقشة من هذا النوع فيها خروق كثيرة» منها أولاً أن إدارة بوش 
لم تقتف سياسة رديئة بل اشتركت فعلاً فى نشاطات إجرامية؛ ثانياًء إذا كان 
المجرمون لا يحاكمون أنفسهم؛ فلماذا ينتخب الناس إدارة تفعل ذلك؟ ثالثاء 
إذا كان الظاهر هو لعب ورقة العدالة» أليس من المطلوب أن نستثني إرهابيي 
القاعدة من المحاسبة حتى نتجنب اتهام «عدالة المنتصر؛؟ رابعاء لماذا 
الافتراض بأن الإدارة الجديدة ‏ والقضاة الفدراليين ‏ غير قادرين على تطبيق 
القانون بشكل عادل؟ هل ستكون الإدارات القادمة عاجزة عن تطبيق العدالة» أم 
أن ذلك يقتصر على الإدارات التى يسيطر عليها الحزب المعارض؟ ولو أخذنا 
الأمر يحذافيره» فإن تعليق درشويتز يبدو أنه يشير إلى أن الرئيس بوش خسر 
انتخابات 27٠١١8‏ فى حين أنه لم يكن مرشحاً قيها أصلا. وعليه» تيدو هذه 
المناقشة أبعد ما تكون من الواقع. 


من الواضح أن درشويتز يعتقد أن «اختراع» الأحزاب السياسية» الذي كان 
نتيجة جانبية للدستورء يعطي تلك الأحزاب القدرة على رفض المبدأ الدستوري 
بأن لا أحد فوق القانون. أو كما قال جورج أورول بأن الفلاحين قصدوا أن 
يقف الجميع متساوين أمام القانون» ما عدا وزارة العدل حين تكون في يد 
الحزب المعارض”*'". والعدالة هنا تتطلب عدم محاسبتهم. ويصرٌ درشويتز على 
أن الرؤساء ومساعديهم يجب أن يحصلوا على ضمان من عدم المقاضاة مهما 
تكن فظاعة جرائمهم, لأنه لا يوجد مدع عام ناجح يمكن الوثوق بأنه غير 
متحيز حزبياً. ويضيف قائلاً إن من الأفضل أن تدع فريق التعذيب وشأنه بدلاً 
من كبح «اتباع سياسة خلاقة وتطبيقهاة من قبل رؤساء ذوي نزعة دموية في 


 )١8(‏ ,12/9/2008 ,أمصومل نععم5 أأه!! «رعهمء 18 26 6ط 1104 21 61115 3تاء1201)» رجا أطمطوعء مدلخ 


(14) أدين بالشكر إلى لورنس فلفل عميد كلية القانون في ماساتشوستس الذي جلب انتباهي إلى هذه 
المناقشة في تغريدة له على تويترء بعنوان: عاناععدمءظ 0) معطاع للا ده عاتومطومء2 مملخ» ,وبال ممعم اما 
سم 1د 1 2 /تتامء. 5 بجع لعر0. بجي // لاط > ,(2008 ععطمعع0 7) وبجعل<2 لعم0 «ركلدك0111 تاعممظ عجتاباءة8 

. < أتصاط.081007-647-اء؟؟1ء لا-عم معو امآ -رط- ط/نا- 00 -عا لبجم طومء10-مدل4 
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المستقبل [درشويتز ناشط صهيوني معروف. وهو الذي طرح الرأي (القانوني ؟( 
من أن لإسرائيل الحق في تعذيب أي إرهابي للتوصل إلى مكان «القنبلة 
الموقوتة؛ ‏ المترجم]. 


كما دعا بعض المعلقين الصحافيين» مثل ستيوارت تايلور الذي يعمل في 
مجلة نيوزويك”' "© ونيكولاس كرستوف من صحيفة النيويورك تايمز ل 6 
تأليف لجنة مستقلة لتقصّي الحقائق ق بدلا من تحقيق تقوم به لجنة من 
الكونغرس. وتتمتّع هذه اللجنة بالقدرة على استدعاء الشهود. ويمضيان إلى 
القول إنه إذا ما قررت وزارة العدل في إدارة أوباما أن تقاضي أحداًء فهل سيتم 
إقناع مسؤولي إدارة بوش بالاعتراف بذنوبهم؟ ولكن إذا لم يكن هناك تهديد 
بإنزال العقابء أو لن تكون هناك حاجة إلى اتفاقات بشأن الاعترافات المسبقةء 
فما الذي يدفع أشخاصاً مثل ديفيد أدنغتون إلى الاعتراف بأي شيء؟ 

لقد طرح بعض المشرّعين أن من خلال لجنة لتقضّي الحقائق من دون 
تهديد بإنزال العقاب؛ يمكن تحاشي العداوات التي أثيرت خلال محاولة إزاحة 
كلينتون من السلطة. في الحقيقة إن ما تحتاج واشنطن إليه هو التوافق وليس 
المزيد من التحيز الحزبي. ومثل هذه الآراء يطرحها عادة أعضاء الكونغرس 
الذين ينكرون أن الأولوية يجب أن تُعطى لحصولهم على مزيد من المخصصات 
المالية لمناطقهم» أكثر من الالتزام بالقواعد القانونية أو الوقوف بوجه الامتيازات 
التي يسعى الرؤساء الجدد إلى الحصول عليها وتثبيتها من أجل المستقبل. 

إن لجان تقصّي الحقائق والتوافق تصلح لبلدان مثل جنوب أفريقيا وتيمور 
الشرقية اللتين عانتا غياب القانون والنظام» وكانتا تحتاجان إلى نوع من 
المحاسبة الرمزية. وهذا ليس مأزقنا الحاضر؛ ففي استطاعة القانون الأمريكي 
محاكمة عدد من المجرمين» خاصة إن كانت أفعالهم على درجة عالية من 
الإجرام. ومن الجدير بالذكر أن اللجان نادراً ما تُعطى الوقت اللازم والتمويل 
المناسب للوصول إلى قاع الفضائحء؛ وعادة ما توضع في طريقها أصناف 
العراقيل لكي لا تحصل على المعلومات المطلوبة. وهي تختلف عن لجان 
الكونغرس لأنها لا تستطيع فرض الإصلاح على نشاطات أو أعضاء الكونغرس 
نفسه. ولكي تراوغ السياسيين» فإن الهدف الرئيسي لأغلب اللجان هو التأخير 


لوف .(2008 بإلدة 12) أءعببوعولر (ر1011016 ناوطت انم 1" عط1» ,.ء عمازة1 انميق 
[للفرف .6/7/2008 ,كت:177 2071 سرعلا «رصه وك أمص تم © طقيم1 عط 1» بامغدتئ1 .© ووامطءزيز 
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من أجل كسب الوقت حتى تنتهي المهلة المحددة للتحقيق» وتعطي في الوقت 
نفسه الانطباع بأن الإصلاح في طريقه إلينا. 


وإذا كان الحزب السياسي المهدد لا يستطيع أن يحمي نفسه من تحقيقات 
الكونغرس عن طريق تعيين لجان كياة الانقيادء فإنه يدفع أعضاءه في 
الكونغرس للعمل على تأسيس لجان مشتركة من مجلسي النواب والشيوخ. 
واللجان المشتركة غالباً ما يسهل ا عملها عن طريق إثارة الخصومات 
المعروفة بين أعضاء المجلسين. وهذه الخصومات غالباً ما يستغلها أعداء 
الإصلاح. ومثال على ذلكء الجهود التي بذلها تشيني» عضو مجلس النواب 
في حينهاء خلال مناقشة فضيحة إيران ‏ كونترا. وحتى لو اتفق الأعضاء على 
بعض التوصيات» فإنهم عادة ما يفتقرون إلى القوة لدفع اقتراحاتهم إلى 
المناقشة العامة في قاعتي المجلسين. 


إن تحقيقات الكونغرس لا تعني بالضرورة إثبات الجرائم التي ارتكبتها 
إدارة بوش. والهدف الأساسي منها هو الإسهاب في الحديث عمًا هو معروف 
منها لغرض المطالبة بإجراء الإصلاحات. والسؤال هو من سيقوم بهذه المهمة؟ 
فمن بين الفريق الذي يقدم النصيحة للرئيس أوباما ظهر بعض التأييد لشيء يشبه 
مهمة لجنة تشرشل» وهي لجنة : تم تأليفها للتحقيق في انتهاكات أجهزة 
الاستخبار ات العاملة تحت الإدارات د ري والديمقراطية(؟؟. لكن اللجنة 
أسست قبل أن يؤسس الكونغرس لجانه الخاصة في مجلسي النواب والشيوخ 
لمراقبة أجهزة الاستخبارات» وتعتير من اللجان القوية» وسوف لن ينظر 
أعضاؤها بالترحيب لتأسيس لجان مؤقتة تقوم بالعمل الذي هو أصلاً من 
اختصاصهم » إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المأزق الحاضر يعود بدرجة كبيرة إلى 
فشلهم في عملية مراقبة أجهزة الاستخبارات. 

البديل الآخر هو إناطة المهمة باللجنتين القضائيتين التابعتين لمجلسي 
النواب والشيوخ. لقد قامت هاتان اللجنتان بعقد جلسات للاستماع إلى شهادات 
نافعة بهذا الصددء إلا أن التحيز الحزبي عطل مهامهما. كان العامل الأساسي 
لنجاح لجنة تشرشل في مهمتها هو غياب التحيز الحزبي الذي نجم عن تعيين 
الأعضاء ار حماسة في تحيزهم الحزبي من مجلس الشيوخ ومساعديهم. 


ضرف .(2008 نزلنك 23) جرواه5 «رعء بجو أن عمباطم عأءمؤوذ!؟ و'تاكياظ وسنوهم»:8» ,عاعهسمطة دمل 
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طبعاً. كان في ذلك الوقت الكثير من الجمهوريين المعتدلين. فإذا كان الأمر 
كذلك؛. فإن أفضل الحلول هو وجود لجنتين مؤقتتين تضمان في عضويتهما 
ممثلين أقل تحيزاً من بين لجان الاستخبارات والتشريع والقوات المسلحة في 
مجلسي النواب والشيوخ. يجب أن يكون لهذه اللجنة السلطة لدعوة الشهود. 
والقوة لدفع بعض الإصلاحات» ويمكن لأعضائها أن يكملوا مهمة لجنة 
تشرشل لتعديل القوانين الخاصة بعمل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي وأجهزة الاستخبارات العسكرية المتنوعة. 

يفضل بعض مؤيدي تأليف اللجنة المستقلة أن تركز مهامها على جرائم 
إدارة بوش. ولكن لا هذه اللجنة ولا لجان الكونغرس تفضل أن تركز على 
جرائم أشخاص معيّنين بالذات. فالواجب الأساسي لأي لجنة إشراف قانونية 
ليس كشف بعض الأشخاصء. ولكن دراسة الصورة الأشمل واستعادة العمل 
بمبدأ توازن القوى من أجل ضمان الحريات وبسط سلطة القانون. 

خامساً: العقبات فى وجه إقامة الدعارى 

إن إقامة الدعوى ضرورية؛ ويجب أن تبدأ مباشرة بعد إلغاء فقرات تأمين 
العفو العام الذي أقرته المحاكم العسكرية» وتمديد فترة شمول المخالفين بأثر 
رجعي. يمكن للمدعي العام أن يبدأ بالأشخاص الأدنى في سلّم المسؤولية» 
بهدف الحصول على عفو مقابل اعترافات لتوريط رؤسائهم». بمن فيهم تشيني 
ورامسفيلد وغونزاليس وولفوويتز. فإدانة بوش أقل أهمية ما دام الهدف الأكبر 
هو إرسال إشارة تحذير إلى كل المسؤولين بدرجة وزير في المستقبل» أن 
للولايات المتحدة حكومة تسري فيها القوانين» وأن من الأفضل لهم التقيد 
بالقوانين الجزائية» بغض النظر عن أوامر الرئيس أو ما يقوله له المتحذلقون من 
مستشاريه القانونيين. 

وإذا ما عرفنا أن الرئيس بوش منح نفسه وتابعيه عفواً عاماًء فإن مثل هذا 
العفو يجب أن يُلغى. والحكمة المعروفة بأن العفو يجب أن يبز الرغبة في 
المحاسبة القانونية شيء جميلء» ولكن قبول ذلك في حالات التجاوز الكبرى لا 
يُعدَ حكمة. يحق للرؤساء أن يمنحوا العفو لمن سبقهم؛ ولكن العمل بهذا 
المبدأ لا يلم الرؤساء الذين يأتون بعدهم أن يلتزموا بنفس تلك الروح» لأن 
ذلك يعني «العفو إلى الأبده. ولو سمح للرؤساء أن يعفوا عن أنفسهم 
وحاشيتهم التي يثقون بها من المحاسبة في المستقبل» فإن ذلك يعني أنك 
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تعطيهم رخصة لارتكاب الجرائم من دون طائلة العقاب. وإذا ما تقبّلنا هذا 
المنطق» فإن النظام الدستوري وتوازن القوى وضمان الحريات وسلطة القانون 
ستختفي من الوجود. 

العفو الشامل الذي أشرنا اليه أعلاه يختلف عن العفو الذي أصدره أندرو 
جاكسون عن الجنود الكونفدراليين عقب الحرب الأهلية. ويختلف أيضاً عن 
العفو الذي أصدره جيمي كارتر عن الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية خلال 
حرب فييتنام. يختلف هذان العفوان عن عفو يصدره الرئيس لنفسه ولبطانته 
ليمنع المقاضاة القانونية في المستقبل. إنه في الحقيقة يضع العراقيل في وجه 
العدالة. وهناك أيضاً العفو الذي أصدره فورد عن نكسون قبيل أن تت تتم محاكمته. 
والذي يعتبر عفواً من هذا الصنفب. إنه في الحقيقة نوع من ممارسة ا 
القضائية التي يجب ألا تكون ملزمة للرؤساء القادمين. ولكي يمكن أن ينال أحد 
منهم أي عفوء فإن أعضاء فريق التعذيب في إدارة بوش يجب على الأقل أن 
يقفوا أمام المحاكم ويقدموا اعترافاً مقبولاً بالذنوب والجرائم التي ارتكبوها. 
ويتم بعد ذلك العفو عن الأعضاء المذنبين منهم في ارتكاب تلك الجرائم فقط 
هذا الوضوح السياسي يجب أن يتم عن طريق تشريع يشير إلى أن الرؤساء 
يمكنهم العفو عن المدانين””"”". 

أما العقبة الأخرى في وجه مقاضاة هؤلاءء فهي اذعاء أن وضع سياسة 
للاستجواب من أجل الحصول على معلومات استخباراتية يمكن استخدامهاء 
كما شرح غونزاليس» من ضمن الصلاحيات التي تمتع بها فريق التعذيب. إن 
في استطاعة الكونغرس فقط أن يرفض اذّعاء من هذا القبيل. وأخيراً هناك سؤال 
يتعلق بمن سيقوم بهذه المقاضاة. من الناحية المثالية» يكون من واجب وزارة 


(377) إن إصدار العفو هو من صلاحية الرئيس. لكن تحديد «كل الصلاحيات التي ينيطها هذا الدستور 
في. . . كل مسؤول» في الحكومة في يد الكونغرس (المادة 1» قسم 4» عبارة ١4‏ من الدستور). هناك قول فصل 
في قضية (1974) 256 .11.5 5600,419 .7 عاءنطء5 قدر تعلق الأمر بصلاحية العفو يمكن تغييرها فقط عن طريق 
تعديل دستوري. غير أن هذه الحاجة لا تقتصر على سلطة الكونغرس في منع الرؤساء من صلاحية العفو 
لأننسهم والعاملين معهم من أجل وضع العقيات أمام العدالة. يناقش جوردن ج . باوست بأن صلاحية الرئيس 
لإصدار العفو مقصورة على «مخالفات ضد الولايات المتحدة بما يعارض كافة المخالفات ضد قوانين الولايات 
المنحدة الأمريكية»» ولكن يبدو أنه من غير المعقول أن تقبل أية محكمة هذا التمييزء ولذلك لن تسمح بهذه 
الإعفاءات وفق قانون القضاء الفدرالي لمخالفات هي أيضاً ضد قوانين الشعوب الأخرى. انظر: .20383 
اجو ل" بجع 4!) «مججع1 جه حدره7(ه لا هذ ععكدوجركع!! اولجدادلا 5 101نهجاكعة لم44 جأعل8 :11 :امآ علا مادمك8 بأكناوط! 
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العدل إصدار الاتهام. لكي تستعيد على الأقل كبرياءها. وإن هذه المثالية لا 
تعيق تعيين مدع عام غير متحيز وعلى درجة عالية من الاستقلالية» على شاكلة 
المدعي العام إليوت ريتشاردسن الذي اختار أرشيبالد كوكس ليقود الفريق الذي 
قاضى المتهمين في فضيحة ووترغيت. وفي استطاعة المدعي العام اختيار مدع 
خاص من بين المدعين الفدراليين» حتى وإن كان جمهورياً. 

وإذا كانت وزارة العدل غير قادرة على مقاضاة فريق التعذيب يسبب 
قانون العفو وقانون تحديد مدة إقامة الدعوى» فالطريق هو أن نفتح المجال 
أمام محاكمات أجنبية» حيث لا ثُقبل قرارات العفو التي يصدرها الكونغرس 
أو الرئيس وليست لها قيمة قانونية. إن الرئيس وثلئي مجلس الشيوخ سوف 
لن يقبلوا بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالتصديق على تشريع روما. غير 
أن الرئيس أوباما يستطيع على الأقل إلغاء اتفاقيات عدم نقل المطلوبين التي 
فرضها جون بولتون على بعض الدول الأجنبية» وهو الأمر الذي يمكن وزارة 
العدل من ملاحقة المطلوبين بالحضور أمام المحاكم الأوروبية حتى يتمّ جلب 
فريق التعذيب أمام العدالة وفق المبدأ العالمي لمقاضاة المسؤولين عن جرائم 
الحرب. 

العوائق فى وجه مقاضاة فريق التعذيب متعددة ومتنوعة» لكنها ليست 
أصعب من تلك التي تجاوزتها حكومتا الأرجنتين وتشيلي في إثر ما سمّي فترة 
الحرب القذرة. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بما قامت به تلكما 
الدولتان بجلب المعذّبين ليقفوا أمام العدالة» فأمر سيقرره المستقبل. ولكن 
الفشل في مقاضاة هؤلاء الآن سيؤدي بالتأكيد إلى طلب المحاكمة فى 
المستقبل؟ فهذا الأمر لا يبدو أنه سيختفي من الساحة السياسية والعدلية. 0 


سادساً: كبح نظام السرّية 

إن إقامة الدعارى من أجل الحصول على تعويض مالي لضحايا التعذيب» 
تصطدم في الوقت الراهن بقضية حق الدولة في المحافظة على سرية معلوماتها. 
طبعاً؛ حتى ادّعاء من هذا القبيل يمكن تغييره. كل ما يحتاج القضاة الأمريكيون 
إليه هو أن يُظهروا اهتماماً بالموضوع لأن التحجج بالسرية قد أسيء استخدامه 
أكثر من نصف قرنء كما أثبتت ذلك فضيحتا ووترغيت وإيران - كونتراء إضافة 
إلى فضائح التعذيب. كما يجب على القضاة أن يعترفوا بأن المسؤولين الحاليين 
الذين يتسترون خلف حق الدولة في السريّة لا يستطيعون أن يميزوا بين الحاجة 
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إلى حفظ الأسرار من التسرب إلى الدول الأجنبية» وما يمكن أن يُعتبر عملاً 
محرجاً للشخص الذي في السلطة. وبدلاً من أن يذعنوا لادعاءات واسعة 
للسرية» عليهم الرجوع إلى واحدة من القضايا الجوهرية بالنسبة إلى الآباء 
المؤسسين» وهي أنه لا شيء يجعل المسؤولين العاملين لا يستحقون ثقة 
الشعب أكثر من غياب المحاسبة. 


إن الكونغرس ليس بحاجة إلى انتظار قيام القضاة بتقليص امتيازات الدولة 
لممارسة السريةء فهذه المسألة غير موجودة في الدستورء بل اخترعها بعض 
القضاةء ويمكن تغييرها بأمر من الكونغرسء أو أن قانون المعلومات السرية 
الذي صادق عليه الكونغرس عام ١948١‏ ووصف كيف تتمٌ معاملة أسرار الدولة 
في المحاكمات الجزائية”* "“» يمكن التوسع فيه ليشمل دعاوى التعويضات 
المدنية أيضاً. وخلافاً لادعاءات إدارة بوشء فإنه ليس من حق السلطة التنفيذية 
أن تقرر أي أدلة يمكن إخفاؤها وأي قضايا مثيرة للنقاش يمكن أن تُسمع أمام 
المحاكم. إن الفقرة 00١‏ من الشروط والأدلة الفدرالية تعطي القضاة الحق أن 
يقرروا تحديد المعلومات يجب حجبها فى المحاكمات لأسباب السلامة 
الوطنية”””©. وهكذاء. ورهتاً برغية القضاة» يمكن للمحاكم أن'تتوسع في 
المبادئ الأساسية لقانون المعلومات السرية وتطبيقاته ليشمل قضايا طلب 
التعريضات المالية. ويمكن للكونغرس والقضاة أن يحيطوا محامي الحكومة 
علماً إن كانوا لا يرغبون في تقديم ما يدّعونه أسراراً كأدلة للنظر فيها قضائياً 
أمام الكاميراء والموافقة على استخدام مصادر معلوماتهم في المحاكم. أو أن 
يتناقشوا حول إمكانية استخدام بديل آخر تتفق عليه جميع الأطراف من أجل 
الوصول إلى تفاهم من نوع ما أو الاكتفاء بالغرامة. 


وحتى وقت قريبء كان من الممكن التمييز بين النظرة الأمريكية 
والبريطانية حول المعلومات العامة. ففي المملكة المتحدة يفترض الإداريون أن 
الوئائق الحكومية تتمتّع بنوع من الحصانة» ويجب إخفاؤها عن أعين المتعطشين 
المتطفلين من مواطنيها. وما لم يقرر الوزراء المعنيون السماح للآخرين بالاطلاع 
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(5) دما عدا ما يتطلبه الدستور. . . أو.. . قانون الكونغرس أو القواعد التي وضعتها المحكمة العليا 
بما يتفق مع تشريعات السلطة» وامتيازات الحكومة. . . تتحكم بها مبادئ القانون العام كما يتم تفسيرها من 
قبل امحاكم القدرالية في ضوء العقل والتجربة» (قانون رقم »050١‏ القواعد الفدرالية للأدلة). 
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عليهاء فإن الإفصاح عنها 0 الحصانة. العكس هو الصحيح 
هنا في الولايات المتحدة: لدعب يست بالاستقلالية» حسبما جاء في مقدمة 
الدستورء. والموظفون 0 يكونوا فى «خدمة؛ الشعب. والوثائق 
الحكومية ليست ملكاً خاصاً لأولئك المسؤولين» ٠‏ بل إنها في عهدتهم فقط. 
يجب أن تكون الأسرار نادرة» ومقتصرة على حالات مؤقتة فقطء لأن الحكومة 
يجب أن تكون مفتوحة أمام رقابة الشعب,. وإِلَا يُصبح الدستور والانتخابات 
التي تجرى بين فترة وأخرى والتوازن بين القوى أموراً لا معنى لها. 


لقد مضى زمن طويل كان يجب على الكونغرس خلاله أن يُصلح نظام 
السرية؛ الذي يسبب الضرر لعمل الحكومة أكثر من محاولات أعدائها 
المحتملين. فالملايين من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي اليوم 
باستطاعتهم أن يطلعوا على معلومات تحر زم على الكونغرس والمحاكم والإعلام. 
ويمكن أن يُعاقب هؤلاء الموظفون إن هم حاولوا إطلاع الغير عليها. وفي رأينا 
أنه يجب تخفيض عدد الموظفين في القطاع الحكومي ممّن لهم السلطة لإبقاء 
المعلومات سرية إلى حدّ كبير. كما أن عدد الوثائق السرية وشبه السرية يجب 
أن يُقلل هو الآخرء وأن يكون في وسع الكونغرس والمحاكم أن تُعلن 
المعلومات على الملذ أو تخلق نظاماً جديداً يتحكم في هذه المسألة. ويجب 
الإسراع في عملية رفع السرية عن المعلومات لأن الهدف الأساسي لها لا يعني 
منع اكتشافها الذي لا مناص منهء بل حرمان العملية السياسية من تنفيذ ذلك 
وفق برنامج زمني يناسبها. والطريقة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة هي كشف 
أسماء من يأمر بوضع الوثائق 5 تحت السرية» وأسماء من يكون له الحق في رفع 
تلك السرية عنها لدى انتهاء مفعول مدة السرية. كما نقترح أن يكون تمديد فترة 
السرية صعباًء وأن يُمنع وضع الوثائق العامة تحت غطاء السريّة مجدداً إِلّا في 
الحالات الاستثنائية 2 


إن الفترة الزمنية المحددة لرفع السرية عن المعلومات وفق قانون حرية 


(7”) وضع الكونغرس شرطاً لهذا التصرف عام ٠٠١8‏ عندما صادق على تشريع رقم 10190 قانون 
اختزال المبالغة في السرية» حسب توصية لجنة المراقبة وإصلاحات الحكومة. طلبت من أمناه السجلات 
وا محفوظات أن يوضحوا القواعد والأصول حول مدة السرية الموضوعة على أية وثيقة» وتدريب من يقومون 
بعملية التصنيف من الذين يتم اختيارهم. وتنظيم عملية فحص الوئائق من قبل المفتشين العامين. ونظراً إلى 
أن الدوافع إلى وضع السرية تسبق الدوافع إلى رفعهاء فربما يكون من الأفضل أن تُعطى كل مؤسسة حكومية 
حصة نسبية لوضع السرية على وثائقها في أي وقت من الأوقات. 
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المعلومات يجب أن تُراجَع”"". لقد بدأ الرئيس أوياما إعادة النظر في 
الظروف التي تفضّل وضع السرية على المعلومات» والتي كانت متّبعة في 
فترتي إدارة ريغان ‏ بوش الأب» وبوش الابن ‏ تشيني. وعلى الكونغرس 
متابعة الأمر بتخصيص الموارد المالية للموظفين العاملين في رفع السرية» 
وإبطال ادعاءات تشيني بأنه غير ملتزم بقانون وثائق الرئاسة0*؟. لأن راتبه 
يأتي من ميزانية مجلس الشيوخ”*". كما يجب عدم السماح لمسؤولي السلطة 
التنفيذية بتحاشي الحساب عن طريق مناقشة القضايا الرسمية من خلال رسائل 
البريد الإلكتروني غير الرسمية. ويجب تغريمهم أو معاقبتهم عند إتلاف أي 
وثائق. كما يجب اتخاذ الإجراءات من أجل توثيق جميع الرسائل الإلكترونية 
تُرسَل من البيت الأبيض أو تصل إليه» وأن يُطبّقَ ذلك على كل مسؤول 


بمستوى وزير. 


كما يمكن للكونغرس أن يوضح موقفه صراحة بالقول إن الأوامر الرئاسية 
التي يتم توقيعها بطريقة سرية تشكل مخالفة تتحملها الحكومة» ومدعاة لإقامة 
الدعوى عليها لتغييرها. كما يمكن الكونغرس أن يمنع محامي مكتب 
الاستشارات القانونية من إصدار آراء قانونية بشكل سري» خاصة إذا كان القصد 
يمكن الإقرار بها أمر صعب بموجب قانون امتيازات السلطة التنفيذية» ولكن 
حين يكون القصد من آراء محامي مكتب الاستشارات القانونية هو إلزام وكاللات 
السلطة التنفيذية للقيام بعمل ماء يصبح من حق الشعب أن يطلع عليها. 


سابعاً: توقيع البيانات الرسمية 


لا يستطيع الكونغرس أن يُخبر الرئيس عمًا يجب أن يقوله عندما يوقّع 
قراراته لتصبح قوانين نافذة المفعول. كما أن من حق محامي الرئيس النظر في 
دستورية مشاريع القوانين» التي يوافق عليها الكونغرس وتُرفع للرئيس كي 
يوقعهاء أمام المحاكم بشكل علني. إن وظيفة الرئيس هي «التأكد من سلامة 
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تطبيق القوانين بكل إخلاص»» وإن ذلك يتطلب أحياناً توضيح أي غموض 
فيهاء وحل أي تناقض بينها وبين القوانين الأخرى أو الدستور. تأتي المشكلة 
عندما يُعبّر الرئيس خلال توقيع تلك القوانين أو بعده عن قصده بأنه لن يُنفذ 
تلك القوانين بإخلاص. 


من الطبيعي أن نتوقع أن الغرض من أي قانون قد لا يكون واضحاً تمام 
الوضوح. فقد كُتب الكثير من القوانين بطريقة غامضة متعمدة بقصد إخفاء 
الانقسام في الرأي الذي قد يؤدي إلى عدم التصويت عليها أو إقرارها في 
قاعات الكونغرس. وفي بعض الأحيان» يتعمّد الكونغرس أن يسمح ببعض 
الاختيارات السياسية المهمة التي يمكن أن تعالج في ما بعدء ما بين دوائر 
وكالات السلطة التنفيذية واللجان التشريعية وجماعات المصالح الخاصة 
(اللوبي). في موقف كهذا يكون التوقيع أمرأ مساعداً لاستمرار المفاوضات بين 
الأطراف واستكمالها. 


المشكلة هي أن جورج بوش استعمل البعض من هذه المحاولات بطريقة 
أو بأخرى ليهزأ من إدارة الكونغرس؛ فبدلاً من استعمال حق الفيتو ضد 
القوانين المقترحةء وهو من حقهء استخدم مناسبة التوقيع ليدّعي أشياء الغرض 
منها تأكيد حقوقه التي لا وجود لها في الدستور. وبعمله هذا يكون بالضرورة 
قد أعاد ما كان جيمس الأول يقوله. من أن من حقه إبطال أو وقف مسيرة أي 
قانون لا يحبه. كما أن بوش أومأ إلى نيته بأل يسمح لتابعيه أن يقدموا تقارير 
إلى الكونغرس» وهذه سلطة ليست في يده إطلاقاً. 

إن المعالجة المناسبة لعمل من هذا القبيل ليست الإحالة إلى المحاكم» بل 
توجيه الاتهام إلى الرئيس بالتقصير. فالمخالفات ليست جرائم بقدر ما هي 
الفشل في “"تنفيذ القوانين بنية خالصة». إن الوقت لاتهام بوش قد مرّ وانتهى» 
ولكن يجب على الكونغرس أن يقترح بعض الحلول ويسمّي جميع النشاطات 
التي تُعتبر مخالفة للقوانين. ولا داعي لأن تشمل القائمة كل شيء - فلا أحد 
يتوقع أن تتطلب كل محاولات سوء استخدام السلطة تنحية الرئيس عن منصبه. 
ولا تُعتبر هذه الحلول ملزمة قانونيء ولكنها تعطي الرؤساء في المستقبل تحذيراً 
مسبقاً من أن إنكار قرارات الكونغرس أو عدم الالتزام بها يمكن أن يُعتبر سبياً 
كافيا لعزل الرئيس من منصبه. 


تدرف 


إن قائمة الحلول المقترحة أعلاه للحد من نشاطات الحكومة غير القانونية 
ليست كاملة؛ فهي لم تتطرق إلى سوء استخدام السلطة في مراقبة أجهزة 
اتصالات المواطنين داخل البلاد» التى تتطلب وحدها تأليف كتاب عنها. كما أنه 
لم يتم التطرق إلى الأسباب التي جعلت المواطنين غير واعين بكل الأزمات 
الدستورية في تاريخنا الحديث. وهذا موضوع بذاته يتطلب بحثاً آخر. غير أن 
السؤال الأكثر إلحاحاً هو هل ستهتم إدارة أوباما بتطبيق القانون الجزائي» أم أن 
الرئيس الجديد سيسمح لبوش وفريقه الذي يمارس التعذيب بالتملص من تلك 
المسؤولية؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة حتى الآن .]١١١9[‏ 


إغرة 
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-80 ,01/2471147107710) 1ه اقل 101ازمكاجص 1 برلل اانه اه طندرم0) بروررعار .7108222111 رووع8 
.6 رذ5ع 1215 بتاك ]1 :ع[ه لا" بجع 18 .«12100[:0 0110 ,11ن0ع 

0 :41216162 111 :7ك أأئاه2 ع(1 !17 -1طأع 11 .كدملإزنآ .لآ معط 542 0ه برنط0 بععامع8 
.2000 رؤكع؟2 1050 [أن0 ره لا" بجعل« .روجهم «ورعوم|0 

ة أمء8 لطة للعطمصتهت متامن) نإ 1801660 .كامكئتمعمما اعراظ نبعدعلزوءءط أكبظ 17:6 
1991 رعكناه0]ط لفط قطن :111 رمسم طامط .ممدعاءه#]1 

-و80 .لع 354 .0ط 171127714110714 .(.كلع) عأطانم هم .1 مللائطط 0م .8 بومعو8 ,ععاموت 
.9 ,تاروع 116ئرآ :14لا دما 

بجع[! .11 ج77 هأجه!7| ع:(ا3 معاءع1: نك :مزع1 !نامل 01:15:64 116 .11 تسدنا لتلا عمط 
.5 رؤوعم لإازونء ا ولا 01010 :رملا 

اا وانأاعء1 701 0714 1(مقاصلا:007) 0 10/125 رمع انعط ال 1/1 7210© .51 لإع لاع[ ,متكت 
.5 رؤوع25 ع2011528) 02 قنمده0) :1/118 ,عدن آ/! .مسرم 1 ورو مج717[ ور[ 

الاع ل ."مم1 ذزه مهل كمء 477121 علذكارط نك أنتء1كا إلى اعنطمعول .ذ لتقطء1ا رععاعة1© 
4 ,رؤوع27 م126 :0216 لا 


0 «ه'7[ 217167305 ع71510ة ندع[ علط الل أكناهع4 جا ,أعوهعء«م و1[ 17/0 . 
.2004 رؤوؤء :8 ععع1 بعلزن لا بجع[ .لمر 1 


الا ]1 .ترمموعط عتننأمه؟اكهامن) 10ته ,أله ,عدنل كذلط :0 أ0/ك نغ . نمع 0ه ,معساعاعه© 
006 ,5261 ص5 :2011 

ال 07715لعء 7ل أانمقلن001511) 224 5121:4075 وأطين0 12 :كرزرء[ا4م برورء 2 .لأبتقط رعاه © 
.2003 رؤوعء 21 إناع[! عاوو لا بجع [] ,ودرئ مم1 جره بولا مدل 


إرفرة 


1 2010 ,201 اكتانه جارك ,014 عن[ زه برمماعقط أععء5 +1 :وم ه17 اده[ .عجهعا5 ,اله 
تداع مع :اده لا" بجع 13 . [200 ,10 «عطننعامء5 10 1210510 أعأامط 50 116 0171 ل ,160211 
.04 ,روع[ه80 

ذا ,ه]805 .01 صشخائط/171 .11 . 7/7 بجا 10160 .دااء دن أعهكدهارة زه داص أه1:ه01) 11:6 
.0 ,[.طم .م] 

عادولا بجع[ .ععده] .5 وللتطط نإ لمأتلا .مستوط كعدده 1 إن مع مات !1آ عاعءام«060 11:6 
.45 رووعءط [أع0030 

مع 1 برن «هل/1!آ ءا 2:4 ,طأه 1[ يتاك رمعء 41:61 ::1انة 1 6714 !10 .11311 ,تعصمدطا 
.2004 ,80015 بتع [اع 1 علوملا بجع[ لعولا بباع[] ,"رمم 

الالققطئرآ طكتاتوظ :ج00دم.ةآ .لع لعكتبع] .0012 منبع144 .(.85ة2)) .00 .1 .0 ,108115 
,1989 

- أكاوعط ع[ #عتروعادوء2 مانا تبمءتاطنتوعغ! ولط ١1ددء‏ :ع0 ترمعاه8 .قط10 ,قنوعدآ1 
007 رك ع7" تعاع 7ل" بج [! .ععدأء نجه :8 أدلء انال 2014 ,ع( ةالاء عاط ,عناةا 

:مآ .ك1 !أ أمممء 0 هته ,ع أها0 ,عو 17 :1707 166101 .2015 ةضظ ,رأمطءدآا 
7 ,عمل 1016 

0ه ع0 رع انرا عا ه00 17انء|أ3 د18 0غ زنع !1 » 77:6 15 .واه ,1015101115 
رؤقة ]2 لإأأوعء انهلا 0100 :عله بوع1! . 9/11 "عازه 211 1ه اك[ ه11١‏ 6104 
2008 

1111م 0 

2 ,رقطه5 280 نزعالعصده12 .1 .1 :هآآ ,معمعلطن .عورءااها0 

الع 58 ,يبمةاي رز ززوور0©) عن[ كإه سحصط علا كزه «ك )51 ع[ 16 :1710011167 . لا .ث بلإععاطط 
7 ,2 ةالتطتعد]ا :هدم آ 

-طأطآ 010 ,كم 1 أو ,«عسلوط عتمم جرعارء مله © 0 0051 7/76 .1 21018آ رعتاطمده2آ 
.2008 رووعع2 واتورع انملا ععل1طصسمن) علده لا بوع1] .براره 

ع0 لا بجع1! .أعي8 77[ معرمء 6 كزن مجع لزوهعط 1116 «ترتهاءء0) فهء2 .أقع 106 ,تعمصوءدا 
7 ,رؤوعء8 مم1 

عا كزه عاناعاعه زط ءذأا هته برعدء :© علء21 جعع1آ .ساءأدصوء8 ع121 320 نامآ رعومطن12 
.2006 رعكنا10آ دده لسم] انه 7" بجع ل! .مع لوه انم 161ل 

6) 011 00116110115 51216 أجودءطاع5 عدا زه كوعاوطء2 7/16 .(.لع) تتقطاهصه1 ,أمتااظ 
ده أو«عرء) ء[ز زط 0771726106ع12 عه «موقانتاأاود0©) أو«رعلءظ ع[ إن 10ا م440 
امآ وتطماعلهلئطط :ه82 ,هتطماء0دلئطط .لع 206 .1787 دنا متاواعفماتطط نه و«مقاتع 
.86 ,مهلام 

,2005 بأأععلء 152 :1137 ركتاهط2صهتله1 .7016 .1 .ل نإ 160ل .اكناهمعماء1 1716 

«وسروط أوأارعوتوء عط وعبأععرأء دآ «جزاساءء5 [ه101ات 7[ إن هل 11:2 11 .كتنامآ ,تعطواط 
6 ,1211538 01 ذوع 81 لزاأواء كتطلآ تععدع للها .ع5م0) كوأومترء غ1 11:6 010ه 

«الللهرآ .طامط تمع أسء 1نم :جه أوتصتطا 1 «ربه!1! 84 4 باه 1 دده كنلاء 50601 ]2هل7 . 
.2003 ,رك32535ع]1 01 ووع:8 وازورء107ول] تعمعمء 

مآ 0غ جرم زان أودم 12 وروء ةععبا «سوسروط أموناترعلتوء 7ط أنره كأإعسط 1 جره ]ةلا . 

.2005 ,قوقطةع1 04 جوع 81 لإأأوةء كقط لا :ععناء] تاهآ .1277015 1ر0 هلا 

ورا دره!7[ عع طاو عووره©) سرولط :7كموكبم لأس ععاقهولط ءا كأنه: !17 .101235 بعلسمعظط 
.2004 ,1101 011لا بجع[! .وعتمع لم زه م21 


و 


مجع 1 يرن «ره'[آ :ا :17 و مده +أأل وا ترط 4ق .عاععط2 لتقطعن1 لتره 103110 وتستدط 
.03 ,رعكناه1آ ده لمج ]1 :لمملا بجعاح 

014 0677105[ اعع 31١‏ وانطهم20 1116 ١1نم‏ أللاتاكعده© .3. نا ©[ وبتومء لا تأعع8 .77 معرروع 6 
عهل[| وهء1 ع1[ زا وتزناقء<00) ,ولانتطأماعغ1 ,عننااد0 1 ,0(1ألهالاواتيه لل ,بدمأاوءءء12 
قاتدكث نإ لعأللء رووع تده0 سصطم1 نإ6 لعاتأمهده0 .عرزنرمك عزيوء سمط امع !ظآ 14به 
00 لإلسعلمعة :11 ,رمع مع نط0 .مه17115 .© طمعدم1 نزط ممناع د لم 2ام1 بعع16 3411 
,ودع طوناطنظ 

الا ]1 .مم أداظ عر[ هء|اتكل 17:6 :«علسلة أمعةاتامط زه 4 1716 .معذاعه هم ,رسمسلاه © 
7 ,2016© تعاع0 لا 

أكلاظ 16[ا ء4أى1[ 771611 كنال 0014 ململ تنزع :رع زوع رط «مررع1 77:6 ..[آ عاعول بطاتدهول1ه6© 
١7/ . ١102013 7‏ . إلا لوو لا" بجع 8! .+0 نهاك 44711 

64 5اارع0نةاق «عط عأهلا زه 8014 © محملط ا«بنهم© عرزا ع 310:1 .امفعظ رمتعأول01 © 
,عاط 1م50 تعلده لا" بوث[ .ورهل7! ره اندم وتومعط عرزا 

الاعآ! .ععقاع عه« فجت ورمع 11 :ة د5ء000) 6«ه1ل5 ترم م4716 116 .ةلتلا ,ااعلهه60© 
853 الإأعاه50 نلعن 1ك سخ مواعده*1 200 محعاءعصتة :ملا 

الات 71 .ع *بلععوع«2 ونا نهعم 0 3121426 .كتعده 11 أمعمظ لسصة «متالئطظ بطعؤاتوء يمن 
.0 رقعله80 وماتبعونة2 تعاءملا 

6 :تمجه عبناءه1 2/116 .(.كله) أعغة2آ .يآ قتنتطدمل لصق .ل مععدع] رورعطممعن 
.5 ,رووع :2 نجالقاع حنط نا عق ل 7تطسرد0 :علره لا" بجع71 ززم[ بطق ١6‏ 12024 

معءنزه7ا5ء 12 برا اهاي ارا أأاط .5« 0004 مه موقط :معموعط ءأعه77 كه .ضصمع 1ت ,للد جمعءعن 
010175 جع1هه لا بجع[ .جرع واوء 7 رأصا8ظ 116 

الاء1! .تبهتههع2 ع مامه 1 014 عن زه ««6ا35 ع1 1/6 نعدماط )6105 .معطامعا5 ,رمن 
.2006 رؤقع28 1512:1125 .51 تعاءه0 لا 

ا ا 5 
2 ,كعأقناطاء5 280 مساك :عاره لا بجع[ .ممم 

1١ 11610‏ معان ءأو الآ زه انك 11 :11:0 10 88074 5[ «هل17 0000 4 .120/10 بخان 
.2006 رووع2 الناعا5 غ501 :110 ,متزاعامم82 

[ه ا(مأكدءع 4 ع[ا دم م1 لماع زه «ر«ماكالط أهندماباةادووده© 116 .لإمصه1آ بسدااج1ز 
..13:05 مسة «تعججةآآ تعلره لا بوجع1ل! .1[ ع ورمع © زه بأنهءط ء؛ 0) [1آآ بررررهق] 

ركقع21 لإاتوقء الألانآ لموبصة1]1 نذالا ,عع لط سه ,كاراعز ره اذه 11:6 .لع معوعآ ,لمدك1 
.1958 

«ناله 6/7 نااك 10 9/11 تتتمذل 4م10 :1 :14:ه :تررم © زه 7011© .14 تناح طالزء5 رطوء11 
.2004 ,كسصتااهم © ععمعد] لعولا بجولز 

[ه 486 04:1 1 «رامعطئط ع171اء 2016 .تدع تاراق 1 .آل عأأءتادال لسة .8 مناتطط رمسمصوعتر 
.2005 ,قوع 7111 نذا رععل أتطسسه0 .«رممررع1 

4/1171 طاهية أ انمتج«درق .د كره دمعوستلفم 17 ع[ كزه :مزاع أدعده1 4 :عزوم /71آ «سد0 حزق 
,025 لع 1لطنا نط1" :2]1 بصدمم 12 010 .10ة15ومة]1 معندهرآ نزط لعأ أكمصة نت 

61 نالا 11 :مملمم.آ .له 34 .مط تاد أ أعاتط زه دررمنىضزقك 4 .5 مدهذا/1ا رطاده جول1101 
1903-2 

هه 0 . /17 . 1/7 علولا بجع ]1 .نرممزى ةلط م :دااع 11 1711011 1ط ع 171 1ن قصلزنآ امسق 
.2007 


2 


-ع18 تيه كترم زكباء0© ,2 عأه80 «كتتمء تتا زه داتع غ1 ء1[ا هاه كءةاأطاء4 ععارعع أأأء انز[ 
.6 ,0380 :1000 رسماع ستطاعه لا عردم[ ه0 7116م 

:]1 ,رماع متطمة 7لا ,34-52 أمنرهلطة هاء11 برترعل .5.لا :ترم أاهعه١ [١6‏ ععترءعأأأء 1:1١‏ 
2 ملإلادة عط 1ه الع نم12 

هاه 66 1زهأء 3 ١1ر0‏ أاوع16<0!!! ::1:1/077761101 عالأء كلظ .802:0 ععدعءذ ععمعع [لاعامآ 
.2006 ,عق116ه© ععمعع أااعاهآ عومعاء12 أقصهج1[] :1200 رسماأعستطكة/1ا .4 

“-0117:111 120 أ جع 1011 كه 211011 4477:1151 .(.كلة) طوهتد غتعصسخة لصة أععتصدل رمم كول 
-0© يعانده لا بجعلآ! ,ل ارمجرء8 تنه طنه»[2) بطق 0 ماع ترأعه17آ ««تم أ «مء 16 مره 
7 ,ووه /(11أوم21176ن] وأطتدناً 

:علدو لا بجع[! ,«مجوهانهاط عنوجممء«ه © كزه م7[ 17:6 «دععهاة / 2407 .أدعطه] ,المعاعول 
.8 رومعءط نزاأورع الملا 010:0 

سوط بروزء جم زه مزءبها5 أمءتعمام عوط 4 نط1 نوع زه دنتراء الآ هآ قمالم1 رقتمول 
072 ,ن1! 1/1 سمغطعداه1]1 :نذالا ,ماده .كعمءدم]1 ود ودرماواعء12 بن 1 

1718 «تراجمار ونتمندره17! 0716 .558555 سمعلاع]5 220 كتصول ,للامسامية ]1 
.05 ,غ80 هق ]لا لز ل" بجع[ ,برسواك ه28 كأأءع1 طته 61 يناك اه أعىءدره 0 

رول انس ته (لا اماع81 كمع ع4 ««ملهاء21 عر[ جاناء «وطااط .عا معلء 1 ,عصصع 1 
.1990 ,ك'تتقصابط اجو لا بجع 8 .هوم 

7 00011 رم ومو[ بععءق8 وجل 06 ء117آ م2 ععع 17 .(.5[) تعطابااآ منامدل8 رومكا 
7 ,831313 تارهلا برعل 

تلد عله1! تارهلا بجع1! .بإعمموط ونا ««وءل .سمتاع 8412 سعالة 20ج نزده1 ,كتسهعنامع هآ 
00 ,ع6 

-تبار عن[ ما كانه أعاتطا 00704 عومسبط زووءط إن عمط ع:[؟ انه ع1011 .1آ صطول ,متعطوصمآ 
7 رؤوعء؟8 وع تعلط 01 جاتو كته لآ نآآ ,معقعتطن) .عجنعوم]1 روه 

دمعل 10ل عن[ زه عسنناباا ره أله" ,مكلا 118 جدنع ط ع0 4ءدهل0 .808:31:0 ,كنامة2ةآ 
1999 رنعأه80 ستتومع72 تعاءه لا بجع 81 .اعيامن) 116رع نولاى 

ركوج بوه [! ,اع زارد00) ومسا أممتلع هاا جا ج 1 كزن عر رمعاعط .5 210210 رعألاعاآ 
.7 بووععط عع16 001 عدثالا 21نةل! :1آ1 

از ز 1 1 1[ فك 
1968 رووع 1 تإاأوقء كنآ 021010 :011لا بجع[ .7116101 

اتنا ءن[! إن عأأطناوء2 10«معء5 1/16 :1تكزأه«عطارط “زه 14 776 .ل ع5هلمعط]1' ,المآ 
.9 بدمغءده1] . 77 , ىا علوه لا بناء[! . 5ه1 316 

04 بتابج<8 عأخائآ تعلده لا بجع[ .ملعم 0-له اكمدامعوه ج110 .قطن ,لإععاعو1/ة 

أت أمضامعع 4 «هلا إعمعء5 ا ولأدا:ط :21075ع11167<0 776 ,2/11165 عء01 لهة _ 
04 ,لش مه © 0صة د80 ,ع[أائآ تعلده لا بجع1] .ههءه0 

-اعلقلخطاط .«معذفهل78 دعءتبمل زه كعضضطاة 17 01 4ائه توإعااعط 1/116 .125ل ,8120150 
17 ,لا0ع68أمماآ ث2 ,اتام 

53 :علدو لا بجع[1 غ11 .© نإ6 80160 .المكقمهاط 307165 ره دع1:1/] 117 . ا 
1900-0 


بجع1<! «وسسوط أوننبرعلتوءرط لإ عكلتطق +1 [ا 14© 21/41161:07:10) . تأوعد0ل رىء انع 3/121 
.006 ,11 كناتلء5 220 51232201 بلعملا 


ك2 


-ناء 820 كه :1945-1946 ,كاهة 1 دعدجةم0) عنل1ا ونعطججع علق 171:6 .(.له) اعقطء 141 ,كنسداة1 
97 رؤوع؟آ 113'5ا5ة]/آ .)5 تطاللا ه8050 .تررمادالط «ررمادعدم 

انا[ .1941-1943 ,جرهلا أءتدمك-اده[ة 11:6 :اعمط ١6‏ اذا 17/1707 .سواط ,لإعاول ج34 
.205 رقوع؟ '[(الومء الو نا 01010 :1م لا 

«و«رع 1 نه مهلا 1[ ولط زه «رم6ا3 ع4 ده[ +1 -ء510 2801 1/6 .ول ,عء 314 
.0 ,لإملعأطانضه(آ نلعلا بجع[ .كأمعل1 تمع أ ءدبل درن «رن/7] هت 6انرآ 1110 

“01 ,ع1 بولح ,له 204 ٠‏ [0«0اععاظ 116 :ودع ع 001 .122110 ,الاعط 142 
.2004 رؤوع21 '[(511د 0117لا عاأولا 

1787| امن ع1[ تتتم طانم ألهع0 ه11 01 تع مب جه 1 إه ترمذاعوء 01 4 . إلا لع نال ,نزه »321 
6 ,101 بحتمع11/وعله80 سمكتام مه تاء731 اده لا بج 71 ,«مومره 1 ورم «رهلال[ 6ب[ 10 

110 اأعنعء3 إه عقاو كنم 7161ل علأكارط نع1« دع اثى 140 .ههه ,تزع نناءع[ء34 
007 ,01811 لصة الو سهدت ادها بعل .٠يه/[!‏ «معره 1 عن[ وجا ء "!10 2:14 

برا »ره انمع اأطيتوع؟] عرزا «حملط م120[ مكنم طوعيزه0 عذاة جتراءاع8/0 . لاعطمعا5 ,معساعمع 1/4 
تعاكه لا بباع[آ .عنرك 0غ تاعلط «نتولآ تروسكا وناعله1 عمل دء[[الى ونه جم مه 115 61:04 
رؤوع20 مم10 

6 رأومقضع1 تامملا بجع[1 .برعم نمتجرء2 برو دعاوق .آ .11آ ,مععاعمء131 

إن «هل7| عن[ هائه ,نراء]أص:00 أمعألء0[ ,عس 10 بلعتروماء8 ب[نه0 .1آ معنع 5 روء3/411 
2007 رع 5نا10آ منمل مها عله لا بب 71 ,مر 1 

كلكلا بتاعل! .مسعالا أمانع اما موصو نك جو «ولاسل وا ععدرء ع0 .لإعلصها5 سدع انقة 
4 ,كصنااه) «عمة1آ1 

-70(1) وامعطال زه عسو وا ععلال 11:6 :(مأءكصدمن) كونادعلوزومعء2 116 .اانه ,متأعهة ادنر 
.6 ,كط ةلاه 0 ععمعهكآ يعلءه لا ببع8! .كواوع 

ركقة؟2 عع؟*1 :علهو لا بجع81 .«أمجررء ال لم «ء«اط زه ء1ط 6:[؛ :1 .جعبمء2 راوسقطكن لز 
.2006 

رع طاطامء5 لعو لا بج[ .برمواسلط انمء ]عامل “زه بروبوم] 71:6 .لامطسنع] ,عطسطعزام 

-أأوط 4انه دعنطائظ زه ترفءننا3 ل :اماع50 «براعاع50 [ه 6م1771 4:جه :نهلة أه:340 . --- 
-أمآ) .2005 ,طناه02 قستطوت[طنا 1262210521 تنبا لاستامه© تعاءه لا بجع[ .ومن 
(قعتطاظ لقعنعه امعط" أه إنورط 

دررأمهده1ة[ ه 0 عاوناعءط «أأاظ ننه 004 4نتمترء8 .مساعط لكالا عملم مط بعطءكماء لم 
رق800[6 مق هامالا تعاعهلا بنع1]1 .مسمسظبه؟1 بعال بلا بوط لعتداكمه1 .عسي مات 
.1966 

عأمع عه !|| اعوط 1 أبن ع0 6 نع عع3 ع[ عناراوناء 1ل © .5 تاإعطاقعا رلعامسلا© 
طامه1]! [ه راوع تام نا :81 ,النكط أعمهط0ت .لق هده 4ل ع[ء زه كارمانمع كعد 
.96 رووعء هدتامتة 0 

ع8 0ل :ذلا ,عا اأاكع اه ا ممطن) .سعاءظ*0 . للا بوط لمعنل .ءامو طلتولط حصا أمد«متمرعم0 
2003 ,اممطعة 5 *لمنعمء0 عاأمع0 لم 

(قعأدقة1ن) أعصوا5) 1964 ,اأعمعاك تعاءه ل بجع1< .1984 ,عععرمهة0 ,لاع بم © 

14 طنه أن بال وا «ه/آ] امن عن ورمعل ماع10 «وعءتمعد4ق .أعقطء 11 بمسمسمصع 0 
7 رؤ5ة25 وأتلاظ :مآ .وترمترء8 

تلن ءذا زه أنه:1 ء:!! 0 «أعده 1 1071246 .02وم تفط" .© .ى لمج ذم ع1 ,معاووم 
.06 ,ع كنا150 عالأكاع]/1 :713 بدععامطه1] .كزع زا ه11 لمر 


ونرة 


كع 01 مردع 11 أنازدجه لابلا 017101:5 جاكةاط نيل 4 بأعلا 11:6 «مخصط ع:[! 4 7#مترعء8 . 3 10:08 رأكتتوط 
7 رؤوعء2 لإاأورء حلصلا عولط مهن ادهلا بوعل] «رمجرعء 1 ورم «ررو/7[» عر[ا درا 

-56 10118 10 عنهاملا تار +117 :11 #اطاء8 .اعنوط تلوط 0سة طوممطءعدآ ,ساعاداموءط 
.005 بأكعةط مأاطعت]آ لقصسد1] ادهلا بجع81] .عورم زاوعاء12 اع 

-17 بععأسهاط 0[( عجوعط ,أى خط كنناع 181 الماضنتلط 2014 دانأعل1 تفاط جم كماع اكبرراط 
راع طتطامة نا . درا أوس ةدع إن عأعةغ1 6[ 1ه دعلاوأضراءء 1 ««مألهعوجمء 1:1 4ء16نه[ة 
.07 وا قاطم ناآ ممت :10200 

اده لا" بجع1! . 1[ [/9 نبرعبع«ط 10 عجبرازه1 11:6 داوءاك مء ةم در[/1! .02210 ,معوومط 
.03 ,يرعكناه110 11320010 

- نهنا 010:0 تعلهه لا بجع[ .عكعدرمعدء1 ثته عأعقظ :ع 1أووءامهاه0 .ى 0غقطء1آ ,رتعوومط 
.4 ,رؤوع81 (7/61511 

.لع تزع ع نادرق أمترمنلهل! كزه ©1171 © از 141011 ز 0071 1116 جاعوط علأعيا3 ه إولل8 . 

.6 ,رووع]2 اوانومء هنآ لنزه01 تارمكلا برعل 

.انع 1«ررماءمء2 فاته مساع 01 5غ :أله انلاضاص 1 -لاء5 ادانامعه عوء]1اطاءط 116 
7 رووع:2 وم تعلط 01 لإأأوقع اندلا :هآآ رمقتعلط0 .[.[ه اأء] امطصاع8 .8 .28 نزم 

له ناميأ[ مخاع 20 أعدم اط 001 «ع 01 :7ه 11165ه31 4ءلعع56 . الا .0 ,ومع امعط 
4 ,رووع:8 جم لمع عة1ن) :0:10:0 .1 ععدجبمل هاجه رزاع طمعناكظ لزه ممعاء غ1 ©[ 0 ءمنا 

يقتطماعلقلتطط .عتزعة؟1 تمس هسه ,معتفتاوط ,وهأ فله عاعظ .11 معطامم إفعطن رعالاط 
,رووع:2 نوالورع الملا عامس ]1 نا٠©ط‏ 

با[ .عأ200 ترط «مذايععدوو«2 4 علا ء ددص فأمدرمط زه [و13 71:6 .أعقتطء 1/1 ,تعصنة ]1 
.008 رووععط2 بجع [23 01لا 

ببع1! ,مساسه17 در عع معطت [أم© :06 لاط وسامط عط [أكل .13 سهنلاة/ا/ا ,أوأنتمصطع ]1 
.998 ,أممصعا 01لا 

لزه لا بجت ]1 ووم[ انا عجنااترع دك ك4 «رجمافاقاط تتمءاءعاد4ه 11:6 «معدواط .8 مقطمط1 ,ماع13 
.06 ,لمتنعمء2 

-171 71ل 4 بأعا8 176 أدثره 14 عب[ إن يكز[ اعع5 1/6 ها زه 5/21 .5 22ول ,معوت] 
.6 ,رؤووعع7 ععع "1 تعاءه لا" بجع [] .ارمقاه عاك 

ركهتلاه© «عمءة1آ :عاعه لا بجع1] .معتععء مم +0 زه عوانعاء2 1:1 . لإتت0طاضة ,مرعدده ]1 
.2007 

معووروط كارأع 1[ 071 هلط 4ه ج1007 .(.كلع) دعلعه/ا بملمنلة لسة طأعصدعء ا رطام 
.5 رووعع6 برع[1 تعلدزه لا بجع 11 .116 

رؤوع 12 ج71 :علهه لا بجعك! .دابع 181 اسقط جره ه177 11:6 :01/67:/0:12710 .108110 رءوه0 ]1 
,2004 

ملا ماعلا بأمل8ظ موم«مهء0 جندعوتوء ع« بررعلوتواعوط 1:6 زه «ون[طنتك .0عقطاع1ظ] ,ءعوم]1 
1991 يعكناه1] مسقطاقط© :113 بسمطتقط© ,لع 250 ,يوارمز 

رومع طوتأطاط 21هه أ أفصكمة]1' :آذه لا بوعء71 .برممماط “ره مجوط 26 .2 لعللث ,رمأطناكا 
,1998 

ةناو طاء 1/1 :عمعدوطاء1/! .كعاء :27 #أعوط©ط كره عده© 116 :002 وه نزهاء2 .طواعرآ روعلوه 
.07 رووعء8 ن[ق11قق6 دلا 

510١‏ و'"6 فلأ50 4 مءلنله8 ون «عئة7! .ومتلائطط .1 10هده2ة1 لسع .5 ملتقعلظ ,معطعمده 
.2008 ركهتلام© عمعمط تعاءه8 بولج 


لكر 


1م 111 زه أتنزهماء8 ء1[ا هته ونتعالة ك'لأء :صنل :164771 ء« 10 .عومتالتطط ركلصد5 
.200 رهق [اتمعدا/ة عتمعولوط عازه لا بوع1< .دمبرا علا 

.1948 ,لتدستللة0 :كموط .ساقم جع 1ر1 هأ عبن عع-اعع'01 .لبحو -صقع1 رععاموك 

.1965 ,تع للتمدوظ عع رمع0 نوتليه .5نم [1هنز8 ._- - 

«طناك ©1[! 0014 برءورعواوء«ط أمأنع مآ عن[ا لزه #اجنتاعظ 1:6 ««عنامع 70/1 .ع ااتقط© ,عع 5212 
7 8101/2 عأأانآ نعلكه ل" بجع1] .تمع ممع[ «بوعزمء درام زه دم اوعد 

0 نطذالا! ,80565 .بنع لزدء :2 أمارععج1 7116 .(.05) .14 عناطاءخ ,ممع مأععلطءع5 
ينانا 

و 025050816 .ءعاجه5 انتمط-تتمعل زه نز أصوده[2/(1 11:6 .(.لع) عتتطاعة أندط ,مملتطعع 
1 ر5وع؟2 21761511 لآ 2015!!!آ متعطاناه5 :11 

1767 :[ا 0014 ,1ا1اناهط .5.لآ ,كه 7م0آ 27118 :7ألهط :0005 «عودة2 .عصتقاظ رسمممقطة 
,رع طنعلا لا :اه لا بججء1[<! .م17 "درم وعنموبر ار 

-ل 1116ل 1116 2001 :أننه1 عرز عواراعهط :ج2ء17] ع4 اوناك 201 اعيل عاعتجآ بممسصامعطة 
.8 ,رذع[0 80 عأقوظ8 تعاره لا" بجع1] .رماعلا نبهه 

-أده 2 :4 :0122/07 انه لع عأع 116لا .ونطط جهة لصهة ,(.2آ) .لخ عاعتعلع] ,مانتو قطء8 
جضعن) مفصدع:8 لمد ججععط بجعل8 تعأره ل" بهت[ ,روجع 1 إن 1176 ع جز ««وسرمط أمنادء0 
.7 ,ع6 اكنال 102 ع6 

-لاق ع|67:471167ط © ,اأمهعت) عتتماط كناماععاكتراط 4 بعوءاتسطمط إه ««رزه|© .لإسصد8 ,ادوعند 
,1121865 01لا بوع[! .كام ع5 35/41 زه ع5قا1 16(! 0014 رعقه©) أسبره) واترع رم 

-كفال عاناءاعء3 :5102 هسم /!! ء3ا 6 برمرع*1 عأءه[)'0 نبزعزظ .56221020 1176© بطاتصة 
7 ,ككله800 11200 علده لا بجع1!1 .مره مانرعانهاابه»2) در مم11 

الأ 1011( تولاط 1ل :1918-1956 ,موداءمللء 4 وداب :11 .علصدعاءاه ,منإكاتهعطعام5 
-5ة1] عاتملا بجع1! ,لإعصائط/ةا .1 مقصتمط1' نزها لعا اقصه؟] .:رمألمع زاكع ناور برمه عاط 
,10 220 وعم 

5ل زه اأناىلا 60'5ء]417167 ع0أى1:[ وعء2 :1ن جاع820 انرعء«وط و0 1/6 .و1 ,لمتاكن 5ه 
.06 راع أ قناطء5 880 مساك علده لا بوعل« , [ [/9 معني ومتدع در 

-805 .71017ء1[ أمترمومءط 4 :كلهأ 1 عع طتجيء ج17 1:6 كزه برتومغه :4ل .1611010 ,تماباج1” 
02 ,تاتززه80 116أئآ نذألا ,ما 

تأده لا بجع[ .1ن عا له كرمع 7 نزأة :31071 مج كه “مانرع © 1[6 41ل .ل مم دمع © ,اعمع 1 
7 ,0011125 *زعم 113 

تعلك هلا بزع[ .مدع طمعء01) . [ اعمةكا نإ 80160 .مع لع نبل در نمطم[ مم10 1116 
رؤوع21 لإأأقنء اندلا عم لوطه 

عنآ] رهق ةعتطن) .أمنننماة 4اء1"1 ترعاتعع ادانع ا اميا00) كصر0 © عتراجه اا إنر4 .10.5 116 
,رؤوع27 هم تعلط أن تالومع الول] 

.1214 عن 6غ )ني علا م88 نمعوءط أمنااعورعءط «مل «ه7! أمنناءم«ء26 .ععه 6 ,171081 
02 ,8001 ه00 دل[ 1/ومعع2 طأدا7/40 ونمعل طناط1 ملعملا بجوعلز 

اناء 11 .ولا-”ء<00) 4ائة نرعه«أوى060) 07116)-1[0071 116 «أأودت 11 .15 ممع هآ ,واولا 
07 صم نكل .7/7 بلا رمه 

ولاهلع1طانه100 علهلا بجع81 . 14 ع1 كه بررماكةلط 11:6 :كمأو زه «وعهععط .تصتة ررعساء/ةا 
.2007 

00 ركء أقناطء5 220 مسد تعلعه لا بوع1] .جن17 1ه وى .80 ,20د نم1170 


خرف 


رع أكلتتآ5 220 «مستتك تعاعه لا بجعل[! .111 روط ,مه7ط اه أع8 :أمامء2 [ه 51616 . #1 
ا .2006 

اله (7دة 21101 ننه وأنئهك1 “اديه ننه 000 ول .نإ7/10110 ععصنة 220 325ل ,عه لا 
.5 ,15تهالة عتاطنط عاعه لا بجعلا« .معط رع 


مجه رارك نبواء +10 انه ت«مقليةاتاعده0) 1716 بععوعط ونين رملآ] إن وجوسروظ 771:6 .قط رمملا 
.05 رقوع:2 مع قعنطت) 01 لإاتودء انه لآ :آ1آ ,مع معتط0 . 9/11 «ءتره 


بجع[ .«وجرع1 جره «ه 177 عن[ زه ااتنتوع 4 دعل كدرل «أ «كتبوء 11 011:67 برط «هل18] . 
.006 ,رووع:2 لإلطاده14 عتأمداعة :لملا 


1 عأوء© أ0ه20) «ح0لط عا لتنماكعء10710 جاءء//ي1 «ولاعءط 7176 .متلتطط ,مله طصناة 
.2007 رع5نا110 دده لط هآ :ع1نه لا بجع[ .انال 


كأمء م2 


«مع نم1 1ه ذأأءع1 وأتصعوة 014 .5لا 035 5ذ تعذناععةق» .712013 ,81-11280 نماك 
7 بموناءعطء 1 23 :ء0165 805101 


عصدال 18 :ادع تعمع1:0 اماع اتأكه ”11 «ععناامه1 0غ مقتص15020) .تععمعم5 ممفسسع اعم 
.2008 


|29 عمط رماع تفزعه”1! «ودعط لآ ممكقط .5.نآ مأطوتط بجعل8» .ل .11 بممسمععام 
.22/008 

-:07 أزه ا برعطع2 «.2 روط ممع أه تصقا٠©ط»‏ .لعتسقطه14 سفتزصاظ متطوقط 112 اذ 
.2005 565 تاعع06آ1 9 :عدر 

.0 نع طتوععء 12 11 :01/116 أتهالا ع2 <«.3 أنوط- مق 1' 0 نواط» .لأ 

1/004 :رمع سرم7 نلعا «. صصد 01 © 1621025 ناطتحه0) [ه وأحصصف) .صعكا مأأعانة 


لم7 سلعا «وتامط5 امصع1 راوع قط 110 مهالا صدأل هم © 160ئممء10) .132 رلعاكناة 
1007 ا 11 


م «.ول صا 7آآع ,لزلهأدب© .5.نآ هذ ل116ن؟]1 دععسصنتهاء2آ1 21» .0 15أامآ ,821005 
.5 :8م001 25 :ءزه/0 

,1/1/2008 :م11 «مصه نا 2 ماكتستصلف» لامعل رعءزيعسصدظ 

105آ «.ؤ5ء26 126121 هه طونده1 أءع0 511 هون 14آ0)» .8 موتانال رمعصعد8 
.6 :1777165 

.101116 01 120015 ع1 » 11مغ1نذ1 أعمطء 341 ممه طذمأ1ط؟ أعقطء141 ,عطقل ,روط 
4 إة1/! 24 :أععنوس 7 

7/017 «سعطع لا :11101 دءع12 3218823810نا© 58أو010)» .عا مقطمقطذ ,تلمودء8 
.200 عمطت 7101 29 :لامرء21 

-نلصع ]1 سقس 812001 015 عط علأوه1 :وتعطء)ههة5 زله8 عط1» .ععاء2 رمعومع8 
«.5أء5601 5غ1آ 560م0م<8 أقطا ومتأع لطم لعأعصدظ8 )1405 عطتسدروهء مم1 
.2008 أتتم -حاء هاا بوء ندمل «ع ]زه 4ل 

«06ا55] قطم ع8 71[0 رععبطاعه1 710 :710 ملل 5الإالطاصه84 «ماأعستطكة/1ا)» .1+ 
008 طاععة1/[- ص دناصول :راطاد«ه 14 ترماع تداك هللا 

دوخ عع ه110 5*لأءأقصسسسظا أوعا0ع2 «والباعد ,ركأشع 50 5132100» . لاأأكناك رممارء8 
.07 مبيءلءذدده © وعتاعريه 1 اندي «أامعسامامم 


لحك 


تلإزعط1!' 25 0115 مغهتنآ عهزأه12)» .142:15 .11 ممطاهده1 لمدوعء: 0 .31 رعطعماه 
.105 :111:6 عأمملة سولق «.ونا مأولآ 

-805 «معاهطع2آ 5نناذ ماع14 ععمنماء2آ 5'ع1115 لمعه 11> .ذااءء:112 ,رتعتل عوط مم8 
.04 عأ طمرععءء7آ 9 :ءزم01 رما 

«.121122ن) عقن م10 01 أمتدعجآ .5.لآ كاععزع1 أجباه0 طوغلم8» .لممتط زه تعصصم8 
.0 :11710 عأ«ولاآ مولل 

كتعطماء0) 1 :نزأن :1ه 4[ 4|711 «. 121621082103 01 أمة غ121 عط 1» .1131 رمعل ج80 
.2002 

1أضع 20 «بناء الاع1 نإأ012ع17م12» ما ناث 1115 عاأكث للبه'؟آ قسقط60» .11ثثالا رأعممم 
08 ن:دد ع[ برأةه2 «عوناهآآ] عاتط الا طويا8ه دز وعحط ا 01 

«.53 5قع01]16 ععمعع 1 العغه1 تعسو ,21-0203 0غ قطلصئرآ نهآ لعأقاوءء؟0 طأوسظ» 
0 2 نال 13 :بره104 054 

2/2 «.85 2850 الل.1.ن) ننه ععمد2 0) علوع.آ عامع تاكء م1 5155» معء1202 ,أوزة 62 
:1771 عنملا 

© ]ىن «. 21017 جه عملصه 1 علصنط!' لدتعتلنل نه .اأءككنظه أنه© ,عاء 3006© 
.5 :-0 101111 

ا طتطععة10 11 :ع نرءد0 776 «.ل1011011' ع8 ا معع1/1]020 10 أصع10ا5 الماء5 014 » 
.2005 

-تمقض8 5*لأءأقصندي1 تعصمطتصهن) معطمعاك 1ه لأعه /لا أعرعهء5 عط1» .)5 إعتلاء1 رعتهقات 
.2006 متقتصطع"*1 7 ببأعسام مع افيه جرع 

سرع /, «.5مع50101 ا*مععة 12021515 نزط/الا» .15دتاأكسته8ظ لدعآ1 لصه .ع1 بإعاوء 17لا رعلمةات 
7 171 عادولا[ 

ععلاع 2:2 لانامطذ .5. نا عط زع ماع10 ده لعقلص م5 عاطنه12» .عتعوزية151 بمطم© 
لإتقنصطاء 1 6 تاعاسل «طعوعط عنقا ونلا 

6 :80015 زه ماءاناءع غ1 عأعمولاآ ملع 7 «مع ع1 عط لستطوءظ صسدكل؟ة عط » .12310 رع1اه6© 
7 نل تا روعء106 

عه طقن 10221 نا قط 00 -5اء0011/1) 1018 كنام001© 35ع1135» .(.2[) .لة عع ,روود ااه 
,40 .01+/ :نااءالاءغ1 مط مزادر هاه «(ععة:0 ع انأواولوعآ1 

لإآناة 25 :(0عءلء11) أمدمننهلة أ «شهء 1ع تدمععط1 عوطصيت 11 12 عل فعده أوساعده©» 
.1992 

عط 20 لزانله اصع دهن :رع هلطع[ أوتط/اا كه وعل؟ هآ عط1» .© ععع ها ,روم )و0 
,5 .801 :كعأانااظ أمهعوعط /0 أ01710ل ااام اعع 2607 «<«عع لاله[ الع تتا 001 

-0/:1 «نصع 8435 صا لع 101 ذاع ه18 5”اءل» .نزء1لسصباط دده 3220 سطمل ,مول جعع6 
م 000 

ل ماعنا نأده ”11 «ش امه صلخن[ ع نبلا روبجو2)» ترره10 ,علطعفةج[1 

2 25 أنا0 © 76 ناة ع1 :1062306126 2 15 1/1218 سوأواءء12» .أدء10 ,لطوجر 
.57 ,6 .701 انحط عناط زه أمتسيامل جوع علة]/ة بإعزاه2 21مه )ول 

18/12 7 :1(لاد 82/117710 «عقناطخ ع0) 5ع2زع0[أومثة طأمب8» .لاعلطءة111 عتانل ركاحة12 
.2004 

م27 «الإاعاء50 أوالودعلء 1 عط كه نزوبزة5 عاغطتاك عط ومنخوطء12» .0ه50ول رعأعوط ع[ 
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دعم «. ص 1ا علطم .لش.1.ن) 5ع05211688 0011© قوع 6» .1431 ,132062 
00م م :1701 

1 11 «الإع هعتم كهه0ن) لمستسلعن) لادجعلع8» .دعصيوط درول 220 عمق ,رمع مم1 
تطأعكةا/! 22 :سعادع1[ محم أمستم 0 

-56 12 لعطء112 عكناطشة ع2 أهاء10 10 لعآ أهقطا 85ج[ 01 8251858 .1012 ,جعاء1:355 
.0 :كرعوردووسع ةا «رراءنه| 146 «اعى 

عط نإ وععه لهاء2آ أو122 01 عتباءه1' 1ه كاسامعع4 لمقطاكمز] زعسساتة؟ متطومع20م]آ» 
و3 .20 ,17 .801 :تلءاه/1! كانلعة!1 اتمتلط «سمتعتخلط عوروطرزم 8254 وبرمويم .10.5 
,05 نعط ن7عامع5 

ل «.عع5)511 1ع8 1ط 21322120 2نا © طأو1 ع:8405» .1 0201 ,ومتومعر] 
00 01 0 :مم2 

6 لعاقهة 15 0111© :قرمولء2 خذ1آن ده ععمءم1زة5 كاءء5 .5.ن1» .طعلظ علو لمهأ 
/4/11 نادو اماع نارزوه”!! «.كهمتاهعه عام[ أنامطةه ومنلل 1 صرمع) دمعتم زقاعط عوع 
.2006 

10 01 0 013026 11207 112 أزممع1» .13508 ,ل1[مومعبة 
.2008 /3511311ل 3 :41[014 1 «قعم 12" 

انال 5 :80015 زه ءادع[ مارملا معلة «الدوعآ عمساءه1 ومنلد81» .زدمطامة ,دتوع1 
.2004 

«.كقأع 510526 01 2ر1 101 تناع هه عاتقتصع ]1 لإعسعطن) عع01 ومعباط» لخ [أعل3 روتوع] 
.6 :1717715 ج70 مدع لاز 

لدء/2 «.ؤعقناطى 01 1115 03112212821210 21 متهام قط -::8 عزمه8 بنجعلز و1 . 
.5 :107/165 
1 علسلا ماء/ال «5ععص 126121 جع2ه ممساط بحم[ ه71 وعأع مالك لأون0115» . 

7 ظ1 

برء/7 «.عع[ومك 11 صعط/ا 5121 2007 طذ كوللا مالصاآ نزمء<آ 5ئم6غنمه8:05» . ___ 
02 :1711 عرولا 

11111 2/2 .010212833130 قل عقناطق ععمزهاء1 ملصاظ 5وهم© 860)» . _--- 
20/011004 

:6 عأرملآ ناء/ة «اوء2آ عه اكنال 505 0356 لالصنآ ص وعد أجل ف» .عتم8 بواطاطمآ 
.2104 

2122000111 1015 031865 .5.لآ ,اكتطة لهوعآ ه1 :0356 5201113 ع1 .___ 
.5 7115 عأجه 7 سولق «رعوو 

ع7 عل «.وء [ناج1 و0 5 1521108ك نم نسل ر,قع025 1202 15» .سولق بعأقاماآ 
.00 1 1 71701 11110 

«.105اء13 0 26122128011 لعمة 178 2820 1*181» .ممكصطه1 ماباعع1 0هة نمه ,لإءعمر1 
4 700 54 

11/2005 ناصوط :ماع انأكعه ”17 «.50:16 ممعتعتهم ,ععدااءه1» .183010 رمقطنا 

.2004 لا1/1 10 :تلع ام ءا لل0ن) «ع اق أصصصء]” ممبطءه! تأع ه15 عط1» .عصنره/ رمعكلو314 

1989 /20/3 :11716 «تصدعه0 عط وومععة وطدره8» .80 ,لمكتامع 713 


لاع 


:1 82/117106 « امومع وومع© لع10 01 1010 طمدظ نالعنجه8» .لم81 ,وتعط )843 
4 5439 12 

.007 :مم7 مولز «.كعاز5 عاعدا8 عط1» .عصهل ,عع زو1اة 

.5 مبرمعاجه1 مءلة «. هتدع هع س1 نرآالوء2آ ذ» . 

.1/7/2005 برمعاعملا مع «اهعء ستعومعا8 ع1» . 

6 :ءاسملا م/م «عع بو معل1110 عط1» . 

.003 :ءارولا مع/7 «.لقطزل عطا دز أومط» . 

.6 م«موعاسنآ مولز «.صصتع اا ع1 . 

.005 :«ععامه7 صعلم «عنااره1 عم مأءكناه5 101 0)» . 

0 وتعأخطواط دواءءه0آ1 8 ةا 21» .اخنسسطء5 عنم8 لصد عمدلا رأأاع 2م13 
.008 :ك1 عرولا سع/ «قطه1)ل8 عدره11 

خطعنا50 عع08ال 5 5عم 18 لعلز20أ5ء2 .له.0.1» .عسمقطد أأمء5 لصة عأتة8/1 ,نأاءع 2م812 
.08 :117 عأجم1 م27 «معط!" دده 02آ 

7 :1171 عأجه7 نعل «روعصة1 .ث.آ.0) 06 2و1ا1065111)» . 1 

0 :ومبد2 عسولا سومار «ع141001 عطا مذ عع )25 ملام 2-5 :[015ا0ه1 6م18)» . _ذ 
,200 نو ناراء 1 

125 .5.لا 5عانام015آ1 مموع2 مسمتطلزة5 0 غخصع5 ه62522039)» .532208 ,لزء11 31002 
.004 ترزلسال 29 :مع غ1[-ارأونتت1 «ععتاءه! أمستهعة 

«.وعع8 71321213 02 هو 512065 3 طأ 5ك82)» .ستع و0000 علنلهآ لصة عكوعل ,لإعأم 211 
08 71 عأسولا صسولم 

-وووخ «وعاهل طوده1 مغ ل0أ10 5م أهع 1216220 ملأت عع تزه طآ» .أعقطء 81 ,دتاعلة 
.2008 عمنال 9 تووعوط 2160أء 

2 تممه :ترا اسه اال [1١1‏ ع «ععناكهآ 535 عهمآ» .عتمقطمعا5 معمساعمع 8 

لوم برماعننار|عه'1! «.1220 هأ ومع هسمه 100,000 مأصناه0 كناكهع0)» .عممع1 ,لمع ]3 
.0110006ىأ2 

1/1 «.111205 زمدآ هأ وتععصنآ 9/11 مغ لمآ مأعودن11» .قصه©ا ,علصةط !8/1 
3 :ادوم 

,06 معطاماء0 17 :سمط عنأطيع «.2006 0 أعة كده:سستصسحطه0) :12:01 1/]1» 

قة ططاعء 6 :144802116 هرهظ «مععمعتلء0 أو دلتعط عط1» .لإعاههاذ يسدععاتا8 
1473 

1 و20 «موطة اده أعنط© خآ ,لعلعدهوطمعاع/11ا علدنا ممع ط1» .مم02 ,عم 1ائاا 
.0 :217716 

/71/2 1 ووأوعائل 5مك «.5زة5 عدنا10آ عالطا ,لدوعآ 15 عهتلة0ط013/36:5). 1 
.2008 

/22/8 أو سول أءءج51 أأه/1ا «. مآ 820 وععلد1/ة و[1نلةط عد0ل» .أعقطء141 ,لإععهعابا/ة 
.2007 

-لا1آ 01 5015مم عع ذش ,2122065 نفلتقهةط ص وعمعه1 .10.5 تورمعف)» .2 لعل رملمدلل 


84 70 :اطهط أودم نومع اترآ زه أ لوق نم4716 «.7كاواالاعة كأخطولظ مهد 
1990 
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1654 -طالطاا ده عستااط «دتع نهآ دهع امععععرظ مالعقدع ا لقط© ده غيو[؟ ل»» 
2 :117105 عأسولآ مدعل «طاوء2آ ااا ملك[ 

7 7165 عأمه 7 مزعلا «روبلاع تعاس[ أومعط-ممءرزل1» 

0 12001177 010615 طاخنصدة» .اأعطم دن توعهن0آ لهه لمقطعن؟ه ,عمانرهة1-تماءهقر 
03١‏ 0 7/16 «.335 0121 عن ه10 014 350 15115 

45 [(12/! بعأتء/20 «.ضتدألهصه1ا2ل! ده 5عأه[1» .ععرمع0 ملأعبتح 0 

طتصععاهعلاء5 عط مزاوع نم0010 ممع امع ةم عط لم2 لسماوص8» ..آ أبعغطعع81 ,لممو605 
2 عصنال ,2 .6ه ,17 .701 :تراسعء م0 ععتبعاع3 أمءأازامم « بصساموع6 

:20 :101ه1نأضأمه/17 «.52102اكتستصسلخ» .ع1 لئع06 د17 لمج .8 122010 ,نإو جه 0 
.4/11/1989 

5 51015266160 82128 1016150» .عالط /ما .5 طواء/الآ 220 .1 صطم1 ,عوط 
.0 :تااءاطعع1 نلحها بأع تولاط زه نرافى 177116 «.07 نام 0 سوع8 عمسساءه1 لابامطك 
2 ,63 

122210021 0121لا مغ صم اهجتم طاناة 320 كصداظ م اناباءء::8» ,ل 102030 ,أمتتوط 
24 <«.106]211665 01 1216550821105 لة اللع طادع؟1 م لاأمرع 002 بخضل 
,3 .120 ,43 .01ل :طحعط /170215116101104 0 أ 71لامل 

1 + «.15121 002120176 815021211 عم نل ه80 م26 /1ا)» .]21لا روناعسماط 
6 ]1201 

121652210231 101216 0غ 0112210 طاناث 0ط كم صه!اط ع اتأباءععر8» .ل قول101 بأقتوط 
4 «.10612111665 01 121650820102 220 01و11 و متممعع 003 بلق[ 
,3 .80 ,43 .701 :متها /17051141101:4 كز أهاسناول 

وق .701 :طاعء]«2غ1 أمءة«مؤدالط (أساأعاظ «. هآ ممعرو5-واعمة» عاعترعلع:] ,رعاعو1[امط 
3 اتامث ,30 .20م 

:0 ,عرولا لع/7 «. 00 صرقا' مضأعمأه8» .1012135 ,دوتع بجوط 

- 17/5/1118 «كاماءكصهء1' 00 :لنولوهطقع1” صو وعامتقطيعج]1 وعم لازاء 1 طونا8 امعلزوعءط)» 
' :إاإووط بزما 

- 1 نأكه/1! «.0ع]200آ مأععمكناا لع251225 12 00 2205 زاوقةخ 05 14» .12202 امعط 
01 0 01 ا 1 101 

:0 101عا1زأعه 17 «. ا لع صطاوعء 1 ععستهاء12 كه لإستايس5 5ل01لة 014 156» . - 
230000 

|2 :اده وماعساطاده!! «.كصهقاء2 أعرعع5 صأ كأععم كناك رمععع]1 5ل1101 14ه» . 

11/005. 

0 كلصطاء1/! ده مصتعلة :11010 ده كعناعهة1 طومة1] كاناط 014» . _- 
.+4 :كم :رماع :ارا وه /17 «. بجع بع 1 11/106 1130 

[30 جاده وماعتراعه!7آ « توعد بوعل كلشسهاكطف/لا مسوجومءط 15© 1ه 201©)» . _-__ 
.12/005 

051:0 :زواع أنأعه!! «.5ع22 52 ناككف مسقتولز رعائة لعارممء12 دولا هال . -- 
00 نعط تع تن ل 

|24 نادو :نماعااراعه'7! «.0ة؟آ 01 001 5ععصتهاء ععلة1 014 كاع.[ مموع4ق)» . _-- 
,102004 
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0 «. 111521 خآن د كه 'إمدم 1 دسم تامع تاتصهك مدآ انأاعده71)» . 
.05 ور 


«.121617082]10115 1261205 أتاط عقتاطق دعترعه126 .0.5آ]» .مقصلاء0 وماعحظ 20د 
02 :ادمط «رماعن«ةطأم هاا 


.5 :717716 «ا.و5قع 5100 01 عماوظ 116 » 

00 لةنتض هل 30 :210 17:6 «الزإعقةعلن34 النوت 5أ22ع106220» .ناطدل8 ,ناية1 

2055 لصه براناعه! ممأغمعاء1 طاندعط© ناطة عطا كه مم لاقع أذ /7م1» ,عع 1م060 ,[18] 
.1004 ه20 ره ممعاسع] عأءده7 معلق «.علدوء8 عممعع تاعاس1 وصمانا م31 


:0 5621116 «اهث 1010115 عط كه عاعة1 مهذ1لههأة-عدم.آ خ)» .كن أ032آ ,تلوزع ]1 
004 15189 14 

01 02 لقع نأقء ته[ 01 دلمطاء81 عطا مغمآ لإمتناوسآ 01 150و أصتطده © عط كه أعممع]]1» 
0 م]آ) رتاألاتاعة أمممطنء1 علناوه1] وستلممعع18 عوأبصع5 رامناءء5 أوجعم06 عطا 
.1989 ,701.23 :سورع ملمط أأعوعكزا «.(مماوعتلصحصدهن 


« بجعلا بإالسو صلل عطا نهنا ماموعء:8 نوع6 1 ص00 هتامه0)-صقم[ عط أه كأجممعظ]» 
1117 :717 عأدماة معلل 


-1تأم قوط «مطه نا هع 0 تعنص كه كعناعة1 عاتة12 معامصتصسد!11 لهذا » .كدامطعلل؟ ,التمعع1] 
.6 :7171 كم[مع8 

0) .ث.1.© أو لإاتتمطابخ لعمع1/10آ 1155 طدد8)» .لمأقصطه3 102010 3800 كع طول ,معدل 
:71771 عأسم77 مع/7 «كاو ممع 1 [1نك1 


ررم «.ل نوعطم 3020 عمده1] غأد عع 02 طوع©آ وعأعزا80 جمعمه1» .11310 ,اولك 
.5 1126[ 28 :15«روع 127 771071 


«.ل1216لس1 ع8 لانامطك 116 ,رلعة2 ع8 غ'مللنامطك لأعأقصن1» .عط 142 ,لاتطعقطاه ]1 
.6 انمث 17 :ع«تووه ,ج20 1/76 


7 :ك1 عأمم7 معلا «ع اناه تتع كد00 2 01 ععمء أء كنم 0)» .لزعل ,معوه 1 


7/1071 «عصده1ط 60 )*0هن) دععمتماء12 روعرع1 جره ١132‏ عدرهك5» .[معهن) ,ونع طدعوه 1 
.2008 26ل 16 :لأمءه11 


200 1/139 5 :ءاه :1 مأأواء9ه11:/ «.«وه0» :140110 5ا1» .10 وعاء2 ,مهللآ 

01 :ع1 عأعم7 معلا «ععبووط لدترمغهاء21آ وستعاء5» .دمدنا لأا ,عملهذ 

م علناده!!! «معناعة1 اأمتروععع1 مقانحوه2 وستطتده8 عل أنا5» .1221910 ,52205 
00 0 211/17 

:لووط برماعتارلعه7! «.سماعتاتله2 م1 معلل أكان0 دصمءط» .لعا ,لام امدك 


-لرت 11( لرامه 7111ل «نتعقع1' هه عو/لآ عط 0 ماعاعء5 نوأرألط[)» .أعتهعنة8/1 ,عات ةاططاءء )52 
.006 1ل" :114802116 أه 1101 


-205 «.27/5آ عتناانن1' 8201 014 وعطاعط]1] عغطوءط أ'وو/لا عن بع تقطن ,ع8 520192 
.8 إمقدطاء1 8 :عذم61 101 


أكنا5 نالك 28 :01086 8051071 «.اناطصآ 1121" ده كاتطارآ عع ونم 1ق آ ه11 841» . 
.2006 


3/005 :مم1 عأسملا صع/ة «.همتانلصعظ عصاط هه .أعقطء 841 معنعغطعة 
.06 لمث 14 :رولوك «.نتتعصكا لأعأمسحا غخمط/71)» .متسوزمء8 عأمدل8ة لدة 
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«.8520 8423 مالقعطن نطة وستعتنل عمنتقط0 ص لووعمه0 )هو «عمية©6)» .عأوظ باالسطءة 
0 :1 عأرولا مولز 
|25/10 :1165 املا معلةق «عقظ عمساطة ععمتماء ماغطوناه5 ومنامء18<2» . |[ 
.2005 
ع7 «تعط امن بلتاوء1' 0غ وعصتاءء1 ع5د0) عمرطمق تعصموءط وأ لومعمء6» .| 
اللا ع اس ١‏ 
«.06ا155 ع6هلهاء10 ده منقناء34 طلل مطلله1 أمدمك :3429 ذعلن1 تإسعمة و71 .__-_ 
:17171 عأ«ملا مول 
)1 سقط 1:25 ع:ه84 1110 ...0.1 5ئزة5 نإصعة» لطع ددأوناه2 ل0مة . 
.10/9/2004 :مم11 عأعملة[ سول «. لع مسصتهة1ا6 
-06آ طنهئا! لععدع00) معم م8110 01 عولآ عأعة8 ومععله سمس جهط)» .م0010 تست قمة__ 
.11/12/2005 :د11 عأسولآ مولز «.وععصلها 
عدوا «علا2 «.2هاكتسقطولة ص عموفوط ب69ل2 عز8 ومتممواط .1[.5» . ____لمة 
ا :711711 
١1‏ تنم غطم 50 لأعلطة العندع قمع قط عمناطة ععسمتوام)» .بزع )ع1 .1 رطغتصرة 
افاكمط انماع انانأعه/1! «ماعة وعد عونا 
[26/5 :ادو «زمنعنتاراعه'1! «.5ع هنآ كه وؤنآ لعع:لنا 1129 10 5310 15 أوتممء6» . -- 
.2004 
4 0 ععمعنا[له] 5*لإاعنء50 أوتلووعلع1 عط1» .341116 ملمد8 لقع لإعصواط] ,ععمعطعة 
0 زهآلآ 1 :راءءاجه0) أءجمعععخ! امع امم « صو 0ن لمرعلء1 
عاتنا[ :1471 أأوج70اء1/( عأناموع3 «.ععناكنال اكذبج5» .نم8 ,مموتلوك5 
عأ1700 م7 «.5330 3208© 21 كصه أ دع 1216550 لععأمكه1آ ممتط0» .عمقطد )أمع5 
.8 :111125 
«.0160آ معاهآ مطللا سقطع ]1 1ه مستادعء8 مذ نزااللن0 وماأعو مامه .1.4 0» . 11 آذ 
.06 :ك6 7171 عأرمآ مع[ 
1/15 4800 «.105نا0 م0 شقطمع]5 عععمعء0 طاتد بو أامعكم1 لأعأقصستيط1 زمماموعء5» 
2005 لالوناتطء*1 6 :عزمع/1آ 
«.عط 14 مقطتلة1 موعاتعسف ده مملواعء12 2 ومدعل1 طدن8» .0 عمتمتمطاقع]1 ,عترامع8 
00011 0 171 عرولا سولق 
2/217 «طع 221502 قناولولاء10 لصه عأطقجعه انالا كه لصتا نزونحي0ط ونع ز9ة[» ._ 
:1 عأسولة 
سدء/3 «.«ععة[ عذنزه كلا اودوع[ عطأ» صا 5ع6 2 لهاء1 تنوط 11ج1 11010 0غ .5.ل[1» . 
00 0 0 :1 عأزولة 
ناطة عنمكاءط 011 عدن 010765 '82]015 1216220 مووتءط» ,30ل 11 رممجورعة 
.004 :171:16 ووأمع ل عمط «.طتوعط 0 
ع3 «.قعمه1 .خ.1.ن) أه وسنللمهد]] أدأه011 بسعزع1 م0 عم6ناععومء8)» .]أم50 رعمقطة 
0 :71 عأرولة 
«.21108ع16550ه1 صا ول0طاء14 طدة11 الددد1 درعدا لف .لاأأعمعة 1 113:1 ذمة_#-_ 
0|076 10 ب 2 
01 802005321 .5. نا أعوعه5» معونة دعسيول 220 ومأمصطهل نزو , 
7 117715 عأسهلة معز «كدم نامع 0ع هآ 


2١ 


أععردو«ط «روعنمع ترا «.ولصجده717 لعاء أله[ -كاء5 0 وسصتادء 1» .عطقل عاعن أقطاة 
.2008 لام وبماء ط1-لة امول 

6 137 22 :ءط210 :10:1ده8 «رعع 58نا00) 1ه16 2011 1ه اأعتقع5 ودل» ._# 

71 عاأره7 ملعل «ع تل مدمطءعج إلا أن بسعذلا ورع0]1 لإعمهعلب/8» .متاتطط وممسعغطة 
.20/01/08 

آنا 23 :رولوك «ععبج20 01 عكناطة عأعه 1115 5'طدناظ عمأومم» .لسلا اعم ماه 
.2008 

2005 ,102016 3ه كم شتا 1لا 9/11-أووط نإ 532205 عهأمطء5» .ععاء8 ,رمترعاك 
.5 نزاووط رماع نرا[مه “17 «.عدأممه لدع امآ 

«.معة عطاصه84 عمسطم 01 لعصعهة/لا مدلالآ رمع دادء5» .أطوء الا ملطه15 300 أب 
4 1/1397 8 بإووط «رماعدران|د هلا 

:051 :رماع مم17 «.لسمستوومع 18 ماع 0 م0111 اتمعطن ناطخ» .لزع لاعل .1 رطاتسة 
.10005ةؤ12 

5عصسم© ١7172‏ 96 جرم غطعناه5 لأعتطد :لعندء1 دعع 02 عدتاطة ع18008136)» . _ ب 
.6 :و20 «رماعارادأمه1آ «اعه 

اماع انمه ”17 «.لعت1 ع8 الذلالا وععستهاء12 5نزه5 طكس8» .معطعاءا؟ اأعقطء341 لدسة_ 
066١‏ 170 2 

.5لا ماصع عأتدط ,و 5لاء1 مدتمععواخ» .أعممعطءاء84 5020 ممه .ك5 علق ,طاتصرك 
6 :717716 مم7 سولق «.و0 2ه 

عأعره7 سرعلل «.وع12]312 1ه عع12251 5ل5عء12 0223165 0» . بإ ]عل .1 بطاتصسد 
005 11/11 

5 أو وأتهاء2 عل111 5غ 811025 له دلاء'1' متمامه0 811 .علاعول تعمسضامة 
4 إ:إاومطم رماع ترزروه/7! «طنوءدآ 

ل 71ت دعد مم1 «ع[ن1] علأعها8 اموعآ عط" :ه82 21328130 هنا 0» لقط0ل زعام 
.2003 اعتاتاء 7107 25 :(20012مآ) ءالناععط 147171 .41 

1992 «عطصةء +710 بأواسياول 84 ا «ععمهععوصء ١7‏ أن ععاءوط عط 1» .03110آ راروع 51 

517:02 8051071 «قع 1 نكم 02 014 0161 لإلتأناقء5 أع0) صما ط1» .طفقة1 ممقساء 50 
.05 عط تتزعءء10 11 :06/066 


«اطوعطع1 اأكظطتدعة أ0ه1 [هاثلا غ1 دلله0 ندم تلمع دلمع]ء<آ ع116» . 
.5 تن طاطاعءء(1 6 :06/066 

2051011 «.زل05]0ا0 115 512 1212165 103121311313110 لعتموع01) عتهة)» . 
.07 نعط تزع ج2810 19 


9 :ء(010 انماع20 «عطلصتاآ .3/1255 1310آ كتطتد1ن) ع5نئه10 قاععم 55 411501 . 1_1 
.2004 نع طتتاء 1101 

«ولء2 .ث.1.© ؟0 اسعدوعع 0م 1لامسعاعة عكناه1] عاتط 1لا أوراط» .نزوت المعطة رعمءطاماة 
.6 :711165 م7 معلم «.كمه 

لعا مده/2 «لمعممة عتناره1 جدع11 أ*دصه/1لآ ]0001 عتطعرمناذ» .1221910 رأناماد 
لوال 11" 

«.ووم2© 160 ددم دععمتهاء1 1110 5لا مسسستلده0 كاأمعصنء100)» .2 مععولما ,اعطمئة 
.008 :كعورموودوطه !1 برنأءاهانء 114 


؟*'ه: 


اتأواتكا «.كأمعلأعه1 أولممممع1 مز عقوعرعم1] عهز112 قأمء اعمط أعمم186)» . 

.6 :د نع مه مكمه 77 11006 

1 «.535 اعصة2 :لعدناععة (زأعولو 1725لا م15ل6©222)» .5ماعناه12 رعاعصناة 
.6 :ضإاوومر 

«.طأكناظ8 .الا وعرمع0 01 زعسعلنوءءط عط 200 ,لإأمتماءء0© ,بطغنه» .م180 ,رلمأعاوي5 
.1102004 :1711 عأمولاة مولز 

7 تأء113 :ع «انتوكط «دعء اكنال أن نزولا دمع ترع ددم عط1» .كع قطن بكاوك 

.004 نادو برماعاراعه!آ! «.أمممع 18 مطبعة1 عط جه؟ امعددء )أ هاد 5مك » 

07 :نأممجعء!1 «.5ئا59 1ئ0مع18 رصهادتسممعطعلةخ )ه1212 أمغده© موطتلة 1 » 

.2005 ع0نال 28 :11:65 1/1656 «.عناع 1*2 016ه1)» لخ .ل 3ز1ئ5 رأحاة 1 

-األاقعصناذ اأنلة لعع1] لإعسعطن) لصة طذنا8 ,عنبادذ1 ونط1 م0» .(.ل) أمقننك ,عهالإج] 
.0 اع اهدع 110 15 :ترأنط[ انما( عذارته|)4 «وصمأة 

.200 لالجل 12 عأععنلودع ]ا «عبااره1 أسامطة طادم1' عط . 

01 + + «.15311 1120108 ممق 1ع نمم 01 لممغطة أوعدخ وعلط موظ ملسدععطء 1 » 
.211/1989 :رمم 

ا «ع لنانقه1 065 لوطع[ عط1» .طءو تلط أعمطء111 220 سورظ رممسمط 1" 
210112262 21 

2005 اعطمرع بتهل8 21 بعإمعسوسرعلم «اله1' علطترء] وعتاءو1[» 

,15 .701 :ه171 31016 4مسده20 «.أعصمهو8 علع اد كه لمكا" عطل0م 

4 2/0111 صع 1ن و10" ده ممقطاصع8» .وستماس1 .ل ,2 مه مآ .للا روستمتوم 
23 .701 :تراءء 0071 أدع6ة1 

:5 تلأعهانك 5م «لزعلاه80 دصسوكلءظ أه «001 المحطك» )اع ورعلإبرهآ بورقاناز51 .10.5آ» 
.004 //ظ1 

1 انط 00/111014 <«.5ع2)1ع'1' 21 8 مأطع نا 2آ» .أعناصة ك1 021105 1١722062,‏ 
.99 ,8 .م2 ,99 .[من 

ادال تاععمدهى2 :مومعل «.ااع 1 لسع نزهموط» .مه5ول بايء7١1‏ 

0 10101 ع16ة/17 01 نإوواولاط عطا عمتأاععده1 تممعطا نإط ممرط» .مم8 بطعقلاة17 
,45 .701 :تاحصط [17:16771211071:4 [9 أاسلامل مأطاسيراه) «.كامناه© .115 

نررأورمده]!2/:1 «.كلمةط1 عدا أه مسعاطمءط عط]1' تصممعءى امعتاتاهط» .أعقطء 311 ,معدلا 
.1973 عاصلا ,2 .0« ,2 .701 :كطمرق عتإطباط هثبت 

207 « هط 10221 نا لأمده0 أن كع [مأعصلعط امعابع ل لعو ج10 امعطءن1] ,بواقطعة7؟ 
.73,1959 .801 اع أناء 18 طرمل نهنا 

8 :«عنامءوط0 ددعل «.سمطولة عصن ]سدكمم كه لعاء أ لم0 معووووط» .دع ردخ ,أعأء :11 
.6 أكناونالك 

8 المع 1 5*جةآ 11211 صماع5 1ه دوعستلصاظ كمسكلهه© نزلين5 أمتمط عو /ا» 
1 «.83161611610 نإمثة دنه لع نام ة0) عع ]ا وعع5 126121 13031110 0312© روط 
7 تع طاتااء 7100 8 :أوماء3 «صلط إأعلة 

-/1! «.وعهناء2:8 ,00201110235 دمقاءط 1ه عمرآ ج أمعع!1 طنةط© بحطف» ,طوم1 رعأختطةا 
4 امم رمن وااو 

[24 نأووظ الماع اتلاأمه/!! «.طاوء دآ 5ل 2م[ صذ لعأسمترمع] «منهعه مم1 لإمامف . __#_ 
.1/006 


مع 


00 غ3 81106806 [دتأداعا20 ]0 055[ جوع 5لء[/لهآ 10616003125)» .1-1 
.2008 :روط برماعرارأمه/1آ «زو8 

|3 لووط رماع سابأعه!! «.5ذ0 نإ صهناد5ل9ه7مصآ لمتتحظ كه 1[أء1 قأمءتصناء120)» . 171ب 
.205 

«.كأه 1 ةا 1411 ص لعونآا ع8 0010 8هنل 262502 إلا مدمما ععمء8710)» . _أ 
.07 :فاإومط برماوننارأعه /1ا 

/1/8 لووط برواوناراعه/1! «.وععناعظ 82 لتقم قاس هرات هذخا 0ط/لا أوجعمء0)» . -_-_ 
2006 

-ه/17 «.ملصاط ومتناوص1 ,لإأمدظ عمسطخ غه 1010 عدع17آ و12 هذ سملدوعمء0 .5.ل1» . 
4 :جبادمط برمناع اراد 

/5/8 :2051 نرماعاااده 11 «.5ععستهاء1 0 واأوالا لعم12 8896 8433 .10.5)». _ 
.2008 

«ملء2 ل مطانام 5ه/ا وتعدهووء2 عنهء5 0] 10083 01 1056» .تتقطع 81 غ560 320 1ب 
.6/2004 :روط وبماج اراراع هنا 

-ه/117 «.2ة !141 مس عطمءط لمعم 2ط 11207 0غ 5210 15 185 014» .م08 رعاءعه انط /قا 
.5 :إإووط :رماع نراناد 

.6 :دور :رماو انارأعه 17 «.ععناده1' :دمناعنلطخ ذآن ذاتهاء2آ عل 01» . 

-10 ,2 .4,20 01؟ تلماه أ ماه 1 «وعك صعلأوع: 10 غ1 » .ممعقم ,لإعاة 1111021 
.6 0111 

07 1 اسملا معة «أم ع8 وترم ستاة والإعصعغط0 .181)» .صوعد رعادء اثلا 

«.عقناطة ومدعط 110 50 ,باع لإعمعع ناناكهآ كخ)» .صقط© لأعنء5 50ج غأأمء5 ,مهدالا 
.5/2004 :ادمط :رماع ارام هللا 

ع1 مقصلن1 014 اأعآ 0غ ومتانا ممودع8» .«منجدد2 نزلصة لسة صطم1 ,ئأمء1اه/1لا 
.20/2/1987 :أمتسمل أءء51 إلن 11 «.لعدهأء15[ موعوعء؟01 كاذ 

.6/7/2004 :117165 موأوع1:ل كم «.لتاقآ عكداخده1: )2 عأومآ [وأعنن) خ) .0) صطول ,مهلا 

وما © هلا علازاء 161203 5ع05م220 عؤ5نا0]ظ عالط /ا» .عاء2 ,اوم لا 
.6 أكناعنلث 10 :610 80510 «.قمع 38121 برعناه لاعلطذ5 0غ وء1109 

.11/005 :217:6 ««سقصاعه1 مط1» نزط لعأسسدط» .قلق ,متتمعمة 

.5 اعأو وبع لم102 2 765مآ لإل71060 ...أوو8» .0م1216 ,22181518 

«.05غ01طط عوناططاث 11301 1 6غ 01061 صة 165ل126 اتاعستصطء 0019)) ,12216 رع عأ أطاقء2 
.700 :تم رملا مولز 

عم قنا5 عمععء 1 408 ولقصتتط م1 بله[8 م20 053[1جم52» .5الاعآ [أءل2 380 _ 
.6 عع طامسعاصء5 7 :و1716 عأسولاآ سوع/ة «.كعامء5 أهنا1 عط 0غ بجع11 لآبده/1لا 

.206 85(3نا 1 16 :ءاطاع صرء/2 «.صه ان نامهد ه0) 9/11 عط1» 


وعازوطء !171 انه دا «موء )1 


0/1 > ,2005 عسسة 2 زوبوعل8 85© «عاومة 820 110 ث1 :01 ماندعطت ناحاق» 
. < لصغطة.699154ستمددس/ودعة2/5605515/2005/06/02دمء. باع مدا 


,و2002 وعط و 10 7 توبوة ل[ 880 «معاء عه مسعمدء 7 ونخ1آ0 ص1 لع 1لنكا سدعارعسق» 
. < دصاة.2416403لأكدعء_ع1ل0تص/نط/2/علنا.مع.عط].وباعه//:طااط > 
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2 نؤوع2 8550612660 «.عوناطة ععسصتهاء1[2 عاأطزووه2 و5أتماء 1*81» .11314 ,مععناوق 
7 21112137 
-ع1 5نناعءا! لإصعثة .5.نا «.امعصعوناع 1 84111625 لمرعدء© :112[0 قمع نام مس لزإمتاحخ» 
.06 بإأدال 31 نعموء1 
-تأع8 1721 50101126211 21110118 10111056 101 011 زصنا5 5امط5 [أ50» .714 16أء40 رقلمد8 
-0110 بتاع 2. الالنانا//تصواغط > ,2008 عع طامسعامء5 11 تععابع5 وبوعا1 موأوتاعظ «ولوء 
. < 16465 . 0[ زواع[ (مطام.5دى/دتا2,ع8 113.01 
«.قع 51211 زعم لالط 20ه1أ0 5م50 منهطن) [دأععءم5 5ز52 219 ان8/111)» .8 موتانا رمعسضوع8 
-.151161/5. /8/80/10ا// اط >> ,2006 لإمقتططء 2 22 بأرموع 1 لأعوكلآ سه وبجه[7 .10.5 
. < تغط مصاع 2:165/060222/22/ 5نتع مو لاع مكنا تمه 
0 «.ع085 تم لطم 3م110 016 مذ لداء1 0مقأاة 20 431 .دمن 0011 ,لإممو8 
7 الوتطاء2 16 زووعر2 
لاتقباطاء5 16 :لزمه.م5310 «.5ع211 طتدعطن) باطخ عط1» .142:1 رمتسوزمعء8 
-521 «لع ه10 101 مهت هعاوتستصلة طامس8ظ معطا عا مععومعط وصصوط0 أنه /31 , 
/1/2008/08/04ن77//531012.6013/211/5/12ا/تصاخط > ,2008 ألومة 14 نتامء. وه 
. < /8133ط0 
0 «.51017 5لممع1 تزعطمء2 عدباطة لعررمه22 تإصعةف)» بإأرعط20] رممعيا8 
6 13211313 13 تووعرظ 
//:طااط > ,2006 عع طامسعامء5 6 :02111 «عانط كه نودلالآ ج00 عه) ومناطعاط عر'ع/لا بطمسسظل» 
. < لصاط.ئع ل سرام تع فصقها. طعت/2/2006/2011115/09/06مء. تاماء. بتوبجين 
.0 ا متعامء5 18 :دوعا 8800 «تمنآ 1520 مه دمنادماكتمتسلة طمسظ)» 
لقع عط عغطا 200 ددعجع م00 01 ممأذدء5 غ5أه1 2 10 2255ل مخ » . /ا وو رمع 0 رتأكن8 
/507. 035 جاع لطانة. بالجاب//تطااط > ,2001 عع طمسرعامء5 20 نعوبن1]1 عاتط/ةا «.ءعاممعم 
. < لصسصتط.ك-2001/09/20010920/وعفمعاء :أو بجعم 
.0 ععطلعامء5 30 زومعاناء ]1 «عطوعو عوباره1 عاعه81 0 5ع/ز710 طأكنا18» 
/018 .اتكتطا. اتنا //نطاخط > ,2006 أتدصرة تطعنه رآ مأطونظ مفمصسنة] «سصعط صسيالة معطا نو8» 
. < 0-قدعطاتصحم/0:715/2006/04/25معم/نة 
عاخخطلالا «امعققن1 دلا طاته وزع عط أعع31 مه ع5430 زوعا فعس وابرمسمعطع» 
/أضع ل لقع جع801/9716 .0115 طعا لط بتا. الالبالجا//تصاغط > ,2001 عط مرعامة5 16 :عوناه81 ٠‏ 
. < لصاط.20010916م/دعطعععءمة 5ع طاعععم5-5 ع2 
12 نذوع8 لم21 امدقم «.5دع010 أتناه0© عاتووء دعم 12 لملإمماوء2 شآع» 
.2007 
.5 تنعط سوععءهة10 13 نوبجع[1 0185 «.7هع 1341 طاره[ة م 140160 مودمواءط 14[» 
80 «.عاءء الا قلط وعمه1 014 لع :زمعاوع12 ع0 وبجه0ه5)» .قطم1 بمقعطعم 
ح- 1/510117104 10/7 / تتا0». 0ع. 5 الام طء25. /0/17ا/ا/إتصاخط > ,2007 لإتونتصول 13 :وبوع 23 
. <4128320 
2103ل 31 زواع[ 01800 «.9115ل صذ «ستقطن استدماوع2)» 1ه عوتنآ ممناوع 9 كعناتت» 
. < لصغط.لة0301تقطء/0215005/2003/01/31هصمع/مع. عطء. سه // :خط > ,2003 
[/:طاط > ,(5019ع2 مذلا كه براتومع اتهنا) وعتطاعه81 عم1 ورعاوعء© «رعرعله1 قطاوء2)» 
. < لقاط. عع لس عط نوع 0/ 0ع 2سا 2215/0288 تطتناط/ نا لع . مكنا . 1 بجبجي 
و2003 '[1221121 28 :01أأط 02 .5.لآ «.همتهلآ عط 1ه 51316» .امعلزووءط رومع زاء12 
. < لصغط.2003/01/20030128-19/كعققعاء 5/1 عم / نامع .عقناه طعا تابه بوبوبسم/تماخط > 


6: 


/06720618(52017/.018/2005/10/26//نطاخط > ,2005 عءطمان0 26 :دول8] لإعووعمروءدآ 
. <لمعط_ععدصسه؟_عطا_تاممتصةا_ذتعةز_[مء 

عط 20 ,عكضعاء12 01 اماعتسامومء12 عغطا ,12[دء5 ع31506» .[.ل2 أء] 11811 بنتوعطدء12 
ع1 01 مرواباتل16 اأنامطة طانم عط نلمعوع.آ موطءتآ 8 01 ده 1أمناعمعءط 
عمط معأامع© لمآ الو1آ صماء5 عط أه أرممع18ا «وععستماء0آ 0لتقمة أ هدنت لعمقء!ا 
-قاه قتع /ركده نامع اأطنام/نالء.ننطة./125//تصاغط > ,2008 عصدل بطععهعوع1 لصة بإءتامط 
. <1لم.63008_لممظق_لمعععء أ_ممطعس/كاءممع 221016 

,2002 عصناك 10 :1113© «لع عنام 0 أعممكناك طدده8 برإوزلل» 

مم6 0 الع امهومء12 .0.5] «ووععمءعط سمتاوع 126220 مه كلتهاء دعل1اوعظ 1000 
سهعاءة رمع قمعاعء /اتم.عاستاعكمع]عل0. بوط //:صغغط > ,2004 عصنل 22 تعموعاع] قوععظ 
. < 7487 > لنزعدوعاء:7:م56.25 

1 و'اصعلزوعء2 ععز/ا مط الإعصعط0 .علا لعأممسناوء وعلتنا 8115 ع1 » .مطمل ,رموعدا 
0غ لالم طاتدة ممتسنه1© برأومهع الا لصه ,ندا عط عسمتخه اه برلل 11لا أه 0رمهء 
إحصمه. 11201309 . تناع .لم لا /نطاغط > ,2007 عمسلل 29 نددمء. دآ لم1 «.و5 دآ 
. < لسغخط.20070629/صوءل 

115 106121266 ذه اتمطء 1 منا10© عستاءه/الآ رعدمع]ء0آ 01 امع صسامومء10» 
الإعلله2 ,لمعاءماولط ,أقوعآ كه الاعتسددعدقة زمسكتممعء!1 ده عه/1ا له010 عط دأ 
/صدمء. زوع ستلصه//:طاغط > ,2003 طعمواة 6 «.كده غدععلأكده0) أهصههرءم0 لد 
. < ألم.0604_لعماتائمه/كامدع سداءه0/ع ع ناودع /ء أ انام 

,2005 ععطصة 710 29 تعلصاآ عومعاعء2آ1 «أمتعقصدء] وباء[18 عمدعاء12 01 الاعساهومء12» 
- 2551 27طكة .ام أمع صقم )/ كا ماءعقصقع) /لتد. عاستاءمسع؟ع ل. بونو// :طااط > 
. < 010-1492 

3 :زوع أناء1 «.لالماكن© هذ لم21 ممقطولق 5 كأتسلة ممعقادء58» .1ازللا رسقطصناططا 
.004 نع طتوعءء10 

اطع 11 مقصسسظآ «.2002-ومءاعهء كأخطونه مقسسط يده مأمممع8 لساصنا0ن) :املزع8» 

/2002/ منغ طإاء/ اع /ع/5]26.801. 9/8/7 //:طصاخاط > ,2003 طععة88ة 31 :0م86 , 
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2004 ععطاترععءةء12 20 :(ل40011) «منهلا كعتارعط رآ 01911 سمع معدم («.دعناوتصطءع 1 
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//تصاغط > ,2001 ععطتسووعءء2آ 12 عامط وبجوعل[8 «سموطتلة1 مدعتعسف)» .ع0 ,11ذآ 
. < لصغط.12-12_عععللهج/ 1 0ع06-نزلن زصمتلتط/طط/ تنام طو بجعم إع5.0ام. بطيتايه 
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. < اتصاط.50111215/0507/07/10.01 اف 11 /ظامء. صم كام تعكمهنا 
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- 5825651 0م35 شام تع كص 2ع / كام 2521 2غ /أتته. علستاء دمع ]ع ل. «بوب// :طاغط > 
. < 110-3246 

3[ :عنان11 وبجعل1 عمستام 0 «روعع قط عمنطةُ ععدهوءط مه ل1ع1] دو مدع غأهمءذ)» 
اأع/05ععل- لا أناز/ لاعةغ أ اتمط/طط | 1نم جا تع تا /ع 5.01طم. بالزاب0ا//:صاغط > ,2005 تزأدال 
. < أصتاخط.ة7-1_مصد 

لإلم0و0© .5.لآ مأعطاوء12 ععستماء1 :واتلتطأقهمموع1 5*لهفصحده0» .ممتاط ,أكسدطاد 
2006 لإمقسعطع 22 نأومل1 وخطون8 فيط «.2ةأكتمقطولة لصه و12 مأ 
. < المع تدوع عل أ عط-ساء-01/06221م/مكصة. )اس تأقاطع ممق صتط. بج//:طااط > 

55 «رع 821 موعلا -سمناءع81 6ه 1511001 سن 14 0» .عمأمعطام1 معلمعطد 
06 نع تتعارءة5 16 :ووعع8 

-ناة 28 :ووع82 60 1وأ0وقخة «أع1طت ومتادعه 1 قعأهآ طاتدتط0 باطخ عه] أعتل/ أنامك» 
. < 12158.0132/10/204783919. 1235050 1/17/ا//:112 > ,2007 أ5ناع 

,007 1123 9 تتم .21 ةاعم «.مطلاتسطع هته 7 ع1 طعوععء »١/‏ .للاعتلصة سوا لأاناة 
-صة/ 2 2عاعء ج2007 رطدتل_نزلتهل_عطا/رصدمء.ع اسه ل معط .مها ناونع علضم // :صاخط > 
. < اقصغط دعل 

عنده© لقصهن 113 عط ععمطعط عومموع1] «نزعناه تمواعه نع رع ا صنا0 0 » ,عع 0601 اعد 1 
,2004 طاء 142 24 :56365 لعأتد تآ عط ممصن 5عاع ةعم أوأرمىعء 1 مه رم أوقلتط 


اد 


-5]216_أعدع 58م لمع ط/وع سدع ط/ 1 91/ لع . قن . لإإتقتتط1! .10 أ نامع . ببابوابا// صاخ > 
. < ألم .اعت 

1 01121118 ,2002 ,7 بطع هزه طكياظ غوعل زوعءط نز لعمعذد ععل:0 ]0 عع 1 » 
-_لتأذكناظ إع 2.01 //7011د1. ابابرابد//نطااط > «.وععصلواء12 موطتاج1 لمج 21-0215 01 
< اتا 12610_ع لاالزه) 

-1116 015/1017 10/عء2111.018/531115. 017/17 // :صاغط > «.لونامظ عط جو نزعط1» 
. < لصتاط.وزه] 

002 00605 16 :زورء[2 81800 «.لععلء52 أعلطنت) 312121121110نا0 «عن 1ل[ 100»)» 

.5 ععطاماء0 18 :(صماده8 )١7])01811‏ عسمتااصمعظ «ممناوع00 ععباءره1] عط1» 

«.201025اعنع1 و'عاعء/]/ا ولط1 0غ 20205نع18 وملا طن «تمطايسخ «وممع الا عتنلاءه1»))» 
-©-650101116.2010/2118-1115/08![0110-900. /لاللانةا/ تطااخط > ,2008 عصنال زع ننان85 
. < 5201105 

-1/102 «رة220111 ممأاناءء2705 طا 10165ناط :3542[0 وععوظ ,5.ل1» .قصطتلطظ رمععط )10 
7 19211217 3 :152010 علاطو 1[همه1 12[ رسمتائلظ عدا 

2004 اتدصرثة 10 :01111 «.5.لا سا م51 نا لعستصشعاءآ معلمآ ملاظ نام أتعقمة 1 » 
-11361110/111. 11811516 0/2 1165/04/1 11م لأ1اث/6012/2004. 1ع . الالابا// مااط > 
. < اسغط عل 

-ناقطع 8 نمنا020 كتتوالة امعععدت 8800 مره 1اللصعظه «ل عه علنط1» 01 اماسعقمة1» 
اللا سوك 

/إنطاغط > ,2004 ععطمععع2آ1 8 :للل08 «أوء5 غ110 عطا سصز 0اء)كدن ]ا غسط وم0ه1» 
. < لتصاط .عع ل ضار نه كدعا . ل أعاأعتسيص/211.2011:/2004/115/12/08, ببابتايا 

تأوعقط ماطونظ مقصسس© «.لزلماكنن) 5لا مزوع لا تصدهص]ط] ععستهماء8 سمبع ك-برامء؟1» 
/1121111811511151.018/26012/2005_21615لا. الالزاننا// :صااط > ,2005 «عطمئء0 19 
. < صاط.عتل_1019_ماء 

2004 '(849 4 تلصانا عوصعاع12 «.أمتعكم 12 وبجع[1 عقدعاء2آ1 01 ا اعسامومء12 .10.5» 
-2521)7112135112. 1م2511 23) / قاط ألاء 85 22 ل أتطط. علصتاعدمع1ع 0 . ببابوبو// :ماخط > 
. < 2973 -010 

113 13 نووع:5 لغ 21 أءووقخ «دنععاءع ه1111 20» اممتهعة دمع :22 ذؤمزه2ط .1[.5آ» 
.2008 

«.828111 21780 0و ن1اللسصع 1 1ن 5ععمعء !لهط © ]نا0© لقتاة)1 :/زلةخ1 .10.5» 
/1513/005/2008/04أعهء/ع 01. الاق 7/7 ا// تصاغط > ,2008 اترمرة 16 تطعغة/ا طون 
. < لتخطا.8540 1 أصزوت/6 1 

1211 اتتعطحهاعباء10 0050) للم «.قعع 285 وعم جر ذوتططآ جه و8 روا أ'موعه12 .10.5» 
.2207 جتمبصطع! 7 تعووعاء1 موعرط 

-010828) غ2 5ع 7لهاء10 101 15012100 01 25ه000016410© :لقتتناطه1] لصة اأعنيدك© :ةذنا» 
-لالا3111165. الابتابلا//تطاغط > .2007 أتدمرة د تأهطه ام مععاص1 إاأدعصحسمة «نزد8 ملتتقر 
. < 080116510512007 لل > لقن ت ددا 7حرطم. امع تسيعمل/ع:53.01 

,2008 لاتمناعطع 12 :ؤولوع[2 81800 «.101097 10 0غ 15 قمع)5 عع1[108 .5.لآ» 
. < تناد 651225/7239748 220 /تط/ 2 /عأنا.مء.عطاط. وتتعص//:طااط > 

-3/10 28212516 5ع8 0121 35 00225 طالدء]] :“لزاتللطةأسنامععة4 عط 15 معطا :ذذلنا» 
,2008 '(3543 20 :1216522110831 نزأوع تسم «.له11512155 أسقاطة 21-0 لعسقط 


لح 


-1341510422008 18110 > امعطم تع مسرا 8/00 6351152.01 2100 . بلابزارنا// :22 > 
. < ةد وروا 

ا 1[أناعع8 عالاعء2805 10 #تعطاعط /الا دده 122512013112 مهاة)» .ععده 37[ ,اعجاء17 
-.026013617/5. /ا7انةا//:طاغط > ,2008 ععطم1ه0 7 نوباعل1 لعم0 «.ولوك0111 طعصمء8 
-081007- لع لاع با - عع رع 3 -نزط 1ط 0112-0-11 طأودة2-10ةلخ-ع 5/1 111[1ة/طامء 
. < لقطخط. 647 

-110 14 تعمنن1] عاتط نالا «ععرع تصصرهن) أن وعطاسقط0 .5.نا معووعل0 أمعلتوعرط مزلا 
/5/2001111ع25ع1ع/7/1116101156.807/75ا. بلاب10/ا// :صااط > ,2001 ععطاجرء؟؟ 
٠.‏ < لتصاط. قاط -20011114 

لإلدال 4 :01011 «بوع امعاس1 ععع211/الا صطهل 1ه اأممعءكمصهء 1 نعمععه1 أكمستهوة عة/لا» 
-ع121/12/20/5أتعء/1 تم 0/3512آ0110.60112/2001/17/0181-1. الابزا ا // صاغط > ,2002 
. < أممعفصوماءءءع لله 

-86 «.0[مسصعة أعنلعمء8 0غ سماع منطعه/الآ عع 1مع0) 0زمء] رعااع آ)» .عم 1ه06) ,رمام متطوه/لا 
/005/107/(اتاععتنام5ع: /متاتم». ]© 12ء أاعط. ببابنابا// :صااط > ,1775 ععط درعامعء5 17 تأعماء ذا 
. < لصغط.1_للامصضسف_اء العمء8_مغ_مماأوسمتطامه الارعع0»01_مده:]_: عااعآ 

حصع :ه71 ل تووعم2 لع 2تع0كقم «ع 10211 02 لإعصعط© أن معوماط كاصلهظ سصموععء17/111» 
.5 م56 

7 1221125397 24 :010 ««توقم جره 0115 عاعة8 لانامط5 همهت 5نزد5 ممأعاا171/1» 

«.ع51011610 ادع عد ووخ 01 8016[ قعع ص لداء10آ /823 01021131131110 111:6 .5313 ,117000 
-.علس ةاءمسطعاع0. بجاوب // :طاغخط > ,2006 عصياط 10 تعوابئعة ووعرط وعع1"02 درو 1رعصممق 
. < 16080 -10«مقه.عأع هو وعم /وجاعم/أتصر 

«.1له116-5 ه10 عدطه امه © كققوء رعسم أه لزالمسصتل8 عأطدععزك)» .اعوط ,ممتصومرم/لا 
/175/26150651 162 /ع 121.01 701701097.216ا// تطاخط > ,2008 نال 25 :ورم اداع ]1 

. < تقاط.1[25481397 
-.طع17721 111 «.لعستقطه]! سملزإصاظ دده كعلاب1 أعراه0 طن 111» .لزإلصث ,ممأع لط مهملا 
-ة1نام_أكناوكه_طع نط /ع 211 راع ظ. طع اج تتاعلنا. باجا // تطااط > ,2008 عمط تمعامع5 2 ناعم 

. < 1701:3160 _تتقلإضأط_درم_ة 
-عط ععدعع تلاعاهآ امعنخدعن0 كه «ماععءلط عط 6ه لممعع] عط مم1 امعصسع قاذ دعا م11 
ل1216آ عط صممت_آ وعاعهغ)ة غ15أ2ه27ع 1 2ه 551552 1ش د00 أقدهلنولط عطا عره؟ 
/2.6011/911/162212855 نا لإ قط 11 10ص اامع8// :طاغخط > «.2004 ,24 طع 812 25 اذك 

. < 1لص.أدعسمعامهاد_اأعمعا/ةعمممعط 

111120 005016 10 الوم طانات 025)111110221© 5 'أمعلزوع22 عط » .قطمل ,رمملا 
5 :[115100] «عط 1 0158م متنا 5م8[12)10 220 كأكارم 12 )383125 622016005م0 
ر < تتتاطً. 5925عع مم82 /801/01. [00كنا. بتابا// تطاخط > ,2001 عع سعادرعك 

-1نا0 10ع11 مأاسمسمنتططددهن) لنااسقلدتآ معتلةق 01 طم1خدع16520ه1 لإمهاناة11 :عك1)» . 

/015صط/01:8-ناأع2. ااام تطااط > ,2003 طععة34 14 نناعة «.د5عاهاذ لعانهلآا عط عل51 
. <01056_206100.201)ا_لإلسقة_00[/ععناء531 

.2004 لتردثة 28 :د هأواباءاء1' 0185 «.11 5عانامزلاآ 660 


عع 200/2 


أكناقللث 28 ,8051010 ,45501211013 ععمع ك5 لوء1)أله20 صق أنعددة عط 1ه دعسطتاءع1/1 
.2008 


ك١‎ 


. 


فهرس 


5 

آدمز جون: 2.59 5554 

أرنولدء بندكت: 4ه 

آشكروفت» جون: ا“اى هلال لالاى “لام 
في ا اخ ل 
ل لش اك نارف 
هن ردي ردان 

آل سعود» بندر بن سلطان: ١1717‏ 

آغغخمان. أدولف: الاك ممق لار3 
34 


أبرامز» إليوت: ١١‏ 

أبراهام» ستيفن: 0118-151١‏ دولا 
انان 

ابن الشيب. رمزي: /لاه؟ 

ابن لادن» أسامة: 018 ه"اء 54. 00. 
١0 6-49‏ 'اض لق ككل -1١9١‏ 
اول "#دلل 5قلل لأدال لوث 
لمكت ملكت تدثلل الال نل 
وس اع 


أب رو زبيدة: 01154-1١550140‏ 09 
كا ل 7 2551١‏ 715 


أبوزيد» جون: 0195 5٠٠١‏ 

احتجاج الإخوة بروكس الذي أوقف عملية 
عد الأصوات فى مقاطعة برُوَارد فى 
ولاية فلوريدا :)757٠٠١(‏ ه71 


2 


الاحتلال الأمريكى لأفغانستان :)5٠١١(‏ 
0 4# مل ١1١7‏ 

الاختفاء القسري: 419-515 

الإدارة الأمريكية: 71١ .11/-١5‏ 277 
وا61ع-0ثلل لال امللامف مم مهم 
ل 1 ورف لكر 
لالاك. كقل ٠ولء‏ فههل -١5١‏ 
ككل مكل لاق الاك أما- 
امل لاقل 54١١ل‏ 5١له‏ 
ال ار ار ارش اللرضة 
كشلل كدلء اكلء 750ا 5ك 
ولاكل "امل كلل 9١‏ 75957- 
ل ار ا ا الث 
كهثل ره" صكث"ال 5كثن لكلل 
انا 


ديفيد: لال 20١‏ 50د لاك 
دلا هلال عض 4١كع‏ فشكل 
:لال لاك كل ككل ١ك‏ 
0 :"لل ككل لملا انملا 
امكل لامك “17م 

أدوية مضادة للكآبة: ١7١‏ 

أربيناء ريكاردو: مكثلل 2١7554٠١‏ 

إرفين» سام : لحن 


أدنغتون» 


أرندت» حنه : 754 
الإرهابيون: 214815-١6‏ 8 6 
لاله حكن الاك كتكد لاك على 


الأ اق لمكم ١كاكل‏ 5ل 
ااال دكن الاك كل لوقك 
048" أعل لأادلك ككل لالال 
5١5-5اكت‏ للك 15560 
كقكل 555 مكل روك الال 
4ك وكلء "الل كلل 
5-4 خ8غ”-24"” مسال 
لس ررك كاكرف نار 
2١8505٠‏ 


الأزرقي» محمد جياد: 70 
أزمة الصواريخ الكوبية :)1١9557(‏ 7957 
أساتوء يوكو: ؟ 


الاستخبارات الأمريكية: 74 250 05غ» 
8 كلض لالاك 5ك مق 
ا للح تلض مض 


الاستخبارات البرازيلية: ١١١‏ 
الاستخبارات البريطانية : ١53-١58‏ 
الاستخبارات السورية: 178 
الاستخبارات العسكرية: ٠6‏ 44غ 
مك الك 1# مالسدلل 


ماك كالال مدكل "ادل الل 
7*6 156 


الأسدء محمد: ١5٠‏ 
أسلحة دمار شامل: 7595 
الأسلحة النووية: 276-55 95" 


إصدار هيكل الحريات (ماساتشوستس » 
880١‏ 

إعادة انتخاب جورج بوش ٠1(‏ حرم 
١‏ 

اعتقال باديلا فى مطار أوهير الدولي 
(شيكاغوء 8 أيار/ مايو :)5١١7‏ 
ردان 


إعدام تشارلز ملك إنكلترا(1549١):‏ 
دق 

إعدام الجنرال الياباني تاموكي ياماشيتا 
١١4 )1(‏ 


الإعدام الزائف: ١74‏ 

إعلان حقوق الإنسان الإنكليزي 
الا م 

إعلان طوكيو لاتحاد الأطباء العالمي 
(ه/ا9١): ١١7‏ 


اغتيال الدبلوماسي التشيلي أورلاندو لاتلير 
(5/ا9١): 1١957‏ 


اغتيال الرئيس السادات :)١941(‏ 177 

الإغراق الوضصى: 55 2١١١-1١١9‏ 
1594-1 الالال الالاك- 
هأ كلل 9-55 15 
:الا ىالا 75-51١‏ 1د؟/ كدل 
كهكل لرككل لاما 4خ58-:0095 
١1--55ك‏ 5أال :5:5 


أكرمان» بروس: 7414 

ألتر نبرغ » جون: 7178 

الزبرغ» دانيال: 4/ا"ا, 717 

إلغاء العبودية في الولايات المتحدة 
(1453): 4و 

ألفاريز ‏ ماتشين» هامبرتو: /ا71ا, 7/0 

أليتوء صموئيل: 14-78 ولالا 
حول بلاس كلع 


الأمم المتحدة: 37156 1لا 118» 
للم 7 لمكا 7 
الاك "ارال دكت الكل دكن 
ري انض اح 
- لجنة ضد التعذيب: 5١5‏ 
- جخنة حقوق الإنسان: 51 


المعاهدة الداعية إلى عدم إخفاء 
السجناء: 5٠١‏ 
-مؤتمر ضد التعذيب: الا 2١58‏ 
وكل ل8كلالس؟ةكل "الاك مح 
دارفا 

الأمن القومى: ه*ل /ا8-1" /14/8-81» 
مل عع 44ل ككلم الال 
0 ال ل اي 
5 لالا ”ككل الالال الالال 45" 
5١60-15‏ 


الانتحار: 177-171 5717 

انتخابات الرئاسة الأمريكية (1984): 
١‏ 

انتخابات فلوريدا :)5٠٠١١(‏ 8117 

أندريه جون: ه6١‏ 

إنغلاند» غوردن: 41 4لا لام 
14 

إنغلاند» لندي: 23١1‏ 518 

الأنغلو ‏ ساكسونية: 7 

الانقلاب عسكري في غواتيمالا :)1١9615(‏ 
لضن 

بيار الاتحاد السوفياتي :)١991١(‏ 8945 

الإهانة الجنسية: 2150١-1١١81١١١‏ 
6 


أوبامكء باراك: 19ل هلا مدت 
«لالال 904" 07ا١.غ5:4-2غ -58١١‏ 
51 97-46١1ة.‏ ١٠5اغ.‏ 55س 
5 لا 227٠‏ ”ا 


أورول» جورج: 1ق لالالاء 7غ 
أوكائر» ساندرا: /11"؟ 
أولن» جون: 81717 


إيتنغر» روبرت: 7١5‏ 


أيزنهاور» دوايت: 754 744 7و 

#4 اانا 
امات 

باباس. توماس: ال ا 
4ل ٠٠٠‏ 5-518 ”7 7174 

باترسون» وليم: الضل 

باديلاء لخوزيه: 150-1١55‏ اهل 
ا ال ار نا 


بارء وليام: ٠لا‏ معام 

باكوس» ريك: ٠١١‏ 

باورزء جاك: 54٠‏ 

باورزء غاري: 595 

باوست» غوردن: 779 

باول. كولن: 568. .5١‏ مق الا 
اباك م الاك الاك ١511؟‏ 

باييس » دانيال: ١؟‏ 

بايبي. جاي: لالاء 54-هلاء ١٠لء‏ 
كال 9-51 امكل 
ل ال 1 اش رونا 

بايرء روبرت: ١6١‏ 

بايك. أوتيس: ه/ا؟ 

بايل» كرستوفر: 277-1٠١‏ 180 

يترايوس » ديفيد: 2.715 /751 

برادبري» ستيفن: 2509 5941ء 7785 

برامج التدخل الخاصة (5475): -١77‏ 
1١5‏ 

براون» جانس روجرز: 761 


براير. ستيفن: كحمكل ااال 
انفيض رضن 


برقن 6 بينن: 141 


2:56 


برنامج نايت لاين: 58١‏ 
برنامج النجاة والتملص والمقاومة والقرار 
(رصعطعة) : كالاعملك كلاك خلا 


برنسون» برادفورد: لاا ام 9/5 »١‏ 
يرف اررض 7 رؤر سرون 


برنكيماء ليوني: 5١6‏ 
البروتستانت: 245 71١8179‏ 
بروسبرء ريتشارد: ١14 26١‏ 
بريمرء بول: 578/3٠١5‏ 

بزباي» مارك : 5١5‏ 

بساروء ديقيد: ١/١‏ 

بلاك» كوفر: 4٠‏ 

بلاكستون» وليام: 05 "7717 
يلاكمن» هاري: 711 

بلنغرء جون: ١ف‏ ملالا 205 "1917 
بلير» توني: ؟53 

بليم» فالري: 55 

بلينغرء جون: 54 

بنثام » جرمي: 75841 

بنوشيه» أغستو: ١1١‏ 

بنيت» روبرت: 5١51‏ 

بوت» بول: ”5 

بورتش»ء فريدريك: 785 

بورك. روبرت: /27”71 8٠37‏ 
بوزنر» ريتشارد: 509 510-7595 


بوش» جورج (الأب): هلمم -5١‏ 
ات كال للك "الاكء الك 
كلا ىكل ١7١5ل‏ لكل 
اي خرف 


كك 


بوش» جورج (الابن): 2755-6 1711 
م 4لا او لا 


١ع‏ "اقس5اق 2 مق اف 2.060 
مه-؟9ه2 لاكى أكت #لالء كلال 
على ام كفل لملفحكقف ١ق‏ 
كهة-لاق ”١٠ل‏ 8ؤلء 6اكه 
لالس "الاك لاا لذكاكء اق 
:"ال لإالاكى 4ث"كء دهز -١58‏ 
«وكلء وموكا لحكل 55للدمدكلنل 
كملا .9١:-١844‏ 6ك ١٠7ا-‏ 
الل “دقان لاك 5 
لالالل 525-54 215-558 
48" "اهملا أاككلء 555 لماه 
ا 2 يف5 
امكل “امل 8خ358-١531.‏ 5414- 
لكر #ال سان 0 ار زنفرة 
2 9 تقض الشركة 
:“الالال "51١‏ 556-555 
وخر انر ررك دن ل ارق 
لض اال ال 0 
عا ١5خ-‏ لوث" وملثلل ادق 
لم0غ20:85-2غ هام 2255-1١‏ 


235-28١ 8‏ 
بولت» روبردت: لاه 


بولتونء جون: *ككى للك ١ل‏ 
لاا 


بولوك. روبرت: 7١5‏ 
بومدين» الأخضر: ٠‏ هلا 56 
بومغارتنئر» دانيال: 17/5 
بونسء وليام: ٠١8‏ 
بويندكسترء جون: 716 

بيردء تشارلز: 7917 


بيرسء شيمون: 50 


بيرل» ريتشارد: 0 


بيس»ء بيتر: ١91/‏ 

بيفرء دايان: /ا/11/8-11 71 

بيكرء ديف : 1١7/75‏ 

بيكرينغ » تشارلز: 7759 

بيئو شيه » أغستو : 304 

لدت - 

التآمر لاغتيال الرئيس لنكولن :)١9806(‏ 
احلن ل 

تاتشرء مارغريت: 711 

تاغوياء أنطونيو: "ا لال 23١-1١9‏ 
ا ات لل ليق 

تافت» وليام: لالاء “الا 7511 

تايلور» ستيوارت: .70١‏ 577 

نجارة المخدرات: 31775016 8519- 
ل كرض سس را 

ترومان» هاري: 249 214 ٠97‏ 

تريغرء ديفيد : 704-751 

تشارلز الأول (ملك بريطانيا) : 4877؟ 

تشارلز الثاني (ملك بريطانيا): ٠01‏ 

تشرتشء» ألبرت: ٠١١‏ 

تشرتش» فرانك: 97-7841" 

تشرتوفء مايكل: 211/8 1857 

تشرشل» ونستون: 255 870-475 

تشيرتش»ء فرانك: 87 

تشيرتوف. مايكل: 1ه لال ونام 


تشينى» ديك : 20١‏ هك 358-768 137, 
1 لاق ١ه-ثلاه.‏ كت لت 
لالا دل كدلء «لالآى 5لآا- 
ا ا الات نف 


لاك 


كلال ملاك مال لامك ”7و 
5 #ا-:دثلل الالال 584 - 
الل “كلل ولخ“ 5قى",. ١42٠١065‏ 


خ٠٠‎ 2560-4 

تفجير سفارة الولايات المنحدة في تنزانيا 
50٠١ :)١544(‏ 

تفجير سفارة الولايات المتحدة في كينيا 
16٠١ :)١9494(‏ 

تفجير مبنى الحكومة الفدرالية (أوكلاهوماء 
ا 

تلفزيون أن بي سي : دارا 

تلفزيون أي بي سي: 1514١‏ 

تلفزيون سي بي أس : 03٠١‏ 1994 47" 

تلفزيون سي بي سي: 7١‏ 

تنظيم القاعدة: 74 58-454 258251١‏ 
الالال الا ادام 

توماسء كليرانس: 07١94 65٠‏ 8الاء 
رس انان 

تومبسونء لاري: /177 01154 7176 

تيتش» أدوارد: ارذارا 

تيرنر » ستانسفيلد: 758٠‏ 

تينت» جورج: 051١‏ 175: 2.1418 2166 
كل 7547 

تيودور (ملك بريطانيا): 45 


د لث هه 


تعلب الصحراء (العراق» 4 9560" 


الثورة الإسلامية (إيران» 48 لول 
لكا 


الثورة الأمريكية  ١9/59(‏ 119/817): 244 
4 4 1 


ثورة غولدووتر (1935): 7807 


الثورة الفرنسية (89/ا١):‏ 71717 


-ج- 

جاكسون. أندرو: 571 

جاكسون» روبرك: ع تاثا ل 
0 


جامعة برنستون: 25 الا 

جامعة جورجتاون: 51١5‏ 

جامعة ستانفورد (معهد هوفر): ١١٠١‏ 

جامعة سياتل : 7417 

جامعة شيكاغو: 0٠‏ 

٠١9 66٠ جامعة كاليفورنيا:‎ 

57١ +515 ١١1/7 جامعة هارفرد:‎ 

جامعة هيوستن : 74 

جامعة ييل: »5١‏ 211/0 745 

جفرسونء توماس: 48 285 777 

١98 21٠١-99 الجمادي» مناضل:‎ 

جماعة «أبو نضال؟: ١79‏ 

جهاز التحقيق الجنائي في البحرية 
(03615: 9؟1؟ 

الجهاز المشترك لاستعادة الجنود (58848[): 
يفن 

جوادء محمد: ١٠١”‏ 

جورجء كلير: ١7١‏ 

جوردن» ستيفن: 7194-1914 

جون (ملك إنكلترا): "51 

جونسء» بولا: 776 

جونسونء. لندون: ٠١5‏ 

جيمس الأول (ملك يريطانيا): 86» 
4 ككل 2١‏ 


6 لما 

الحاج. سامى : 374 

الحبس الانفرادي : ل/الى, “917 1485 ١8/4‏ 

الحرب الاستباقية : /741 

-1١4855( الحرب الأمريكية  المكسيكية‎ 
١58 :)84 

الحرب الأهلية: ٠٠‏ هك 23878 
#اكثال 0ق" وه"“ال كل 6 
1/5 

الحرب الأهلية الأمريكية(١14851‏ 
ه15 ): ١68‏ 


الحرب الأهلية الإنكليزية(547١ 1‏ 
كد يدن 


الحرب الأهلية فى كمبوديا(970١1‏ 
١1‏ ): /891 

االحرب الأهملية فى لاوس 21١94617(‏ 
م١‏ ): اوم 

الحرب الباردة: حك "اك ”تن أقك 
ني لخر كن 

حرب الخليج الأولى (1988198): 
كن 

حرب الخليج الثانية :)١941-19950(‏ 
للف ل لمكن 


الحرب السرية: ١١‏ 

الحرب ضدالإرهاب: لال 44-47» 
لاه ساكل قأتك كلض كقثىل كلك 
قن شن اليل" 
الال لأوكن كككل ا بل عمل 
ل لت 


الحرب ضد المخدرات: 7815 


الحرب العالمية الأولى :)١1518-19١5(‏ 
”١١ 54‏ 

الحرب العالمية الثانية :)١1448 - ١9479(‏ 
حل ”اق لك غك كف الك 
ا للضد ضف كك 
تل 555- هال ككل "ثلن 
مسكيتضس يرفس شد كرت 
ل ا ال لك 00 


ارا 


حرب العصابات : 5“ 515-517: 517 

الحرب الفرنسية ‏ الأمريكية غير المعلنة 
:)1١99484(‏ 4ع 

١548 :)١9١72-1١899( حرب الفليبين‎ 

حرب الفييتنام :)191/84-1١985(‏ ا 
غ0 :خملل كامخل 5ؤث"ل بأو 
35 

الحرب القذرة (أمريكا الجنوبية): »16١‏ 
باع 


الحرب الكورية(960١_987١):‏ 244 
كلكلء عمل خلملك 5ه27 5و5 


الحرب الوقائية: 40 

حركة طالبان: #-52. ١م26‏ 6ه )دعت 
حى ازا كالول كلل كلل الرسكلىلىى 
ككل همل وفوم 
ل خالا 


حزب البعث : مق 056" 


الحزب الجمهوري: ٠١‏ 7ل 8ل /ا5. 
ةلال لكك ملاكل ولاك اد 


جني يي وني 32 
لب ال داري 1 


هآ 


الحزب الديمقراطي: .١74‏ 19/6, 11/7 
لض ار اننا 

حزب الليكود: 7١‏ 

حسين؛ صدام: خ0-3لا ىق لادك20 
لاك 5تتلل 1-840 

حسين» عدي : 48 

حسين» قصي: /1 

حصار العراق (500721999): 7311 
1ت الحضة كرف اناا 

حصول الاتحاد السوفياتي على القنبلة الذرية 


للف ااانا 
حق النقض (الفيعو): 57١‏ 
حقوقالإنسان: هك لاك 259031 
الل على "امك وهكء تشكل 
نل 7ش لبيرت اللكرة 
الس الرض سس الطرفرة 


ل ككثل موث“ ”7 


حقوق البوهيميين (الهبيين) : 7/5 

حقوق السجناء: 2186 6١ل‏ لالالى 
لحف نس ايانث قينا 

حقوق المثليين: 17 787-/1ام7 

اللحقوةقالمدنية: #5 54 ول 
لذن 

حقوق المرأة: 71١‏ 8851 


الحكومة السرية: ١ل‏ “الال ول 
كا ا ال 


حلف شمال الأطلسي (الناتو): 217٠١‏ 


اوكا 
حمدان. سليم أحد: الى مدت ١٠ل‏ 
ار الل لا 


حت برت رخانا 
حمدي. ياسر عاصم: ١61‏ 


هده 3ه 


داربي» جوزف: ١98‏ 
داروين» تشارلر: 1٠57"‏ 
داهلء» روبرت "١١ ٠‏ 


رش وير ألن: لح الي للف 
59-5١‏ 


الدفاع الشرعي: 577 
دلانتى » روبرت: 8 


دنلافى» مايكل: ملا اا م اا 
كمك "1١‏ 


دنيوء مارك: ٠م‏ 
دوغان» تيم: 561 
دوكاكيسء مايكل: 4١١‏ 
دوكان» تيم: 1514 
الدولة الراعية للإرهاب: 55 
الدولة الفاشلة: 2.548 5لا 
ديازء ماثيو: ١5١6‏ 
ديربن» ديك : 7585 
ديغول» شارل: 5١١‏ 
ديفيزء جافال: ١١١‏ 
ديفيزء هاري: ١١٠١‏ 
ديلاوار: 986غ؛ /ا١؟‏ 


اإاب 
رامسقيلد؛» دونالد: ١‏ هك ٠ل‏ ث7 
فرت لال الموسرف 0 262 
ذل على لاض كق مق -١٠١‏ 


كعك "لك 56١-تكل -1١/0‏ 
كلال 4ا١-لملك‏ 15 ١ا-كمك‏ 
خحخك كوأكد موك كل ك؟د7, 
ملك لودلل ١١ا‏ اكاك أ 


ع2 


14 
لفرفة 
دسف 
ا 


الا 5575ل امت 

لس ا ل نيفق 

«(د فض لضي اخمضة 

ال ال ا 

راندولفء رايموند: ٠5-1"6هة”ل‏ وول 
ون 

رايزن» جيمس: ١66‏ 

رايسء كوندويزا: 21١51١ 256 .”١‏ 
5-8'دل "الال هلال 111١‏ 

ردريغز)» خوزيه: ؟77 

رزيكء مايكل : 7737 

رنكوريست» وليام : شك لضب رفضة 
نظن رارسا 


روبرتس » جون: خلا روث لك 
دهن 

رودريغز» حوزيه : ا 0 

روزفلت» فرانكلين: ١648‏ 

روكفلرء جون: هلال 03706 5846 

رومينغ» توماس: 3117 

روتكوست» وليام : رقا 

ريتشارد» روبرث : 95” 

ريتشاردسن. إليوت: 571 

ريد» جيمس : /ا١7‏ 

ريد» ريتشارد: 0 

ريزوء جون: 231178 1١85‏ 

ريغان» رونالد: 19 لالاء 257 2١59‏ 
الال حد مكل "الاك ٠9ك03‏ 
5 لالا بان جلك الادثن هكتء 
لض ررفض ب فضي تضفر نردرة 


غ5" لكت كلل ملل كو 
ةا" لماكل 17 71٠‏ 


ريفزء جاك: 741 


رينولدزء روبرت: ٠٠لا‏ 


-25 
الزريء محمد: ١75‏ 
زليكوء فيليب: 7178 

زمياردو» فيليب: 57٠١‏ 


داسو 

سارئرء جان بول: 7١55‏ 

سافايرء وليام: 014 

سانشيزء ريكاردو: الا »1٠١8-1١١68‏ 
١5١1ل‏ 960و دتولا وك 
ل الما لضفه 
دارفا 

سايمونء جون ألزبروك: 51 

سبكترء أرلن: ١7٠١‏ 

ستاتفوردء كلايف: وا 

ستاين» جوان: ١57‏ 

ستوري» جوزف: 7717 

ستيفنز» جون بيول: 247 ١1١كء‏ /ا١"”7‏ 

ستيوارت (ملك بريطانيا): 285 5١5‏ 

السجن الانفرادي : "الال 517 

سجن باغرام: 97 3٠١8‏ /ا١631‏ 753 

سجن كامب كروبر: 197 

سسكند»ء رون: 79 

سعيدي» ليث : ١58-151‏ 

سكالياء أنطونيو: 50. ه*ان /اال- 
نض سد برض اكيرة هري 
الضف رح 


سلبرمان» لورنس: تك مف ضر مسا رض 
فرنت سي رونا 


السلطة التشريعية: م ذف الكل 
ا ار ار رضي 
«ككلل 52١4 5:٠‏ 


السلوك الإجرامي: 4١7‏ 

سميث»ء جاك غولد: /ا. 1١55‏ 

سميث » كلايف ستافورد: 7١١‏ 

سنسبرنر» جيمس : 71/7 

ستشتاين» كاس: ٠ه‏ 

سوائرء مارك: 299 7١1/8‏ 

سوتر» ديفيد : 7609 

١76 ١17١ سوفرء أبراهام:‎ 

سو جنستين» ألكسندر: 1١77‏ 

سويفت» تشارلز: "785-1747 

السياسة الإنسانية : 7515 

سيريكاء جون: *الالا. 5٠1‏ 

سيلبرمان» لورنس: 87”5 

ا ش - 

شرطة مكافحة المخدرات: 4١الاء‏ /إالاء 
ضر رفون 

شركة 0861 العالمية: 7١4‏ 501 

شليزء آرثر: 9560-١9‏ ١181ل‏ 
لض لك 

شليغلبرغرء فرانز: 5794 

شميدت,. راندال: /21894-141 7١1‏ 

شولتزء جورج: 5٠١‏ 

شويرهء مايكل: ؟لاء 2177 »١58‏ 
كن ل اشوا 

الشيوعية: “57 11١8‏ 58١1881ء‏ 
اال دكن لات ملل مملك 
حكن كك 


- ص - 
صحيفة الغارديان: 53" 
مكل الات 2755 


صحيفة الواشنطن يبوست: كحق ١"‏ 


صحيفة وول ستريت جورنال: 77 5١5‏ 
لخد لط 


صدام الحضارات: ١4‏ 
صديق.» محمد: 8٠‏ 

- ض - 
الضمان الأمني : 1 

ا ظ ل 


٠8948 19٠ الظواهري» أيمن:‎ 


عبد الرحمن» عمر: 745 

عجيزة» أحجمد: ١75‏ 

عرارء ماهر: 2159-1١75‏ 59١1-:ه18ل20‏ 
رض لض االت 303 
لشي بر 

عصر التنوير: 4٠5‏ 

عطال محمد: 56ل لكا لكل الالال 
08١‏ 5ه”- اها 555 

العقلية المأزومة: 89٠‏ 

العمليات العسكرية السرية: 5١1/‏ 

دع - 
غْثَر دونالد: /17 


غرام» بوب: مك 


عا 


غرام.ءلتدسي: ا له 
مل 5954 5 ل ا 

198421١١65 231٠١8 غرانرء تشارلز:‎ 
514 

الغزو الأمريكى لبئما (19449): 7171 

الغزو الأمريكى للعراق :)5٠١7(‏ 277 
ا "اث ١ه‏ ضق لك كلل 
1ل 4ه كككن لاك ام 


غزو خليج الخنازير(كوياء :)193١‏ 
8 5940-7955 

غورء آل: ١”‏ 

غوردن. جون: ١٠م‏ 

غوردن» ستيف: ١1١6‏ 

غوسء بورتر: 07054 705ل الا 
ا اانا 

غولدسميث» جاك: 2.151 الاك 2146 
4ل دلاكل 5١غ-واة‏ 


غونزاليسء أليرتو: ١ل‏ لا"ا, 25٠9‏ 238 
5-48لال كلل لال على "7ك 
48 4ه هكلدككك -1١58‏ 
فشكل "الاك 4لاك كمك تصق 
5١5-5١4‏ ٠لكل‏ 5آاك 5735- 
ما 94 ال ماك ول" 
كلا ١عهلال‏ لاهثل #لاظال ه56غ- 
2 


غيبون» أدوارد: /91؟ 
غيتس» روبرت: 1٠94‏ 
دف د 
فارلوء جون: 5١١‏ 
الفاشية الإسلامية: 59١‏ 
فاندنبرغء آرثر: “917 


فاي. جورج: 637١1‏ 6701 119 

فرانكس . تومي: 10 

فرانكفورتر» فيليكس: ١71‏ 

فردريك. إيفان: ٠١5‏ 

فردمان» جوناثان: ١7/7‏ 

فردوغو - أوركيديزء رينيه مارتن: 18لا 
انفضا 

فُرّم» ديفيد: "517 

فروست. ديفيد: 5٠١‏ 

الفصل العنصري: 7857 

فضل اللهء محمد حسين: ١71١‏ 

فضيحة أبو غريب :)5١١5(‏ /ا29 21148 


لل ا ال رضت 
اال و 

فضيحة إيران ‏ كونترا :)١9481/-5194826(‏ 
الالال لاعلا ه/؟ا- ”لاك 
احبلث تير للضي فض ررضت 
ااي ا ا 0 


ود 

فضيحة ووترغيت :)١9548(‏ اح اا 
كك "الاك كلاللى لكلل لالالن 
رخ رفخ ااا ا لا 0 
ود 


فلاتشر. آري: لام 
فلانيغن» تموتي : إيذنا 
فلبن» باتريك: 20١‏ لاكء 21515 775 


فورد. جيرالد: 568. ١ه.)كت ١9١‏ 
5 


فيث» دوغالاس: 5١‏ ١ه‏ 
فيلارتيغاء دولي : 1١8‏ 


فين» بروس *: ا 


املاع 


ق- 
قاعدةباغرام: «ل اق 45-85: 
كثلل لالاك “5 ٠١‏ 


قانون 01218105 © عوو20 :)١481/8(‏ 217 
خرف 


القانون الأمريكي : لل 2م لاك الول 
ل 'عدك مكل لأا مزتلن 
4" وكثلل الث مما 117 


قانون جرائمالحرب: /ا25 564 0١‏ - 


لالاى. لهك الاك “الاك هكلت 
احر يت سيف رف ران 
قانون جيم كرو: تفن 


قانون حماية أمريكا :)7٠١1/(‏ 805 


قانون الحماية الوطنية (28118107 115): 
كل كم 


القانونالدولي: ا ا 
و ارق الال ل ل انا 


قانون ضمان حماية المعذبين من تبعات 


عملهم (8 840 : 3300 
قانون العدالة العسكرية: لت كرض 
قانون المحاكم العسكرية: 7؟55» 044 
70-0 م4 07-01 
ووكلال اعثلل مدلل وهثاء مرو“ 
ىآ 


قانون المحاكم العسكرية :)5٠١5(‏ 2784 
مول لاو 519 ْ 
قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (18154) 
١‏ /ان. ولاك رءة 

قانون معاملة المعتقلين :)5٠١80(‏ /الالا» 
٠٠١ "1‏ 

قانون منع التعذيب: 2377١‏ 778 


القحطاني» محمد: لا١٠.‏ 2184-186 
يي الشف اخرضا 

قرضاي» حميد: 27717 518 

قسم مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض: 
5 

قصف ميناء بيرل هارير :)١95١(‏ 275017 
رثكا 

قضية بوش ضد غور :)95١٠١(‏ "801 

قضية بومدين ضد بوش :)7١١8(‏ 2711 
كاك ١هثلل ١١‏ 

قضية توسكانينو: 715 7194 

قضية مدان ضد رامسفيلد :)5٠١5(‏ 
الى كلل الى "لال 5م18 


كذلمكل خلذلككت ١5آل‏ كقك ا ل 
1 


قضية حمدي ضد رامسفيلد(5١٠5):‏ 
75١5-7‏ 5:”ت, 5غ" 

قضية خالد المصري: 34 ١/ا"؟-“/الا‏ 

قضية دنكان ضد كاهنماتو ١00 :)١955(‏ 

قضية رسول ضد بوش :)5٠١5(‏ 2195 
بين 

قضية رسول ضد مايرز: 2785 7515 

قضية سوسى ضد ألفاريز ‏ ماتشين: هلالا 

قضية شركة يونغتاون للحديد والصلب ضد 
سوير :)١901(‏ 59 

قضية الشيخ عمر عبد الرحمن: 744 

قضية غيتس ضد يسم الله : 5017 

قضية فردوغو - أوركيديز: 15١19‏ 

القضية الفلسطينية: 6؟. 78٠‏ 

قضية كورديرو: 5١لا 71١7‏ 

قضية لِيتِل ضد بارم (5 :)١8٠‏ 549 


قضية ماربري ضد ماديسون: ٠١١‏ 

قضية ماهر عرار : /33 "ا 354" ١/الا‏ 

قضية وايت ووتر (19480-191/0): 14 

قضية الولايات المتحدة ضد رينولدز 
(سدا لف : محضضاقن 

قضية يونغتاون: 15 

قناة الجزيرة: ولاء /7601 


11-596 25١.١ قوانينالحرب:‎ 

لاك ؟الا- ةلال رق مكك /اللء 

ال 022 ححنك 
لا 707 


القوانين الموحدة للعدالة العسكرية 
(61ة1): ١8‏ 

القوة الناعمة: 75 

500 

كابراناس» خوزيه: 859-154 

كاتيال» نيل: 4١5-515‏ 

كارء» جون: 7854 

كاربنسكي» جانيس: /ا١3.,‏ 2114-1117 
5١925٠١-14‏ 

كارترء جيمي: 7٠١‏ 6148 477 

كارلوس (الثعلب): 8841١‏ 

كاستروء فيدل: 51١/0149‏ 

كاسي» مير إيمال: 23777 151584 

كافانوف» برت: ٠٠لا‏ ول”, 

كالفن. جون: 77١‏ 

كالي » وليام: اا 

كامبل» ألاستير: 77 


كاميون» ستيفن : لاك لق لاأكل ملالا 
تغرف امف 


كانيترارو» فنسنت: ١6١‏ 

كايتل» فلهلم: ٠7٠١‏ 

كتلرء لويد: ١77”‏ 

كرادوك. جون: ١77-1١7١‏ 

كرافوردء سوزان جي: 5945 

كراوثهامرء تشارلز: 27155 758 -701١‏ 
يننا 

كرا وتهامر. درشوتز: ياتا 

كرستوف» نيكولاس : 2377 

كرفورد» سوزان: 7١5‏ 

كرنء بول: /اة8 

كلارك» ريتشارد: 5" ال لاوم 

كلارندنء. إدوارد: 27*8١‏ 58لا 

كلاوسء جاشوا: 44 

كلاين» بيل: 8لا 

كلير» جيمس: 1٠١‏ 

كليمنت» بول: 23594 7785 


كلينتونء» بيل: على الال 15 -١90‏ 
تسل تتإفضد يض رضي ذرة 


ا 5 5١‏ 
كلينغهوفر» ليون: 1١‏ 
كميك» دوغلاس: 7٠١‏ 
كننغهام. راندي: 7١1‏ 
كنيدي.2 جون: 217556 كدكل ”م7- 
غ8 /ااة 
كنيدي . هنري: ٠١6‏ 
الكنيسة الميثودية: 75 
كورديروء جوزفين: 71١1/-7”١5‏ 
كوسوث؛» لويس: 7١6‏ 
كوغن» روبرت: ؟؟ 


كوكسء أرتشيبولد: .5٠7‏ /اا5 
كولمان» دان: 08 4155 "5١0-759‏ 


كوه هارولد: ٠/اكء‏ 7ال/ا١‏ 

كيراكوء جون: ١51/-١55‏ 

كيري» جون: ١٠7ل‏ 194لا 

كيسنجرء هنري: ٠5ل‏ 0590 714060 
للك 

كيسيء وليم: 171 817١‏ 

كين» توماس : /لا١٠؟‏ 

كينان» جورج : /7717 

كينغ » مارتن لوثر (الابن): /017 4 

حلت 

لاغورانيس» توني: 2١١8‏ 2.548 /601؟1- 
ظظظ,> 

لامبردث؛ رويس: 717 

لاهي» جيمس : 47 

لجنة شليزنغر: 778 770 

للْيِرْنء جون: 41-81 

لندء جون ووكر: 84-68 ه#, الاء 2594 
فنا رفن 

لتكولن» أبراهام: 154. 766 

اللوبي الصهيوني: 5١‏ 

لوت» ترنت: 194الا 

لوتيغ» مايكل: 58 700 587-146 

لوروء أكيلي: 2179 ٠717‏ 

لوريسء دونالد: 714 

لورينغ : 45 

لويس. أنتوني: ١7/7‏ 

لويسء برنارد: ١لاء‏ 75 


ليفيء سكوتر: 1 


ليفين» دانيال: ١١/8‏ 
ليهى» باتريك: لالاء 747 
ليون » ريتشارد: رض امنا 


م 
مانا بالستيروس» خوان رامون: -71١5‏ 
ينض 
ماتيس» جيمس : ١م‏ 
ماديسون» جيمس: 48 8*١‏ لال 
م 


مارتينيز» أوليفاريو: 751١‏ 

مارشال» جورج: 5١‏ 

مارشال» جون: 2788 595 

مازيني» جوسيبي: 5١16‏ 

ماكفيه» تيموثي : "اا 681 2170 744 

ماكوي» ألفرد دبليو: 109 

ماكي » كريس: 37. 244 500 

ماكين» جون: 78606 11/4 

ماكينلٍ. بول: 09 

١594 .١75 97" : مايرء جين‎ 

مايرز» ريتشارد: لالا» 4/ا١‏ 

مايرزء هاريت: 3781 03741 719 

مايلز» ستيفن: ١15‏ 

ميارك » حسني: 7377 

ميدأ الشرعية العالمية لملاحقة المجرمين: 
1684 

مبدأ عدم الانحياز: 717 

مبدأ مسؤولية القائد: 7١77‏ 

مجلة ناشيوئال جورنال: 56١‏ 

مجلة نيوزويك : 228» ؟5 

جلة النيويوركر: 15 ٠185ء‏ 194 


كلا 


مجلس الأمن القومبي: ملل لالاء لامع 
4ل ككل لال و١‏ 

مجموعة نيوز كوربوريشن: 57 

المحافظون: 715 4 1-717 ال 
نض رض الكل ليث 
25 


المحافظون الجدد : 375-11 847 

محاكم 0513 : 235314-1711 114 

محاكم التفتيش الكاثوليكية: 87 

المحاكم العسكرية: 215 205-65 21١‏ 


8ك كلض كض ملمحكخلض "١ه‏ 
لاإهواسكؤرمك الال تلاك قد 
ااال تأاكت كلك ككتتل 
ضف عرفا الفا ف رنريت 
م114 7١ذ35-‏ 27595 5960 
0 ار ارت كرض 
ملل اكول عوثء اأهلل ووتل 
حمع"“ل ١كثل‏ حذلء تاق 415 
قي 

المحاكم الفدرالية: لاص #ذكلكء اال 
ترف اعرف الل لشي 
وض ار اللا الل 


4١405 

محاكم الكنغر: 684 151١‏ 870-1704 

محاكمة ستة من الجواسيس المخربين الألمان 
وإعدامهم (1915): 164 

محاكمة هنود داكوتا :)١8485(‏ 108 

محطة سي أن أن: ١١١‏ 

محطة فوكس: 15١‏ 

محكمة 5154 السرية : مع 8م 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 1١515‏ 

المحكمة الجنائية الدولية: “ا"ا07ء 53717 


محكمة ستار تشامبر : 85» 848 

محكمة العدل الدولية: 131-13٠‏ 

محمد بنيام : 21515 20537514 5714 

محمد» خالد الشيخ: ول لأكحكس د 
الال ١55ل‏ مول ح5ه”ا- بادا 
101 

مذبحة ماي لاي (فييتنام» يرث 
21> 

مذهب الحرية المطلقة (55هأمةامءطأنآ): 
رضن 

مردوخ ء روبرت: 7١١‏ 

مركز بيرنان: ١61‏ 

مركلء أنغيلا: ١514‏ 

المسيحية الصهيونية : 55-77 

مشروع قانون سبكتر: 171-11١‏ 

مصدق. محمد: 85" 

المصريء خالد: 6151-١5١٠‏ 507١ء‏ 
489 5 04 

المعاملة الإنسانية : الل كل /ا؟ 

المعاملة غير الإنسانية : الل ١٠1ل‏ 1# 
كل الال #لالى حك كالمل 
ال "ككل الالال لبا 
ام 9-414 ”ول 
]1 

معاهدة جنيف :)١859(‏ 5-16ل 21٠‏ 
م6 لاه لاك 590-كت لركدة ول 
كلل على كحض 5ق لاقف أل 
محل لا١‏ ا مدن لاككء "الال 
/لاها-مهكت2 'لاكل فككل الال 
«ؤحمك كنك كشقكل سكلل أدل 
١1ل‏ كال كل :الا-ه كك 


20 برضف اضرف 
15-1١ 5-4‏ 1554 
ال ال ل ا 
كردلل كثالل لال 50٠5‏ 
اق 5١-519 51١6‏ 


معاهدة لاهاي (1965): 522 احرف 

المعايير الإنسانية: ١77“‏ 

معتقل «أبو غريب»: 6١-/ا01 1١‏ 19- 
لخن يض الس لا 
اللي ا الل ا 
حككث "اكاك علمكلف كحقذلك مقك 
١8 75١1-5٠ 948-16‏ 
1١94-51‏ هاا 58م 
«لاللل 5”"8. 554 هل تدك 
4 5-5675اان هكك لاك 
ككل 25243505١121505‏ 


معتقل غوانتانامو: 08 لال 201-7١‏ 
أكل عل لاك كلاء 4/ا-الى 
1 كاقل 5#- ها كلدل 
ال 0 ل ال 
/ا6ك“. كقك ذككل الاك اله 
مث ملك قلخل الل 
و٠‏ ١٠56-١١١ال‏ "لت 56 
كلل لالال لعل 59560 
ل رض كرض رار لنارة 
لكلل الث“ ه208 


معيار العدالة العسكرية ([110141): 278 
6 لاك الل الالال ”هل 
مكل لأكال الاك ملكا دولل 
الف نار رك الي ررد 

مكارثى» جوزف: .7١5‏ 7806 


مكافحة المخدرات: ار ار 
اروف فنا 


مكتب الاستشارات القانونية للبيت 
الأبيض: 11# ١5‏ 0م 

مكتب التحقيقات الفيدرالى (15781): 257 
هث*ا 05. ل/اهى ألا لأ -١١١‏ 
الل اتا فر سرض 3 
كال لللخلكء ٠5ك.‏ تققكف كوك 
ككل مكلك كلمل ككف 1844 
لو بو ل لش قرفي 
«وكال "اوكا أاكثلل :للا ه57 
ار رشي ارش فيضك رفول 
فض بر 22 /الرفي 33 
اشر ل 


مكلوغلن» جوزيف: 514 

مكماهون» جون: ١١١‏ 

مكينء جون: «لاكنء لاد ل/الا؟- 
الك اانا 

الملا حبيب الله : 47 

ملغرام؛ ستانلي: 4١‏ 

المنظمات الإسلامية الخيرية: "517 

منظمات حقوق الإنسان: 2181 2154 
5176 

منظمة التحرير الفلسطينية: ١٠‏ 

منظمة حقوق الانتخابات: ٠874‏ 

منظمة الحقوق المدنية : "ا 814 

المنظمة الدولية للصليب الأحر: 2315 0ثل2 
كف “الك /الاكى ه96١دككك‏ 


ل 2 اضف طرف 
ل 5ك “ول كاة 
- تقرير ٠١7 :)95٠١5(‏ 
تقريرعن سوء معاملة السجناء 
١46 :) ٠٠١‏ 

منظمة كوك لوكس كلان: ١١١‏ 


منكن » ه. ل. : 56؟ 


115١ 231١11 21١١5 مهاوشء عبد حامد:‎ 

موبانغاء مارتن: ١817-1857‏ 

موتز» ديانا غريبون: 51" 

المؤتمر القانوني في أوتاوا :07٠٠01(‏ 714 

موراء ألبرتو: 1١487-1١41‏ 

موراي» غريغ : ١54‏ 

مورغنتاوء هنري: 15 

مؤسسة أمريكا الجديدة: 1١67‏ 

الموسويء زكريا: 205 5١0-5٠١5‏ 
00 ردان 

موكاسيء مايكل: 7501 141 07117 
كل نان 

مولرء روبرت: هلل ٠١7‏ 

ميتشلء جون: لالالء 4017 

ميرزء هاريت: ٠١5‏ 

ميسء إدون: 579 


ميلرهء جفري: ١١٠-06كل‏ لا١٠ء‏ 
امل عمل لازا هكف كقكقك 
بي ال ال مرف سار ضرق 


ميليغان» لامبدت: 508 

قت 
نابليون» لويس: 5٠١‏ 
الناشري» عبد الرحيم: /2151 7١7‏ 
الناشيونال أنتلجنت إستميت: 75 
نصرء أسامة حسن مصطفى : ١54-١857‏ 
النظام الأنغلو أمريكي: 0 
النظام النازي: 13 
النظم الشيوعية : 795 


يُغروبونتي» جون: 7١5‏ 


نكسونء ريتشارد: 2019 ال 2045 كت2 
ل اي 2 الل ضري 
1 اذل 25:5-1:١‏ 15 


نورث» أوليفر: ا ا 
00 لقف رضي رفرون 


نورييغاء مانويل: 177 871-119 
نيبورء راينهولد: 2106 71/4 
نيتشهء فريدريك: ١١١‏ 
نيومان» دونا: 75414 

دهد 
هاتش» أورن: لين 
هارمن» جين: ٠١5‏ 
هارنغتون» ستيوارت: 77١‏ 
هاسترت.» دنيس : 7١5‏ 
هاملتن؛ لي : 75١17‏ 
هاملتون» الكستدر: 78264 5177م 
هايدنء مايكل: 297 05ل 77ل 517 


هايئزء جيم:016غ. لاكحخت أككل 
2151-1615 ملإل-كالال ثلاكا- 
كملق كلمل كذ ا-لامكف 5آال 
شرف سارف 6# رون 

هايئز» وليام : 7"7 

هتلر» أدولف: 5١1/‏ 

هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر :7٠١١‏ /ا١-‏ 
مك الالال الل ااال ٠ك‏ 
50-5) كانس لاق يحص “الى 
لالا. شلا كف ؟اذلء. مكل 
لك ٠٠:ذكل‏ كاذك كلدل كول 
لاككف امل معذك لاقل ".7!- 
6ل لأادلل. 5كلالى كتكلكء عوكل 
الال ةر 


لد ارد امد لض النكرة 
نشد الحضة لسرن بكار 
الل 1 

الهجوم الانتحاري على السفارة الفرنسية في 
بيروت (19417): 946" 

الهجوم الانتحاري على مقر جنود البحرية 
الأمريكية في بيروت (19/81): 740 

هجوم السفينة البريطانية ليوبارد على السفيئة 
الأمريكية تشيسابيك (/1801): 777 

الهجوم على المامّرة كول (اليمن» :)5٠٠١‏ 
ل 7 

هرش » سيمور: 74 

هرمزء ستيفن: 1١1‏ 

هريتدج فاونديشن (واشنطن): 7١7‏ 

هكسء. ديفيد : 2795 01؟ 

هلغرسّن» جون: ٠١6‏ 

هلمزء جسي: 7٠١‏ 

هنترء دنكان: 1/ا؟ 

هندرسنء كارن لوكراقت: /اهل” 

هنريء» باتريك : 71/7 

هنري الثامن (ملك بريطانيا): 45 

هورتن» سكوت: ١617‏ 

هورثن » ويلٍ: ١١‏ 

هوغن. توماس : 775 

هوكستراء بيتر: /ا/71” 

هول» توماس: ٠٠١‏ 

هولدزورث, وليام: 78517. 109 

هولزء أوليفر وندل: ٠7‏ 

دوه 
واجداكوفسكي. والتر: ١١5‏ 


وارِنء أريل: 1" 


واشنطن» جورج: بر 17 ار 
214 


والاس» جورج: 585 

والرء مايكل: 715 

وايتبرغرء كاسير: 7544 

ويسترء دانيال: 5١4‏ 

وبسترء وليم: ١7١‏ 

وتيئت» باول: 1141١‏ 

الوثيقة العُظمى (ماغنا كارتاء» :)1١7106‏ 
نا 

وُرئرء جون: 575 

وكالة الاستخبارات المركزية (14©): 15» 
لو الا ا “ان لإ 1غ- 


##قءى لاق اأكدلآتل فك ألء 
ولا هلل أق 5 شفحكق. لمق 
لال ٠١-١84‏ 5١الأد-هال‏ 
ل ل لكك 
165-١6١ 2158-4‏ 60ه١1-‏ 
لاهك 56١-كللاكلء‏ 5ككاسلاكل 
هل الاك "الا١-هلاك.‏ /ا/ا1- 
مالك 184646- لول قل -5١7"‏ 
ا للا الك ال 1 
ملا الالالال 10-4 
ااال موك كدقل 5د 554 
59-84 :الاك ٠خ58-‏ 
ا لير 
لض 1ض ضرت الخرضث 
تار لكيش فرك شرت 


ا 


رك ا ارت رت 
لقع 508-5١‏ 235-5158 
اكه 


م4٠‎ :)15١١1( تقرير‎ - 

وكالة الأمن القومى (2154): /ا4: 2١9‏ 
تف أهضضة اين 

وُكورز» سكيف : 73717 


ولشوفرء لويس: 2114 ١٠١‏ 

وليامزء توماس: 159451 

ونكروردرء وليام (الإبن) 

وودء كارولين: 40-945. 032٠١86‏ ل -1١١‏ 
م١٠‏ 

وودوردء بوب: 0188 51٠‏ 

ووكرء ماري: ١87‏ 


وولفووتزء بول:١5؟. 1٠١5‏ '80كء 
ياي 


ويئرء تيم : 791 
- ىه 


و 


ياماشيتاء تومويوكى: 277551084 7195 


يعقوبي » فصيل: رفس 

يوءجوت: لال لام طم كت 
دكي لاكدقت غلا رثكن "أكك- 
5ل كك ؟لا١-غلاك‏ 5ما- 
معخمل حل لاءال ا وال 
ا اال شضشضة كرض 
ا ملالا لال الاوك ا 


يونسء فواز: ١7‏ 


